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افير ليه 


«الفصل الثانى > 
من الركن الرابع 
0 في قضاء الصلوات »* 


وفعلها خارج وقتها الموظف لها من الشارع مستحيبّة كانت أم واجبة 
(و» يقع «الكلام في 4 ثلاثة مواضع: الأَوّل: ما يحصل ب «سبب»ه 
« الفوات. و» الثاني: حكم « القضاء. و » الثالث: «لواحقه 4: 
اما السسه ‏ 

«إفمنه ما يسقط معه» وجوب 9« القضاء. وهو سبعة: الصغر » ما 


لم بلغ مُدركاً لمقدار الركعة والطهارة ولو الاضطراريّة, 55-5 
مسا وو 15 سيشيضا كالمتد نا بل لعلّه من صضرورى المذهب 
)١(‏ قال بذلك: ابن البرّاج في المهذّب: قضاء الفائت من الصلاة ج ١‏ ص ,١77‏ وابن إدريس في 

السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص +7؟, والعلامة في القواعد: الصلاة / في القضاء ج ١‏ 
(1) نقلالإجماع في تذكرةالفقهاء: الصلاة/فيالقضاء ج ١‏ ص 44 وروض الجنان: قضاءالصلاة 

ص 60 ومدارك الأحكام: قضاءالصلواتج 4ص 587. وذخيرةالمعاد: قضاءالصلاةص 587. 
(؟) كمافي خبر رفعالقلمالآتي, اوسا تل التسيعة بات امن ابو اب مقدمة العبادات ج ١‏ ص ١‏ 4. 


1 سسحت يي ب يب ب م ل تح العواهن الكاذه 0127 


بل الدين كما اعترف به في المفاتيم". 

و4 مثله في ذلك كله 9 الجنون» بآفة سماويّة ولم يمض عليه 
مع ادل الوقك مقداز آذاء العنلؤق اها ذا كان من :فطل فقن قال الختييد 
فى الذكرى :زات عليه القضاى "١‏ مهدا له إن الأحععاب متسهرا 
بدحرى الجاع عليه ووو تعد الفهيف انال 7 

ولعلّه لكونه السبب في الفواتء وأنّ المتبادر من إطلاق الأدلة 
غيره» فيبقى داخلاً 2208 قولهءلئيةِ: «من فاتته فريضة فليقضها 
كنا انع الول" بها المو افق لمعك يراسي العب اناو لما تعرز 
قوله هِة: «... كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر»0©. 

ولعل نسبته إلى الأصحاب نشأت من ذكر بعضهم”" يجاب القضاء 
في شرب المُرقدء وإلا فما عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام 
لاتفصيل فيه؛ ومثله الإجماعات المنقولة”" ونفي الخلاف!, ونحوا" 


.١187”7 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح /ا١٠؟ ج‎ )١( 

(9) ذكري الشيعةمواقيت: القضاء صن ١76‏ 

() الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5147. روض الجنان: قضاء الصلاة ص 5"00. 

(:) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة ح ١87‏ ج ؟ ص 05. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١87‏ ج 0١‏ ص 31١‏ تهذديب 
الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ صلاة المضطر ح ١‏ و" ج ” ص ,١”‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابواب قضاء الصلوات ح و1 9 و7١‏ و6١‏ ج / ص 1509 .11١-‏ 

(1) كالشيخ في المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١56‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص 87 . والعلامة في الارشاد: قضاء الصلاة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(0) انظر هامش (؟) من ص 7. 

(8) كما في منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .45١ 5١5‏ 

(9) كلمة «نحو» فى المعتمذة فقط. 


قو له لكلا : «رفع القلم ...»!' وغيره'". 

وكات العمل على الإطلاق هو الأقوى ؛ لأصالة البراءة» واحستياج 
القضاء إلى امر جديدء وكونه السبب لا يخرجه عن شمول اللفظء 
ودعوى: ١‏ المسادر كير ييف هيار ما اخدادهى الاق اذ القبافرةي. 
ممنوعة» وبه يقيّد يخصٌ قولهطلكةِ: «من فاتته 50 شمولها 

وامنا أذامهى ملسن أول الوقق ودار اذاء العوالةة نقد 
سبق الكلام فيه”", بل لعل عبارة المصئّف غير محتاجة إلى القيد 
فى إخراجه؛ لعدم سببيّة الجنون الفوات فيه بل اختياره ممع 
الحنون»:وكذا لى كان سبي الفوائك هذرا > لا يشقط معة الفا دمع 
الجنون؛ كمن نام ثم استيقظ مجنوناً بعدما مضى من الوقت مقدار 
اداء الصلاة. 

نعم لا فرق بين الإطباقي من الجنون والأدواري بعد فرض 
تسبيبهما الفوات في جميع الوقت للإطلاقء ولا بين الماليخوليا وغيره؛ 
لصدق المجنون عليه عرفا. 

« و4 كذا يسقط القضاء مع « الإغماء » المستوعب للوقت « على 


)١(‏ نص الخبر: «... أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم. وعن المجنون حبّى يفيق؛ 
وعن النائم حتّى يستيقظ». 
الخصال: باب الثلائة ح 4٠‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات 
ح ١١ج‏ ١ص‏ 40.: سئن أبِي داود: ح 4794 42+17 ج غ ص 1179 151, سئن أبن 
ماجة: ح 7١4١‏ ج ١‏ ص 1088. 
8) انظووسائل دياه امن أنوات نمقدنة العاذ الاج اصن 4 
انف اله انام ب انا 


ا ال تت تت ال 20 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الأظهر » الأشهر كمافى الروضة”", بل هو المشهور نقلاً!" وتحصيلاً؟, 
بلاق النموا ورا له البععوال هزيم اقاريل خرن الشية 80 لاتجيا د عايب 
وفى الرياض أنّ «عليه عامّة من تأَخّرء بل لا خلاف فيه إلا من نادركما 
ع الضفو في المقنع 10, ونحوه غيره'" لم ينقل الخلاف إل عنه, 
لكن في الحداى !"عن بعض أنه يقضي آخر أَيّام إفاقته إن أقاق نهاراً 
وآخر ليله إن أفاق ليلاً ثم نقل قول الصدوق بقضاء الجميع. 

وكنك كان دالا وساف أن الأفوس الأول لها لمعف و الفعدي :اذا 
المعيم هع الأنساعه الو اطيعة كجال الدضوع فى الدلالة وميه 
أنْهها مشتملة على القاعدة التى قال الصادق ىِةٍ: «إِنّها من الأبواب التى 


.547 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(؟) كما في ذكرئ الشيعة: الصلاة / مواقيت القضاء ص .١74‏ وروض الجنان: قضاء الصلاة 
ص 506, ومجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج 7 ص 507. 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: قضاء ما فات من الصلوات ص .١77‏ وسار في المراسم: ما 
يلزم المفرط في الصلاة ص 1١‏ 415., وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء 
الفوائت ص 87 . والعلامة في التحرير: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 50. 

(غ) فى متن المصدر: «المعوّل» وفى هامشه كما هنا. 

81 7السرائن الضلاة قطنا النانت منها عرض 7/1 

(1) غنية النزوع: صلاة القضاء ص 19. 

)7( المقنع: صلاة المغمى عليه ص 7". 

(8) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4 ص 77؟. 

(1) كالسيد السند في مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج ؛ ص 188. 

)٠١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / في القضاء ج ١١‏ ص ؟. 

)1١(‏ كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن الحلبى. أنه سأل أبا عبدالله فْة: «عن المريض,. هل 
يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا. إلا الصلاة التى أفاق فيها». 

من لا يخضره الفقيده باك ضلاة المريض والمقنى عايد ع :4ت اماج ب ض 

7 وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب قضاء الصلوات ج 8 ص /50. 


ها لسك جد لتقا مسي ب ب أ ا يا 


يفتح منها ألف باب»١"‏ ومعتضدة بما عرفت. 
فلا يلتفت إلى ما قابلها من الروايات القاصرة عن المقاومة لها من 
ونخوية ل فنها ها هو ورك الظاهر عند كافة الأصحاب؛ ضرورة 


اختلافها فى الدلالة: 
أذ عضي 17و على تقامها قاكو او شور نتضسافد ل أفجر 
الصلاة شد يد. 


واخر لاغلى خصوص يوم إفاقته أو ليلتها. 


وفي رابع !*: المغمى عليه بقضي صلاة ثلاثة ايّام. 
٠١ ,)( ٠ ٠‏ ىو 3 
وفيى خامس : يقضى صلاة يوم. 

)١(‏ الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 4؟ ص 1545,. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قضاء 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠٠١‏ صلاة المضطر ح ١7‏ ج ”ا ص 5١٠0‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب 587 ح ١7‏ ج ١‏ ص 404.: وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب قضاء الصلوات 
2 حم / ص 6 .١‏ 

0( المقنع: باب ٠١1١‏ صلاة المغمى عليه ص /3 تهد يب الاحكام: الصلاة “كات ٠‏ صلاة 
المضطر ح 7و8 بج 7ص 0 ,١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قضاء الصلوات ح ٠١‏ 
و١'و1؟‏ و10 ج /ص 7115971٠١‏ وغ1511. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7٠١‏ صلاة المضطر ح 7 ج 7ا ص ”707, الاستبصار: 
الصلاة/ باب 587 ح 7اج ١ص‏ 088غ., وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب قضاء الصلوات م 


)60( تهذ يب الأحكام: الصيام / باب 01 م 6و١‏ 8 ص 27 ؟ وغةال وسائل الشيعة: باب 


ع 


(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7١‏ صلاة المضطر ح 8 ج “اص ”207 الاستبصار: ‏ > 


/ الام 20 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وفي الس اثر 1" وغ الفقيه: «روي انه بقضي صلاة شهر »7 
وصحّة السند فى بعضها غير مجدية بعد إعراض الأصحاب عنها 
عدا المدوق يم اله وت نايا فى التتد على الاتععات التمرب 
في الرياض* إلى المتأخَّرين» كما حكاه في الوافي' وغيره!" عنه, 
فيكون الاختلاف حينئذٍ فيها لاختلاف مراتبه في الفضلء فاوّلها 
سس جردا السعاف المسروو و ةا قله بون زان 
د لود ون كن امقس علي بتضي نهار فنع الصلة؟ هال 
أمَا أنا وولدي فنفعل ذلك»”"؛ ومرسل منصور بن حازم عنهىةٍ أيضاً 
الفيالة# رعق المعمن علية شنو ١‏ او اسمن للةع فقا ل وسقت 
اخبرتك بما أمر به نفسي وولدي: أن تقضي كل ما فاتك»7, نعم لو لا 
د الصلاة / باب 587 ح 8 ج ١‏ ص 4488. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 
4 و4١‏ ج /اص 511 ولا١ا1.‏ 
)١(‏ السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج ١‏ صن 11 
0 لع ير كمسر 5 2 اص .١١١‏ 
9 ناض اعسات : الصلاة اما 11972 
(0) الوافي: : باب 6 من كتاب الصلاة ذيل م 6) ص .٠١ ١‏ 
(1) الحدائق الناضرة: : الصلاة ة / في القضاء ج ١‏ اص 23. 
07 0 0 / باب 1 2 غْ ص 58160 وسائل الشيعة: :باب مر 


الس ةق لسرن ١مك‏ سيل 11. ٠‏ معفد عا لقي دوا لمزم 

لوالارى فى سبي الا ناهين الانة السماركة وفع لمكت 
لإطلاق النصوص وبعض الفتاوى» خلافاً للذكرى'" فأوجب القضاء فى 
لتاى دون 1ل مومه كه عن كين انان لى 1ل اسعات ملسم 
يعوى الاجم ام علنهه وقه عا يه رنظن فى ذا 1 هله فيل لعله ار 
السرائر!» حيث قيّد عدم وجوب القضاء بما إذا لم يكن هو السبب فى 
دخوله عليه بمعصية يرتكبها. 

وكيف كان فمستنده على الظاهر انصراف الإطلاق إلى المتبادر 
المتداوف يما مع التشمال سعملة من تصوضن الاعنناء على نايك : 

براي اح واستريا او او 
فى عموم قولهدطية: «من فاتته صريفه ‏ اكه فاتته»(") 
عير الرياض” لولا ما يظهر من الفوات من تحمّق الخطاب 
بالفعل ثم يفوت, وهو مفقود في المقام. 

وفيه أَوّلةً: منع عدم تحقّق الخطاب في الفرض أو بعض أفراده؛ لأنّ 
الفكد بالكقبار لا قرما للعدمعا مله المقدور التسعلوييد الحقع ار 
وثانياً: منع توقف صد قاسم الفوات على تحقّق الخطاب في نحوما نحن 
0 اذكرى التحة مرافنت النضاء صن 0 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القضاء ج ١١‏ ص .٠١‏ 
() كالشهيد الثاني في روض الجنان: قضاء الصلاة ص 500, والمسالك: قضاء الصلوات ج ١‏ 

1 
(4) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج ١‏ ص ١71"؟.‏ 
(0 و١)‏ تقدما في ص 1. 
(0) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؟؛ ص 5"70. 


٠١ 





جواهر الكلام (ج ”2 


فيه» بل أقصاه توقّفه على عدم النهي كالحائض ونحوها على إشكال. 

فالأولى فى رد الشهيد حينئذٍ إطلاق النصوص بعد منع الانصراف 
التديوو اليه 1ل" ترينيك إسماء كها اشعرت يدعبا ره الساقة وكا د 
اخنو هق :: كرو لمكن ا" الوقيرو !الزن وحوري التساء على عن .ران 
عقله بسبب منه كشرب المسكرء بل قد يظهر من المنتهى'' نفي الخلاف 

وعلى 15 خال نالناحه ديرتا هليه القتصناض: 3للفريما اوها 
نزي الاغما معان دلت أو يا لمعضية الت أعلار: لبها فى التمراثرزنة لها 
متسينفة اننا الله فيد ا تت ْ ْ 

( و4 كذالا يجب القضاء إذاكان السبب « الحيض والنفاس » مع 
ابقيعابوماة الجماعا محكاة ومنة ذه وم ارين كاف يكنون 


.10 4 المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ؟" ص‎ )١( 

(1) كالشيخ في المبسوط: قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١51‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / قضاء الفوائت ص 37 , والعلامة في القواعد: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 44 . 

(:9) منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج اص 45١‏ . 

() قال بذلك: الشيخ في النهاية: الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص 77 و19. وابن 
البرّاج في المهذب: الطهارة / باب الحيض وباب النفاس ج ١‏ ص 7١‏ و55, وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص 87 , والعلامة في الارشاد: قضاء الصلاة ج ١‏ 
ص ١77؟,.‏ 

(6) نقل الإجماع في روض الجنان: الصلاة / في القضاء ص ١00‏ ومجمع الفائدة واليرهان: 
الصلاة / في القضاء ج ‏ ص 5 ١؟.‏ ورياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4 ص ١7؟.‏ 

)١(‏ كما في خبر ابان بن تغلب عن ابي عبداللهحقِةٍ قال: «إِنْ السنّة لا تقاسء آلا ترى أنّ امرأة 
نقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟! يا أبان. إِنّ السنّة إذا قيست محق الدين». 

الكافي: كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي ح ١6‏ ج ١‏ ص 0378. وكتاب الحيض / 

انظر 7 الحائض تقضي الصوم ول تقضى الصلاة ج اص ىل وسائل الشيعة: انظر باب 


ضروريّاً من مذهب الشيعة» فإن لم يستوعبها!" فقد تقدّم الكلام فيه””" 
ولا فرق على الظاهر عندهم بين حصوله من فعلهما أو لا سيّما إذا 
كان بعد دخول الوقت وإن لم يمض مقدار الأداء'", ولعلّه لعدم صدق 
الفوانت بها ؛ للنهي الأصلي في المقام بخلاف السابق» بل لا فرق اف 
بين فعلهما ذلك لترك الصلاة أو لغيره؛ للصدق الممنوع انصرافه إلى 
غير ذلك. 
«او» كذاء بسقط القضاء ب «الكفر الأصلي 4 بلا خلاف 5 


فيه!), بل ذ في المنتهى”"' وغيره'" الإجماع عليه. بل في المفاتيم'" 
نسبته إلى ضرورة الدين ؛ للنبوى: «الإسلام يجبٌ ما قبله»!", وبذلك 


يخصٌ عموم «من فاتته ...)37 


أمّا لو أسلم في دار الحرب وترك صلاة كثيرة فإِنّه يجب عليه 


0 0 التسين ولا شعو عيبا : 
فى الجزء الثالث ص 8/”. 

0 0 بهذا الشكل غير واضحة المعنىء. والأو ولى ابدال كلمة «سيّما» ب «فيما» وكلمة 
«وأن» ب«و». 

(5) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: قضاء الصلوات ج ١‏ ص 157. وابن زهرة في الغنية: صلاة 
القضاء ص .٠٠١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .0١‏ والشهيد في البيان: 
الصلاة / فى القضاء ص .١01‏ 

(5) منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .]5١‏ 

(1) كغنية النزوع: انظر الهامش قبل السابق؛ وروض الجنان: قضاء الصلاة ص 507. ومدارك 
الأحكام: قضاء الصلوات ج ؛ ص 589 وذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 587. 

() مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح /1١؟‏ ج ١‏ ص ؟187١.‏ 

(8) كشف الخفاء (للعجلوني): ح 817 ج ١‏ ص ,14١‏ مسند أحمد بن حنبل: مسئد عمرو بن 
العاص ج ١‏ ص 1539, كنز العمال: ح 141 ج ١‏ ص 17,. عوالي اللآلي: المسلك الرابع من 
المقدمة ح ١40‏ ج ؟ ص 05. 

(1) تقدم في ص 4. 


2222 2 يي ار ل 7ب 2222 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


فقنا وها وإ كان جعناورا يفخ تمكنه من الوضول. 

والتقييد بالأصلي لإخراج المرتدّ الواجب عليه القضاء للعموم, 
مضي ااام فو ادرو لع شعني الممكوم بكتري منيا” 

فانٌ الظاهر وجوب القضاء ما لم يأتوا بالفعل موافقاً لمذهبهم فلا يجب 
حينئذٍ قضاء عليهم كما صرّح عوهه واد الاوانى العناس 3 
والصيمري'" بل عن الأردبيلي'" نسبته إلى الشهرة انيم الما وي 

عن الروض'" نسبته إليهم مشعراً بدغوى الاجماغ علية» لأ لأنّ ذلك 
يكشف عن صحة أفعالهم د إن كان ريما ومى ع إليه بعص الأخبار الآنية 
-بل هو إسقاط من الشارع حينئذ ؛ للمعتبرة المستفيضة: 

منها: رواية الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله طايه : : «قالاافي 
الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعتمانية 
والقدريّة, نم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيهء أيعيد كلّ صلاة 
صلاها أوصوم أو زكاة أو حجٌ» أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: 
لبس قلي اعد شيء من ذلك غير الزكاة لابدٌ أن يودّيها؛ لأنه وضع 
كلقي ير عراسو ادر ئها برضهها اول الرلاي1ي 


)١‏ الأول فى الذكرى: مواقيت القضاء ص .١170‏ والثانى فى الروضة البهية: الصلاة / فى القضاء 
اج ١‏ 0 غ؛”:. وروض الجنان: قضاء الصلاة ص 0 ْ 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص .٠١5‏ 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذيل قول المصنف: «ولو تعذر المطهّر ماءً وترابا 
ورقة ١٠١‏ (مخطوط). 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج 7 ص .5١١‏ 

(0) روض الجنان: قضاء الصلاة ص 617”. 

(7) الكافي: الزكاة / باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ح ١‏ ج 7 ص 0140. تهذيب 
الأحكام: الزكاة/باب7١‏ ح ١5‏ ج؟ ص 0. وسائل الشيعة: باب من أبواب المستحقين © 


ومنها ا معني هلها ور رو تونون العجلى "اتقو لصن دق اتا هنزو ينبا ل 
عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة متديّن'!"2 نم من 
الله عليه فعرف هذا الأمرء يقضي حجّة الإسلام؟ فقال: يقضي أحبّ 
إليّء وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته نم من الله تعالى 
عليه وعرف الولاية فإنه يؤجر عليه بإل#الركاف تنو معدهاة لا نه 
وضعها في غير موضعهاء لأنّها لأهل الولاية» وأمّا الصلاة والحجٌ 
ال 0 . إلى غير ذلك. 
القضاء رأساً مطرح أو مؤوّل 20 «قال سليمان بن خالد لأبي 
عبدالله ئِةِ وأنا جالس: لمق هرفك هذا الأمر اصلى فى ككل يوم 
صلاتين» أقضي ما فاتني قبل معرفتي» فقال: لا تفعل , فاء' ن الحال التي 
كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»'©؛ فإِنّه دمع ندورهء 
وعدم الجابر لسنده محتمل لآن مكون سليماة ن سمّاها فائتة لمكان 
اعتقاده أنه بحكم من لم يصلء وقولهئةِ: «من ترك ما تركت» يراد به 
من شرائطها وأفعالها عند أهل الحوّّ» فلا يكون فيه دلالة. 

لكن ومع ذلك فالإنصاف أنّ احتمال سقوط القضاء أصلاً ورأساً 
ه للزكاة ح ١‏ ج 91 ص .5١6‏ 

)١(‏ في المصدر: بريد بن معاوية العجلي. 

(؟) في المصدر: ناصب متديّن. 

(؟) تهذيب الأحكام: الحج / باب ١ح‏ 55 ج ه ص 4 الاستبصار: الحج / باب 80ح ١‏ ج ١‏ 
ل و ل 5 


ص 1١‏ وذيله في باب ”١‏ من أبواب مقدمة العبادات ح ١‏ ج ١‏ ص .١١0‏ 
6 رجال الكشي: ح اا1ااج ؟ ص 16 وسائل الشيعة: اناف انمق انذات مقدمهة العبادات 


ح اج اص 127. 


لت م ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


-فعلوا أو لم يفعلوا فضلاً عن أن ن يخلُوا بترك شرط ونحوه -لا يخلو من 
وجدء خصوصاً الفرق المحكوم بكفرها منهم بل هو أولى قطعاً من 
المحكي عن العلامة'" من التوقف في سقوط القضاء عمّن عمل منهم ؛ 
إذ هو ضعيف جدّاً كما اعترف به في الذكرى» قال: «لأنا كالمتّفقين على 
عدم إعادتهم الحجّ الذي لا اختلال فيه بركن» مع أنّه لا ينفك عن 
المكالئة الناج اوهو بعتن 

لكن اعتبر هو في اللمعة'" عدم الإخلال بركن عندنا في عدم 
حوب إغادة العم على اليخالت -لا عندهم. بل ظاهر الروض”7 
نسبته إلى غيره أيضاً» فيفارق الصلاة حينئذٍ من هذه الجهة ؛ إذ المعتبر 
في عدم وجوب قضائها عدم الإخلال بها على مقتضي مذهبه, إلا أن 
وجه الفرق غير ظاهر كما اعترف به في الذخيرة!* تبعاً للروض' ", بل 
ظاهر النصوص السابقة خلافه. 

ودعوى”" كون وجهه أن الصحيح هو الموافق لما عندنا دونهم, 
فتجب إعادته حينئذٍ مع الإخلال» وخروج الصلاة عن ذلك للدليل لا 
يوجب خروج الجميع» على أنه قد يفرّق بين الصلاة وبينه بأنّ عدم 


)١(‏ حكى في مدارك الأحكام (قضاء الصلاة ج ؛ ص 784 )11١0‏ استشكاله في التذكرة, 
ويظهر من المختلف أن الحكم ‏ أعني سقوط القضاء ‏ مختصٌ بغير من حكم بكفره. انظره: 
الحج / في الشرائط ج ؛ ص .١١‏ 

(5):ذكرق الشيحة :مواقت الفضاء عن 7 

() اللمعة الدمشقية: الحج / في شرائطه ج ؟ ص /ا1١.‏ 

(4) روض الجنان: قضاء الصلاة د 

(0) ذشيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 584. 

)١(‏ انظر المصدر قبل السابق. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج 7ا ص .1١7‏ 


ما يسقط معه القضاء يجبت 2ر77 ري يأ ير 9 1 


إعادتها لعلّه لسهولة الشريعة ؛ إذ الصلاة تنكرّر في كل يوم» فلو كلّف 
الااستيصار. 

يدفعها: ظهور الأدلة السابقة فى الجميع لا الصلاة خاصّة» بل صريح 
بعضها الحج. 

نعم استثئنى المحقّق الثاني" مما يسقط عن الكافر بعد إسلامه حكم 
الحدث كالجنابة وحقوق الآدميّين» فلعلّه هنا كذلك أيضاًء مع أَنّه 
يمكن منعه عليه هنا في الأوّل خاصّة لعموم الأدلّة؛ بخلاف الناني 
لقعا وليل الذكاة يي ل يعضنها اولى هن الر كأة وبر الفرق بيلك ونين 

وفى وعوت اغا غيل العيكيات ذا كا و كابيد ا كدددا رمعا وه 
أقواهما ذلك؛ للأصل وقصور الأدلّة عن التناول» وليس هو كرفع 
الحدث الذي قد عرفت إمكان دعوى عدم وجوب إعادة الرافع له 
وقضيّنه جواز الدخول به في العبادة التي يفعلها بعد الإيمان ‏ 
المشروطة به ؛ حتى أنه لو توضًا مثلا ثم استبصر قبل ان يصلي كان له 
التخول فى ضاذها ذلك الوضوم: 

وهو مشكل جدّاًء خصوصاً إذا قلنا بفساد جميع ما فعله حال 
المخالفة وان عدم القضاء ونحوه تفضّلاً لا لانكشاف صحة ما فعله» وإن 
كان قد يقال أيضاً بناءً عليه: إنّ من الفضل أيضاً عدم إعادة الوضوء 
والغسلء لكن لا ثمرة مترتبة على الوجهين او القولين. 
2115 الارشاد: قضاء الصلاة ذيل قول المصنف: «والكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع 

الاسلام بدا صن 17 (مخطوط). 


لا يقال: إن مراد الأصحاب بعدم وجوب القضاء ونحوه على 
المستبصر إِنّما هو في الواجبات التي خرجت أوقاتها كالصلاة والصوم 
ونحوهماء لا ما إذا كان وقته باقياً كما نص عليه المحقّق القاني!" 
والشهيد الثاني!" والخراساني'" في الكافر على ما حكي عن 
الأخيرين» بل عن الأخير منهما الإجماع عليه, فلعلّه هنا كذلك أيضاً؛ 
فيجب الصلاة عليه لو استبصر وكان الوقت باقياً وإن كان قد صلَّى» ومن 
ذلك كل واجب لا يوصف بالقضاء كالوضوء والغسل ونحوهماء 
فيعيدهما حينئذ للعبادات الجديدة. 
لأنا تقول: ظاهر النصوص السابقة عدم الفرق بين الموقت وغيره 
(لاكاد يكو عير يدها ورا لحل نقها على الع الذي يليو يتن يعد :+ 
وإن كان 09 وعلى استثناء الزكاة وغير ذلك», فالإجماع المزبور 
بخ ملم إن أرأد يها بشمل القع الدين. 
ولد فل المي انيتا لكا قه القذا دمو افق تطعا سياد كاختمقا 
بشترط فيه القربة وفرض له صورة يتحقّق فيها ذلك أو لايشترط 
كغسل النجاسة ونحوها ثمٌ استبصر سقط عنه الثاني قطعاًء والأُوّل في 
وبحد انا وكاها ادك" والزو نا لأولو تقد مين الندل على 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) روض الجنان: قضاء الصلاة ص 517. 

(؟) قال في الذخيرة: «وحقوق الآدميين مستثنى من ذلك اتفاقاً. وكذلك حكم الحدث فإِنّه لا 
يسقط عنه باسلامه» ولم يتعرض لحكم الوقت. كما أن عبارة الحاكي لعبارة الذخيرة ‏ أعني 
العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج ا ص 58١‏ ليست واضحة فيما نقله 
الشارح هنا عنه. انظر ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص /58. 

الكو السجة مواقدة الففا تمن و 

(4) روض الجنان: قضاء الصلاة ص 501. 


ها مشفكل مله الفا سويت ا ا ير ا 
مذهبهء ولإطلاق الأدلة, ولأنّه لم يفقدإلا الإيمان, ولعلّه كافٍ فى صحّة 
الفعل وإن تأخّر في الوجود عنه, ولما عرفته في الحجّ ولغير ذلك. 

لكن ومع ذلك كله فللنظر فيه مجال؛ لإمكان المناقشة في جميع 
ذلك؛ ومن هنا حكي "١‏ عن جماعة التوقف فيهء فتأمّل ؛ إن تحرير هذه 
المسائل يحتاج إلى إطناب تام ولعل الله يوفقنا له في غير المقام ل١‏ و »4 
ولماياض لهذا الكلام تنه إن كاه الله 

كا فقي ناه البعيت في كتاب الطهارة'" في أنه لا يجب 
القضاء على من ترك الصلاة له عدم التمكن 4 بسائر الوجوه من 
فعل ما'" يستبيح به الصلاة من وضوء الاوك دكا 
اختاره في المنتهى!' والتحرير» وفي التنقيح" أنه منسوب إلى المفيد 
في رسالته إلى ولده؛ لأنّ القضاء محتاج إلى أمر جديدء وهو مفقودء 
وقوله عَلئة: «من فاتته...»'" ظاهر فيمن كلف. 

ولا أداء هنا عند الأصحابء ولانعلم فيه مخالفاً صريحاً كما في 


."0 كما فى روض الجنان: المصدر السابق ص‎ )١( 

لفن السزه الخاسسى من م 

فى يعض الخ وتنيخة عدار ات فاه دل تمن :فد نان 

(:) اختار السقوط فى كتاب الصلاة. وفى الطهارة قوّى وجوب القضاء. انظر منتهى المطلب: 
الظها رك ارزها بد ركون ليقو الفيلدة "بلقن (القفكا د يد لضن #اللراريا 1 

(0) تحرير الأحكام: الطهارة / أحكام التيمّم ج ١‏ ص ؟؟. 

(1) التنقيح الرائع: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 517, نسبه إلى المفيد من دون ذكر اسم كتاب. 
والذي نسبه إليه هو ابن إدريس في السرائر: صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 5017 والعلامة 
في المختلف: قضاء الصلوات ج ا ص .7١‏ 

(1) تقدم فى ص 4. 


4 اح ل م77 يي لون أ قي لخادم 2 11 


المو ار له الأورويدون القن كه عدي روفن شيرع اللوروويا كاه 
المصئّف/ عن بعضهم أنه يصلّى ويعيد نادر غير معروف القائل, ولعلّه 
أعتاويه إلى سااقل فق سموظ الفيخ ا#نرى التضير رين تأخير اللا 
واللذة والكعادة وجواكتها قري شيعه لنع سقالك التقاعدة 
ولقوله كةِ: «لا صلاة إلا يوري اناو رز كل ها قلي انه هليه تهى 
أولى بالعذر»”" وكذا ما عن المرتضى في الناصريّات" عن جدّه من 
القول بوجوب الفعل وعدم القضاء. 

#وقيل4 كما فىالسرائر'" واللمعة!"" والبيان'" وظاهر الروضة”"" 
عند اراك روه المدراوطى لكاتو ميقي (#الباية يقني كد نكا 


)١(‏ مدارك الأحكام: الطهارة / أحكام التيمّم ج ؟ ص ؟547. 

(؟) روض الجنان: الطهارة / في التيمّم ص 8؟١.‏ 

(؟) كذخيرة المعاد: الطهارة / في التيمّم ص .٠١7‏ 

)ع عد لوحتي حاتم لان 16 

(5) المبسوط: الطهارة / التيمّم وأحكامه ج ١‏ ص .©١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 'اح 85 ج ١‏ ص 44. الاستبصار: الطهارة / باب 7١‏ ح 
0 ج ١‏ ص 00. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الوضوء ح ١و1‏ ج ٠١‏ ص 9106و511. 

(0) تقدم في ص 5. 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): الطهارة / مسألة هه ص 551. 

(1) السرائر: صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 507. 

.70١ ص‎ ١ اللمعة الدمشقية: الصلاة / في القضاء ج‎ )٠١( 

.501 البيان: الصلاة / فى القضاء ص‎ )1١( 

(5 اقان الوامق قل الشالت: 

.51١ ص47 1؟. والصلاة/في القضاء ج؛ ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة/أحكام التيمّم ج‎ )١( 

(14) الناصريات (الجوامع الفقهية): الطهارة / مسألة 6ه ص 1؟؟. 

() المفيد في المقنعة: الطهارة / التيمّم واحكامه ص .٠١‏ والطوسي في النهاية: الطهارة /التيمّم 
واحكامه ص ل!غ. 





والنائم وغيرهما بل المغمى علده بل لل الظاهرمنه أصالة لقضاء ا 
الصلاة لشدّة أمرهاء خصوصاً الصحيح عن أبي جعفر 14 '" الوارد في 
0 0 : «أذ د لصلا كانت على امؤمنين كناب موقو اميل 
فما في الرياض !6 من اعتيار ذلك فيدء يق في المقم القضاء 
لاحتياجه إلى افو جيه يلد لعن ا ته الفوات المعتبر فيه الخطاب 
0 الي ا 
الأخبارء كخبر زرارة عن الباقر 39. اي واو دن 
صلوات أو نام عنهاء فقال: بصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو 
نهارأ»”" وغيره! ارون كار ن المناقشة فيه واضحة؛ حتّى في صراحة 
الخبر المزبور فيما نحن فيه. 


)١(‏ انظر رياض المسائل الآني. 

)١(‏ كخبر زرارة الآتي في ص 9, وانظر وسائل الشيعة: باب ” من ابواب قضاء الصلوات ح 
؟'و4١و18ج‏ /ص 048١6؟و5".‏ 

(9) ياتى فى ص 178. 

لوو عنام ل د 

(5) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4غ ص ١7١5‏ و15؟. 

.50١ ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١159‏ ج ؟ ص .١7١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب قضاء الصلوات ح ١‏ ج 8 ص ؟50. 

(8) كالصحيح عن الباقرءئيةٍ وخبر محمّد بن مسلم الاتيين في ص 771-10. 





جواهر الكلام (ج )١‏ 


«و» كيف كان فقد ظهر لك أن الأشبه"4 والأحوط الثاني لا 
«الأوّل4 من غير فرقي بين فقد الطهورين باختياره أو بآفة» نعم قد 
نجه التفصيل بذلك على الأوّل» وقد نقدم تمام البحث في المسألة في 
كاب ادها رقم فالؤ جف ول . 

هذا كلّه في السبب الذي يسقط معه القضاء ء لاوما عدا ما تقدم'" 
بيجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عيدا اواك ده للإجماع 


مسي وَالةة التى كادت كو متواترة» بل هي كذلك .بل 
الضرورة « عدا الجمعة والعيدين > لما تقدّم سابقاً. 


« وكذا » يجب مع الإخلال بها ب« النوم ولو" استوعب الوقت » 
زادعلى المتعارف أو لا؛ لصد قاسم الفوات» ومن هنا أطلق الأصحاب. 
وريّما فرّق”" بينهما فأوجب القضاء في الثاني دون الأوّلء بل مال 
إليه بعض متأخَّري المتأخّرين!؛ ولعلّه لاحتياج القضاء إلى فرض 


)01( في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك اكير كلقه «الأشبه» عن كلمة «الأول». 

) ") في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدل «وما عدا ما تقدّم»: وما عدأه. 

) ؟') في نسخة المدارك: «و». 

(؛) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الصلاة 5 / في القضاء ج “اص 354 وذكرى الشيعة: 
مواقيت القضاء ص .١74‏ ومدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج ا 

وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: قضاء الصلوات ج اص 5١١‏ وابن ادريس في 

السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج دص "/اق, وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
قضاء الفوائت ص 837 , والعلامة في القواعد: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 65. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و" من ابواب قضاء الصلوات ج 8 ص 567 و501. 

)0( في نسخة الشرائع والمسالك: «وإن» بدل «ولو» وفين المدارك: «لو». 

(1) كما في ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١170‏ ومسالك الأفهام: قضاء الصلوات ج ١‏ ص 
.آل 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؛ ص 77١‏ - 571. 


ا ير ا 


جديدء وليس هو هنا إلا الإجماع؛ إذ أخبار الفوات غير صادقة على 
من لم يكلف بالأداء» والمعلوم منه الثانى» فيبقى الأوّل على الأصل. 

وفيه: -مع ظهور معقد الإجماع في الأعمَ منهما -ما عرفته سابقاً 
من صدق اسم الفوات على ذلكء أو الاكتفاء في تحقّق القضاء بما هو 
أعمّ من الفوات, فالأقوى حينئذٍ عدم التفصيل» نعم قد يفرّق بين ما كان 
مق اقعله ادا نقتي شك ا مطاد مقط" الرقوة ب وعدسة) للك فى عونق 
امال اسع ار لمهي ش 

ثم لا فرق في ظاهر المتن بين عدم الفعل رأساً وبين الإخلال 
بالشرائط التي لم يقم دليل على سقوط القضاء مع الإخلال بهاء ولمآه 
كذلك؛ سيّما على القول بكون الصلاة اسمأ للصحيح ؛ لشمول ما دل 
على وجوب القضاء لمن لم يصلّ ولو للأصلء بل الظاهر شمول اسم 
الفوا فت ال 

خلافاً للرياض'" في أحكام الخلل من عدم القضاء بالإخلال في 
الخو أو الفوظ النانة من قاعدة لشفل يوان أرسهينا عليه الاعادففى 
لوقك ل ند كت فى هويا فيه هده الالو اليك موق اراق النظا ء 
المون بطل مدع الذوات: 

« ولو زال عقل المكلّف بشيء» يزيل العقل غالباً» وكان ذلك 
«من قبله» عالماً بترتّب الزوال عليه غير مكره ولا مضطرٌ 
«كالمسكر" وشرب المرقد. وجب» عليه «القضاء؛ لأنه» أي 


.50 5 - ٠١7 رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك 7 : كالسكر.‎ 


نف 





لقي هنا لاسي فى :وال اللي غانا » اهو ضيعه التتياءها 
وتو عله القىه غانا. 

التاة ل جاتر ريو لكر اهلمكاب : لعديق 
انه الاواات فم غم طول ها نال على الإسقانط عكا عقتم لمعيل قد 
يشعر قولهية: «... كل ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر»!" بوجوب 
القها وهلي 

وقى المفكون :زتويقضى السكران كل مافافه وان كان غائيا بالسكر, 
ولأ د حاجنا سوو الاي اللقدينا أغاز ابه الندتت ين كدر 
العيت ذلك وتعوية الى ان الي ووكدا لمعف تمق قروو ارقن 
وى طاول :زفان الاعهاء بيع" الى اشر 

وبالجملة: فالحكم بوجوب القضاء فيما نحن فيه حيث لا يدخل 
بوااه ساو على ستري التضاء جوامع الحدوى كلى ينا 
يفهم من الإجماع المنقول ونحوه. أمّا لودخل تحت اسم بعض ما نقدّم 
كالمجنون والمغمى عليه فيشكل الوجوب فيه: بأنّه لو سلّم شمول «من 
فاتته ...»'0 له وجب الخروج عنه بما دل على سقوط القضاء عن 


)١(‏ يأتى نقله عدم الخلاف عن المنتهى. 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١5١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص 87 , والعلامة في الارشاد: قضاء الصلاة ج ١‏ ص 
57 والكاشاني في مفا تيح الشرائع: الصلاة / مفتاح اي ١‏ ص ؟م ا 
3( دوق الشيعة: مواقيت القضاء ص 110 





مايجب معه القضاء ‏ ب سه - 


المجنون مثلاً» ودعوى انصرافه إلى غير ذلك ممنوعة, لكنّ طريق 
الاحتياط غير خفىّ. 

(و 4 أمّا لولم يكن عالماً بالاسكار مثلاً, أوكان مكرّهاًء أو شربه 
لضرورةٍ دعت إليه أو قامنمقا ل كر خالا كما الل اكد عدذاء 
مودنا قال إلى الاغماء لم يقض 4 كما صرّح بالأخير في المنتهى!” 
والتحرير'"', وذكر الأُوّلين في البيان!" ظاهراً في الأوّل وصريحاً في 
الثاني » وصرّح بالثالث جماعة!_على ما قيل!”_كسابقيه. 

لكن لا يخفى أنه يشكل الحكم هنا بسقوط القضاء عمّن لم يندرج 
منهم فيما تقدّم ممّا استدل'" على سقوط القضاء عنه -كالمجنون ونحوه 
-بناءً على صدق الفوات على من لم يخاطب بالأداء. 

اللهم إلا أن يؤخذ بعموم قوله غ: دكل ما غلب الله عليه فهو أولى 
بالعذر» الذي قال الصادق نجه (إنّه من القواعد التي يفتح كل باب منها 
ألف باب" 

كن في شمو الزعضن باقن واه امو يبع النارر يسوي 
الفقبامينا على عدم كدر 3 اننم القوالق لمن لغ كي فيا فليا بالاناء 


0 انظر الهامش‎ ١ 

() البيان: الصلاة 2 القضاء ص 507. 

(؛) كالشهيد الأول فىالذكرى: مواقيت القضاء ص 50؟1١.‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة/ 
في القضاء ج ؟ ص 4.45. والشهيد الثاني في المسالك: قضاء الصلوات ج ١‏ ص .7١١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4 ص ١7؟.‏ 

)01 في جميع النسخ غير المعتمدة: «به» بعد كلمة «استدل». 

(0) تقدم في ص 1 -/,. 





09 ب بابتبب ير ب 22222_2  2‏ 7 ا227ر جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ولو" اوقد المسلم 4 الذي انعقد واحد ابويه مسلمء او مَن ولد 
وكاق حت ابوه يلها على ما را فى اتعريتك القطروك [ق قدا الت 
ومويلة فيدلما ١‏ او أعل الكافر اق كقر يوقو النسنفل بالمزردة الملى 
وقوط الضنا هن الكاد لد 
وبه دح في || ا" و|أ 5 ف وال: م الب 0 
والرياض" والمدارك'" وغيرها!", بل في المنتهى!" والمفاتيح!:وعن 
انا ر 0307 والغنية!؟) والغرنة 5" والنجحسيية 27 الإجماع عليه بل ع 
وإطلاقهم كالمصنف قاض بعدم الفرق بين الفطري والملي كما عن 
(5ا اق اتنحة الفراتي و المد ارك يدلهاتو ذا 
(5 السرائر: الصلاة / قضاء'الفانت متها ح اع “الا 
() مكيى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١١ص 55١‏ . 
(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .00١‏ 
(60) البيان: الصلاة / في القضاء ص 101. 
(1) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص /18. 
)7 مدارك الاحكام: قضاء الصلوات ج من 51 135305,. 
0 كالميسوط:؛ قضاء الصلوات ج ١ص‏ 3371 واوعتاد الاذهان: قضاء الصلاة ج ١ص‏ 0773 
والدروس الشرعية: صلاة القضاء ج ١‏ ص .١50‏ 
00( تعدم ةوه قرييا: 
)٠١(‏ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح وه م 85 . 
)1١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 4 ٠١‏ ص /ال5 -588. 
)١١(‏ غنية النزوع: صلاة القضاء ص 1 
(؟١‏ و5١)‏ نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج "' ص ١‏ . 


حكم القضاء 2722 تت يب اي لالب ررس ا تر لظااالسالسْشْببافططيظ 77ب ١‏ مه 


جماعة'" التصريح به لكن يشكل ذلك بالنسبة إلى الفطرى خاصّة 
نأة على عدم قبول :اتويت ظاهرا وباطناً كنا ققدم البتعت .فيه مسكوفن 
في كتاب الطهارة”". إلا أن يريدوا يجب وإن لم يصمح أو أنّ المراد بيان 
00 المرتدٌ في مقابل الكفر الأصلي المتحقّق في الملّى والفطري 
في المرأة”" ولو عن فطرة» كما يومئٌ إلى ذلك ما سمعته من الإجماع بل 
من المسلمين كما في الناصريّة. 

ووس ار بوجوب قضاء زمان ردّته إذا لم يكن في 
حال من سقط لقاع هيه كا لحتون :و الحيضن .وا لاما مروتدوفا ركد 
الكلام في فاقد الطهورين منه على إشكال فيه ؛ لاستناد الفوات إلى ما 
تقدمه من السبب. 

وهل يجري الحكم في المخالف ونحوه إذا استبصر ثم رجع فيجب 
عليه القضاء وإن لم يخلّ به على مذهبه _اقتصاراً فيما خالف القاعدة 
على المتيقّن» والمعلوم منه الحال الأوّل كالكافر أولايجب ؛ للإطلاق 
أو العموم مع ترك الاستفصال؟ الأقوى الْأُوّل» وإن لم أعثر على مصرّح 
من الاصحاب به. 
«وأمًا 4 الثاني وهو حكم «القضا ع #: 

وإ جهن تطياء القاتسلة اذا كافك و اسيية » دافا 


)١(‏ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القضاء عاج ا ضن: 297 والنهيد: الأول في الذكر 
مواقيت القضاء ص ,١76‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة ل 052 
9 والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .70١‏ 

(؟) في الجزء السادس ص ...61١‏ 

(؟) في المعتمدة : «المرة» والصحيح ما أثبتناه ه. وفي بقية النسخ العبارة ة ساقطة من قوله: :دالا أن 
يريدوا إلى قوله: كما فى الناصرية» . 


حتت يي ل رجت قافن الكل عع 


محضاة0 و كنا وكتاباً" وسّداك) 11 إن لم تكن 
متواترة» ولا فرق بين اليوميّة وغيرها مع اجتماع شرائط القضاء. بل 
الظاهر اندراج المنذورة. 

«ويستحبٌ إذا كانت نافلة » نهاريّة أو لقف نهم مترط ان 
0 ( موقنة» ولعل المراد بها الرواتب خاطة, فلا يقضى غيرها وإن 
وقت الشارع لها وقناً؛ لعدم دليل على مشروعته: لظهور اختصاص 
النصّ والفتوى بها ٠‏ بل في بعضها'“ التصريح بالتقيبد بها «استحباباً 
مؤكداً 4 حتّى ورد أَنّهِ «. .. يعجب الربٌ ملائكته منه ويقول: ملائكتى 
عبدى يقضى مالم أفتر ضه غلية) 0 ْ 

و«إنٌ الله (تبارك وتعالى) ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل 





)١(‏ كسلار في المراسم: ما يلزم المفرط في الصلاة ص ,4١‏ وابن حمزة في الوسيلة: بيان 
أوقات الصلاة ص 85 . وابن ادريس في السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج ١‏ ص .57١‏ 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص 87 . والعلامة في الارشاد: قضاء 
الصلاة ج ١‏ ص .52١‏ 

(1) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج؛ ص .51١‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة/ 
مفتاح ٠١‏ ج ١‏ ص .18١‏ 

(؟) كقوله تعالى: «فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» و «وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن 
أراد أن يذ كر أو أراد 0 سورة طه: الآية .,١5‏ والفرقان: الآية 17. وانظر ‏ فى كيفيّة 
استفادة وجوب القضاء منهما ‏ بحار الأنوار: باب 88 من كتاب الصلاة ج 4 ص 583 فما 
بعدهاأ. 

(؛) مرّت الاشارة إلى بعض الأخبار, ونا أخبار أخر فى المباحث الاآتية. وانظر وسائل 
الحيطة ياك:؟ زان ابراه عضاء الضلواك تع وض 02و03 

(0) كخير عبذالله بن شنان الآ :فى بن ١‏ . 

(1) الكافي: باب نوادر كتاب الصلاة ح 8 ج 7 ص 488: تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 
تفصيل ما تقدم ذكره ح ٠١54‏ ج 7 ص 114, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب أعداد 
الفرائض مح ١ج‏ غاص 0" 


حكم القضاء 


بالنهار فيقول: نلااتي الاررا إلى بعبدي يفضي عالم ارده عليه 
أشهدكم أَنّي قد غفرت له»”" 

وأنهتزومقن ل ل لي 
فقا وان مشكفا لبه وسو الله ا ةا 

والظاهر استحباب قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة, 
وتسقط مع سقوط قضائها. 

(نعم إن" فاتت بمرض'*4 خاصّة لا يزيل العقل لم يتأ كد 
الاستحباب » لقول الصادقنية لمرازم بعد أن لازي أ عيضت 
اريقة هر لاض فيها ذافلة» ققال: لمن غلبف وضاتة إن السربيض 
ليس كالصحيح ء كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه»'" 

وإنما حمل ذلك على نفي التأكّد لقول أبي جعفرجة في خبر محمّد 
فالبرقلك لادردل وض درك لتأذلة باقان ةيا مسقه» لمن بخ يظةء 
إن قضاها فهو خير يفعله» وإن لم يفعل فلا شيء عليه»7", ويستفاد من 


/0و" 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ح ١6‏ ج ١٠ص‏ 58غ6. وسائل الشيعة: باب 
من أبواب أعداد الفرائض ح ” ج ؛؟ ص 77. 

(؟) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح ١١‏ ج ” ص 05غ. تهذيب الأحكام: الصلاة / 

0 فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: «فإن» بدل نعم إن». 

(غ) فى نسخة الشرائع والمسالك بدلها: «لمرض». 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل حم ١87١‏ ج ١‏ ص 38غ., تهذيب الأحكام: 
أعداد الفرائض ح " ج 4 ص .7١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ح ١١ج‏ ١١ص‏ 86 وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب أعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 75. 


ل ب م أ يت ست او شت لهم ( 2 ١115‏ 
الخبر الأوّل تعميم الحكم لكل معذورء لكنًا لم نعثر على مصرّح به 
من ال صجات: 

"4 إن لم يصلّ من كان عليه القضاء لمانع لم يبلغه إلى حدّ العذر 
اسح # الفط ان عق الدد وو ار اذى ل كن أن 
ركعتين » من صلاة الليل والنهار « بمدٌ 4 فا ن لم يقدر على ذلك فلكل 
أربع ركعات من صلاة النهار مد «فإن لم يتمكن > فمدٌ إذن لصلاة 
الليل ومدّ لصلاة النهارء ولعلٌ ذلك هو مراد المصنّف بقوله: «١‏ فعن كل 
بوم بمدٌّ» أو يكون ذلك مرتبة أخرىء والصلاة أفضل من الصدقة. 

كل ذلك لخبر عبدالله بن سنان عن الصادقعَةِ: «عن رجل عليه 
من صلاة النوافل ما لم يدر هو”" من كثرتهاء كيف يصنع؟ قال: فليصل 
حتّى لايدري كم صلّى منكثرتهاء فيكون قدقضى بقدرما علم من ذلك. 

نم قال: قلت له: فإنّه لا يقدر على القضاءء فقال: إن كان شغله فى 
لالموسكة لانعها أريحاجة لأ مومن قاؤانقى ترختالية) ران كان 
شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء, وإلا لقي الله 
وهو مستخفٌ متهاون مضيّع لحرمة رسول الله مَياة. 

قال: قلت: فإنه لا يقدر على القضاء هل يجزي ان يتصدق؟ فسكت 
فاه قال: فليتصدق بصدقة. 

قلت: فم يتصدّق؟ قال: بقدرطوله, (وأدَّى ذلك)! مكانكل صلاة. 


(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: «عن كلّ» بدل «لكلٌ». 


(؛) في المصدر بدله: وأدنى ذلك مد لكل مسكين. 


استخبات: التضدق لمن رفضئ _التاقلة ججح حب نر 7ت ا ا ري 4 


قلت: وكم الصلاة التى يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل 
ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مدّ. 

فقلت: لا يقدرء فقال: إذن لكل اربع ركعات من صلاة النهار. 

قلت: لا يقدرء قال: فمد إذن لصلاة الليل ومدٌ لصلاة النهار. والصلاة 
انض وؤالفتاتة أفظل عدو العلا أفضل»”" 

ولا يخفى قصور العبارة عن إفادة مضمون الرواية, بل فيها ما 
يخالف ظاهرهاء ومثلها عبارة النافعء”" والحريرا": والأولى العمل 
بمضمون الرواية كما يستفاد من الشهيد في البيان'* والعلامة في ظاهر 
المنتهى'" فانّه قال: مامحو مده ع ال راص باك اا 
أربع بمدّء ثم مدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة ة النهارء والصلاة افضلع5 

قلت: : ولا فرق بحسب الظاهر بالنسبة لقضاء النوافل في سائر 
الأوقات» فمن كانت عليه أو تار فائتة جا زقضاوؤها في ليلة واحدة» كما 
استفاضت به الأخبار'" وأفتى به بعضهما وفي بعض النصوص: 1 كان 
أبو جعفرناية بقضي عشرين وترأ في ليلة واحدة»'' علدنا لا يسن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصلوات ح "الاوااج ١٠ص‏ 318. وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب أعداد الفرائض ح ” ج 4 ص 0/. 

(؟) المختصر النافع: الصلاة / في القضاء ص 85. 

(؟) تحرير الأحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .0١‏ 

(؛) البيان: الصلاة / فى القضاء ص 503. 

81 متهى البظلك: الصلاة فى التطذاء شر ا طن 216 

(1) هذه عبارة البيان لا المنتهى. إذ لم يذكر فيه غير الروايات, ولذا قال: «ظاهر المنتهى». 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره سح ”*١٠و0١٠‏ ج اص .,١15‏ 
وسائل الشيعة: انظر باب 47 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ج 8 ص .١10‏ 

(8) كالشهيد في الدروس: صلاة القضاء ج ١‏ ص .١11‏ والبيان: الصلاة / في القضاء ص 507. 

(9) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح١١‏ ج” ص 4047, تهذيب الأحكام: الصلاة / > 





لب ب ب و بكر افر ا كلذ ا 


عن العامّة١"‏ من أنه لا وترين في ليلة واحدة. 

واللالفن - الوتر يقضى على حاله من غير زيادة» من دون فرق 
بين كونه قبل الزوال وبعد الزوال» وما في بعض الأخبارا الوق اليد 
ارول فى قلعا عزون الشميعب نعم على الك 

وحنب :تنا النائنة هسم القرا تكن ةم عدار 
الحاضرة « وقت الذكر 4 إن كان فواتهابتسيان 9 مالم يتضيّق وقت > 
ورة وها ضر 48 لذ لزانت القع 0ف ندال معي قاذ كاوق 
لفو ف تون تلع نضا ساق و الذو ا مد ةيكف و لضي 
بغير ما سمعت ممّا سيأتي» كما هو خيرته في باقي كتبه”"» بل تبعه عليه 
المقدقى نذا انوا ليعن لبج عو الفاضل المدتئ التسيخ أحدمد 


الجزائريّان في هداية المؤمنين* وتبصرة المبتدئٌ”" على ما حكي 
عنهما والشهيد فى ظاهر النفلية" أو صريحها بل مال إليه في غاية 


ج باب ١١‏ في المواقيت ح ١51‏ ج ؟ ص 118؟. وسائل الشيعة: باب ؟4 من أبواب بقية 
الصلوات المندوبة ح ١‏ ج 8 ص .١1١1‏ 

)١(‏ سئن الترمذي: ح 27١‏ ج "اص 53737 سنن أبي داود: ح ١417394‏ ج ؟ ص 17. سنن 
الساتى :ياب نه النبي 122 .ضن الوتريى فى البلقاس اسن +317 كيز العما لهم 0170 اس 
لاص 07 غ. سئن البيهقي: باب من قال لا ينقض القائم من الليل وتره ج 7 ص 5. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١١7‏ ج ؟ ص ١11‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١059‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص 255. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب قضاء 
الصلوات ح ٠١‏ ج 8 ص 11؟. ' 

(؟) كالمسائل العزية (الرسائل التسع): المسالة السادسة ص .١١7‏ والمختصر النافع: الصلاة / 
في القضاء ص 4١‏ والمعتبر: الصلاة / في القضاء ج ؟' ص 6006. 

(؛) مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج 4 ص 198. 

(5 و١)‏ لا توجد مخطوطتهما بايدينا. 

(/1) النفلية: المقدمة الثامنة من الفصل الأول ص .٠١5‏ 





الفرادا "مو كان الذي افده علتورا يدانن عتريفها العوالسطة فيملف : 
إل هو لذ الستظيره الفاضل العاد د الفح ور عي ان فى بدالا 
بن مجموع غباراك الد يلمي »فيا لأسداةء الفتلاتة الطنباط يات فى 
مصابيحه'" في الجملة. 

اك تساف اله الى الفضيل تنيف الخو اكت التعلوية اليك 
فالشييق» والثر انك العحيو # بحيق ل" معلع متذازها فى ذتنت 
فالتومعة: افر مقا امتنظير ادعقص كنا لايك عل العافل السدري: 
نعم ليس هو من أهل المضايقة مطلقاً قطعاً. وإن اشتهر ذلك عنه نظراً إلى 
واسكادهم غبار دقن اليفداك 11 

ولاافرق فى كلامهبين النائت سعد ادغود سريف ديرب 
مسكر ونحوهء وإن صرّح بالفوريّة في الأخيرين وعبّر عنها في أحد 
فردي الأَوّل بالقضاء وقت الذكر؛ لظهور إرادتها أيضاً منه, إلا أن الفرق 
ببنه وبين الأُوّلِين!”: توقيته بالذكر لفرض نسيانه» وتوقيتهما بأَوّل أزمنة 
القوات لفركن معددرو الا فليين المراةمن القضاءدوقك الذك التوسعة 
قطعاً كعبارة المتن ؛ إذ دعوى عدم ظهورها في ذلك _كما وقع من أَوَّل 
الفاضلين المذكورين في الرسالة المزبورة"' في غاية الغرابة, 





.1١693٠١١ ص‎ ١ غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

(؟95١)لا‏ توجد مخطوطتها بايدينا. 

(؟) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماؤنا كافة وأكثر العامة على وجوب تقديم 
الحواضر ورقة ١77‏ (مخطوط). 

(؛) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ”اص ©0. 

(9) أئ بعسب: الذكن::وإلا فهما الأخيراق بحست التسلسل: 





ا ا ل لي 227222322222522 جواهر الكلام (ج )١‏ 


خصوصاً مع اكتفائه ببيان الترتيب الذي صرّح به في النافع”" وغيره من 
كتبه'" في الفائتة الواحدة بهذه العبارة» وا كتفائه فنا عدم الترتيب فيما 
ذا بالنسية للمتعددة ع»: عن التصريح بعدم التضبيق الذى حكي نصه 
عليه فى غير واحد نا 

واحتمال إرادته بما في المتن أنه مبدأ وقتها الذى يختص بها ولا 
يجوز تأخيرها عنه إلى أن يتقيق الخاطرة به هكداداتها إلى أن 
يوذها سقاالا شع أن يضف إليهوسكما بعد استهار تفصيل الصف 
فيو هر ناح فده كفو افق القائلين بالتضييق في الواحدة والقائلين 
بالمواسعة في المتعدّدة, جمعاً بين أدلّة الطرفين ولذا حكي عن ظاهر 
غاية المراهم!» وغيرها' اا تفصيل المصئف في الترتيب على 
المضايقة والمواسعة كالقولين المشهورين. 

نعم لعلّه لا يرى المضايقة الحقيقيّة بل يكتفي بالعرفيّة» على ما يشعر 
المدارك 0" والجزائرى!", والأمر سهل. 

لم إِنه ليس فى اقتصاره على وقت الدذكر إشعار باختصاص هذا 
1و 4 تقده وك المسووي ]ا 
(؟) كما في المختصر النافع. وقد تقدم قريباً مصدره. 
(4) غاية المرام: قضاء الصلوات ذيل قول المصنف: «ولو فاتته صلوات لم يترتب على 

الحاضرة...» ج ١‏ ورقة ٠١‏ (مخطوط). 
(5) كالمصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماونا كافة وأكثر العامة على وجوب تقديم 

الحواضر ورقة ١77‏ (مخطوط). 
(1) المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 208 و505. 
(0) مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج 4 ص 599. 
الا ترس مخطوطلة كايا دنا 


وجوب قضاء الفائتة المتحدة وقت الدكر ع 





ا وعم ادا ا ا اا 
عم لا ظهور في كلامه بمساواة الواحدة الباقية من الستعدد بعد 
قضائه - للواحدة أو لا في الحكم المزبور» وإن كينا.: ل 
عليه كنا تمق عليه واحدة ال دقاني طق حرق مسف مه وسدو دن 

التقديم ما دامت الفائتة متعددة. 

ولافي مساواة التي عرض لها التعدد ‏ لاشتباءٍ ونحوه ‏ للتي لم 
يعرض لها ذلك؛ حتى يجب تقديم جميع مايجب فعله للمقدّمة على 
الحاضرة» وإن كان قذ يقال: إن إجراء حكم الواحدة أوفق بعباراتهم: 
فيشكل الحكم حينئذٍ فيماإذا لم يمكن تقديم الجميع على الحاضرة: 
فتأئل. 

نعم ظاهر المتن وغيره'" إرادة ضيق الوقت عن تمام فعل 
الحاضرة» فلا يجزى فى وجوب ابتداء القضاء عنده بل وعند القائلين 
بالمضناقة. : امكان ادراك ركعة من الحاضرة كالخاضرتيق. اما لو ظهر 
له في أثناء المقضيّة أنه إن أتمّها لم يتمكّن إلا من ركعة من الحاضرة, 
ال 5 0 
المصتّف هناك أيضاً اد م له مفلا الله الموكق 

(و» يجب مع التنته وعدم الغفلة ( أن تترّب' ''» بمعنى اتتقدم!"" 


.١50 كالنهاية: الصلاة/قضاء اي 1 والمهذب: قضاء الفائت من الصلاة ج١ ص‎ )١( 

(؟) فى نسخة الشرائع : «يترتّب» بدل «أن تعر وكلمة «أن» لعب في نسخة المسالك 
والمذارلكة: 

(؟) انظر هامش (7) من ص 01. 


ابيب يج 0 ل ب بعص تقر اع الكااع عن 


«السابقة 4 من الفرائض « على اللاحقة. كالظهر على العصر, 
والعضي» الذاتنة يط عك التغريئ# الافتدقة لياقوا دا« والمقروي على 
التشاعوييواء كان ذلك لبوه عفاشر ا ورصلو العريوه فاكت »4 

بلا خلاف في الحواضر بعضها على بعض كالظهرين أنفسهما 
والعشاءين كذلكء, بل فى المدارك'١"‏ وغيرها!": «لا خلاف فيه بين 
علقاء! لكالا سل الاحماع اتيك امش موا للعرواض اه ا 
تقدم ذكرها فيما سبق(*. 

وكذا لا خلاف معتدٌ به فيه بالنسبة للفوائت بعضها مع بعض ؛ بمعنى 
وجوب فعل السابق فواتاً وإن كان عصراً مثلاً على اللاحق وإن كان 
ظهراًء بل عن مجمع البرهان”" نفيه عنه أصلاً بل إن لم يكن الاجماع 
عليه محصّلاً فهو محكىّ في الخلاف"' والتنقيح”" وعسن المعتبر 7 


.191 مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج ؛ ص‎ )١( 
والحدائق الناضرة: الصلاة / في القضاء‎ 50١ ص‎ ١ كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج‎ )1( 
ص 7117 والتنقيح الرائع: قضاء‎ ١ (؟) نقل الاجماع في نهاية الاحكام: الصلاة / في القضاء ج‎ 
0 الصلوات ج اص /567,. وكشف اللثام: الصلاة في اوقاتها ج و‎ 
ص 040. والمصنف فى‎ ١ وقال بذلك: الشيخ في الخلاف: الصلاة / مسألة 5ج‎ 
والعلامة فى القواعد: الصلاة / فى أوقاتها‎ .,١ 5 المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص‎ 


(4) في الجزء السابع ص 0301. وانظر أيضاً وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المواقيت ج ؛ 
طن 59 


(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج او 
(1) الخلاف: الصلاة / مسالة 200 ١ص‏ ”875-585 و1860. 
() التنقيح الرائع: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 577. 

(8) المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص 107. 


زع 





الوقن بين النوائخ تس ها مع يعض 


والتذكررة'"اوموضع من الذكرى "كما الانسيه "فى الستههن '" إلى 
غلماقا وى كنز النوائن 8 إلى الما مسعوين حبر عن 
عليه؛ نحو المحكي من نسبته إلى الأصحاب في موضع آخر من 
الوكدف 5 

نعم حكى في الذكرى'"' عن بعض من صنف في المضايقة 
والمواسعة القول باستحبابه» وهو محجوج بما عرفت, بل قيل": 
وبالنبوى المنجبر بما سمعت: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته'"ا 
الفراه هه سيب عو انضرا تسم اليه إلى امس متخصوض... 
لجراي وجري الوم ارات و في دار فى لكان 

والصحيح عن الباقر ليا الحيزا مرك ساك ار سانا بير وشو 
كامسك كا عار فب اد نون قاذ و قارو عازه صلهاء نه 
صل ما بعدها لد لكل صلاة ...»67 


)01( ب ليان : الصلاة ة / في القضاء ج ١‏ ص 701١‏ 507 

(؟) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١71‏ 

(') منتهى المطلب: الصلاة ة / في القضاء ج ان ا 

(؛) نسخة كنز الفوائد التي بايدينا خالية من هذه النسبة, انظرها: الصلاة / أحكام القضاء 
ص .١531-١40‏ 

)قال ونال فض الأمحاب معن حتن فل النشاعة :و العواسقة الدالا يجن أى التويين 
عوككل اللشاو وكلا الاضحاب على الحديا بيه كر اتن نراقي السيه اهن 
561 والعبازة غير واهخة:فن المصدر: 

كرض اليه وا فيك اللا رض ا 

(0) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4 ص 8؟. 

(6) تقدم في ص 4. 

() الكافي: باب من نام عنالصلاة ة أو سها عنها ح ١‏ ج ؟ ص ,55١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
5 000 لت الصلاة ح ١‏ ج ‏ ص ,١108‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب قضاء 
الصلوات ح ؛ ج 8 ص 5105. 








والأهر عن محكد بن مسلع قال»«اسألت أبا عبداش نك عن :رجل 
صلَّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمٌ ذكر بعد ذلك , قال: 
بتطهّر ويؤذن ويقيم فى أُوَلهن ثم مصلى: ويقيم بعد ذلك فى كد 
صلاة ١»...‏ الحديث. 

وبالتأُسَى بالمحكي في التذكرة!" والمنتهى !"من فعل النبيّ َيه يوم 
بوسر اع 

لكن قد يناقش في الأول #سيعة الما عمسن ته واعسدء 
وجوده في الأصول المعتمدة؛ وظهور عامّيته بمنع عدم انصرافه إلى 
أمر بسخضوضى؟ إذ الظذافن من راد كيفية القائية الداننة :لها وزقت اداتها 
من القصر والاٍتمام وحود ا ويل الس دي الرا لصر ور دم 
كون ذلك من كيفيّات الفائتة» بل هو من الأمور الاثفاقية لها الحاصل 
بسبب تعاقب الزمان وتدريجيّته: 

كما يوم إلى ذلك كثرة تعض الأخبار لبيان اتحاد كيفيّة القضاء 
والفائت من القصر والإتمام : فى السفر والحضرء دفعاً لتوهّم أنّ العبرة 
بوقت القضاء لا الأداء» منها صحيح زرارة المعر فيه عن ذلك بمفل لنظ 
النبوي المزبورء قال: «قلت لهطيةٍ: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر 
فذكرها فى الحضرء قال: يقضي ما فاته كما فاته؛ إن كانت صلاة السفر 


هنا 














)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح # ج اص 159. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب قضاء الصلوات ح ” ج / ص 505. 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ؟' ص ؟505. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة/في القضاء ج١‏ ص ١5غ,‏ وانظرأيضاًبحث مايؤذّنله ج١‏ ص 1 

١)‏ ) صحيح البخاري: باب غزوة الخندق ج دمص 315١‏ مسد حي ان حي : منعككنة ان 
سعيدالخدري ج” ص 0 5. سئن البيهقي: باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى ج ١‏ ص .1١8‏ 


الذراق ببق النو الك يعشتواامة بض سس ب جز ان 


أذّاها في الحضر مثلهاء وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة 
الحضر كما فاتته»7". 

بل يومئ إليه أيضاً عدم اعتبار الترتيب في فوائت غير الفرائض 
اليوميّة المصرّح به في كلام غير واحد من الأصحاب'". بل فى الروض 
أنه «ربّما ادّعي الإجماع عليه»”". بل في المهذّب البارع ١‏ دعواه 
عليه بل قيل*: إِنه حكي عن شرح اللأرهات1" الفشن ذلك يكنا : 

ولعله كذلك؛ إذ لم تقف .على أحد اعثر الترزتيب:فيها وى :نا 
بحكى عن بعض مشايخ الوزير العلقمي" من اعتباره» نعم احتمله في 
التذكرة!", وعن الذكرى'"انفي الباس عنه, كما عن الهادي'!'"قوّته إن لم 


/ الكافي: باب من يريد السفر أو يقدم من سفر ح جاص 470, تهذ يب الأحكام: : الصلاة‎ )١( 
باب 00 نت الصلاة ح ١١ج ”ا ص ا ىل وسائل الشيعة: : باب أ من واف قدا‎ 
' .118 ج مص‎ ١ الصلوات ح‎ 

(1) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص 501. والشهيد الاول في البيان: الصلاة/ 
في القضاء ص 501. وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص 
»٠‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 7414 540. 

2 روضص الجنان: الصلاة / في اوقاتها ص 188. 

(؛) المهذب البارع: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 601. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الضصلاة في أوقاتها ج ؟' ص /اغ. 

(1) شرح الارشاد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «ولا ترتب الفائتة على الحاضرة 
وجوبا على راي» ورقة ٠١‏ (مخطوط). 

(/) كما فى ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١177‏ 

(8) تذكرة الفقهاء:الصلاة / في القضاء ج " ص 501. 

(9) انظر المصدر قبل السابق. 

)٠١(‏ الهادي إلى الرشاد: الصلاة / فى أوقاتها ذيل قول المصنف: «ولا ترتيب الفائتة على 
الحاضرة» ورقه ١‏ (مخطوط). 


وي 2 22+ 77ب7ب_إ <تب7ئئيت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


جاح اجيوه الخير » وفي المفا تبح: «فيه وجهان)(". 
١ 211‏ يقلي ملرك شل لك الديديا مره و شوم اع 


عده سيقه لدسوى هذا النسوى الضعق سند ا ودلاله لما سمعك» كما 
عر دسي للدم لاعت امودية: 

وأضعف من ذلك القول بالترتيب بينها وبين اليوميّ» كما عن ذلك 
اومن سقاين ل الرزير أيضا " لهذا الخبر» وفيه ما عرفت» بل 

بنبغي القطع بعدم استفادة الترتيب منه على هذا الوجهء اللّهم إلا أن يراد 
خصرض الحراضر الى كان حيرا فهذا الاريك فى '[لاادا كا طوريد 
العا مريت 

لكن ذلك _مع إمكان منعه؛ بسبب بسبب أنصراف التشبيه إلى ما عرفت - 
ل يقضي بترتئب العصر مدلا على المغرب الفائنة من الوم السابق إل أ 

بتقم بعدم القول بالفصلء وإِلا فدعوى ثبوت السرتيب الذي هو من 
الكيفيّة فيه أيضاً -بناءً على المضايقة المقتضية ترئب الحواضر على ما 
تقدّمها من الفوائت», فكل فائتة سابقة ثمٌ دخل عليها وقت حاضرة 
ترتّب عليها وإن كانت فاتت معهاء فيكون الجميع حيئئذٍ كالظهرين 
والعقام ون ةيا أنها لا تتم على المختار من التوسعة وعدم 
الترتيب» الذي ستعرف شهرته بين الأصحاب ومعر وفيّته. 

6 العسا ل اهنا ايا لتد ذف يد دايا كاذف فلك النالة 
انيجي البرك لشي ينهي دكب يمه إبدايعا عليه عبد الجبير 
0 
1١)‏ | مفاتيح الشمرائم العا ارجات سدع م11 
)١(‏ كشف اللثام: ل م 
(؟) كما في ذكرى الشيعة, وقد تقدم المصدر قريباً. 





الركيه انين الث و انق رعكلته )مخ :عط متت تيو ع د سس جو 1 


وفى الثاني: بعدم دلالته إلا على البدأة بالأُوّل الذي هو أخصٌ من 
الترقنب البطلى هوبا هذا ل عع إراقة الويعوي عق الامر اليه اة فننيه 
بالاوّل؛ لجريانهِ مجرى الغالب في فعل من يريد القضاء . وسوقه لإرادة 
مان اللعداءى انان لأذلين نه لكل وده اعد كنا ومن إل 
ذلك الخبر الذي بعده» وباحتمال إرادة أَوّلهِن قضاء لا فواتاً؛ بمعنى أن 
المراد ابدأ بأذان لأُوّلهِن قضاءً فى عزمك وإرادتك. 

وفى الثالث: بعد م دلالته على الوجوب بوجهٍ من الوجوهء بل لعلّه 
نا بقود فى الجملة على دا سمعة #الظوو انها النتسوه فق كر نهنا 

وفى الرابع: بعدم ظهور وجهه الذي هو شرط الاك بد معنن 
الآصوليّين 0 أو جميعهم ولا وبعدم نبوت ذلك عنهءليّةٍ بطريق معتبر 
عندنا كي يتأشى .به ثاني» بل ظاهر حاكيه إرادة الردّ غلى الشافعي'" 
بالمروي من طرقهم. ٍ 

ولعلّه من ذلك كله أو غيره توقّف في الحكم المزبور في الكفاية'” 
والذخيرة”“ وإن كان هو في غير محلّه ؛ إذ لو قلنا بعدم إمكان دفع هذه 
المناقشات لكان فيما سمعت من الإجماعات السابقة _التى يشهد لها 
تع -كفاية. ٠‏ 

مضافا إلى صحيح الوشا عن رجل عن جميل بن درّاجٍ عن 


)١(‏ كالمصنف في معارج الأصول: الباب الخامس ص 1١1-1١7‏ والعللامة في مبادئ 
الوصول: الفصل السادس ص .١18‏ 

١ المجموع: اوقا الصلاة اج 5ص 8 المغني (لابن قدامة): ار مس ينض الو ةج‎ ١) 
1 فق 111 «الشري الكسر: ا اا ص15‎ 

(؟) كفاية الأحكام: بعض الأحكام المتعلقة ا ا د 

(:) ذخيرة المعاد:الصلاة / فى القضاء ص 586. 


م مالل م ا م اا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


العناق ف 1ن قاور قلت إن مقوك اليخيل الاو د والسهير والمهرت 
وذكرها عند العشاء الآخرة» قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإِنّه لا 
يأمن الموت» فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت» ثم 
بقضي ما فاته الأولى فالأولى»”". 
والنقار اقيم 1 كه أهل الرجال”" في أحوال الوشًا وان عست 5 
ل ا لي 
على أنه حكي عن صاحب العصرة!© ان افع ىفن لازت 
التى عن الصدوق اعرها من الكتب المشهورة التى عليها المعول واليها 
المرجع -رواه عن رجاله عن جميل عن الصادق نيد بتفاوت يسير غير 
لخن السارا" روانه هي النماك كن التسيعيرا"٠‏ بوذ جين 
جميل كموضع من الوسائل'*, وكأ هما فهما منه أَنّهِ رواه المصنّف من 
اضل تعد لاون كيءة نقذ كان فنةه يفطن الاضوا اليد ةو 
عنها في غير موضع من المعتبرء فلا ينبغي التوقف في الخبر المزبور من 
جهة ذلك. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح 50 ج ؟ ص ؟567. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب قضاء الصلوات ح فج )ص 017 .١‏ 
(؟) رجال النجاشي: رقم ٠‏ ص 9 منتهى المقال: رقم 1ج ا 515 
(؟) رجال النجاشي: رقم ١94‏ ص 8١‏ , الفهرست: رقم 160 ص 50٠‏ باب أحمد. كمال الدين: 
المقدمة ص ”. نقد الرجال: رقم 577" ج ١‏ ص ,١17‏ منتهى المقال: رقم 587 جاص .,5١7‏ 
(؛) حكاه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج ؟' ص 587. 
(0) من لاا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١‏ ص ”. 
(1) بحار الأنوار: باب 1١‏ من كتاب الصلاة ح 4 ج 88 ص 550. 
(0) المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 10. 
(8) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص 184. 


الترتيب بين القوائت بعضها مع بعض .7330 3 س0 


كها اله ل يتقى النو م :فيه هوريفية الاشكال :فى نذكر المغري تن 
دو الفيعة وضوم الخوات فى التراة الع و لحك /“ السو لم على 
المحفيل لصدورة مق السائل هوا او لظا » او إرادة قوع اللبيلة 
السااقة مم طووى اليوم أوها قبلهم أو غير 3لكدمقا لذ مديخلتة لفيا 

وإلى ما في ذيل صحيح زرارة -المتقدّم الاستدلال بأوّله عن أبي 
جعت ننه فنززت وان كانت المقري بو العشاك قتف تداك قمعا ابد يها 
قبل أن تصلّي الغداة» ابدأ بالمغرب ثم العشاء, فإن خشيت أن تفوتك 
الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثيّ صل العشاءء وإن 
خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثمّ صل المغرب 
والعشا عن نذا دأولفها الأ مها بحميها قفن عديى ١!‏ الحويف: 

وفيه ل ل 0 نعم يحتاج للتتميم بعدم 
القولببالفضل :الى قير 3لكهن الأشيار!" العسغفاد فتها الشرثيتب 
للعطف ب«ثم» ونحوه» فتوقف الخراساني!" حينئذٍ في الحكم المزبور 
في غير محلّه قطعاً. خصوصاً في المرتّب أداءَ كالظهرين والعشاءين, 
ولعلّه لم يقف على ما ذكرنا. 

نعم قد يقال بسقوط الترتيب عند الجهل بهء كما في الألفيّة» 


)١(‏ الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ١‏ ج 7 ص ,145١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١‏ ج ا ص 1088, وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب 
المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .51١‏ 

(؟) كخير عبدالرحمن الآتى فى ادلة القول بالمضايقة ص .١5١‏ 

(#ادء المصدو القاء. 70 

(؛) الألفية: البحث الثاني من الخاتمة ص 7/. 


آأتب##أ#ثت أ ا ا 7ب ا كد كو ف الكلقه لع 38 


وشرحها" للمحقق الثاني واللمعة'" والروضة"" والمدارك'*“ 
ل يتن ب بل في 
الظاهر من المذهب: 

للأصل السالم عن معارضة الأدلّة السابقة الظاهرة في غيره, 
واسّتلزام التكرار المحال أو الحرج في كثير من موارده» المتمّم في 
غيرها بعدم القول بالفصل المحكي في الروضة"" على الجزم 
والدقير 8 على الظاهن وعن غدر هي "نوم افتقفه لسهولة الملة 


(1) خاضية الالفية ية (رسائل الكركي). نت باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية ج ' ص 
8 

(؟) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 556. 

(؟) المصدر السابق. 

(4) مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج ؟ ص 191. 

(0) ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 7"86. 

(1) كفاية الأحكام: بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة ص 18. 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 5٠١٠١‏ ج ١‏ ص 184. 

(8) ايضاح الفوائد: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .١57‏ 

(5) كالمهذب البارع: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .41١‏ والجعفرية (رسائل الكركي): في 
القضاء ج ١‏ ص ,15١- ١١١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج ا ص 777. 

.175 رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؛ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كشف الالتباس: الصلاة / احكام القضاء ذيل قول المصنف: «ويجب الترتيب ذكرا كما 
وت افبقده ما وحب: أولا :6 بؤرقة ١1/1‏ (مخطوظ). 

.7"51-740 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج‎ )١١( 

(1) ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 80". 

)١4(‏ كروض الجنان : قضاء الصلاة ص ,55١‏ ومجمع الفائدة والبرهان ورياض المسائلء وتقدم 
ا مصدرهما. 





اللوتيييين الثواتت يمتها بع يعن 


وسماحتها. ورفع القلم عن النسيان!", وا الناس فى سعة مالم 
علو 1 

مع 1 ل خاو هين تددن وار كيينا فى الشواعية و لمر كما 
والمنتهى”“ وظاهر كنز الفوائد" وعن المعتبر”" ونهاية الاحكاء !6 

بل في البيان'" والذكرى'*" وجويه مع الظئ. 

بل في الدبو 00 والموجز 500) اوضن كتفت اللالجما من )١1(‏ 
والهلاليّة*'' وجوبه مع الوهم أيضاً. 

و غيب لويس التلزي» "البو مهي عه لاني 


١ الخصال؛ باب التسعة ح 4 ص 7 47. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب جهاد النفس ح‎ )١( 
را ا‎ 

)١(‏ عوالي اللالي: المسلك الثالث من المقدمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص 455. مستدرك الوسائل: باب 
١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ؛ ج ١8‏ ص .٠١‏ 

(*) قواعد الأحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 10. 

(؛) تحرير الأحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .0١‏ 

00 : الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 4757. 

(1) كنز الفوائد: الصلاة / أحكام القضاء ج ١‏ ص .١51‏ 

() المعتبر: الصلاة / في القضاء ج " ص .6٠١‏ 

(6) نهاية الاحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5"55. 

١ 

) 

) 

) 


و 





9) البيان: الصلاة / في القضاء ص .١017‏ 

.١71 ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص‎ )٠ 

.١560 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة القضاء ج‎ )١ 

.٠١5 الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص‎ )١١ 

١‏ ) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذيل قول المصنف: «ولو اشتبه ترتيبها فظنّه فوهمه 
فكيف شاء ...» ورقة ١٠77٠١‏ (مخطوط). 

55 ص‎ ٠ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج‎ )١5( 

.٠١١ 135 ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الوضوء ص‎ )١6( 





ا ل ا 2 جواهر الكلام (ج )١‏ 


في مراعاته زيادة فيما يجب عليه إن لم يراعه, فارضاً له فى صورة 
سداجة إلى الام 
بل في التذكرة أن «الأقرب فعله حال الجهل به»7". بل جزم به في 
أرقت بل فى الرياض: ررلي< ربب د احوط واولى»”", بل فى 
المفاتيح لعفل إلى بس فيا الغلامة بو التتوية رن وعدت فال زوالا خوون 
على وجوب التكرار»'», ولعلّه لإطلاقهم وجوبه كالخلاف” 
والسرائر"' والمتن وعيرها0. 
وهو_مع أنه أحوط في البراءة عمّا اشتغلت الذمّة به من الصلاة 
بيقين -لا يخلو من قرّة ؛ لعدم صلاحيّة الأصل لمعارضة المقدّمة 
لاما سيت امتجها نه وبحونةه وطاق الا دل الا قة عرو عا فد 
بعض الإجماعات والأخبار التى لا مدخليّة للعلم والجهل فيما يستفاد 
منها ‏ خصوصاً الحكم الوضعي -كما في غيره من التكاليف» وإن كان 
ظاهر مواردها هنا العلم» لكنه ليس ظهور شرطيّة كما هو واضح. 
ودعوى اعتبار العلم فى كل حكم وضعىٌ استفيد من امر -ضرورة 
استلزامه التكليف بالمحال بدونه ممنوعة كل المنع إن اريد العلم 
التعييني , ولافتعدى إن ارد ماايشمل العا سل بالتكرير. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج اص الى 
(؟) ارشاد الاذهان: قضاء الصلاة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 
(©) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج غ؛ ص 76". 
)ع مفأ تيح الشرائع: الصلاة / مفتاح اج ١٠ص .180-١848‏ 
(0) الخلاف: الصلاة / مسألة ١9‏ ج ١‏ ص 5817-7875 
(1) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص ؟71. 
(0) كجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام قضاء الصلاة ج “ا ص 58. 


عقن ورين القو قت رعظيها فخ يعدن مسحي ب ب عي حون وض 18( 


كنا اتلدلا يسدق اليو أسهفا د اغنيا ر«التمك من كل شود التقيد 
من أمر أو نهى ؛ ضرورة حصوله هنا ولو بالمقدّمة كما لايخفى» وعده 
المحاليّة بل والحرج في التكرار؛ ضرورة كونه كمن فاته مقدار ذلك 
بقيناً. الذي من المعلوم عدم سقوط القضاء عنه لمشقّته بكثرته. 

على أَنّه لو سلّم الحرجيّة في الجملة فهو سبب ذلك في بعض الأفراد 
أو أكثرهاء واقصاه السقوط فيما يتحقق الحرج به دون غيره, كما هو 
لب اتا اماكازر االمدل مسو 3 انسار 
مراعاته إلى زيادة تكرير على ما وجب عليه »كمأ في بعض الصور 
المفروضة في باب الوضوء من الذكرى'", ودعوى”" الإجماع المركب 
الذي هو حجّة في مئل هذه المسائل عهدتها على مدّعيها. 

بل قد يقال بوجوب ترجيح إطلاق ادلة المقام على دليل الحرج 
معلوم الفوات» وإن كان بينهما هنا تعارض العموم من وجه؛ لأقلية 
افراده منه» وخروج نظيره من معلوم الفوات بل وكثير من التكليفات 

ومعارضة!» ذلك كله بتأيّد دليل الحرج”"' بعموم رفع المؤاخدة عن 


.57١ كشف الغطاء: صلاة القضاء ص‎ )١( 

(١؟)‏ ذكرى الشيعة: الطهارة ة / أحكام الوضوء ص 11- ٠‏ 0 

(9) كما تقدمت عن بعضهم آنفاً. 

(؛) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ٠٠١‏ ذيل قول المصنف: «لعدم 
تناول الأخبار» ج ١‏ ص 51١‏ (مخطوط). 

(6) كقوله تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من حرج» سورة الحج: الاية 8/. 


يمري يي صر از فر لكل 110 


الجاهل؛, وقوّة عمومه من حيث كونه نكرة فى سياق الاإتبات١"‏ _كما 
ترىء بل قد يقال بعدم شمول دليل الحرج له أصلاً؛ إذ المراد نفيه فى 
الديونج اها بيه العا هين الانكفياء المقويية: 

ولعلّه من ذلك كلّه حكى في مفتاح الكرامة!" عن مصابيح استاذه 
الاق لتر اليا له تخاو مق شك لونواة كان القواهعا لقو حل ديد 
يكون حرج -ولا تقصير لا يخلو من قوّة»!" انتهى. 

وين ياواه وا ممح درن لحر 
بالسيرة» وصعوبة معرفة اقة طرريق در لتكرار الترتيت ة في ب سر 
موازةة علق اكتز الناسن أوصاتتهد. 

واستبعاد إيكال الشارع مثل ذلك _مع كثرة وقوعه» وشدة التفاوت 
المقدمة ونحوه. 

ومعلوميّة الفرق بين الوجوب المقدمي والأصلي اس نل 
على ان لا يستلزم قبحا وحرجا ؛ كما لو اشتبهت موطوءة الإبل في كثير 
منهاء وظرف السمن بين ظروف كثيرة» وغير ذلك مما يعظم اجتنابه 
على المكلفين: بل تمجه عقولهم» بل من ذلك ونحوه حكم بسقوط 
مراعاتها في غير المحصور ... إلى غير ذلك. 
كذافي أكثر النسخ. ل السلا النفي. 
”) مفتاح الكرامة:الصلاة ليد ل ل 


) 
١‏ انظر مصابيح الظلام قبل عدة : هوامش 
١‏ اأكداءفي اكت النسخ. ٠‏ وفي بعضها: ا بدلها. 





كيفية تحصيل الترتيب بين الفواتت 7-5 ب با اع 


إلا أنه ومع ذلك كلّه فالاحتياط بالتكرار المحصّل للترتيب لا ينبغى 
تركه » وهو يحصل كما عن غاية المراد'" والمحقّق الثانى”"_بآن يزيد 
عل لاما لات جلا وا حدة هين ذا ند لير ان روا لاصيا هر 
ظيرا عون عضوريع أن :لمكن اذ التتسين ‏ قره اماق قن مساق 

لكن قيل”: إِنّ فيه زيادة تكليف لو كانت الفرائض الفائتة أربعة 
فدلا : فات الاحسالات فيه أريعة وعشروى» فرش فيه اذه شمن 
وعشرينء أو كانه همية ذا العم لات فدما نه ومشرون: 5 

انيضلى مائة واحدى ) وفيه نظر ؛ لعدم إرادته الاحتمالاات 
العالتة الحا مدلة دن ضري قدا 

لكن على كل حال الأولى ارتكاب طريق آخر ذكره غير واحد من 
الأصحاب”» أخصر من هذا وأسهلء يحصل به الترتيب أيضاً وإن 
توافق معه في بعض الصورء وهو بأن يصلّي من فاته ظهران من يومين 
ظهراً بين عصرين أو بالعكس ؛ لجصول الترتيب بينهما على تقدير سبق 
كلّ واحدة» ولو جامعهما مغرب من ثالث صلَّى الثلاث قبل المغرب 
وبعدهاء أو عشاء معها فعل السبع قبلها وبعدهاء أو صبح معها فعل 
الخمس عشرة قبلها وبعدها ... وهكذا. 

والضابط: تكريرها على وجه يحصّل الترتيب على جميع 


.5١8 ص‎ ١ غاية المراد: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص 50١‏ - 205. وانظر مفتاح الكرامة: 
الهامش الاتى. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: اميل في الات ح ابص 60 

(؛) كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 755 والشهيد الثاني في روض الجنان: 
قضاء الصلاة ص 05 وسبطه في مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج 4 ص 1117. 


ال م ا ا جواهر الكلام (ج )١7‏ 


الاحتمالات» وهي اثنان في الأوّلء وستّ في الثاني» وأربعة وعشرون 
في الثالث» ومائة وعشرون في الرابع» حاصلة من ضرب ما اجتمع 
ماإناتي نده راشي الطاوية. 
وعشرين » وصحته 77 من ثلاث وستين فريضة بفعل اللاحدى وثلاثين 
له عنما رك اضف لها اين يا رت لكا ات كمي لدف 
وأربعين» وتصحٌ من مائة وسبع وعشرين فريضة» ولو أضيف إليها نامنة 
ضارك الاجتعالات أريسن النا والاتعاثة وعشردوم ويضع من ماتعيق 
وخمس وخمسين فريضة. 

نعم اقدبيقا ليبا الرريهنة الزاثقاة على اللقسين ل اكرى إلا إتعيلى 
الم رودرنيها على يليا لايك فى زيادة الاسعبالات إلى هنذا 
المقدار؛ ضرورة عدم توقف الترتيب بينها وبين مماثلها من الفريضة 
على تكرارء ولذا لو كانت الفوا؛ حا ل رك د كعنناء انك 
اناعد ل اريسي الكر يرق حصي الثر نيب يلها | 

وتوضيح ذلك بأن يقال: إنّ الفائت إذا كان ظهرين وعصراً 
فا لاستفا لدت ثلاثة» وإذا أضيف إليها مغرب صارت اثني عشر حاصلة 
من ضرب الثلاثة في الأربع » وإذا أضيف إليها العشاء تناد سين 
وإذا أضيف صبح صارت ثلاثمائة وسمّينء اللّهم إلا أن يراد مطلق 
الاتحنيا نيوا نال تركو له مدي تاق الترتيت: 

ال ا 0 
تخلو من نظر ؛ وذلك لأنّ صحّته في الأول من خمس هي ظهران قبلهما 
عصر وبعدهما عصر وبينهما عصرء ا 0 


كيفية تحصيل الترتيب بين الفواثت 3 ل سس لقع 


إحدى عشرة» فلو أضيف إليها عشا كالقورفى لان توسسترييوة نان 
أضيف إليها صبح وهو السادس -كانت من سبع وأربعين. 

واحتمال إرادة نحو صلاة الكسوف من الفريضة السادسة لا اليومئة 
دوا فى شرافاة الاوتيي ييا ومو القبزاقكم او السيغفافة بالقصر 
واللإتمام ‏ بعيد في عباراتهم» بل مقطوع بعدمه كما لا يخفى على من 
لاحظ الروضة'" وغيرها'" مما ذكر فيه هذا الطريق» نعم لعل المراد 
إزاقة مفصوله العدة المدكون لذ ان القراة | دافا علبى يجهر نت 

قفا طريق اشر شين :للك هق اضر :و اسيل و كوه ا ها غير 
واحد من الأصحاب”", وهو أن : يصلّي الفرائض الفائتة أجمع كيف شاء 
مكرة عدداً ينقص عنها بواحد ثم يختمه بما بدأ به منهاء » فيصح مسن 
ثلاث عشرة فريضة في الثالث», وإحدى وعشرين في الرابع» وإحدى 
وثلاثين فى الخامس الذي فرض فيه زيادة فريضة سادسة. 

لاقي الروطلة ال يكن الحصول فى الا خير يكبي كايا 
والختم بالفريضة الزائدة»!* 1 

وله لأئهإذا صلّى خمسة أَيَام مكوّرة ففي كل مرة يبرأ من بعضها 
ولو واحدة؛ لأنّه في الأولى يبرأ من واحدة من الأواخر قطعاًء وهي 


.581 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

)١(‏ انظر هامش (؛) من ص لاغ. 

() كالشهيد الثاني في روض الجنان: قضاء الصلاة ص 57١‏ والأردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: قضاء الصلاة ج ا ص 558. وتلميذه في مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج ؛ 
ص /1917. 

(4) الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5"55. 


6 كت ا ا جوش قافن لالع راع 11 


أوَلهاء وكذلك في الثانية ؛ لحصول مثل الجميع بعدهاء فيحصل التر تيب 
بين ما برأ منه أَوّلاً وغيره» ولا أقلّ من واحدة» وكذا في الثالثة والرابعة 
والخامسة, فيبرأً من خمسة ولم يبق إلا الزائد» فإن كان ترتّب قبل ذلك 
مع ما بعده فذاك, وإلا فهو آخر ما فاته فيقضيه ويختم به. 

لكن قد يناقش فيه: نه لا يتم لو فرض أن الزائدة العشاء» وفرض 
أنّ الفائت في نفس الأمر هو العشاء ثم العشاء أيضاً : م المغرب ثمّ العصر 

نمٌ الظهر ثم الصبح فإنّه لم يحصل له ذلك بفعل خمسة أيّام كيف شاء 
والختم بالفريضة الزائدة التي رضنا أنها العشاء#اضرورة عدم حصيل: 
من اليوم الأوّل -إذا فرض ابتداؤه فيه من الصبح إلا العشاءء ومن 
الثاني العشاء الثاني خاصّة» ومن الثالث المغرب كذلكء, ومن الرابع 
العصرء ومن الخامس الظهرء فيبقى حينئذ الصبح الذي لا يجدي في 
حصول الترتيب له الختم بالعشاء الذي فرض أَنّه الفريضة الزائدة. 

الهم إلا أن يريد الختم بالفريضة الزائدة لكل يوم, لكنّه حيتئذ 
نتضى عن الطريق السسابق بواحدفه لا كان من انفد وتلا تفن وها 
ثلاثون» وهو بعيد جد ؛ إذ لو أراده لقال: إِنّه يحصل الترتيب بسنّة أَيَام؛ 
كما أنّه كذلك في الواقع ؛ للعلم بحصول فريضة له من كل يوم» بل لعل 
ذلك أوضح الطرقء والأمر سهل؛ إذ المدار على فعل ما يحصل به 
الترتيب» وأمّا كيفيّته فليس هو من وظائف الفقيه. 

قد كله ذا كان الناقت تدان نينا اهدو اء أكيا المتعن عبسق 
وعدداً دكالطيرون فهاعد او الحصر ين كنا شوليا يقة الرل 
ماس ديه بل هو واضح, بل قد يحتمل عدم 


)١‏ كالشهيد في غاية المراد: «الفاذة / في القضاء ج و ا 





الترتيت بين الفرائض على الثائب:. سس هت يت ا :81 
وجوب هذه النيّة» بل الاجتزاء بنيّة الخلاف ؛ قصراً لدليل الترتيب على 
الأول لكنه قا رض جهن هد . 

نعم حكي عن غاية المراد'' احتمال إلحاق المتّحد عدداً المختلف 
006 -كالظهر والعصر -بالمتّحد صنفاً وعدداً» فيجزي صلاة ب 
مطلقة ينوي بها أولى ما في ذمّته إن وكليرا فطلير الأ وان عضر عضي 
(والثانية ما فى ذمُته)!'... وهكذا. 

وهو لا يخلو من قوّة بناءً على عدم وجوب نيّة الظهريّة والعصريّة 
إلا للتعيين الحاصل بنيّته أولى ما في ذمّته وإن كان ان ملسا 
بقعووهو ا | لز احب التعيين النشيد تنس واقنها :وتيمو للك اللين: 
المقصورة والصيخ أو العشاء المقصورة, نعم لو فاته مع ذلك مسغر ب 
وسّطها بين أربع فرائض مطلقة على الطريق الذي سمعته سابقاً. 

ولو فاته صلوات معلومة سفراً أو حضراً ولم يعلم السابق منهما 
كفى في حصول الترتيب صلوات رباعيّات كل بع كان 
مس 0 

نم إن الظاهر عدم الفرق في مراعاة الترتيب في القضاء مع العلم به 

معن اجا دبي اذى الديه بلقي ب ا 
نينا جر اا ل سي 2 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟ و 5) في المصدر: فظهراً ... فعصر 

530 0 50 ) 

)0 0) مراده: أن ن السفر والحضر معلومان ذا ن أحدهما معلوم. 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان: قضاء الصلاة ص ,31١‏ وسبطه في مدارك الأحكام: 
قضاء الصلوات ج )ص 5518, والسبزواري في ذخيرة المعاد: : قضاء الصلاة ص 586. 





الل ا ا تت 2 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


أنه كان عليه ذلك مرتّباًء فمن أدّاه عنه غير مرتّب لم يكن مجزياً كما 
صرّح بذلك في القواعدء قال: «ولو استأجر ولىّ الميّت عنه لصلاته 
الفاتتتووعت على الأخير الاتياق بها غلى 'تزتيبها فى الفوات 1 

خلافاً للأستاذ فى كشفه'" فلم يعتبره؛ للأصل» بعد قصر ما دل على 
اعتباره على المتيقّن» وهو القاضي عن نفسه», وإطبلاق ما دل على 
القضاء عنه. ْ 

لكنّه قد يناقش فيه: بأنّ النائب ليس إلا مؤدّياً تكليف غيره الذي 
من كيفيّته الترتيب كالقصر والاتمام والجهر والإخفات» فلو استأجر 
عكس الترتيب» بل يصحٌ منهما سنة خاصّة كما صرح به في القواعد!" 
والحواشى , المنسوبة للشهيد”* والمحكي عن الايضاح/" وجامع 


النقاهنا يفا 
مع الجهل بترتيب فوائته: فإن كان بعد العلم بمعلوميّته عنده إلى 
| 00 لتحصيله , وإن لم عام دلات اكهما هدو 


لالب قالط هر ريات لجعت السارق قدويل املد اراك كيه ذا 6< 
للجهل بحال الميّت ؛ لإمكان القول بسقوطه به بالنسبة للجاهل المؤدى 
عن نفسه لا المتحمّل تكليف غيره المجهول عنده كيفيّة تكليف من 


)١(‏ قواعد الأحكام: الاجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 8؟5. 

(؟) كشف الغطاء: صلاة القضاء ص ١17؟.‏ 

(؟) انظر المصدر قبل السابق. 

)0 يأتي نقل عبارتها في ص 61-060. 

(0) صرّح بضمانالولي مع جهلهما. ايضاحالفوائد: الاجارة/ في المنفعة ج "١‏ ص 501 -508. 
(1) جامع المقاصد: الاجارة / في المنفعة ج لاص .١105- 1١017‏ 


الترتيب بين الفرائض على النائب 


ويك 





تحمّل عنه من الترتيب وعدمهء وربّما كان مرتّباً عنده. بل ققد يتقّح 
الأصل كونه كذلك في بعض الأفراد منه أو أكثرها فيكون من 
القسم الأوّل. 

لكن في كشف الأستاذ أن «الأحوط عدم مراعاة الترتيب؛ حذراً 
من طول المدة وبقاء الميّت معاقباً لوكان القضاء عن واجب» ومن 
تأخير وصول الأجر لو كان ندياً00. 

وله اسن يه اذ 5 ن المراد ترجيح يح التعجيل على الاحتياط في 
مراعاة الترتيب بعد البناء وي ب ومو 
كا 00 بل والأوّل لو كان 0 


عن العقاب حيتئذٍ تياد مب ل ا مخض 
به الخلاص المؤيّد يقيناً على محتمله وإن استلزم زيادة زمان عليه. 
وكيف كان فتحصيل الترتيب عن الميّت على حسب ما سمعته في 
الحيّ بالطرق السابقة» بل لا بأس بتعدّد النوّاب» فيصحٌ حينئذٍ استئجار 
أجيرين فصاعداً عن ميّت واحد لكن بشرط أن يون فعلهما مرثباً 
بمعنى وقوع فعل أحدهما بعد فعل الآخر لو أريد تحصيله على الطريق 
الأوّل؛ ضرورة عدم حصول الترتيب عليه بغير ذلك» إذ لو أوقعاه دفعة ‏ 
في جماعة أو على الانفراد لم يحصل البينيّة التى هي من مقوّما ته. 
وكذا الطريق الثاني إذا فرض توزيع التكرير المحصّل للترتيب - 
علهها أناماً فاته أو اواتفاهما وفقعة ل محص معة ا أو مضل بل 


5 كلك القطاء«قضناء الضلاة كن + ا 


اسل ا ل شن الك 1 2 310 


واحد منهماء ويكون الثاني لغواً؛ إذ لو فرض أنّ الفائت خمس فرائض 

كان حصول الترتيب بينها على هذا الطريق بأربعة أَيَام والختم بما بدا 
به؛ لليقين بحصول فريضة له من كل يومء ولم يبق له إلا احتمال تأخر 
نايدا ند ذلا عن المي ؛فيختم بها ويبرً. 

فإذا فرض توزيع هذه الأربعة على الأجيرين وأوقعاها دفعة بأن 
صلَّى كل منهما ا لا ا -لم يحصل 
القين ترود بضتين؛ لاحستمال كون الفائتة الأخيرة من يوميهما 
الأوّلِين» ثم ما قبلها من اليومين الثانيين» فيكوق الأريعة اشام بعتراة 
البومين من واحدء بخلاف ما لو كانت أيّامهم على التعاقب؛ إذ هي 
حينئذٍ كالأيّام الأربعة من واحد بعلم حصول فريضة من كل يوم ند 
يختم أحدهما بالفريضة المبتدأة فيحصل الترتيب بين الخمسء كما هو 
راضع يادي امل 

نعم لا بأس على الظاهر بتوزيع فرا ض اليوم عليهما؛ بأن يصلى 
أحدهما الصبح مثلاً والآخر الظهر مقارناً له» ثمّ العصر والآخر المغرب: 
ثم يصلّى العشاء أحدهما ... وهكذا إلى تمام الأربعة: ثم يختم 
بابتداء فرائض يومهما وهو الصبح في المثال؛ فإنه يحصل الترتيب بين 
التعس ا 

هذا كلد الو قلنا بمراغاة التر قي حال الحفل» اما ناه على سقوكلة 
ولوكان من وليّ الميّت كما لعلّه الأقوى في النظر_لم يجب زائداً على 
نوانت المتكم لك لو سنا جر ا حوريو على "ذا لوه راو تجاها دقتيه 
جماعة ا وقراددى فقن اجواثه :تنه ينضاً: 





)١(‏ كذا في المعتمدة, وفي بقية النسخ: يعلم. 


الترتيب بين الفرائض على النائب 


00 





من صدق امتثال إطلاق الأدلّة بعد سقوط اشتراطه؛ وكونه كالصلاة 
مع الجنابة في النوب المشترك في التمسّك بأصالة صحّة فعله. 

000 أقصى سقوط وجوب مراعاته إجزاء ء غير معلوم الخلاف, 
ما معلومه فلا كما في الفرض 000 ن السابقة إحداهماء ٠‏ فتصح 
حينئك صلاة منهما دون الأخرى, ووضوح الفرق بينه وبين الثشوب 
الم قد ايا ا راد جع إلى واحد وهو المنوب عنه عاو د 

ولغله لذاكا 0 شى المنسوبة للشهيد”" عليها 
الثاني ايل كاد يكون صريح الأخير ؛ بل والأُوّل بعد التأمّل الجيّد »بل 
ربّما حكي عن الإيضاح والفخر”" أيضاً ٠‏ بل لم يحضرني الآن مصرّح 
بالأوّل عدا الأستاذ في الكشف!2. 

قال في الأَوّل بعدما سمعت من عبارته السابقة: «فا: عر 
أجيرين كل واحد عن سئة جازء لكن بشرط الترتيب يين فعليهماء فإن 
أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء نصف سنة»!” 

وقال في الثاني: «الترتيب أ ن يصلّي هذا 1000 يدا 
شهرا هد اهراء فأ' ا ده - بن يقترن في نيّة كل صلاة, وكذا لولم 
يقترنا ‏ فنقول: جا درس عديدة والأعرى فير سر انيدم 
الترتيبء فإذا فرضنا صلاة (غانم) صحيحة كانت صلاة (سالم) غير 
مجو :قاذ اخدلنا كذ اله مقتر نين سيق ادها لآخر بالئية في 





١(‏ و 1) يأتي تقل عبارتهما قريبا. 

("؟) انظر هامش (6) من ص 05. 

(غ) كشف الغطاء: قضاء الصلاة ص .57١‏ 

(0) في المصدر بعدها: فإن علم كل منهما بعقد الآخر. 
(1) قواعد الأحكام: الاجارة / في المنفعة ج ١‏ ص /55. 


مي سنن ون فلكلا 2 0 


الصلاة الثانية -كانت صلاة (سالم) مجزية» وفي الثالئة تجزى صلاة 
(غانم)» وفى الرابعة صلاة (سالم)ء وعلى هلأ يكون بين السنة نصف 
مط ورين اسفن بطظادو لسار فك ل الع تبي وكد| اللشكع إن 
جها)١"‏ انتهى. 
ولاريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوىء وإن اشتهر في زماننا هذا 
عده كعات الى اشيبورمن ولاك لكن هل يعتبر في براءة ذمّة المؤجر 
شتر اط التعاقب» أو يكفي فيها عدم علمه بالاقتران؟ وجهان 
قواهما الثاني. 
هذا كله فى ترتيب الحواضر والفوائت انفسهماء اما البحث فيه 
بالنسبة إلى بعضها مع بعض فهو المعركة العظمى بين الأصحاب الذي 
اختلفت فيه أقوالهم, وتشئّتت فيه آراؤهم ؛ حبّى أن بعضهم _كالسيّد 
ضياء الدين بن الفاخر والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ‏ افتى به 
جاص رض ويدار وى وات كا اورم ايب 
ذاك إلا لكون المسالة من المعضلات. 
وهى التى أشار إليها المصئّف بقوله: 9 فإن فاتته صلوات » متعدّدة 
«لم» يعتبر في صحتها ان لإتترتب4 بمعنى تتقدّه" لإ على 
١‏ مخطوطه الكواقرة تاقضنه جز الوه | المطلت شين وعوه نيا 
(1) الصحيح غاية المراد. انظره: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 59 .٠٠١‏ 
(؟) قال في المسالك (في القضاء ج ١‏ ص 5١5‏ -707): «وفي تأدّي هذا المعنى من العبارة 
خفاء. إن المعروف أن المترتّب على الشيء يكون رتبته متأخَّرة عنه. وقد وقع في هذا اللفظ 
جملة من العبارات, وطريق الاعتذار عنه من وجوه: الأوّل: جعله من باب التضمينء وهو 


إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه ... والمضمّن هنا الترتّب معنى التقدّم؛ أي تتقدم 
السابقة على اللاحقة. الثاني: أن يكون من باب القلب؛ أي تترتب اللاحقة على السابقة. .> 


31 
ا 


الأقوال فن المواسعة والنضنائقة قن القضاء 5 





الحاضرة 4 ولا في صحّة الحاضرة أو غيرها من العبادات أن تتأخّر 

عنهاء ولم يجب فعلها فوراً مقن د كريها ول وحن الفتدر :دن العا 
-لو ذكرها في الأثناء إليهاء ولم بحرم التشاغل بسائر ما ينافي فعلها 
من مندوبات أو واجبات موسّعة أو مباحات أو غير ذلك. 


كما هو المشهور بين المتأَخَّرِين نقلاً:" وتحصيلاً”", بل في الذخيرة 
أنه مشهور بين المتقدّمين'" أيضاً »كما أنه نسبه في مصابيح العلامة 
الطباطبائي”© إلى أكثر الأصحاب على الإطلاق» كنسبته إلى المشهور 
كذلك في شرح العوالي ا" «بل فى المضابيح أيضاً أن «هذا القول مشهور 
براما قاد ناي ني 0لا ود شاك فننيا كنا لمعا عد 


منهم والنا وو 
وهو كذلك يشهد له التتتع لكلمات الأصحاب وجادة وحكايةً في 


الوسائل النوطوعة قن جهذ ا الناب» كرسالة العولى السك الليقد الماد 


د الثالث: تكلّف صعّته على بابه؛ فإنٌ الرتبة لغةَ هي المنزلة. ومعنى التردّب كون كل واحد في 
مرتبته أي منزلته الواقع عليها. فمعنى ترّبٍ السابقة على اللاحقة: تنزلها عليها في مرتبتها أي 
مرتبة السابقة. وذلك لا يكون إلا بتقديم السابقة على اللاحقة. وهو معنى سائغ وإن كان على 
خلاف الظاهر». 

)١(‏ كما في كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذيل قول المصنف: «ويجب الترتيب ذاكراً 
كما وجب فيقدم ما وجب أولاً ...» ورقة ١7‏ (مخطوط؛). والحدائق الناضرة: الصلاة / 
أحكام المواقيت ج 1 ص 786 

الا كل الفصادر اشاء الست 

(ماذفرة التكاه الفادة سل أرنا توااضن 

(؛) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصياح: أجمع علماؤنا كافة وأكثر العامة على وجوب تقديم 
الحواضر ورقة ١70‏ (مخطوط). 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج ' ص 5/17. 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 


الت لي ا ااا 200 جواهر الكلام (ج )١*‏ 


امفاقى اللمقة مسقن جز انكو الناضل الفحتق الخعية ملا عدا ا 
وعروهيا ين كنن ل ماطين السعدة #البكتاق "ركفت الرمودة 
وغاية المراد'© والذخيرة'" ومصابيح العلامة الطباطبائي”" ونحوها!". 

إذ المستفاد منه: أنه مذهب الشيخ الثقة الجليل الفقيه عب[سي] د" 
القاون علوويق ا ى قلعنة لعل 0 فى أده العراى | نتى فد 
الصادى افلا ري و يي وبال لمن 
د المخالفين -مئله"" وعدّه الصدوق"" من الكتب 
المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع, وحن اهو اليرتطي 01 
بالرجوع إليه وإلى رسالة ابن بابويه مقدّماً لهما على كتاب الشلمغاني 
تيكل طن كلها يشكل هن الفقه مر 0 الناذنة: 

والحسين بن سعيد الأهوازي 09 الذي هو عن امجاتب هيا 
والجواد والهادى مبهة ؛» وحاله اجا كينا حك كرى اعسات الكنن 
الثلائين الحسنة التى يضرب بها المثل في الإتقان والجودة؛ وقد عدّه 
الاق (طاب ثراه) في المعتبر*" في جملة الفقهاء المعتبرين الذين 
ا ري بيد ينا. 


57 كسا 0 





١)الفهرست:‏ : رقم 100 باب عبيد ص .٠١ ١‏ 

.” ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج‎ )١١ 

)١١‏ المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): العا له اناعد عشرة ج سا 

4) نقله عنه المصنف في المسائل العزية (الرسائل التسع) :ص 59 والآابي في كشف الرموز: 
الصلاة ة / في القضاء ج ١‏ ص / 6 

)١6(‏ المعتبر: المقدمة ج ١‏ ص 2" و7173. 


) 

) 

) 

) 

.681 تقله عنه العاما لي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج “ا ص‎ )٠١( 
) 

) 

) 

) 


04 


اختار النقل عنهم ممّن اشتهر فضله وعرف تقدّمه في نقل الأخبار 
ا 


00000 


والشيخ أبي الفضل محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم أو 
سليمان”"_المعروف في كتب الرجال بالصابوني» وبين الفقها بالجعفي 
تارة» وبصاحب الفاخر أخرى - في كتابه الفاخر الذي ذكر في أَوَّله(كا 
أنه لا يروي فيه إل ما أجمع عليه وصحٌ من قول الأَئمة ملي عنده. 

والشيخ الجليل الحسين بن عبيدالله بن علي المعروف بالواسطي”" 
اضناة الكر اجكي, ومشاهد”" الشيخ المفيد. 

وقطب الدين الراوندي" الذي صئّف رسالة في المسألة كما في 


الفهرست40. 


."81 نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج '' ص‎ )١( 

(؟) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ”ا ص 0. وقاله الابن في المقنع: 
السهو فى الصلاة ص 7١‏ و”", ومن لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 
و اص 6و“ و501,. 

() نقله عنه ابن طاووس فى رسالة عدم المضايقة (مجلة تراثنا العدد ؟ و" السنة الثانية): ص 
٠‏ غ8. ْ 

45 نفلل النهية و لسارت 

(0) نقله عنه ابن طاووس في رسالته في عدم المضايقة, انظر الهامش قبل السابق: ص 1145 

)0 أشير في هامش المعتمدة إلى نسخ أخرى لهذه ه الكلمة, ك «معاهد» و «معاصر». 

) الح عه الميني فى السدائل العربه (الرسائل التسع): العقاله العااسة صن 55 والسهيد 
في غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(4) نقل عنه أنه صنّف مسألة في فرض من حضره الاداء وعليه القضاء. الفهرست: رقم ١87‏ 





الاقوال فى المواسغة والنضابنة فن القضاء 


ص 88. 


ا ااال سس ببسب جوأر الكلام (ج )١7‏ 


كما فى العرية!". 
ونصير الدين أبي طالب عبدالله بن حمزة الطوسي”' غير صاحب 
الوسيلة: 


ه. 


وسديد الدين محمود الحمصى! صاحب التصانيف الكثيرة علامة 
زغالةقن الاضوامى "كنا قال تلمذ همسجب اللدين اوهو شيخ ورا 
ابن أبي فراس أيضاً'", وكذا فخر الدين الرازي كما في القاموس, 
وكان معاصراأً لابن إدريسء وكان يطعن عليه بأنه مخلط لا يعتمد على 
00 


والشيخ أبي علي الحسن , بن ظاهر الصورى”: ا 


1١)‏ ُ )0 كس ا 
وعليٌ بن عبيد [الله ]| ابن بابويه منتجب الدين'! '» وقد صنف في 


)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماونا كافة وأكثر العامة على وجوب تقديم 
الحواضر ورقة ١70‏ (مخطوط). 

(؟) المسائل العزية (الرسائل التسع): المسألة السادسة ص .١715‏ 

(' و ) نقله عنهما في غاية المراد: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص ,٠٠١‏ والمصابيح في الفقه: 
انظر الهامش قبل السابق. 

(5) في المصدر: الاصولين. 

.١14 الفهرست: رقم 89 ص‎ )١( 

(/) الفهرست (لمنتجب الدين): رقم 411١‏ ص .191-١0‏ 

(8) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 7١4‏ (حمض) ضبطه بالضاد وبضمّتين. 

(9) انظر الفهرست ال اد : رقم 45١‏ ص آ7١.‏ 

)١ :(‏ نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ٠٠١‏ يعنوان «أبي علي 
الحسن بن طاهر الصوري». 

)١١(‏ هذه الكلمة ساقطة من جميع النسخ. 

."87 ص‎ ٠ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج‎ )١١( 


الاقوال فى المواسعة والمضايقة فى القضاء 1 


السالةاوبا سواه العصرة را على فون عا ضرهه ولعلة امن 
إدريس » وقد رأيتها. 

والشيخ يحيى نجم الدين بن الحسن بن سعيد'", والشيخ نجيب 
الدين يحيى بن احمد بن يحيى'" المذكور ابن عم المحقق» والسيّد 
الأجل علىّ بن موسى بن طاووس” صاحب الكرامات, والعلامة. 
(أطاتي ارا )فى معملة فى كفي برو والذو ةا وواده واي احعه اكد 
ل 20 1 ا 
والمقداد0"", وتلميذه محمّد بن شجاع القطان7", والشيخ السعيد أبي 





)١(‏ نقله عنه الشهيد في غاية المراد والعاملي في مفتاح الكرامة, انظر الهامشين السابقين. 

. 88-17 الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص‎ )١( 

(9) انظر رسالته في عدم المضايقة ضمن مجلة «ترائنا»: العدد ؟ و” السنة الثانية ص 7577. 

(5) كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص 701 ونهاية الاحكام: الصلاة / في القضاء ج 
١ص 5١5‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .45١‏ وتحرير الأحكام: الصلاة/ 
في القضاء ج ١‏ ص .08١-065٠١‏ 

(5) نقله عنه ولده في المختلف: قضاء الصلوات ج ؟ا ص .١‏ 

(1) ايضاح الفوائد: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .١57‏ 

(1) ليس من الواضح من كنز الفوائد أنه يقول بالمواسعة, انظره: الصلاة / أحكام القضاء ج ١‏ 
ص 1517-١460‏ ولعله لذا قال في مفتاح الكرامة (في القضاء ج “ا ص 24-١‏ بأنّه «لم 
برجّح في كنز الفوائد شيئا». ولعله ذكره في كتاب اخر لم يصل إلينا. 

(8) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 144 .٠٠١‏ 

(9) الأوّل فى الذكرى: مواقيت القضاء ص 177. والبيان: الصلاة / في القضاء ص 501 
والدروس: صلاةالقضاء ب ١‏ ص 50 .١‏ واللمعة الدمشقية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5406 

والثاني في الروضة البهية: انظر اللمعة. والمسالك: قضاء الصلوات ج ١‏ ص 705 
وروض الجنان: الصلاة / في اوقاتها ص 185. 
)٠١(‏ التنقيح الرائع: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 518. 
)١١(‏ معالم الدين في فقه آل يس: الصلاة / الفصل الثالث من المقصد الثالث ص +١‏ (مخطوط) 


ج تب ع بلقو ل لاوم 01 


لعتاس أحمد بن فهدا", وتلميذه علي بن هلال الجزائري'". 
والصيمري”", والكركي'* وولده'", والميسي'", وا بن أبي جمهور 
الألعما ل 40و رعو اوعدي السسى ابى ستصور لقي 
عبن ضاحت الجبعالم لى الانتا عير ا اوروولس اديه سيقت 
في شرح الرسالة المزبورة"", والشيخ أ, بي طالب شارح 
لحر م وشنيها السيار الالاوو ار "الوسليينة سيد 
جواد بن سعد الكاظلمى #موالمحتت الفناشاق قبن المسفاتييه ٠"‏ 





شور (الرسائل العشر). الصلاة/ في القضاء ص77١,‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
الصلاة /أحكام القضاء ء ص ٠١٠١‏ على ما فهمه منه شارحه الصيمري. انظر الهامش بعداللاحق. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة:الصلاة / في القضاء ج 7ا ص 5817. ٍ 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذيل قول المصنف: «ويجب الترتيب ذاكرا كما 
وجب فيقدم ما وجب أولاً ...» ورقة ١77‏ (مخطوط). 

(4) الجعفرية (رسائل الكركي): في القضاء ج ١‏ ص .١٠١‏ 

(5 و )١‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريبا. 

(0) الموجود من كتبه التي تعرضت لهذه المسألة: المسالك الجامعية. وهو مشتمل على التفصيل 
الانى فى 1/0 ك7. 

لأست الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها بج ؟ ص 8 

(1) الاثنا عشرية: الفصل الحادى عشر فى القضاء ورقة ١١‏ (مخطوط). 

)٠١(‏ نقله عنه في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماؤنا كافة وأكثر العامة على 
وجوب تقديم الحواضر ... ورقة ١76‏ (مخطوط). 

)١١(‏ المطالب المظفرية: في القضاء ذيل قول المصنف: «ووقته حين الذكر والأصح عدم وجوب 
الفورية وان ٠‏ اتحدت الفائجة أو وكانت من يومه ...» ورقة /ا1 (١1‏ (مخطوط). 

)لاا عضر الفصل الحادي عشر ص 14 10 الحبل المتين: في المواقيت ص .١0١‏ 

)١7(‏ لا توجد كتبه لدينا. 

)١4(‏ مسالك الأفهام إلى ايات الأحكام: الصلاة / ذيل الآية الرابعة من النوع الشامن ج ١‏ ص 
0--8غ75,. 

.180 ص‎ ١ ج‎ 5١١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١5( 


الأقزرال فى المواستفة والبشافة فن القضاد 5 


وغيرها!", وابن الخد ا شم لشيخ هادى"”", والفاضل الخراساني'!", 
والسيّد ماجد“ا والشيخ سليمان!' البحرانيّين. وفيض الله بن عبد 
القاه 25 والقاخية المكنا 1 لوو الدوتقورواا 1 الشف وا لك 
والفاضل الماحوزى"" 

وأكثر علماء عصرنا هذا وما قاربه ؛ كالمولى المحقّق المدقّق مجدّد 
مذهب الشيعة في الوائة الثاني ييه الك محمّد باقر الاصبهاني اهبر 
بالبهبهاني'١",‏ والعلامة الشريف الذي انتهت إليه رئاسة الشيعة في زمانه 
السك محمد مهد ى الطباطبا ني ' 07 وأستاذي المحقق النحرير الذى لم 
يكن في زمانه أقوى منه حدساً وتسنبّهاً السيخ جعفر'"”, والفناضل 
مرج اس سي" غيرهو!”". 











.٠١١١ ج 8ص‎ ٠ موكنات العاف زلود‎ ١87 كالوافي: باب‎ )١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج ‏ ص ا 

(") ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أوقاتها ص 5٠٠١‏ 

1ه ملعي نكن العضا بيت فى للقتو ليزاذة "تمصا نوا عم كلكا زواكانة وا كر انان 
على وجوب تقديم الحواضر ورقة ١70‏ (مخطوط). 

(0) بحار الانوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 88 ص 529. 

(6) روضة المتقين: باب احكام السهو ض الصلاة ج ا 17 

(9) نقله عنه في المصابيح في الفقه. وقد تقدم المصدر قريبا. 

.5"817 نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج ' ص‎ )٠١( 

)1١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 5١١‏ ذيل قول المصنف: «أكثر القدماء ...» ج ؟ ص 
8 (مخطوط). 

)١١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة ة / مصباح: أجمع علماؤ ونا كافة وأك: كثر العامة على وجوب تقديم 
العوا م ور م ا 1 

(1) كشف الغطاء: الصلاة / فى الأوقات ص 155. 

1 اتسين ادا رطة ربا قدا كينا 

)١8(‏ كالسيك العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج و و روه 


بم او أل لكأم 2 82 


وا اح 0 
جماعة من اضخانا الخراسانيّين» والشهيد”'" نسبه إلى أكثر من 
العلامة من المشايخ لب ا را 
«النقض على من اظهر الخلاف لأهل فت النبى عَيلةُ» إن أهل 
البيت هك كما حكاه عنه ابن طاووس في رسالته المنقول جملة منها 
في الذخيرة' “وغيرها'" هنا وفي المواقيت» وهو أقوى من الإجماعأ5. 





(1)تفكلت الكنيعة: قضاء الصلوات ج "ص 1 
(؟) ذكر ذلك في رسالته التي فقدت ‏ «خلاصة الاستدلال» وقد نقلت عبارتها في غاية 
النزاذالفدلاه فى اوقاتها ج اصن 1 
(؟) نقله في مفتاح الكرامة عن ذكراه. والموجود في نسخة الذكرى المعتمدة لدينا في التحقيق - 
بل وعدّة مخطوطات للذكرى ‏ كعبارة المختلف. اى فيها: لفظ المعاصرة دون العلم, انظر 
ذكوى القنيعة؛ الصزلاة سواقنت القطناء كن 1 
(؛) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أوقاتها ص .١٠١‏ 
(5) كبحار الأنوار: باب 40 من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 88 ص 77 وثقلها بتمامها فى 
الفوافة الم قةكوسيالة او طا وومن كن عاقيا ينها 
(1) قال ما هذا لفظه: «مسألة: من ذكر صلاة وهو في أخرى. قال أهل البيت82: يتم التي هو 
0 وبه قال الشافعي». 
قال ابن طا ووس: ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين الأهل البيتطي. نم قال في أوائخز 
المتعاد ها لفظن: : «مسألة أخرى: من ذكر صلاة وهو في أخرى. إن سأل سائل فقال: الجيزرونا 
عمّن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له: أن يتمّم التي هو فيها ويقضي ما 
فاته. وبه قال الشافعي». 
قال السيّد: ثمّ [ذكر خلاف المخالفين وقال: دليلنا على ] ١‏ ذلك ما روي عن الصادق 
جعفر بن محمد لباه نه قال: «من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاته أتمٌ التي هو فيها 
نم قضى ما فاتنه» انتهى. 
إذ قدعرفت وتعرف إنشاءالله أنّالقائلين بالمضايقة يوجبونالعدول من الحاضرة إلى الفائتة 
لتر تبهاعليهاعندهم. فمن لم يوجبه أولم يجوّزه ممّن لا يقول بوجوب التر تيب البتّة. (منه رحمدالله). 


(أ) الاضافة من المصدر. انظر بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 88 ص 770 


الاقوال فق" الموانبعة والنضارقة فى 'الققناء 00 


بل قد يظهر من الفاضلين في المعتبر'" والمنتهى'" والمختلف”" دعوى 
اجياع الستلبين عليه فى العملة انا الى با مسية ابن دكت 
الجعفي له في كتابه الذي ذكر في خطبته أنّه لا يروي فيه إلا ما أجمع 
عليه وصح عنده من قول الا ثمّة ري . 

فمن العجيب بعد ذلك كله وغيره -ممًّا تركنا التعرّض له خوفٌ 
الإطالة والملل» وأوكلناه إلى مظائّه -دعوى شهرة القول بالمضايقة 
والإجماع عليها”", ولقد أجاد من منعها" على مدّعيهاء وكيف؟! وقد 
غرفت أن ذلك مذهب :جه غفير من قدماء الأصتحاب :وما يه مقن 
اورت أتزالير .زكترت أباعير, وملقت السصارف من تيم 
وخراسانيّهم وشاميّهم وعراقيّهم وساحيم و يم كدير 
وفيهم من هو من أجلاء امتتحاي الأتعشك وله مصدر | 
بأمرهمطي, ومن أدرك الغيبتين» ومن انتهى ليه في زمانه أمر 
الرياستين قر له بالفقه وصدق اللهجة. ش 

وإن كان لم يصرح بعضهم بجميع ما ذكرناه في العنوان عند شرح 





.٠05 المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص‎ )١( 

.655 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(*) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج 7 ص .١0‏ 

(؛) في ص 65. 

(5) كما في روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص 188. 

(1) ادعى الاجماع الشريف الرسّي في المسالة التاسعة عشرة ة. انظر رسائل المرتضى: ج ١‏ ص 
ا واكةة: المواتطى عليه والشيخ في الخلاف: والعتلذة ساد ج ١‏ ص 585 
و80 وابن زهرة في الغنية: صلاة القضاء ص 3/8 -411. وابن ادريس في السرائر: الصلاة / 
فى أوقاتها بج انض ” 0 

(0) يأتي نقل ذلك في ص ١78-١77‏ عن صاحب العصرة والمحقق والشهيد وغيرهم. 


ذأ يبيب م حأ و لكلا 116 


المتن إلا أنه لازم ما ذكره منه ولو بمعونة عدم القول بالفصل أو غيره» 
داري ا بير ان تعري عا ارا الدينا وعاية 
فنّهم ذكروا جملة من أهل القول بالمواسعة المحضة -كعليّ بن أبي 
شعبة والحسين بن سعيد وابن عيسى والجعفي والواسطي والصدوقين 
وغيرهم!"-مع أنه ليس في المحكي من كلام هؤلاء إلا التصر يح ببعض 
ما سمعته في العنوان: من فعل الحاضرة في اوّل وقتهاء او عدم إيجاب 
العداول متها النهاء او عير ذلكديها لأ تاذزم يكتويين القو ل بالمو انس 
المحضة من كل وجه. 

وما ذاك إلا لاكتفائهم في القول بها بالتصريح ببعض ما عرفت» كما 
أن القول بالمضايقة كذلكء وإلا لو اقّصر بالنسبة إلى كل عبارة على ما 
نصّت عليه وصرّحت به وجُعل قولاً مستقلاً لأمكن إنهاء الأقوال في 
900 عشرين أو ثلاثين؛ لاختلاف العبارات بالنسبة إلى ذلك 
الختالافا يديد ا مفمي ها غارات ت القدما ء التي لم براع فيها السلامة 

من الحشو ونحوه؛ ومن المعلوم خلاف ذلك كلّه عند كلّ محرّر للخلاف 
والنزاع في المقام. 

فيعلم حينئذٍ أنه لا قائل بالتفصيل والجمود على خصوص ما نصّ 
عليه في هذه العبارات» فيكتفى بإدراج من نصٌ على بعض ما سمعته 

في العنوان في القائلين بالمواسعة؛ ونحوه في المضايقة على ما 
كر قي دام .حكد | 

ومع ذلك كله فالمتّبع الدليل» وستعرف ثبوته على جميع ما في 
العنوان. 


امتست سارها دين 





الأقوال: في المواسعة والمضائقة افن القضاء + 





وكذا لا يقدح ما يينهم من الخلاف في أمرٍ غير ما نحن فيهء من 
التخيير المحض في تقديم الحاضرة أو الفائتة كما هو المحكي عن ظاهر 
الراوندى7" والحمصي' "#وايية سعيدا" منهمء 4 كعات 0 
الحاضرة -كما هو ظاهر الصدوقين!/ والجعفى 60 والواسطى'"' وعن 
الصورى”'", بل ريّما ظهر من بعضهه!" ور لكن 598 إرادته 
الاستحباب منه ؛ للإجماع من الطائفة نقلكاة وتحصياةً١"‏ عان يوا 
التقديم وعدم ترتّب١"‏ الفائتة على فعلها ‏ أو استحباب تقديم الفائتة 
كما عن العلامة !""اووالرء!""اوولكو!"'اومانا به المعاضر ين ذاه" واكتر 
المناحرين عزد !"اهيل ظذاهر كفلت الزيزون و الاتفا عليه ف العملة: 

ال و »بل الظاهر سقوطه عند التحقيق, 

فإنّ التخيير في الجملة مشترك بين الكل» وهو الأصل في هذا القول بل 
لعل ترجيح الفائتة عند من ذكره ه نظراً إلى الاحنياط الذي لا ينافي 


)١(‏ -(؟) نقله عنهم في غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ا 

(4) -(1) انظر هامش )١(‏ و(" و(0) من ص 04. 

(0) نقله عنه الشهيد في غاية المراد. وقد تقدم المصدر قريباً. 

(8) كالجعفي والواسطي. انظرهما في المصادر السابقة. 

(9) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة العام ا في الا 

)٠١(‏ تقدم نقل بعض المصادر. ويأتي نقل الأخرى لاحقاً. 

)1١(‏ ليس المقصود بالتريّب هنا نفس ما ذكره في أول الفرع من أنه بمعنى التقدّم. 

(1591و0١)‏ انظر مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ” ص 1. 

(15) انظر ايضاح الفوائد: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .١87‏ 

(13) كالشهيد الأول فى البيان: الصلاة / في القضاء ص 5017, والكركي في حاشيته على 
الارشاد: الصلاة / فى أوقاتها ذيل قول المصنف: «ولا ترتب الفائتة على الحاضرة ...» ص 
4؛ (مخطوط». والششهيد الثاني في المسالك: قضاء الصلوات ج ١‏ ص 05 

(17) كشف الرموز: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .5٠١‏ 


ترجيح الحاضرة بالذات من حيث إنها صاحبة الوقت المحتمل إراد: 
من ذكره لهء كما لا يخفى على الملاحظ المتديّرء فيكون النزاع لفظيّاء 
لكل جد . 

«#وقيل»4 -والقائلالقديمان'" والشيخان'" والسيّدان'" 
والقاضي © والحلّى “ا والدق" والشيخ واه" ومفضن اليد 1 
وبعض علمائنا المعاصرين'" على ما حكي عن بعضهم : يجب 
التشاغل بقضاء الفوائت فوراً عند الذكر في سائر الأوقات. إلا وقت 
ا مايا سس عبرا الات سر 





الحاقرة ويسم القت ديل يجب اشر جلها إنها ركان جد كرا 
في أثنائهاء بل هذا الترتيب شرط في صحّتها وصحّة غيرها من 
العناذا كن ول وجاية عا فى :ها بعتا نه متو ريسا ا انها لوال عسناك 


.4 ص‎ ٠١ نقل عبارتهما في مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج‎ )١( 

(1) المفيد في المقنعة: تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة. وأحكام فوائت الصلاة ص 4 ١‏ 
و5229144 والطوسي في المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج١‏ ص ١851‏ والنهاية: الصلاة/ 
فضاء ينا قات كن 11550 

(؟) المرتضى في المسائل الرسية الأولى (رسائل المرتضى): المسألة التاسعة عشرة ج ؟ ص 
6- 510 وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام قضاء الصلاة ج ا ص 8 
وابن زهرة فى الغنية: صلاة القضاء ص 18 - 44. 

(؟)المهذب: قضاء النائك من الصلاة اج ١ض‏ 351100 

(0) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 5١‏ - 74؟. 

(1) كشف الرموز: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(0) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 44. 

(8) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الأوقات ج 1 ص 778. 

(4) كالسيد الطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج :ص .180-58١0‏ 


الآقوال:فى المؤاسعة والمضاقة فى القضاء و 





المباحات إلاما يضطرٌ إليه مما يتوقف عليه الحياة أو النفقات 
الواجبات» من غير فرقي في ذلك كلّه على الظاهر منهم -بين اتحاد 
الفائت وتعددهء وبين الفائت ليومه وغيره؛ وبين ما كان سببه العمد 
والتقصير وغيره» بل صرح بعضهم أو أكثرهم بالأوّل من ذلك. 

عر أر وتيا بيده مان يسيع انعد في اران اكاوكر 
اتفقوا جميعاً -كما قيل'"-_على الترتيب» بل نص المفيد'" والمرتضى””" 
والقاضي”* والحلبيّان! والحلّى "١‏ منهم على فوريّة القضاء؛ بل لعلّه 
ظاهر القديمين”" والشيخ!/ والآبي" أيضاً يدل حكن انقو كذ 
والقاضي "١‏ وأبو المكارم”"" والحلّي 0" الإجماع على ذلكء فالفوريّة 
بالفرقيب باز متلازمان عندهم وإن كانا ليسا كذلك في نفس الأمر؛ 

بمعنى أن كل من قال بالترتيب قال بالفوريّة وبالعكس لاهةد 

عمدة أهل هذا القول» بل هم أصله وأسّه. 

ويشهد له تحرير هذا النزاع من بعضهم!*" بالمضايقة والمواسعة» 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماؤنا كافة وأكثر العامة على وجوب 
تقديم الحواضر ورقة ١‏ (مخطوط). 

)0( ل ا الاك 4 .10١‏ وتقدم قريبا النقل 

)0 -(4) انظر مانا الضاقة فزيياً. 

) ٠)انظر‏ هامش (؟) من هذه الصفحة. 

.1١ ١-11١ شرح جمل العلم والعمل: باب الأوقات. وصلاة القضاء ص 11 و؟/ا و‎ )١1١( 

(117) تقدم.مضيدوة قزيباً. 

(1) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .٠١7‏ 

)١8(‏ كالعلامة في المختلف: قضاء الصلوات ج ؟' ص " و1. 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 


رمف اك لاا لتر نيس وعدمه, ولولا التلازم المزبور لاختلف الحكم 
وتعد الخللاف» بل عن أبي العتباس'"التصر يح بأ ن الق تيت هو القفول 
بالمضايقة, وعدمه هوالقول بالمواسعة»كماعن الصيمرى' 0 

وكذ] ضياع الشميح” و لدان '* والقاضي' '" والحلبي'" 
والحلّى!" منهم ببطلان الحاضرة المقدّمة على الفائتة في السعة, »بل في 
الغنية'" الإجماع عليه؛ بل هو قضيّة تصريح المفيد”" بالحرمة ؛ 
ضرورة لزومها للفساد في مثلها. 

بل الظاهر أنه كالفوريّة عندهم من لوازم الترتيب ؛ فإنّ المستفاد من 
كلامهم كونه شرطاً في صحّة الأداء فيه وفي القضاءء ولذا 0 
المصنّف في المعتبر٠"‏ في القول بالترتيب وعزاه إلى الثلاثة وأتباعهم, 
ونصٌ الشهيدان في غاية المرادا''" وروض الجنان'" على أَنّ المضايقة 


.51 كالمصنف هنا وفي المختصر النافع: الصلاة / في القضاء ص‎ )١( 

(1) المهذب البارع: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .41٠١‏ 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذيل قول المصنف: «ويجب الترتيب ذاكراً كما 
وجب فيقدم ما وجب اولك بن ورقة ١/ا١‏ (مخطوط). 

(؛) المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١١7‏ 

(0) المرتضى في المسائل الرسية (رسائل المرتضى): المسالة التاسعة عشرة ج " ص 715, 
وابن زهرة فى الغنية: صلاة القضاء ص 18 - 14. 

(3) المهذب: قضاء الفائك من الصلاة جح ١‏ ضن 3155 

(0) الكافي في الفقه: الصلاة / في القضاء ص .١6١‏ 

(8) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 537١‏ - 1ا5؟. 

(4) تقدم تعوة زه ويا 

)٠ )‏ صرح بالحرمة في رسالة عدم سهو النبي (مصنفات المفيد): ج ٠‏ ص 588. 

.5١07 المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ؟' ص‎ )١١( 

.18 ص‎ ١ غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١١( 

(1) روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص .١8/8‏ 





الاقوال :فى المواشعة والنضيايقة فى القضتاء 7 





المحضة بمعنى: وجوب تقديم الفائتة مطلقاًء وبطلان الحاضرة لو قدّمها 
عمداء ووجوب العدول لوكان سهوا. 

وقال أوّلهمافي الذكرى : «ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء:إمّا 

أن الأمر البطلق القوي كما قاله المريدصي الأو ارط اورقا السعاطاً 
لبراءة» فهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة اي 
ويبطلون الحاضرة لو عكس متعمّدا»'" وهذا صريح في أنّ البطلان 
اخوة في هذا القول. 

وأمّا العدول في الأثناء إليها فقد نصّ عليه المرتضى'» والشيت 1م 
والقاضي' الوالعلتانا"والعلى 1" متو وض العسائل ارفس سيولا 
وجواباً" والخلاف''" والغنية77" وبحث المواقيت من السرائر'""وظاهر 


0 اختلف النقل في هذه المسألة عن السيد. فالذي نقله عنه هنا‎ )١( 
القول بالفورية. والذى نقله عنه المحقق ذ في المعارج (ضيغة الأمن ضن 6) القول بالاشترا‎ 
0 )591 كما صرح به في مفتاح الكرامة (الصلاة / فيالقضاء ج ا ص‎  رهاظلاو‎ 
ص‎ ١ كلامه في الذريعة. انظر الذريعة: الأوامر / في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي ج‎ 
فما بعدها.‎ ٠ 

)١(‏ عدةالأصول:الأوامر/في أنالأمر يقتضيالفور أوالتراخي ج ١ص‏ 81-0 /الطبعةالحجرية). 

(؟) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١١١‏ 

(4) المسائلالرسيةالأولى (رسائلالمرتضى): فصل فيه س تمسائل تتعلق بالنيات ج ١‏ ص 550. 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة ١9‏ ج ١‏ ص 787 - 580 المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج 
١ص‏ 1355 النهاية: الصلاة / قضاء ما فات ص .١15- 1١١0‏ 

(1) المهذب: قضاء الفائت من الصلاة ج ١‏ ص .١75١‏ 

(0) الكافي في الفقه: الصلاة / في القضاء ص ,15١‏ غنية النزوع: صلاة القضاء ص 11. 

(8) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .5١7‏ 

(9) المسائل الرسية الأولى (رسائل المرتضى): فصل فيه ست مسائل تتعلق بالنيات ج ١‏ ص 
او 

0 كيت اذوه قريا. 


ل ست ا 2 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


شرح الجمل!" وعن خلاصة الاستدلال'" للحلّي الإجماع على ذلك 
كن سفعت ١‏ الشهيدين أخذاه في القول بالمضايقة. 

ب المختلف: «لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أَوَل وقتها 

نم ذكر الفائتة بعد الإتمام صحّت صلاته إجماعاًء ولو ذكر في 

الأثناء: فان أمكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيّته سيا علدنا 
لوعو على رأى القائلين بالمضايقة»!". 

كذ د المرتضى ا والقاضي!" والحلبي!" والحلّى ”" 50 
وجوب التشاغل المزبورء وهو م الباقين حيث قالوا بالفوريّة :د الحدي 
من لوازمها تحر يم التأخير إل للأمور الضروريّة. والإخلال بها في ان 
لوقك ل" سقط القضاء و لقورر عدف سائر الأرقاكه اما لان اميل 
في كل واجب فوري أن يستمرٌ على وجوبه وفوريّته مع الإخلال بهء أو 
للإجماع على بقاء الأمرين هنا وإن قيل بسقوطهما في غيره؛ إذ لا 
خلاف بين المسلمين في عدم سقوط القضاء بالتاخير» ولا بين القائلين 
الور كنات وعدوب الا درة دده الاخلال. 

فعلى قولهم يلزم المؤخر للقضاء تجدّد المعصية في كل زمانء, 
واستحقاق العقوبة على كل تأخيرء قال الآبي منهم: «وعند أصحاب 
المضايقة لا يجوز الإخلال بالقضاء إلا لأكل أو شرب ما يسدّ به الرمق» 


.١١١ شرح جمل العلم والعمل: صلاة القضاء ص‎ )١( 

(5) نقله عنها في المصابيح في الفقه: : الصلاة ة / مصباح: أجمع علماوّنا كافة وأكتن العاية عل 
وجوب تقديم الحواضر ورقة ١70‏ (مخطوط). 

(1) مختلف الشيعة: : قضاء الصلوات ج ؟ ص .5١‏ 

(؛ و1 و7) ياتي قريبأ تقل مصادرها. 

(8) المهديي بات اوقات الغلا ٠‏ وقضاء الفائت من الصلاة ج ١‏ ص 7١‏ و1؟١1.‏ 


الاقوال فى المواسعة والمضايقة فى القضاء 5 .لس يي 


أو تحصيل ما يتقوّت به هو وعياله» ومع الإخلال بها يستحقّ العقوبة في 
كل جزء من الوقت»١0"‏ 

وأمّا تحريم الأفعال المنافية عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها 
وضروريّات الحياة -فقد صرّح به الغرنصى” والحلّي!" منهم بل يظهر 
فق المقية 6 و اللعل كين( القول يه رضنا ؛ فانهم رتبوا تحريم الحاضرة 
في السعة على تضيّق الفائتة» وبنى المفيد' تحريم النافلة لمن وجب 
عليه فائتة على تحريم الحاضرة» ومقتضاه استناد التحريم إلى التضاد. 
فيطرد في جميع الأضداد. 

وبناء الترتيب على المضايقة دكما ضع ب الصعرى في المدي 
عنه من غاية المرا م" ويستفاد من غيره أيضاً - يعطي د.خول تحريم 
الأضداد في هذا القول عندهم بمعنى الشرطيّة لا مطلق الوجوب, 
فيكون تحريم الضد مطلقاً إعندهم بمعنى الشرطيّة لا مطلق الوجوب: 
بل يكون تحريم الضدٌ مطلقاً]!© من تتمّة القول المذكور. 

وتخصيص نسيةالقول به بالمرتضى والحلّي -كما وقع من العامة 


.5٠١ ص‎ ١ كشف الرموز: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(1) المسائل الرسية (رسائل المرتضى): المسالة التاسعة عشرة ج ١‏ ص .51١06‏ 

(') السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 24؟. 

(؛ و١)‏ قاله في رسالة عدم سهو النبي (مصنفات المفيد): ج ٠١‏ ص 57 -58. 

(0) الكافي في الفقه: الصلاة / في القضاء ص ,١0١‏ غنية النزوع: قضاء الصلاة ص 18 -11. 

(0) غاية المرام: قضاء الصلوات ذيل قول المصنف: «ولو فاتته صلوات لم يترتب على 
الحاضرة. باج 1١‏ ورك ٠‏ (مخطوط). 

(8) هذا الكلام بتمامه مأخوذ نضّاً من مصابيح الطباطبائي. وما بين المعقوفتين ضرب عليه 
هناك. 

(9) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج 7 ص 0. 


ا 2 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


والشهيدين "١‏ وغيرهما!"!-_ لاختصاصهما بالتصريح بذلك, بل قيل!2: 
إِنْه يلوح من ظاهر عباراتهم» وإلا فقد عزاه في التذكرة“ إلى السيّد 
وهذه المطالب كلها ساقطة على القول بالمواسعة المحضة؛ فإنٌ 
أضبعات هذا النو ل يستطون الوو تبه ويع ةاون تاخين التشا يعافا 
ولا يوجبون العدول في الأثناء» فهذان القولان على طرفي النقيض, ولا 
تصريح فى كلام أحدٍ منهم بالفرق بين الواحدة والمتعدّدة» أو فائتة 
اليوم وغيرهاء وأسباب الفوات» بل فيه ما هو صريح في عدم الفرق. 
وقد توسّط ببنهما المفصّلون على اختلافهم فى وجوه التفصيل: 
فمنها: ما سمعته من المصئف ومن تبعه من الترتيب فى المتّحدة 
وعدمه في المتعدّدة الذي استجوده الشهيد فى غاية المراد" إن لم يكن 
العدا فول نالة: 
ومنها: ما للعلامة في المختلف" من وجوب تقديم الفائتة إن 


)١(‏ الأول في غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 11. والثاني في روض الجنان: 
الصلاة/ في أوقاتها ص 188. نسبه إلى المرتضى. 

)1( الأولى التعبير ب«وغيرهم». 

9 كالبهائى فى الحبل 'الشين» أوقات التشاد مق 65 والسالسى :تق بيعان الكو اردان نه 
من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 88 ص 777١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / فى 
القضاء ج ؛ ص 586. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماونا كافة وأكثر العامة على وجوب 
تقديم الحواضر ورقة ١77‏ (مخطوط). 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة / في القضاء ج كص 5060-7505؟. 

(1) غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١1١7‏ 

(/) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج لحن ١‏ 


الأقوال قن الموافة والفكتائفقة فى القدام» سس سبي ا ين تي ل لهذا 


ذكرها في يوم الفوات» واستحباب تقديمها إن لم يذكرها فيه متّحدة 
كانت اومتهد 3ه مو لاهن رادها يمل الليلة لعفا باليوم الذى 
ابتداؤه من الصبح. 

ولم نعرف من سبقه إليه بل ولا من لحقه عليه عدا ما يحكى عن ابن 
الصائغ في شرح الإرشاد!", »بل ولا قال هو به ايضا في باقي كتبه ؛ إذ 
الموجود فيما حضرنا منها'"' والمحكي عن غيره منها'" التوسعة حتى 
تبصرته'* التي هي آخر ما صنّف» فيكون قد رجع عنه» بل هو أشبه من 
تفصيل المصنف بالإحداث. 

وكذا لم نعرف الحكم عنده فيمن ذكر فوات صلاة يوميّة!' وغيره 
من الايّام الماضية ؛ إذ وجوب المبادرة في فعلها خاصّة منافٍ للترتيب, 
وعدمه منافٍ لما ذكره من التعجيل. 

لكن : قد يحتمل تخصيصه الحكم عنده بفائتة اليوم التي لا يجامعها 
فوات غيرها كما أنه يحتمل إيجابه في الفرض التعجيل في غير فائنة 
اليوم مقدّمة لها لا: شتراط صحُّتها به» أو التزامه بسقوط الترتيب هناء 
فيضيّق حينئل في فاثتة اليوم ويوسّع في غيرهاء إلا أن دحوي نيد 
جدأًء والأوّل أقرب الأوّلين فتأمّل جيّدا. 

وهنها يها عن انق :ابيا '" جمهور فى المسالك الجامعيّة'" من 


)١(‏ نقله عنه في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماؤنا كافة وأكثر العامة على 
وجوب تقديم الحواضر ... ورقة ١71‏ (مخطوط) والكلمة مشوشة في المصدر. 

(؟ و ؟) تقدم في أوائل هذا الفرع نقله عن عدة كتب له لله. 

(4) تبصرة المتعلمين: الصلاة / في السهو ص 7؟. 

(6) الأولى التعبير بدلها ب«يومه». 


() المسالك الجامعية: البحث الثاني من الخاتمة تتمة ذيل صلاة الخوف ص .١70‏ 


فا بم ب ل ا يي سيفن قف اكلام للع 118) 


تخريج تفصيل ثالث من هذين التفصيلين: هو وجوب الترتيب في 
الفائتة الواحدة في يوم الذكرء دون غيرها. 

ومنها ما عساءيظهن:من .ابن حمرة من الفرق بين الفائتة نسياناً 
وعمداً: فتضيق الأول دون الثانية» قال في وسيلته: «تقضى الفائنة 
وقت الذكر لها إن فاتت نسياناً إلا عند تضيّق وقت الفريضة» فإن ذكرها 
وهو في الحاضرة عدل بنيّته إليها ما لم يتضيّق الوقت» وإن تركها قصداً 
جار له الاقطالبالتضاء إلى اخ الوقك وو الأفضل قدي الأذامغليه: 
وإن لم يشتغل بالقضاء وأَخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطتاً»1". 

والاكتكال نه فيه لل كان القاكات لهذ عاذ" فديانا وف ا 
وكانت فوائتالنسيان المتأخّرة نحو ماسمعته في كلامالعلامة» فتأمّل. 

ومنها: ما يظهر من الديلمي من التفصيل بين المعيّن عدده من 
الفائت ومجهوله, فيتضيّق الأول دون الثاني» قال في مراسمه: «كل 
ماذة نانك ذلا بقلو أن تكوى نا دكعمة | ستريط ان بسهوة :فا اول 
والثاني يجب فيهما القضاء على الفورء والثالث على ضريين: أحدهما: 
أن يسهو عنها جملة» فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر ما لم يكن آخر 
وقت فريضة حاضرة, والثاني: أن فهو بيهر ا يرحت الاعاذة كنا كاده 
فهذا أيضاً يجب أن يقضيه على الفور. 

والضلاة الخعرو كلا على كلاج سردي فررطن معز قر كان سير 

معيّن» ونفل: فالأرّل يجب قضاؤه على ما فاتء والثاني على ضريين: 
أحدهما: أن يتعيّن له أنَّكلّ الخمس فاتت في أيّام لا يدري عددهاء 





. 84 الوسيلة: أوقات الصلاة ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ بدلها: صلوات.‎ 


الاقوال و فى المواسعة والمضايقة فى القضاء عمتسسبب ‏ ا 7 التجت ا اال تر بالا 


والثاني: أن يتعيّن له أنّها صلاة واحدة ولا يعلم أيّ صلاة هي » فالأوّل 
سحن عله قي | ن يصلي مع كل صلاةٍ صلاةً حتّى يغلب على ظنّه أن قد 
وفى» والثاني يجب عليه فيه أن ل يصلّي اثنتين وثلاثاً وأربعاً»" انتهى 

وربّما استظهر منه رجوعه إلى تفصيل المصنّف: نا مطلقاً كما في 
رضالة شيعن الناتل المعاصير هذ متكا 40 أو في الجملة كما في 
مصابيح العلامة الطباطبائي 0 

وعن الحلى في خلاصة الاستدلال© أنه نه حكى كلامه بتمامه في 
جملة ما ذكره من عبارات ا ال ل ا 
0 2 المواسعة الانتصار لمذهبهم بموافقته لهمء ورده “ه بالإجماع 
على عدم تعيين القضاء بهذا الوجه, وهو أن يصلي مع كل صلاة صلاة: 
وأوّل ذلك بحمله على أن د المراد منه أنه يصلّي خمساً كالفريضة اليوميّة 
نعي وتاانا واريعا كما ذكر: في القسم الثاني من هذا التقسيمء 
وأطال الكلام في هذا المعنى وشدّد النكير على القائل المذكور, لكنّه - 
كما ترى -_بعيد بل غير سديد»ء ولعل الاولى ما ذكرناء والامر سهل. 

وصواي عن د لكين ده زا الصو ب قر نت 
الاختيارى للحاضرة والاضطرارىيء قيل": وظاهره إرادتهم غير من 
عرفت من أهل المضايقة وإن كان فيهم من جعل للفريضة وقتين 


.1١- 53١ المراسم: ما يلزم المفرط في الصلاة ص‎ )١( 

(؟ و ؟) تقدما في ص .5١‏ 

(5) هذه الرسالة مفقودة. ونقله في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماؤنا كافة 
واكنو العاف على وحن تقديم الحواضر . .. ورقة ١7957‏ (مخطوط). 

(0) المسائل العزية (الرسائل التسع): المسالة السادسة ص ؟١١.‏ 

)١(‏ الكتب التى بايدينا خالية عن ذلك. 


أت ل ياي يأر ا 77 ري 2 جواهر الكلام (ج )١*‏ 


اضطرارياً واتتفيارثا أنضاء لكن كانه فهم منهم المضايقة فيهما جميعاً 
عداعقداز اذاف الجا سين ١‏ خر الاخطرارص و صفق يو مما ع 
لوقك يم 1 

ومنها: ما عساه يتخيّل من الجمود على ما نصّ عليه من الأمور 
التى سمعتها في عنواني التضيبق والتوسعة من عبارات القدماء 
وغيرهمء وهذا ينحل إلى تفاصيل متعدّدة ؛ لاختلاف العبارات في ذلك 
اختلافاً شديداً كما أشرنا إليه سابقاً» خصوصاً من نسب إليهم التوسعة ؛ 
فإني لم أعرف عبارة من عبارات القدماء الذين نسب إليهم ذلك وهم 
فحول هذا الفنّ مشتملة على جميع ما سمعته في العنوان السابق. 

نعم يستفاد من بعضها عدم الحرهية .ومن اخبر عدم وجوب 
العدول» ومن ثالث الفوات النسياني» وغير ذلك» فإن لم تتمّم بعدم 
معر وفيّة القول بالفصل, وبأنّهم لم يريدوا بذلك الحصر والاختصاص, 
تكتيه التسالة حيهد إلى أقو ا ليمي ةوه كما لأ يققق على عن لذنها 
وتدبّر» وإن كان الأمر فيه سهلاً؛ إذ المتّبع الدليل. 

(و4 كيف كان فلا ريب أنّ «الأشبه الأوّل!"4 للأصل: بمعنى 
استصحاب عدم وجوب العدول عليه لو كان الذكر في الأثناء الذي هو 
من لوازم التضييق كما عرفت» وجواز فعلها قبل التذكرء ويتمٌ بعدم 
القول بالفصل. 

وبمعنى البراءة أيضاً عن حرمة فعلها أو فعل شىءِ من أضداد 
القاتةاو لوعن التعفل» اذى تكدن زان غدلي امس الويضيوت 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الأَوّل أشبه. 





اذلة :الول الس امعة فن الققناء-. متح يح ب سيان ارا 


والصحّة المتيقّن تبوتهما على القولين, لأنّ القائل بالتضييق لا ينكرهما 
في ثاني الأوقات مع الترك في أَوّلهما وإن حكم بالاثم. 

وليس المراد إثبات خصوص التوسعة المقوّمة للوجوب -مقابل 
الفوريّة والتضييق -كي يرد أنّه غير صالح لذلك؛ بل المراد محض نفي 
التكليف بها قبل العلم» كنفي التكليف بالوجوب للفعل المتيقن طلب 
الشارع له طلباً راجحاً في االخملة: 

بل ربّما قيل بثبوت الندب في الأخير؛ لاستلزام نفى الأصل المنع 
من الترك الذي هو فصل الوجوب - ثبوت الجواز الذي هو نقيضهء 
فيتقوم به الرجحان المفروض تيقن ثبوته, ويكون كلو صرورهة 
صيرورته راجح الفعل جائز الترك, ونحوه جار في المقام. 

إلا أنه كما ترى فيه نظر واضح ؛ لظهور الفرق بين الجواز الذي هو 
مقتضى الأصل ‏ الحاصل من جهة عدم العلم بالتكليف ‏ وبين الجواز 
المقوّم للندب» كما حرّر ذلك في محله. 

وبالجملة: فالتأخير فعل من أفعال المكلف التي لا تخلو من حكم, 
ولم يعلم حرمته ؛ إذ الوجوب أعمّ من الذي لا يجوز تأخيره إلى وقت 
آخرء فلا يكلف بها. 

ودعوى'" اقتضاء طبيعة الوجوب حرمة الترك ولو في الجملة حتى 
يثبت إذن من الشارع بالتأخير إلى وقت آخرء إلى بدل أو لا إلى بدل 
كالموسع ونحوه» فيلتزم حينئذٍ إرادته من الوجوب _لمكان ثبوته 
شرعاً -استحقاق العقاب على الترك في الجملة ولو في بعض الأحوال, 


.] س‎ /١ خبرها قوله: «يدفعها» فى ص‎ )١( 


وب ب يي لل ٠‏ بل أ كليم ري اا 
وإلا فقد يساوي الندب في البعضء كما لو مات المكلّف في أثناء وقت 
الموسّع فجأة؛ ضرورة ثبوت خاصّته له» وإن كان ربّما تكون له بعض 
النعرات #التشاء ونع الوتحعويو و امتحفاق نوات لواحب وصرفة ارال 
التمكّن وإيجاب العزم ونحو ذلك. 
فحيث لم تثبت الإذن كما في المقام ؛ إذ الفرض قطع النظر عن أدلّة 
الطرفين الخاصّة» والرجوع إلى ما تقتضيه الأصول لم يجز التأخير ؛ 
لعدم الإذن ولو مع العزم على الفعل» لعدم ثبوت بدليّته عنه هناء كعدم 
ثبوت بدليّة الفعل في ثاني الأوقات عن تمام ما يترئّب على الفعل في 
أولهاء بل أقصاه الصحّة ورفع العقاب عن الخطاب المتوجّه فيهء لا رفعه 
مطلقاً ولو بالنظر إلى الخطاب الأوّل. 
على أن المبادرة تجزي عنه في رفع العقاب وإن لم يتّفق له التمكّن 
من الإتمام؛ بخلاف غيرها؛ إذ لم يعلم التمكن في ثاني الأوقات, فإنّه 
ربّما يموت تاركاً كما هو مقتضى الإمكان والأصل في كل حادث, 
فتبقى ذمّته مشغولة ويستحق العقاب على تركه باختياره؛ إذ لا يعتبر 
في الترك ‏ الموجب لذلك ان يكون حسبي جع الاحوال الممكنة 
في حقّهء بل بما هو النابت واقعأ في شأنه ولمّا كان الواقع غير معلوم 
قبل وقوعه لم يمكن الإحالة عليه ؛ حتى يختلف باختلافه بالنسبة 
للأشخاض شكون عفتنا على واعد:ويوقنا تحن فوجب فاده 
فمن ترك الفعل استحقّ العقاب بهذا الإقدام» وإن كان إذا أدرك 
الفعل في الوقت الثاني امتثل أصل التكليف بالفعل» بل ريّما يكون ذلك 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء ب الم 


سبباً للعفو عنه إن ساعد الدليل كما في الفريضة عند بعضهم'". وهذا 
وإن كان ليس إثباتا لتضييق الخصم الذي هو بمعنى حرمة التاخير ولو 
علم المكلّف الإدراك فى ثانى الأوقات _لكنّه متّحد معه فى الثمرة. 
يدفعها": _مع أنّها سفسطة عند التأمّل -منع اقتضاء طبيعة 
الوجوب الذي هو القدر المتيقّن من القولين ذلك» وكفاية الأصل 
المعلوم حجّيته في تبوت الإذن الشرعيّة بالتأخير وإن لم يكن إلى بدل 
حّى العزم ؛ لأنّه ‏ بعد تسليم بدليّته ووجوبه على المكلّف عوضاً عن 
0 الو ا وو ا ا ار اا 
كك الرحوب المراد هناء وأنّه من المضيّق الذي لا يكون العزم بدلا 
عنه أو من الموسّع الذي تنبت بدليّته عنه. 
واستلزام ٠‏ ذلف العو اد لك الواجب لا إلى ولف رولا قعه: دي أنه 0 
تج اروف م00 دي 
ثبوت دليل معتبر على إيجاب العزم على المكلف بعنوان البدليّة» وإن 
أمكن استفادته من بعض الأمور التي ليس ذا محل ذكرهاء لكنّها تصلح 
مؤيّدة للدليل لا أن تكون هي الدليل ‏ وضوح الفرق بين الجواز الذي 
ينشا من الأصل لعدم علم المكلّف بالتكليف, وبين الجواز الذي يحصل 
بنصٌ الشارع ؛ إذ ليس الأُوّل جوازاً ابتدائياً من الشارع كي يحتاج في 


.0/ كالمفيد فى المقنعة: أوقات الصلوات ص 15. والشيخ في النهاية: أوقات الصلاة ص‎ )١( 
.١ 7 (؟) خبر قوله: «ودعوى» في ص لاس‎ 


بم ا لي تقو أشن الكلام )١©2(‏ 
الإذن فيه إلى إقامة بدل عن المتروك» بل سببه جهل المكلّف وعدم 
وصول كيفيّة التكليف إليه تفصيلاً وإجمال الأمر عليه ولو لتعارض 
الأدلّة, بخلاف الثانى. 

عن اراس باون بعري الي هما دا كالم 
لاشتراكهما فيما يتخيّل صلاحيّته لإثبات ذلكء وإلآ فليس لبدليّته في 
الموسّع دليل خاصٌء كما لا يخفى على الخبير المتأمّل. 

فطلي شيك متوط جميع جا اسمحه مق 15ك الدضواي #تحتى ما اذ كر 
اكير متها فين الالعفياظ: الدى لول على وسواي غير اعبات يشفاء 
خصوصاً بعد ملاحظة استصحاب السلامة والبقاء الذى به صحٌ الحكم 
بوجوب أصل الفعل على المكلّفء وإلآ فالتمكّن مقدّمة وجوب للفعل, 
فبدون إحرازها لا يعلم أصل الوجوب. فعلم أنّ المدار على إمكان 
التمكّن من الفعل في ثاني الأوقاتء لا على العلم بذلك فضلاً عن العلم 
بوقوعه ؛ فإ نَّالغرض من التكلي ف إيقاع ممكن الوقوع لا معلومه, فتأمّل. 

وقد تدفع أيضاً تلك الدعوى مضافاً إلى ما عرفت: بمساواة هذا 
القدر المتيقن من الوجوب للأوامر المطلقة المفيدة لطلب الطبيعة التي 
حرّرنا في الأصول"" أنّها لا دلالة فيها على الأزمنة والأمكنة» بل كل 
فلوسن افرادها المتماثلة بالذوات المتخالفة في الزمان كاف في 
حصول الامتثال» كاختلافها في المكان ونحوه من المشخّصات الأخر. 

وكين الأوقاك در بدالا رسكن المكلت :فى كل مان لامر انعد 
منها لا يصلح للفرق؛ إذ أقصاه أنّ اختيار الفرد الثاني أو الثالث يقتضي 


.,//8 الفصول الغروية: الأوامر / الفور والتراخي ص‎ )١( 


وله الول تالو اسسفة :قن القاك حم اي ا 


الانتقال من المعلوم إلى المحتمل وانقضاء جزء من الزمان بلا عمل 
وهو لا يجدي في إثبات المطلوب؛. خصوصاً بعد وقوع نظيره من 
اختيار المفطر في أَوّل شهر رمضان صومٌ شهرين متتابعين بعده مع 
نمكنه من العتق والإطعام» وبعد معلوميّة اعتبار استصحاب السلامة 
والبقاء فى نحو ذلك. 

ففي المقاه بعد أن كان الفرطن عدم تنوات ما بريد.غدلى طبيعة 
الوتحوب الذق :هو القدر المتفق :عليه من القدوليخ كنان كنالاوامتر 
الما تسيا مدعف روه امشاة الى لضو ضع ار مدا لمكن 
روي فى الودشانت انها ذا عن شد موا يي دكا فيا 
غليها ءالا أ يألو لعل العوه. 1 

لكن قد يخدش هذا الدفع: بإمكان الفرق بين الفرض في المقام 
وبين الأوامر المطلقة بنحو ما يفرّق به بين المجمل والمطلق ؛ إذ هو أشبه 
شيء بالأوّل» بل هو منهء وهي من الثاني» فإنّها وإن كانت لا دلالة فيها 
على عدم القيود لكنّ الامتثال مستند إلى ظهورها ‏ بعد نفي المقيّدات 
الام - في إرادة كاف مصداق الطبيعة أي فرد كان. بخلاف ما 
نحن فيه ؛ إذ لم يفرض هناك شيء يستند إلى إطلاقه؛ بل فرض قطع 
النظر عن أدلّة المضايقة والمواسعة -حتّى الإطلاقات ‏ والرجوع إلى 
مقتضى الآصول بعد إحراز القدر المتيقّن من القولين» وهو مطلق 
الوجوب لا الوجوب المطلقء فتأمّل جيّداً فإنّهِ قد يدقّ» بل ربّما خفي 
على بعض المدققين من المعاصرين.. 1 

وكيف كان فلا ريب فى شهادة الآصل للمواسعة, مضافا إلى إطلاق 
ندل على ضكة الحاظره بتعلها فى وقتها جافدة للفرائط ؛ إذما فاك 
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في شرطيّته ليبس بشرط عندنا. 

وإلى إطلاق ما دل”" على وجوب الحواضر بدخول أوقاتها ا 
على ما عساه يظهر من بعض عبارات أهل المضايقة من خروج سببيّة 
الوقت عن الوجوب لمن عليه فوائت» وانحصاره في وقت الضيق, لا 
أنّها كالظهر والعصر في الوقت المشترك. 

وإلى إطلاق ما دل”" على وجوب قضاء الحاضرة إذا مضى من 
الوقت مقدار ما يسع الفعل جامعاً لما يعتبر فيه من الشرائط ؛ إذ على 
المضايقة لا يتحقّق ذلك لمن كان عليه فوائت؛ بل لابد من مضىّ زمان 
-- الجميع» أو إدراك وقت الضيق ولم يفعل لأنّ صحّة الحاضرة 
مشروطة بفعل الفائتة» فلابد من مضىّ زمان يسع اللتفرط والمشروط 
في تحقق القضاءء بناءً على مساواة غير الطهارة من الشرائط لها في 
اعتبار سعة الوقت بالنسبة إلى التكليف في أوَل الوقت, فمن كانت عليه 
فوائت حينئذٍ وذكرها في الوقت ثم عرض له جنون أو حيض أو غيرهما 





لاحو يه ب اراز عن أبي عبد الله لا في قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل» قال: «ان الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى 
انتصاف الليل. منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن 
هذه قبل هذه. ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه 
قبل هذه». 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 أوقات الصلاة ح ؟ ج ؟ ص 15. وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١‏ وغ و١٠‏ من أبواب المواقيت ج ؟ ص ٠ ٠7‏ و60؟١و01٠.‏ 
)١‏ كشب الفشل بق يونين عن اى الحسق الأؤلنكة تفن ميقت فال :رزواذا رات الغسرأة 
الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة. فإذا طهرت من الدم 
فلتقض صلاة الظهر؛ لأنٌ وقت الظهر دخل عليها وهى طاهر ...». 
اكات الظيارة اياف الحراة فض ينعد تشيول قت الساف ع انج #اضن 1 
وسائل الشيعة: انظر باب 48 من أبواب الحيض ج ١‏ ص 7"05. 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء مم 





وإلى م دل" بعمومه وإطلاقه على صلاحيّة جميع اوقاف الخراقر 
لأدائها بالنسبة إلى سائر المكلفين. 

وإلى مادل'" على تأكّد استحباب المبادرة مطلقاً إلى أداء الصلوات 
في أوائل أوقاتها وفي أوقات فضيلتهاء حنّى أنه كثيراً ما يطلق فيها 
الوقت ويراد وقت الفضيلة » ويجعل غيره كخارج الوقت.ء بل ربّما سمي 
المصلّي فيه مضيّعاً ومتهاوناً ومتكاسلاً وقاضياً. 

لكن هذا يتمٌ بناءً على القول باستحباب تقديم الحاضرة على 
الفائتة» بل وعلى العكس إن كان منشأه الاحتياط والخروج عن شبهة 
الخلاف ؛ ضرورة عدم منافاته الاستحباب الذاتى المفهوم من ذلك؛, بل 
وإن كان قترمين خمل أخبار المضا شه هلي | زادةانا كه اكاب 
التعجيل في الفائتة حتى لو افق مزاحمتها للحاضرة في وقت 
فضيلتها ؛إذ مرجعه إلى أهميته في نظر الشارع منه وأفضليّته اه 
عم فعه انساف الاز لودل هرمع قبيل الفمععين اللديق ا للق 
تزاحمهما وكان أحدهما أَشدٌ فضيلة من الآخر فى نظر الشارع. 

ففى المقام حينئذٍ: إن أمكنه الجمع بين الفضيلتين كما لو كان قد 
ذكر الفائتة قبل وقت فضيلة الحاضرة وفعلهاء ثم جاء بالحاضرة في 
)١(‏ انظر هامش )١(‏ من ص 88. 58 
(1) كما في خبر زرارة قال: «قال أبو جعفراك9: اعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل. فعجّل بالخير 

ما استطعت ...». 

الكافي: انظر باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها م ؟ ص 77؟. وسائل الشيعة: انظر 
باب ” من أبواب المواقيت ج 4 ص .١1١8‏ 


اال مم0 اا 0 


وقت فضيلتها -فاز بالسعادتين» وإن أخَّرهما معاً فلم يفعل الفائتة وقت 
الذكمولة العاضشرة فى وقنها فاته الأجرات »وان كان لبعد ذلك اح فى 
تقديم الفائتة لو أراد الفعل ؛ لبقاء استحباب المبادرة فيها أيضاً ‏ 

وأمّا إن لم يمكنه الجمع -كما لو كان الذكر مثلاً في وقت فضيلة 
الحاضرة بحيث لا يمكن جمعهما فيه _فالافضل له مراعاة استحباب 
المبادرة في الفائتة ؛ لأهمّيته في نظر الشارع من مراعاة مصلحة وقت 
الغا قزر ونا قد اللعاضيرة ترك الأففيل مفلعا اكه أدر فيل" 
الوقت ومصلحته. 

توق لآراسيا انيعد لال بالأخنار الالمعلي ساب السبادرة 
للحاضرة وإن قلنا بأفضليّة تعجيل الفائتة وتقديمها عند التزاحم وعدم 
إمكان الجمع ؛ إذ ذلك ليس بمسقط لأصل استحبابهاء بل هي من قبيل 
تزاحم زيارة مؤمن وعيادة مويصض وفرض أهمّية أحدهما في نظر 
الشارع واكثريّة ثوابه, فتامّل جيّدا. 

وإلى ما دل"" على أنّ الحاضرة متى دخل وقتها لا يمنع منها إلا 
النافلةبالمشترعنها فى التحبانببالشيحة داو ادا القويظلة المنا ركةايا 
في الوقت كالظهر بالنسبة إلى العصر. 

إلى إظلاق ازاهر القضناء !لمحو و قن الأضول ١‏ ها للطبيعة: 

وإلى إطلاق ما ورد" من التأكيد البليغ في الرواتب وقضائهاء 


.١17١ انظر وسائل الشيعة: باب © من أبواب المواقيت ج 4 ص‎ )١( 

(؟) انظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات ج 4 ص 518. 

() كما في خبر عبدالله بن سنان المتقدم في ص 18, وانظر وسائل الشيعة: باب 16 من 
ابواب اعداد الفرائضء وباب 71 من ابواب المواقيت ج 4 ص 6/او8/ا و7١‏ و174. 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء .7 لس للم 


خضوضا] عيلاة انان متها وغوه نه الفيدلوات الك نوا ساك 
المخصوصة في الأزمنة والأمكنة سيّما شهر رمضان ورجب وشعبان: 
يخضوضا رن راك العسين عليه أنضل الضادة.والفيلةة : 

وإلى ما يستفاد من ييه في الجملة ا وكالاإجماع من الجعفي 
والواسطي والفاضلين ؛ لأنّ الأول قال في كتابه الفاخر ‏ الذي ذكر في 
خطبته”" أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه وص عنده من قول 
الأئمة نيك على ما حكاه عنه ابن طاووس في رسالته في المسألة 
الموجودة تماماً في الفوائد المدنيّة'", وبحذف بعضها في غيرها"-ما 
هذا لفظه: «والصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة» 
فإذا دخل عليه وقت صلوات بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة 
متى احبٌ)(6. 

وهو-_كما ترى -ظاهر أو صريح في المواسعة , والظاهر إرادته [أنَ 2 
مطلق ما ذكره فيه من الرواية وإن لم يكن بصورتهاء كما يومئ إليه ‏ 
مضافاً إلى ما سمعته من ابن طاووس في الرسالة -المحكي عنه انا 
في كتاب غياث سلطان الورى في تعداد الأخبار الواردة في القضاء 000 
المئتتء قال: «السادس: ما ذكره صاحب الفاخر ممّا أجمع عليه وصح 
فقول انهه كدو سضى :عن اللضك أعما له الحيينة كنيا "١‏ انون : 


عر هامقن العو امن ود 

(1) الفوائد المدنية: رسالة ابن طاووس ص "١‏ فما بعدها. 

(؟) كبحار الأنوار: باب 4١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 88 ص 3١17‏ فما بعدها. 

(كاتوسالة التخائقة (مجلة اتنا الفدة و #الستة الثائية) هن + 

(6) اضافة يقتضيها السياق. 

(1) ذكرى الشيعة: الطهارة / ما يلحق بالميت من الأفعال بعد موته ص 70 بحار الأنوار: > 


اللااش م ا ا جواهر الكلام (ج )١‏ 


وقال الواسطي في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت 
انب ييه .على ما حكاه عنه ابن طاووس أيضاً ماه قله وما 

من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت2: يتمٌ التي هو فبها 
بتكي ها فاق وروي ذال لقنا نفس ام 

0 السيّد: «ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت820, ثه 
قال في أواخر مجلّده 07 من ذكرصلاة وهو في 
خوك ا لاسا لديا قال أخبوزا عاتن اكرساذة ررقي أخرهوما 
اللذى يمح علي ؟ قل لوتقم الت هوافتها ويتش يها فاته ويد قال 
ا ليلكا على لك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد ييه 
اا (من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة أخرى فاته أتمٌ التي هو فيها 
ثم قضى مأ فاته)1)"7 انتهى . 

وهو-_كما ترى 0 هد وجوب العدول الذي صرح به أهل 
المضايقة كما سمعتء ونسبته إلى أهل البيت ليك تارة, وإلى الرواية 
فى العاو كه خرض. 

وقال المصئف في المعتبر: ان ن القول بالمضايقة يلزم منه منع من 
عليه هاو اك كقيرة اننا كل يها دواد يفام زائداً على الضرورة» ولا 
بتعيّش إلا لاكتساب قوت يومه له ولعياله, وأنّهِ لوكان معه درهم ليومه 


د باب اكرام كات العاده ذ برخ “اج ممص .3١4‏ 

١(‏ و5) الام: الرجل يصلّي وقد فاتته قبلها صلاة ج ١١ص‏ 78. المجموع: اوقات الصلاة 
2 ص 08 ٍ 

(؟) مستدرك الوسائل: باب 8غ من أبواب المواقيت ح هج #“'اص .١17‏ 

(4) رسالة المضايقة (مجلة تراثنا العدد ؟ و" السنة الثانية): ص 787 585 ”, الفوائد المدنية: 
ماله ابن اووس عد ا 


اذله اتقو )ب المر نهد ب الات تعاب يبي يي ل لز 


حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده. والتزام ذلك مكابرة صرفه والتزام 
سوفسطائي» ولو قيل: قد اشار ابو الصلاح الحلبى'" إلى ذلك» قلنا: 
نحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره؛ فإنّ أكثر الناس يكون 
عليهم صلوات كثيرة» فإذا صلى الإنسان شهرين في يومه استكثره 
الناس»'" انتهى. 

وقال العلامة في المنتهى: «لو قلنا: إِنّ الأمر هنا للتضيّق لزم الحرج 
الحظيم ».وهو غنء التشاغل بشع من الأشياء لآ بالفواقت إل الأمسور 
الضروريّة؛ وأن لا يأكل الإنسان إلا قدر الضرورة» ولا يسعى إل فى 
تحصيل الرزق الضروري لذلك اليوم»؛ وكل ذلك منفي بالإجماع»'". 

وقال فى المختلف ما محصّله: «الذي ينبغى ذكره هنا: أن القول 
بتحريم الحاضرة في أَوّل وقتها مع القول بجواز غيرها من الأفعال ممّا لا 
يجتمعان» والثانى ثابت ... بالإجماع على عدم إفتاء احد من فقهاء 
الامضا وق جميع الأعصار بتحريم زيادة لقمة, 520 جرعة, 31 
طلب الاستراحة من غير تعب شديدء أو المنع من فعل الطاعات 
الواجبة والمندوبة لمن عليه قضاءء فيلزم انتفاء الأوّل»!* انتهى. 

قلت: بل يمكن تحصيل الإجماع بمعنى القطع برأي المعصوم - 
على المواسعة في الجملة ونفي المضايقة كذلك إن لم يكن مطلقا إذا 
لوط السير: والطرزقة من كافة المسلميق :قن الأعضا :وال ضار فق 
)١(‏ الكافي في الفقه: الصلاة / في القضاء ص .١6١‏ 
(1) المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 508 -103. 


(') منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 4755. 
(:) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج 7 ص .١16 -١5‏ 
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00 المافرة إلى لكات وتقديمها على الحاضرة في السعة ؛ 

حتّى أنّ مقلّدة أرباب المضايقة لا يتابعونهم فى العمل على ذلك فضلاً 
بن برهي كاين عرقت من اللناء الذين فيهم من هو في زمن 
البخصوم ومين درك الغيبتين وحاز الرياستين» وله القسا ئلين 
بالمضايقة ؛ إذ هم عشرة او ثمانية او سبعة او ستة او غير ذلك, بل كان 
الإجماع قد استقرَ بعد زمان الحلّى على نفي المضايقة ؛ إذ المفصّلون 
موسّعون إلا فى القليل الذي لم يعلم إرادتهم مضايقة المخالف فيه 
أرقا كينا | لدامفقة قل ومن القدديميى أو القيد فاك القه كنا كل رين ا 

وإلى سهولة الملّة وسماحتها ونفى العسر والحرج فيهاء وخصوصاً 
نكل شنده المكنابقة السورهبة لسعونة الأو فاه و ضبيط: الدفاتق 
والعاقهات بوتوي مائو المضناذات واو اكائت اذكارا ووعواك] ما 
تقوم به الحياة وتمسٌ إليه الضروراتء المحتاج أيضاً إلى معرفة أقلّ 
المجزي منه المو رئة وساوس في صدور ذوي الديانات» بل لعل أقل 
من ذلك منافٍ للطف المراد منه بعد العبد عن المعصية وقربه إلى 
الطاعاتء الذي أوجبه على اتشددث اللسيناوااك الرؤواف الرخصيه 
والعليم الحكيم. 

بل هو مود في الحقيقة إلى تضيّع أعظم مصلحة حالّة لأهون مصلحة 
فائتة,» وصيرورة الأداء قضاء والحاطين ناكا خصوصاً في مثل وقت 
العشاء ين بالنسبة إلى أغلب الناس عتما ل الشي و الضعفنا وجب 
الرها» وأَنى وسعة عقولهم لمثل هذه التكاليف. خصوصاً فيما إذا لم 
يكن الفوات بعمد وتقصير. 

إلى غير ذلك ممّا يقصر القلم عن إحصائه الذي ببعضه _-مع ملاحظة 


اذلة القول بالموافعة فى القضاءة ,يسححعحجديي.. 1 


شدّة كرم الخالق ورأفته وإتقانه وحكمته ‏ يحصل القطع لمن له أدنى 
نظر بعدم إلزامه بالأقل سيّما مع عدم ندرة هذا الفوات» بل هو الغالب 
في أكثر الناس سيّما في أوائل البلوغ ؛ فإنّ قصورهم أو تقصيرهم عن 
معرفة سائر ما يعتبر في العبادة سيّما النساء منهم والأعوام'" من أكمل 
يحسدد 
ا 000 
عن جملة ممّا سمعت بعدم قوله بحرمة الأضداد. 
لكن من المعلوم لديك أن البحث مع أئمَة دس السو لامعا مله 
كالسيّد والحلي وغيرهماء وإلا فهو من الأتباع الذين لم نتعب منهم في 
رد اليراع ', على أنه يكفي في حصول تلك المشقّة والعسر اشتراط 
فككة العا ضير ندل القاقت. ا والتأخير إلى آخر الوقتء فلاحظ وتأمّل. 
وإلى الأخبار الخاصّة الدالة على نفي تلك المضايقة ولوازمها 


السابقة - من الترتيب وغيره -من وجوه وإن ن تفاوتت في الظهور 


رسن 
فمنها: ‏ مضافا إلى ما سمعته من الواسطي بل والجعفي بل 


0 التعبير ب«العوام». 
0 : الصلاة ة / أحكام المواقيت ج 1[ ص 705-707 و7516 
) ذكر القمشهي في هامش المعتمدة ة لليراع عدّة ة معان منعقبها كد : الأول ذفابتيطير 
0 نار الثاني: : القصب واحدتها يراعة. الثالث: : شيء ء كالبعوض يغشى الوجه كاليرع 
0 0" : الجبان. قال: 0 0 ان 0 ا 
0 دج وص 010( 50 
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ولحي عن أصل الحلبي المعروض"" على الصادقنهةِ: «من نام أو 
أن يصلو المغرب والعشاءالاخرة: فان استيقظ قبل الفجر مقدار ما 
ااه ن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي 
المغرب نم د العشاء»!" وقال أيضاً فيه: «خمس صلوات بسلية على كل 
حال متى أحبٌ: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس 
وطلوعهاء وركعتي الإحرام» وركعتي الطواف, والفريضة”", وكسوف 
الشتحفين.عند طلوعها وعند غروبها»! فإن الظاهر ذكره لذلك من باب 
الصادق 90 «صحجومع 5 ن عن الصادق َي : 5" ن نام رجل 7 نسي 
أن 8 المغرب والعشاء الآخرة: فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما 
عليهنا كلنينيا فليضلهما دو ذخاف أى تفواقه اخذ اهما فلميذ| بالعنناء 
الآخرة» وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمّ المغرب ثدّ العشاء قبل 
طلوع الشمنينى)00. 
وروآأه في الاستبصار'" بهذا السند وهذا المتن» لكن جعل «ابن 
)١(‏ تقدم ذلك في أوائل هذا الفرع. 
(؟) رسالة عدم المضايقة (مجلة تراثنا العدد "١‏ و" السنة الثانية): ص 74٠‏ بحار الأنوار: باب 
٠‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 88 ص 58؟7, مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب قضاء 
الصلوات حم ه اج اص 4 . 
(*) كذا في البحار ا وفي رسالة عدم المضايقة: «الفريضة» بدون الواو. 
(4) رسالة عدمالمضايقة: انظر الهامش قبل السابق ص 54١-74٠١‏ بحار الأنوار: باب 88 من 
كتابالصلاةح 7 ج 48ص 34 ؟, مستد رك الوسائل: باب ١‏ ”من أبوابالمواقيتح ١ج‏ ”ص 18 .١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ في المواقيت ح ١١7‏ ج 7 ص .57١‏ وسائل الشسيعة: 


باب 77 من أبواب المواقيت ح 4 ج ؟ ص 588. 
)0 الاأشخضان: الصلاة / باب 1017م اج اص 188. 
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مسكان» بدل «ابن متنا فلعاد خين ابد كنا عن عقن ا 3 ا 
سهو كماحع ا خر "وال" فاجعمال اله الصوانه وكون «ابن سنا 
بكار وا ياو و0 ال موقيدا"» وكان يسمع 
0000 ايه 58 الحاصلة واكم كن سال 
بل رواه ابن طاووس في رسالة المواسعة" عن كتاب الحسين بن 
على أنه قد يريد العيّاشي ]عدم كثرة الدخول لا تركه بالكلّية» أو 
نه لا ينافي الرواية عنه ية وإن ن لم يكن بالدخول إليه فإنْه قد يسمعه 
يقول في طرريق أو في دار أخرى ونحو ذلكء وإلا كان محلا للنظر؛ 
لاستعاد الازسال فنما واد غنه من الأخبار الكفيرة: 
ومنها: صحيح أبي بصير عن الصادقنَكْةِ المروي في رسالة ابن 
طاووس من كتاب الحسين بن سعيد: «إن نام رجل ولم يصل صلاة 
اوري لاك ايه أو نسيء فإن اسفففظ قبل الفهدر فتدر هنا 
يناميا كأعيها التسايها وان بكشصى ا تقرنةه ار ابيا فالييدا 
)١(‏ كالحدٌ في الوسائل: انظر ذيل الهامش قبل السابق. 
(؟) كالشيخ حسن في منتقى الجمان:منكتاب الصلاة/مواقيتالفرائض الخمس ج ١ص‏ 7-74 
() اختيار معرفة الرجال: ح 7١ج ١‏ ص .18١‏ 
(؛) في المصدر بعدها: حق إجلاله. 
(0) رسالة ابن طاووس المنقول بعضها في بحار الأنوار: باب ٠0‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 1 ج 


8ص 779 
ااوردما بن التسترسين فى عضن العم 
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بالعشاء الآخرة» وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب 
ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمسء فإن خاف أن تطلع الشمس 
فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء اللآخرة ياي 
تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها»”". 

ومنها: المرسل فى الفقه الرضوي أنه «سئل العالم اق عن رجل ناء 
دحي لبود التدريو نجام الى كردا ون النحي ندرا 
ديو عديها بسلههاء وان جات أن شوه اعداهما بدا بالعاء 
الآخرة:» فإن استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء 
قبل طلوع الشمسء» فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى 
الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تنبسط الشمس 
ويذهب شعاعهاء وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما 
جميعا فليؤخّرهما حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها»”". 

والمناقشة'" فيه: بالإرسال بعد اعتضاده بما سمعت وانجباره بما 
عرفت لا يصغى إليهاء كالمناقشة!“ فيه وفى سابقيه بظهورها بل 
مامتهاب اندو ارقف التعادريل والجقرب إلى الفجر اللذى هو لاه 


)١(‏ رسالة عدم المضايقة (مجلة تراثنا العدد ؟ و” السنة الثانية): ص ”557 بحار الأنوار: باب 
“دمن كنات الضلاة ذيل ع سا ض. 105 سشدرك الوسال«باب١ ١‏ من أبوات قضاء 
الصلوات ح 4ج اص 459. 

)١(‏ فقه الرضا: باب ل الصلوات المفروضة ص ,١١172- ١١7‏ وذكر صدره فبى مستدرك 
الوسائل: باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات ح ١‏ ج 1 ص 4717. ْ 

(؟) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؛ ص 187. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المواقيت ج 1 ص 41 ورياض المسائل: انظر 
الهامش السابق. 
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جمهور العامّة!", ومنه يذهب الوهم إلى ورودها مورد التقيّة فى ذلك, 
ويتطرّق الوهن لما اشتملت عليه من الأحكام. 

إذ هي '" مع عدم اقتضائها الخروج عن الحجّية فيما نحن فيه؛ 
ضرورة عدم بطلان حجّية الخبر ببطلانها فى بعضه كما هو محرّر فى 
محلّه وإلا لاقتضى سقوط أكثر الأخبار, 5 يشير إليه خبر ار 
|الععقى فيفك إن عدر نا رقو د لنا اوهنة ماه قله وشكنا 
وليست لها أهلاًء فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتناء فانظروا إلى ما في 
روه تكدرها ند ديفا بن الكدوور: يردا ايها متها دعاك دده 
صافية ...»!", فلا بأس حينئذٍ بحمل ذلك خاصّة على التقيّة دون غيره: 
ما لحدوث سببها في وقت التكلّم أو لمصلحة أخرىء بل قد يومئ إليه 
تزكاها يعثن إراذة الانعداد الأدا 'فيها سححة من المحكن عن اضا 
الحلبي الذي هو عين المروي عن الصادق 346 , فتأتل. ‏ ' 

ومعازاهكها بأشعمالها غلى سا لايتولبيه أكثر العا عافن تقد 
الحاضرة على الفائتة ؛ إذ كما ان موافقة العامّة قرينة على التقيّة 
مخالفتهم قرينة على الرشدء كما نطقت به الأخبار" وقضى به الاعتبار ؛ 


)01( المجموع: اوقات الصلاة ج ص 0 المبسوط (للسرخسي): باب مواقيت الصلاة ج ١‏ 
ص .٠10‏ بدائع الصنائع: في المواقيت ج ١‏ ص ١٠55‏ الهداية (للمرغيناني): باب المواقيت 

(")ياتي خبرها فى ص 11 س ". 

(6) أصل يزيد الزرّاد: ص 4: بحار الأتوار: باب ١8‏ من كتاب العلم خ 7خ ؟ ض 47. 

(:) المبسوط (للسرخسى): باب مواقيت الصلاة ج ١‏ ص ٠05-١605‏ المجموع: اوقات 
الصلاة ج ص 8ظ 


يليح اح و توصك لوقن الكلدم 8 )١‏ 


حت وريد | لسرا ذا دك ها ال جمد للدي ا فى مع ققد و ابى فى البلت هرق 
ابعتعه ابن در ا لند ا فقت لقي الله فالسشعاقى أمر للم قاذ اها كابش 
فخذ بخلافه ؛ فان الحقّ فيه»7". 1 ش 

ومنه يظهر حينئذ: نه لا يقدح اشتماله على منع الصلاة عند الطلوع 
الذي هو موافق لأكثر العامّة''" أيضاً على أَنّهِ قد اشتمل بعض المعتمد 
من أخبار المضايقة على نحو ذلك. 

يددكي17] لل ننس مكتضا بالفامةه ل كن النطتك فى الع روه 
حكايته عن جماعة من متقدمي الفقهاء ومتأخريهم» وقد سيل" إن 
مصطلحه في إطلاق المتأخّرين -كما يظهر من أَوّل المعتبرا" 0 
الكليني والصدوق ومن عاصرهما أو تأخَّر عنهماء فيكون هذا حيئئذ 
سيد ا يا 00 
يداك معزي برل أققى بد الشية فى اللخالاف اويل قد نهم نه قبةالقى 


)01( عيون أخبار الرضاءاكلا: باب 4 اج ١١ص‏ 0/0 وسائل الشيعة: باب فم أبوات 
صفات القاضي ح 77 ج لا" ص .١١0‏ 

(؟) المجموع: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ج 4 ص 18١‏ اللباب: باب الأوقات التي 
تكره فيها الصلاة ج ١‏ ص 88, الهداية (للمرغيناني): في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج 
اص 20. 

(9) خبر قوله: «هي» في ص 10 س ". 

(؛) المسائل العزية (الرسائل التسع): المسألة السادسة ص .١١١‏ 

(0) الكتب المتوفرة بأيدينا خالية من ذلك. 

(1) المعتبر: الفصل الرابع من المقدمة ج ١ص‏ وف 

(/1) المسائل العزية (الرسائل التسع): المسألة السادسة ص ١١١‏ -؟5١.‏ 

(8) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟' ص +١‏ و27 وغغ. 

() الخلاف: الصلاة / مسألة 8 و١١‏ ج ١‏ ص 710 و١57.‏ 
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الخلاف عنه والإجماع عليه بل حكي أيضاً عن المر تضى"" 
والقاضي”" والحلّي”" والعماني!», بل اختاره جماعة من - ىَ 
المتأخّرين!*, بل حكاه بعض مشايخنا عن العلامة الطباطبائي”". ‏ - 

بل لعلّه لا يخلو من قوّة؛ لاستفادته من الأخبار الكثيرة ف 
عمل بها من لا يقول بحجّية أخبار الآحاد_كالثلاثة السابقة 
ومونّق ابن ا 7" وخبر ا الصباح وصحيحه”" وموثق منصور بن 
حازها"ا وصحيح ابي بصير''"' وخبر عبيد بن زرارة'"" بل ومولقة 





.58 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام قضاء الصلاة ج “ا ص‎ )١1( 

(؟) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة / في الأوقات ص 15, قال: «وقد ورد أن الوقت للمضطر 
ممتدّ إلى قبل طلوع الفجر». 

(؟) انظر السرائر: الصلاة / أحكام قضاء الفائت ج ١‏ ص 76؟. 

(5) المنقول عن العماني انتهاء الوقت في المغرب بغيبوبة الشفق مطلقاً. وفي العشاء بأن آخر 
وقتها للمختار ربع الليل. فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الأخير. انظر منتهى المطلب: 
الصلاة / مواقيت الفرائض ج ١‏ ص 7٠١7”‏ و500. 

(5) كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج اص ”07 - 04 و03 1١0‏ 

(1) الدرة النجفية: الصلاة / فى الوقت ص 87 . 

() تهذيب الأحكاء: الطهارة / باب 14 ح ١7‏ ج ١‏ ص 54١‏ الاستبصار: الطهارة / باب 84 
ح لاج ١ص‏ 1875, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الحيض ح ٠١‏ ج ١‏ ص 715 

(8) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١9‏ ح 5١1‏ ج ١‏ ص 755١‏ الاستبصار: الطهارة / باب 4/ 
5 1ج ١‏ ص 181 وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الحيض م ٠‏ القن 

(9) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١9‏ ح 2١‏ ج 0١‏ ص 7951 وال الي يداك فدهن 
أبواب الحيض ح 7ج ١‏ ص 5317 

)٠ )‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١‏ في المواقيت ح ١١4‏ ج ؟ ص ,٠‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب ١61‏ ح © ج 181 وبائل العسد باب امن ابواب التواقيتيم © 
ج غاص 1788. 

/ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 في المواقيت ح 07 ج ؟ ص 1037. الاستبصار: الصلاة‎ )1١( 
.١655 من أبواب المواقيت ح4 ج] ص‎ ٠١ ص , وسائلالشيعة: باب‎ ١ج‎ 821١48 باب‎ 
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أبيه''' ومرسل الفقيه'" والمحكي مين ققد |ارطائظة !"وما أرسله في 
المعتبر!» من رواية الأصحاب عن رسول اللَهعَييَاةُ ‏ وغير ذلك ممّا ليس 
ذا محل تفصيله. 

بل لم نعثئر على معارض صريح لها في ذلك؛ بل هو إن كان ففي 
الظهرين» ولم يعمل به الأصحابء نعم حاصل الجمع بينها وبين غيرها - 
بعد التامّل والنظر ‏ تحديد وقت الاختيار بنصف الليل بحيث يحرم 
الناخر متوويحف: ‏ الناءيا خوروو و تحدين و نت الاقيط ر .: 
كالنسيان والنوم والحيض والنفاس ونحوها _بالفجرء فلاحظ وتأمّل. 

ومنها: صحيح الوشا عن رجل عن جميل بن درّاج عن 
الصادق نا الذي ذكرناه سابقا فى مسألة الترتيبء وقد قدّمنا هناك ما 
مض دقوم ربسا ليمك اله ستعرر ها بدا عرافك تال ثيه 
وقليك لدف يتنوك الرحل الاوك والعضر واليغر ود كوفا فيل العشياء 
الآخرة» قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد 
ترك صلاة فريضة في وقت وقد دخلت» ثم يقضي ناقام ارك 
فالاولى»00. 

وهو ظاهر في عدم الترتيب الذي هو لازم المضايقة؛ بل هو صريح 


.1817 من أبواب المواقيت ح 9 ج 4 ص‎ 1١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١1١‏ ج ١‏ ص 00 وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح ” ج 4 ص 6؟١.‏ 

(أ'فقه الريننا: :ياف لا الضلوات المفروضة عن ١٠١1‏ ممعدرك الوسائل ناي ١3‏ فى انزات 
المواقيت ح ١‏ ج “اص 176. 

(4) لم يرسله في المعتبر بل في ذكرى الشيعة: مواقيت الفرائض ص .١١١‏ 

(0) تقدم فى ص 9 .5١‏ 
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فيه ؛ إذ احتمال إرادة آخر وقت العشاء الآخرة المضيّق فى غاية البعد, 
بل لا يناسبه التعليل المزبور. 

وذكر المغرب في سؤاله _مع احتماله الغلط والسهو ومغرب الليلة 
السابقة» وعدم الأمر بقضائه في الجواب لاحتمال إرادة الظهرين 
خاصّة منهء وظهوره في إرادة السؤال عمّن عليه فائتة ودخل عليه 
وقت حاضرة» والجواب عن ذلك من غير التفات إلى المثال» بل اكتفى 
ببيان الحكم في ذلك لا يقدح في الحجّية قطعاًء كالأمر فيه بتقديم 
العاضرة المحم على |[ انتج تنكو ل دامر الا ناف الا كيار 
المتقدمة, كما هو واضح. 

على أنه يمكن كون ذكر المغرب فيه بناءً على تضيّق وقتها وذهابه 
إلقات: الخيرة كباافن سيا عا كن اهل الميتضا نه الاق كور عد 
عليهم وإن لم نقل به نحنء فتأمّل جيّداً. 

ومنها: موق عمّار عن الصادقيُةٍ قال: «سألته عن رجل تفوته 
التترفيو يف تحط العقمة واققال: ذا احظرت الفعمة ود كن ار عليه 
صلاة المغرب: فإن احبٌ ان يبدا بالمغرب بداء وإن احبٌ بدا بالعتمة ثم 
صلّى المغرب بعد»'" بناءً على إرادة مغرب الليلة السابقة منه وحضور 
وقت فضيلة العتمة» بل لو أريد منه مغرب الليلة الحاضرة ‏ بناءً على 
انتهاء وقتها بدخول وقت فضيلة العتمة كما عن جماعة من أرباب 


.١77 كالحلبى فى الكافى فى الفقه: الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ في المواقيت ح ١١6‏ ج ؟ ص ,11١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١017‏ ح 7 ج ١ص‏ 588,. وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب المواقيت ح 0 
ج غ ص 588. 


ا م ا ا ل يي تت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


المضايقة!"-كان حجّة إلزاميّة عليهم. 

ومنها: ما رواه ابن طاووس في الرسالة من كتاب الصلاة اين 
ابن سعيد ما لفظه: «صفوان عن عيص بن القأسم, قال :سالتة انا 
عبدالله لةٍ عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حثى دخل وقت صلاة 
ار ا : إن كانت صلاة الاوك فلنيدأ بها »وإن كانت صلاة العصر 
فليصل العشاء ثم م يصلى العصر»'" الذي هو في أعلى درجات الصحة, 
الواجب حمله - بقرينة كون الإمامءةٍ المجيبء. وجاالة الراويين. 
واتناكة ارو سعيد انق كتيده على ا زاقة اول السالة تن م الا ل 
فد كالقير با لقدة إى العصو و الجهري بالنعة إلى التقيناءة أ 
الفريضتان المشتركتان فى وقت الإجزاء المختلفتان فى وقت الفضيلة 
م0 ب . 

يد دعخول القت الذي هو في السوّال شاملا: ادخيود وقت 
تفيل كوس -بل لعل السائل كان يتوكم اها ءنوقك الأول يدحوة 
وقت فضيلة الثانية -ولدخول وقت صلاة لا تشاركها السابقة في الصحّة 
فبهع آراة اللإمام ليه 00 ذلك كله ؛ فقال: «إن كانت» المنسيّة «صلاة 
الأولى» أي الظهر أو المغرب ولم يذكرها ح' حتى دخل وقت الصلاة ؛ التي 
بعدها «فليبدأ بها» أداء؛ لأنّها دجاركياتي افيح قيدوردور ن كانت )غير 
ذلك 5«صلاة العصر» ا الظهر بالنسبة إلى المغرب أو العشاء 1 الصبح 


)١(‏ كالسيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة /اص 559؟, وسلار في 
المراسم: الصلاة / في أوقاتها ص 3 
(1) رسالة عدم المضايقة (مجلة تراثنا العدد ؟ و” السنة الثانية): ص 57". بحارالاتوار: باب 
٠‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 88 ص 75, مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب قضاء 
الصلوات ح 7 ج 7 ص 158. 


٠١6١١ 





ادلة القول بالمواسعة في القضاء 


«فليصل العشاء» مثلاً التي هي الحاضرة ثم يصلّي العصر» الفائتة, 
فيكون لفظ العشاء والعصر في الخبر المزبور من باب المثال. 

وإ ن أبيت إلا حمله على الفرق بين الظهر والعصر - فتقدّم الأولى 
على الحاضرة التى هى العشاء ناا بخلاف الثانةاوموركوةع نه ساهداً 
للمواسعة وبعضه للمضايقة ‏ أمكن الاحتجاج به بأن يقال: إنّ الواجب - 
بعد ملاحظة عدم القول بالفصل من الطرفين ‏ حمله على التخيير ؛ إذ 
مآله: ابد بالحاضرة ابد بالفائتة. 

وربّما ذكر فيه وجوه أخر أيضاً إلا أن الجميع مشتركة في تقديم 
الحاضرة على الفائتة, فعلى كل حال هو دال على ذلك فى الجملة, 
والعكس إِمّا غير معلوم أو يجب الجمع بالتخيير كما عرفت» فتأمّل. 

ومنها: ما في المحكي من فقه الرضاءة :إن فاتك فريضة فصلها 
إذا ذكرت» فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في 
وقتهاء ثم تصلّي التي فاتتك»'" نحو ما سمعته من الجعفي مما أجمع 
عليه وصحٌ عنده من قول الأئمة 8 بل هو شاتهد على صحّته. فلا 
0 س بالاعتماد عليه هنا وإن ن لم نقل بحجّيته في غير المقام. 

كما انه وزاف هين الأمر افيه العاف قلعا ؛للإجماع بقسميه'" 
على عدم الوجوب وإن توهم من عبارة الصدوقين”" المشتملة على 
الأمرء إلا أنه غلط قطعاً, بل تجب إرادتهما منه الاستحباب أيضأ 
كالنصوص ؛ لغلبة تعبير هما بمتونهاء والأمر سهل. 


كت[ 0ك 


)١(‏ فقه الرضا: : باب ١‏ صلاة الليلى ص 35 مستدرك الوسائل: باب منابواب قضاء 


الصلوات ح 7 ج 1 ص 4177. 
(؟ و ") تقدم نقل المصادر سابقاً. 





قال قيه أيقنا نابي قاذ ازاك التمين ققد كل :رقت المباذةه:وله 
مهلة في التنفّل والقضاء والنوم والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد 
الزوال'' فقد وجب عليه ا يصلي الظهر ...6" إلى اخره, ولا ربب فى 
مو المكراعقيد لوا خميهو الندمة: 

ومنها: ماروآه ابن طاووس في الرسالة'" وغيره!“» عن النسخ 
المعتمدة من فرق الإسناد'“ للحميرى عن عبد الله بن الحسن عن جده 
على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر طليَكُ: «سالته عن رجل نسي 
المغرب حتى دخل وقت العشاء» قال: يصلىي العشاء ثم المغرب», 
وسألته عن رجل نسى العشاء فذكر بعد" طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال: 
الظهر, قال: بيدا بالظهر ثم يصلي الفجرء كذلك 508 صلاة بعدها(6) 
صلاة) 07 

فإن ذيله صريح فى عدم الاوائييوو رو ل ينافيه امير فيه بتقديم 


... في المصدر بعدها: فاذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال‎ )١( 

(5)افقه الوضانتيات ١‏ مواقيق الفلاة عن ل «ستعد رك الوسنائلك ودديانت: لامك :ا بواف الموافيث 
اح اج لاص 177. 

(1) رسالة عدم المضايقة (مجلة تراثنا العدد ؟ و”السنة الثانية): ص 568 - 894, الفوائد 
الفنقة رسسالة انق اووس اهن 1 

(؛) كذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ,5١١‏ وبحار الأتوار: باب 40 من كتاب الصلاة ح 
١ج‏ 8م ص 055 

(0) قرب الاسناد: ح 05 ةلاص .118-1١917‏ 

(1) في رسالة عدم المضايقة والذخيرة بدلها: قبل. 

(/) كلمة تاكل» لسدت هن الرسالة: 

الأنااكى: الدسالة يد لهاة يعي 

(9) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات ح 5-1 ج 8 ص 500. 


لذلا اقول رالقو سمه وو اشام مستي م يت ا لا ا م لافنا 


العشاء على الفجر بعد أن كان ظاهره للتجتّب عن وقوعها بعد الصلاة 
الى لتقي ان ة دوسا 57 [لعر مودو لحيفا قات بل اهب عي تدر 
بخلافهماء وبأنّ المراد من ذلك الاستحباب ؛ لمعلوميّة جواز الصلاة بعد 
الفجر في غير الفائتة فضلاً عنهاء كمعلوميّة إرادة الندب من الأأمر فيه 
بتقديم الظهر الحاضرة على الفجر الفائتة ؛ للإجماع على عدم وجوب 
تقديم الحاضرة» بل التعليل نفسه مشعر بذلك. 
نهو مواطاه فى اشرق ديالسية إلى ران قري الفاكة 
وتأخيرها بين ما بعدها صلاة كالظهر والمغرب بل والعشاء وما ليس 
بعدها صلاة كالعصر والصبح, فتقدّم الحاضرة في الأَوّل استحباباً 
رالنالاقي النائن: ولا رامن بديستميوسا مد الساسرفي الوراة ليم 
وأمّا الأمر في أَوّلهِ بتأخير المغرب فهو إن لم يطرح أو يحمل على 
مغرب الليلة السابقة كان حجة إلزاميّة على القائل بخروج وقت المغرب 
بدخول وقت العشاء من اهل المضايقة» كغيره من الاخبار'" الامرة 
بتأخير الظهر عن العصر بمجرّد خروج وقت الظهر المذكورة في باب 
المواقيت وغيرهاء من أرادها فليلحظهاء وعلى كلّ حال فهو لا ينافى 
لانن لهال المطلوت كد عرفت 1 
ومنها: ما وجده ابن طاووس في أمالي السيّد أبي طالب علىٌ بن 
الحسين الحسني' " يسنك متضل .الى كاين يخ عبد الله د كرة في الرسالة, 
)١1(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ في المواقيت ح ١١7‏ ج ١‏ ص ,92١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 617١ح‏ /اج ١ص‏ 184. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المواقيت م ١7‏ 


ج 6غ ص 159. 


(؟) في الرسالة بدلها: الحسيني. 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ٠١ 


قال: «قال رجل: يا رسول الله وكيف أقضي؟ قال: صل مع كل صلاة 
ملوا :كا لها رفول الله قبل ا موعة 9 أ قن نحا ل: «روها ا يديه 
صر بح»!", لوعن يح اح الور اليا 00 المحكي فيها رسالة 
نقد التورون رمق الي أ ركذا على تسكن أن محر ينا م 
ف جر ير ميل التزاغ ريل قد سمعتدمن التزلتي انقو بمطتدوته ف 
الجملة. 

بل قد بعضده في الجملة مع الشهادة للمطلوب أيضاً ما رواه الشهيد 
في الدكوى عن اساعيل بن يجار امال: «سقطث من بعيري فانقلبت 
على ا٠‏ رأسى > كدت سبع عير : ة ليلة مغمى على ؛ فسألته عن ذلك, 
فقال: اقض مع كل صلاة صلاة»! فإنه صريح في المواسعة لو أوجبنا 
القضاء على المغمى عليه؛ بل يتجه الاستدلال به للصدوق في المقنع 
القائل بوجوب ذلك. 

وخر ضار المروق في الد تر '"'وغيرها”", قال: «قال سليمان بن 
خالد لأبي عبدالله قةٍ وأنا جالس: منذ عرفت هذا الأمر أصلّي في كل 


)١(‏ فى المصدر بعدها: «قال: قبل». 

(1) ارسالةاعمم النضاقة بحل حزان النوه"5 و« الينة الثانة)ء سن 1 يعار الأنوارة سات 
٠‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 88 ص ,72١ 717١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب 
قضاء الصلوات ح 1 ج 1١‏ ص 459. 

(6 الفسيخة المعداوالة نحن الغو ائة"السدافية كلا لبه تعن هذا :لوطت القا ها 1 

(5):ذكري السيعة«مواقيية:القضاء'فى: :111 ,وساكل القيفة ناته "هن ابواف قجناء الضلراك 
ح 6اج مص 377. 

(0) المقنع: صلاة المغمى عليه ص 77. 

(1) ذكرى البعة: مواقت القضاء ص ا 

07/0( تقدم الخبر مع ذكر مصدره فى ص .١7‏ 





الال ل /التوابهة و لشاف متسس سم مس م شو يوييوسر :وا 


يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي (هذا الأمر)'", قال: لا تفعل, 
فإِنٌّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»”", 
فإنْهليُةٍ وإن بيّن له فساد اعتقاده وجوب القضاء لكن لم يبيّن له فساده 
في كيفيّته» بل قد يدّعى ظهوره في إقراره عليه. 

على ان سلتفان كان من المشاهير » بل عن المفيد فى إشادة"اعده 
من شيوخ أصحاب الصادقلىةٍ وخاصّته وبطانته وثقاته الفقهاء 

ومنها: صحيح زرارة عن الباقراةٍ فى حديث هو عمدة أدلة 
المقابقة ربوا سحسيت أ تتردك القداة إن وها كي التفري ها 
الغداة ثم صل المغرب والعشاءء ابدأً بأَوّلهِما لأنّهما جميعاً قضاء, أيهم 
ذكرت فلا تصلها'“ إلا بعد شعاع الشمسء قال: قلت: لم ذاك؟ قال: 
لأنك لست تخاف :فونها) 47 إذ لو كان الأمر على الضيق نكما ينقولة 
الخصم _لم يكن وجه للنهي عن الفعل في هذا الوقت» بخلاف المختار 
قانه لأ داس بعد #وينتغقه أن بمكواق هذا الووات مرجوها بالنسة إلى غيرة 
كسا تن مكروةالعبادة: 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(؟) تقدم الخبر مع ذكر مصدره في ص .١١‏ 

(3) الارشاد: في النص على امامة موسى بن جعفر من أبيه ص /518. 

(؛) في المصدر: تضليها. 

(6) الكافي: باب من نام عنالصلاة ة أو سها عنها ح ١ج‏ “اص :١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب 0000 مااع ١ج‏ #اص 2108 ٠‏ وسائل الشيعة: كان 11 منت اجداات 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ٠١, 





الشمس». فيكون مؤكداً للمستفاد منه من تقديم صلاة الغداة عند 
خوف فواتها بخروج الشمسء وإلا فالمراد صل الغداة إذا خفت فواتها 
نم صل الفائتة عند الخروج» كما يومئ إليه التعليل» ويبقى النهي حينئذ 
مرادأ منه حقيقته التى هي التحريم ؛ ضرورة حرمة فعل الفائتة عند 
خوف فوات الحاضرة. 

في غاية البعد» بل من المقطوع عدم إرادته من مثل هذه العبارة, 
خصوصاً إذا لوحظ النهي عن مثل ذلك في عدّة من الأخبار كصحيح 
أبي بصير ومرسل الرضوي بل وصحيح ابن سنان المتقدّمة سابقاً:". 

مضافاً إلى خبر عمّار بن موسى عن الصادق ني فى حديث: «... 
فإن صَلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمٌ وقد جازت صلاته 
وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّي حتّى 
تطلع الشمس ويذهب شعاعها»'". 

بل وخبر سليمان بن جعفر الجعفري قال: «سمعت الرضاءية يقول: 
لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ؛ لأنّها تطلع على قرني 
شيطان» فإذا ارتفعت وصفت فارقها. فتستحبٌ الصلاة ذلك الوقت 
والقضاء وغير ذلك ...»" الخبر. 

بل وإطلاق كثير من الأخبار'“ المعتبرة مرجوحيّة الصلاة فى هذا 


الاق ع 1 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ في المواقيت ح 8١‏ ج ؟ ص 517 وسائل الشسيعة: 
باب 3١‏ من أبواب المواقيت ح ”7ج 5 ص .5١27‏ 

() علل الشرائع: باب /اؤ ح ١‏ ج ١‏ ص 547: وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ح 
9ج أ ص /ا". 

(؛) انظر وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ج غ ص 74؟. 


اله نالفل «الفواسيعة فق القشتالة سمس ميس يب ب ب ب ها 


الوقت من غير فرقي بين القضاء والنافلة وغيرهما. 

اللهم إل أن يقال: إن المشهور كما قيل"'استثناء قضاء الفريضة _بل 
قضاء النافلة أيضاًء بل ذات السبب مطلقاً من حكم الأوقات 
المكروهة؛. خصوصاً الآولى ؛ للأمر"ا بقضائها في انما عايوو عد 
0 فلا محيص حينئذٍ عن حمل هذه الأخبار على 


مع أن قد يمن ؛ إذ العامّة وإن اختلفوا فى ذلك لكر المحكى عن 
كثير منهم'" ما عليه | لمشهورء والباقون قد اش: شتملت هذه الروايات على 
ما يخالف مذهبهم أو مذهب بعضهم!» فلعلٌ حملها حينئز على تفاوت 
درائب سحا عوذا على فو عفدة قمع الفاعقد اول وافليد مل. 
الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغء. وقال الله قمر 
وجل): (الذين هم على صلواتهم” يحافظون)' قال: يحافظون على 
المواقيت» وقال: (الدين هم على صلاتهم دائمون)'" قفال: يدومون 
على أداء الفرائض والنوافل» فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهارء فإن فاتهم 
(لاكطا في كر الضيفه: حك امراف وى 11 
0 0 الاشارة !ك 0 الدالة د ذلك لاحقا. 

اليو ات ماق الما ناض 320١-6‏ ان لاد ا ارا 

ص 591 و1917 الهداية اللمرغينائي). في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج ١‏ ص .5١‏ 
(0) كذا في المعتمدة وفقه الرضاء وفي المبيعورك وباقي النسخ: «صلاتهم» 590 المقصود 

الآية من سورة المعارج. 


(50شضورة المومتوق: الثية 
(0) سورة المعارج: الآية 37. 


بم١ ١‏ بيب تت ب يي ا يي جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بالنهار قضوا بالليل»'". 

المعتضد فى الجملة: بصحيح ابن مسلم قال: «سألته عن الرجل 
فوتدلاة الها كانه نتضيها إن شايع المتري» وان نا د«معة 
العشاء»0(". 

وصحيح الحلبي: «سئل أبو عبدالله ىِةٍ عن رجل فاتته صلاة النهار 
متى يقضيها؟ قال: متى شاءء إن شاء بعد المغربء وإن شاء بعد 
العشاء»7". 

وصحيح ابن أبي يعفور: «(سمعت أب عبدالله لكلا يقول: صلاة النهار 
يجوز قضاوها أَىّ ساعة شئت من ليل أو نهار»!2. 

ونحوه بحه ابن أبي العلاء مع زيادة «كل ذلك سواء»©. 

وكير خنبييلة العايد قال #رؤسالت اباغية ال لكل عن قول اله( عر ويس ): 


7 وذكر صدره فى مستدرك الوسائل: باب‎ ./١ 7١ مواقيت الصلاة ص‎ ١ فقه الرضا: باب‎ )١( 
منها ح ف وذيلة قر بات 0 منها ح 7ج اص‎ ١ ووسطه في باب‎ ١ من أبواب المواقيت ح‎ 
و05ة1.‎ 9 

(؟) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح لاج اص 407: تهذيب الأحكام: الضاؤة 7 ناه 
4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 18 ج ؟ ص 177., وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب المواقيت 
اح 1ج اص .56١‏ ' ' 

() الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح 7 ج ” ص 405: تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 47 ج ١‏ ص 1717, وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب المواقيت 
ح لاج غ ص ١8؟.‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١6١‏ ج ؟ ص 178, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١68‏ ح 7 ج ١‏ ص ,55١‏ وسنائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت م ١١‏ 
ج ا ص 717. 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١59‏ ج ١‏ ص 1717 الاستبصار: 
الصلاة / باب 0١ح‏ 6 ج ١‏ ص .,55١‏ وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب المواقيت ح ١١‏ 
اج اص 787. 


حل 


(وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذَّكّر أو أراد 
شتكورا)1" قال قضاء ضاذة اليل بالنها ره وصلاة التهار الل 

والمرسل عن الصادقحقة أيضاً: «كل ما فاتك من صلاة الليل 
فاقضه بالنهارء قال الله (تبارك وتعالى): (وهو الذي جعل الليل والنهار 
كلنة لمع اراد ايد كر أن اراة شكور ا ): يعني أن يقضي الرجل ما فاته 
باللبل ب النهاو وما فاته بالنهاود با اليل بدي 

واتعتمال إرادة الثافلة كاعةمى :د افدكة الرضوى بوصضصوها 
التقتما على السبير لذ النها راد اليل المديزت ١ن‏ اناقل ملف 
بل قد يؤيّده ورود نحو ذلك ممّا علم إرادة النافلة منه فى غيرها من 
الأخبارء بل عله المنساق من قوله تعالى: «أن دقر أو أراد شكورا». 

بدفعه: أنه تقيبد من غير مقيّد وتخصيص من غير مخصّص, 
وتقليل للفائدة من غير داع؛ بل لا يتم في الصحيحين بناءً على ما عن 
جماعة من أرباب المضايقة من القول بحرمة التنفّل وقت الفريضة'* 
حتّى ادّعي عليه الشهرة'“ بل نقل عليه ا لإجماع/”. 


)١(‏ سورة الفرقان: الاية ؟1. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ في المواقيت ح ١١١‏ ج ١‏ ص 770. وسائل الشسيعة: 
باب 01 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص 10؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ح ١570‏ ج ١‏ ص 41غ4. وسائل الشيعة: باب 
0 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 70؟. ْ 

(:) كالشيخ في المبسوط: الصلاة / ذكر المواقيت ج ١‏ ص 4 و77 والنهاية: أوقات الصلاة 
ص ٠١‏ و15 وابن ادريس في السرائر: أوقات الصلاة ج ١‏ ص 7١"‏ و" .5١‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / احكام المواقيت ج 1١‏ ص 104. ورياض المسائل: 
الصلاة / لواحق المواقيت ج 7 ص 84 .41١‏ 

(1) كما في ظاهر المعتبر: الصلاة / لواحق المواقيت ج ١‏ ص .٠١‏ 





اذلة القول بالمواسحة فئ: القضاء 


)١* ا لت 1ت جواهر الكلام (ج‎ 6 ١ ١٠١ 


ودعوى تعارف الإطلاق فى ذلك بحيث صار حقيقة عرفيّة أو ما 
يقرب منها ؛ بحيث يحمل اللفظ عليه عند الإطلاق. 

يمكن منعها على مدّعيها بملاحظة إطلاق ذلك في أخبار كثيرة 
على ماعل ررادة الترويضة ع ك نكا تم ليون اانه قيما ميت 
بولقل الذاهى ازاك التريطنة هن اند كر والنافلة ون الكو كما عدن 
البو ا 

وقد يشهد له في الجملة ما روي”" في تفسير قوله تعالى: «أقم 
الصلاة لذكري» بالقضاء عند الذكرء بل عن الراوندي في فقه القرآن: 
«قوله تعالى: (لمن أراد أن يذّكّر)'" كلام مجمل يفسّره قوله ييَلُ: (من 
نسى صلاة فوقتها حين يذكرها)!»؛ يعنى إذا ذكر أَنّها فائتة قضاها؛ 
قوله تعالى: (أقم الصلاة لذكري)» .0‏ - 

وعن السيوري في كنزه: «أنّ الفقهاء استدأوا بالآبة على مشروعيّة 
قضاء فائت الليل نهاراً وفائت النهار ليلاً؛ أي الليل خليفة النهار فى 
قوع يها فاك فيندورالشكين قالوب والتفدا هو ا لتنا وستفل القاقت 
في غير وقته» فيقضي التمام تماماً والقصر قصرأً» 7" 

فالمتّجه حينئذٍ من ذلك كلّه: إرادة الأعمّ من الفريضة والنافلة إن 


ا 0000 

(؛) كنز العمال: ح 9٠ ١11‏ ج لاص 01١‏ سنن البيهقي: باب لا تفريط على من نام عن صلاة 
اج ”اص .1١91‏ 

(0) فقه القران: قضاء الصلاة ج ١‏ ص .١55‏ 

.١17 صا١ كنز العرفان: الصلاة 0 الخامسة من النوع السابع ج‎ )١( 





ادلة القول بالمواسعة فى القضاء 5 ا سس سح 111١‏ 


قلنا بعدم حرمة التطوّع وقت الفريضة, وإلا تعيّن إرادة الفريضة فيما 
نع فوعرها على النعناء وقت الا ضروة: 

ولعلّه من هنا حكي عن بعض علمائنا المعاصرين!" ‏ ممّن قال 
التعنائعة ودر انار بواقى التريضة ب الاخدرات حيور | لضحمحين 
في ذلك بعد أن اضطرب كلامه, فعند البحث في حرمة التطوّع حملهما 
على تققياءالتريضةهوعند البحفة قن المها قدفوليها على الساقلة: 
وحيث كان كل منهما مخالفاً لمذهبه التجأً الى الطرح أو الحمل على 
التقّة. 

ومنها: ما في كتاب غياث سلطان الورى لابن طاووس على ما في 
الوسائل وعن غيرها" عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر هه قال: 
«ذلق الادروعل عليه وى مو عتاؤةقام تيه كات امريد كه اضيب 
ولم يصلّ صلاة ليلته تلكء, قال: يؤْخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته 
تلك)»7". 

ولعلّه أخذ من أصل 5 المشهورء ولذا صدره به كما هو مظئة 
ذلك وغيرسين: الأصول القفية على نا بير عند فى الرود الف فكو 
الحديث حينئزٍ صحيحاً بنا على صمّة طريقه إلى الكتاب المزبور كما 
هو الظاهر. 

واخحمال ازاذة الذافلة بيغا ة امن الد بود كما ترى الاش هن لفويل 


)١(‏ كالسيد الطباطبائي 8 رياض المسائل: الصلاة / لواحق المواقيت ج ٠‏ ص 10. وبحث 
القضاء ج : ص 185. 

(؟) كبحار الأنوار: باب 4١‏ من كتاب الصلاة ح ١‏ ج 88 ص 7؟5. 

() وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب المواقيت ح 9 ج ؛ ص 1816. 


اا ا ف اق اهن الكالام زج 17) 


لعل الظاهر من لفظ الدين والأنسب بحال زرارة إرادة الفريضة خاصّة, 
فضلاً عاتا يعتهما. 1 ساء 

نعم هو لا دلالة فيه على عدم الترتيبء, اللهم إلا ان يستفاد من 
إطلاق الأمر بالتأخير والفرض قرب وقت الصبحء ومن عدم التفصيل 
بين :ها إذاكان القضاء كتيرا بحرت لأ سيع الواقث لتقديم جميفة علق 
صالذة الضيع وها لريكن كذلك فاه لو كان التزتيب واجيا لب سن 
نافلة الليل إذا توقف على تركها. 

ونتها :كس عقان الى وواة الفيخ "ابل والقد فى الرسالةامن 
أصل محمّد بن عليّ بن محبوب الذي وجده بخط بخط الشيخية عن 
الصادق نليّةٍ قال: «سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلم الشمسن 
وهو فى سفر» كيف بصنع 7 انحور له أن بقضي بالنهار! قال: لاا يقضى 
فلن لا فر يضنة انوا اوس رول سيف دور كن تعره 
فيقضيها بالليل»7". 

لكن عن الشيخ َه قال بعد روايته له: «إنه خياد ها دمن به 
الأخبارالمطابقة لظاهرالكتاب وإجماعالأمّة»', وكأنّدفهم منه الحرمة, 
ويحتمل إرادة الكراهة منه بعد تنزيله على خصوص المسافرء أو المراد 
الصلاة على الراحلة لغلبة كون المسافر في النهار عليهاء وعلى غير ذلك. 


الصلاة / باب ١617‏ ح 8ج ١‏ ص 588. ا 
(7اوسالة عه التطاهد (لجلة رابنا الدده ابر لتقف اناه )دمن ايعان الا وا ونان 
تو كات الات ديليج اع )ص اوت رضم 
(؟) وسائل الشيعة: باب 017 من أبواب المواقيت ح ١4‏ ج 4 ص 578. 
1 اقنة بل مشدوى المي و الأتشضا رهق عانقن (كانمن هر لعفم 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء -5 


ومنها: موثقه الآخر_-الذي به تظهر دلالة سابقه, كالعكس - عن 

0 طويل يشتمل على مسائل متفرّقة؛ منها: 
عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ 

- نعم يقضيها بالليل على الأرض: فأمًا على الظهر فلا ...)0 بناءَ 
على إرادة الفريضة من الصلاة فيه ؛ للنهي عن فعلها على الظهرء وظهور 
التشبيه في نفي توهّم اختلاف الكيفيّة الناشئ من الأمر بالتقصير 
الما قر رقافا ببعاله. 

بل عن بعض العامّة'" القضاء قصراً : فى القوء يل :فد بيقال4 151 لك 
هو المنشأ في السؤال أو تخيّل حرمة الإإتمام على المسافر» فلا يجوز له 
حينئذٍ قضاء الفائتة حضراً سفراً؛ لوجوب فعلها تماماً مع حرمته في 
القن 

أو ا للالقااها ( الستافر اذام التديضة على الراحيلة ومناضيا عبن 
الضرورة زعم أنه ربّما جاز له قضاؤها أيضاً كذلك وإن فاتت في 
الحضرء ومنه يعلم حينئذٍ عدم التضييق» وإلا لوجب فعلها على الراحلة 
قطعاً كالأداء عند الضيق ؛ إذ لا دليل على خصوصيّة للقضاء في ذلك. 

واحتمال حمله على صورة التمكّن فق ا لنرو .ند قعة: دمع أنه لا 
دليل عليه في الخبر المزبور أن المنّجه حينئذٍ بناءً على المضايقة أمره 


١ بالفتح فالسكون  : خلاف البطن. ويستعار للدابّة والراحلة. مجمع البحرين: ج‎  رهظلا‎ )١( 
ص 784 (ظهر).‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ في المواقيت ح ١١7‏ ج ؟ ص 717, وسائل الشيعة: 
باب 5 من أبواب قضاء الصلوات ح ؟ ج 8 ص 518. 

(؟) المجموع: صلاة المسافر ج ص 111 و5070 فتح العزيز: صلاة المسافر ج ؛ ص 08غ4. 
المهذب (للشيرازي): صلاة المسافر ج ١‏ ص .١١١‏ 





غ١١‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بالنزول والقضاء لا تأخيره إلى الليل. 

كاحدنا ل حمله على السفر المحةع ياعنبانغدة اضطراريهء قانه 
حينئذٍ لا يجوز له القضاء على الراحلة المفوّت لكثير من الواجباتء بل 
نجب عليه الإقامة حتّى يفرغ من القضاء. ‏ _ 

إذ فيه: :-مع أنه لا قرينة عليه في الخبر أيضاً انل االو فقا ول لعن له 
يذكرها إلا في السفر أيضاً وي اي 
على الظاهر ؛ إذ هو وإن حرم عليه السفر لكنّه مكلف في القضاء فوا 
عندهم حالهء إذ ار رتكاب المحرّم في المقدّمات لا يسقط التكليف 
المترتب على الموضوع الحاصل بفعله كالضرورة مثلاء بل هو كمن 
أراق الماء في الوقت المتتقل بسبيه إلى التيقم. 





الا كن بعرت - والمواسعة إعدء | ل 
الحاضرة على الراحلة ضيق الوقت» بل يكتفون بالضرورة في الوقت, 
وقضيّته جواز القضاء عندهم حالها وإن كان موسّعاً. 

إذ فيه: ‏ بعد إمكان منعه بناءً على المواسعة حتّى في الأدائيّة بناءً 
على وجوب الانتظار لذوى الأعذارء أو تسليمه فيها خاصّة ؛ اقتصاراً 
في الرخصة في إذهاب كثير من واجبات الصلاة على المتيقّن من 
الأدلة مويه العاضرة ويل عله الظاهن المتشناق بهنها ب اله لداعي اليهاء 
بل يمكن حمله بناءً على المواسعة على المرجوحيّة التى لا تتم على 
المكا قةه 9 الحورمة: 

فعلى كل حال تتم به الدلالة على فساد المضايقة ؛ إذ عدم تعردضه 
لحكم المسافر المنافي لتعجيل القضاء ‏ وتجويرٌ تأخيره إلى أن ينزل 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء سسسب 11 


بالليل من غير تفصيل بين ما إذا تمكن من النزول لقضا ء الفائتة كلها أو 
بعضها إن كثرت وما إذا لم يتمكّن من ذلك؛ وعدمٌ الأضن هلبا ووه الئه 
في أَوَّل الليل ولا في الليل الأوّل؛ وعدم التعدض لحكم حاضرة النهار 
والليل مع أنّ الغالب أداؤها قبل ضيق وقتها وفعلها على الأرض لا على 
الظهر -دليل واضح على فساد المضايقة. 

لظ | لبعد اليه لو ارين جد تظل النافلة يعااشة ع كما اه 
بوت اليه فى للسملة جا اتحظة ابيا قد ال ١‏ الف قو فو فرك هنا قعقي للا 3 
من أن يكون للأّعمٌ من الأمرين » ومعه تتم الدلالة أيضاً. 

وكأنّ أمره بالقضاء بالليل: لعدم تيسّر النزول غالباً للمسافر في 
النهارء أو لأنّ في الليل من الإقبال ما ليس في غيره» أو لإمكان دعوى 
مرعويدةة التقباءاللنمنا فر فى النياي كما بسهل 14 لعي اسار دل 
وغيره من الأخبارء لكنّها عداه في خصوص التطوّع. 

ومنيا ها دل كلك بصو اذ النافلة لمن :غليدافا ئنة من الاخيار السابقة 
وكيوها 

كصحيح أَبِي بصير عن الصادق نُة: «سألته عن رجل نام عن الغداة 
حتّى طلعت الشمسء فقال: يصلّي ركعتين ثم يصلّي الغداة»*". 

ومولّقٍ عمّار عنه ئةٍ أيضاً: «لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا 
الفضير فِنه يقدّم نافلتها فتصيرا ن قبلهاء وهي الركعتان اللتان تمّت بهما 
الثمان بعد الظهر فإذا أردت أن تقضي شيئاً من العياةة هكمو ١‏ 
غيرها -فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت 


ل : الصلاة /باب د ل كه 3516 00 : الصلاة / 


#5آأت ل رتل7 ا ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ركعتين نافلة لهاء ثم اقض ما شئت ١6...‏ الخبر. وان كان هو كما ترى 
مضطرب اللفظ والمعنى. 

وإطلاق أدلّة النوافل أداءً وقضاءً والتأكيد البليغ الوارد فيها 
كإطلاق ما ورد من الأدلّة في استحباب كثير من الصلوات ب من 
الأمكنة واللأوقات ولقضاء الحوائج والمهمّات» وغير ذلك ممّا لا يمكن 
العهنا تاكن لاق على الخبير العاف 

بل قد يشرف طمح نظر الفقيه -مع.التأمّل والتدبّر في الأدلة الواردة - 
على الظنّ المتاخم للعلم إن لم يكن العلم بعمومها لمن عليه فائتة 
وغيره. خصوصاً في بعضها مثل قضاء النوافل الوارد فيه الأمر”" بفعله 
أي ساعة شاء من ليل أو نهار وغيره» فلاحظ وتأمّل. 

بل منها وممّا ورد" من خصوص قضاء النوافل وقت الحاضرة 
خصوصاً صلاة الليل أو الوتر منها - وخصوص بعض الصلوات 
المستحبّة في أوقات الحواضر التي هي غير النوافل -المرويّة في 
الإقبال!» ومصباح الكفعمي/ والبحار" وغيرها من الكتب المعدّة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ في المواقيت ح ١١7‏ ج ؟ ص 75؟. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب قضاء الصلوات ح 4 ج 8 ص 707. 

الاو انظر :وسائل الشيفةة .بات 69 و07 من أبواب المواقيت ج ص 71.0و" 
و574. 

() اقبال الأعمال: انظر ‏ على سبيل المثال ‏ الباب الرابع والباب السادس والثلاثين من أبواب 
شهر رمضان. والباب الثالث من أبواب شهر شوالء والباب الثامن من أبواب شهر رجب ص 
سوكلا ولا و119. 

(0) المصباح: انظر ‏ على سبيل المثال الفصل السابع والثلاثين ص 07+ فما بعدها. 

(1) بحار الأنوار: انظر ‏ على سبيل المثال ‏ باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ح 45 و"ا؛ ج 1.١‏ 
ص 7١8١‏ 52و38 الا و5175 17174و1137و/؟؟, 


اذلة القول بالفوابعة فى القضاء ممع عب ع ع | وى اناا 


للك 7أبنقا لذ سعنا اتحضناز وهنا كوه هد - مياد عضو اذ مطاف 
التطوّع في وقت الحاضرة فضلاً عن الفائتة أيضاً. 

وهي وإن كانت معارضة بأخبار أخر _دالّة على المنع من التطرّع 
لمن عليه فائتة!", وعلى المنع منه فى وقت الحاضرة”", وثالث على 
المنع منه لمن عليه صلاة مطلقاً!» حاضرة أو فائتة» بل عن بعض 
أفاصل التغاصر بو “ا ورسيكها عسل الاو ان منضينه ا بواسفا فيه 
بحيث تقرب إلى التواترء ووضوح دلالتها رك جملة منها بحيث لا 
يدك حمل على الك اهدع وا تسمال بحملة اشرق ينها عن عفدل 
الموجب لتقويتهاء ودلالة بعضها على كون التحرّز من ذلك من خواصّهم 
تووسائر النانى» والإهارة فى اشن إلى الياعلبههبالتياس النسعر 
هتنهم در اعيطا ها بالشنهزرة العظليقة بل الأجماعمتق ققدم عنلى 
الشهيد'' ومن تبعه”""؛ إذ لم يعرف قائل بالجواز غيرهم» ولذا عزى 
المحقّق'" المنع إلى علمائتا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه فلا يكافؤها 
الاخيان السنارقة مد يجمع بينهما بالكراهة. ويفا بعدإمكان 


١1٠١و‎ ٠١51و كجمال الاسبوع: انظر  على سبيل المثال  الفصل الرابع ص 87 و91‎ )١( 
.108-١63و١46-1١45و‎ 

(؟) كما في الخبر الآتي في عبارة الدروس قريباً. 

() كما في خبر زرارة الآني قريب 

(4) كما في المرسل: : «للا صلاة لمن عليه صلاة» الآتىي فى ص 37 . 

(0) كالسيد الطباطبائي في رياض المسائل: : الصلاة ة / لواحق المواقيت ج ' ص -40. 

.١83؟ ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / وقت النافلة ج‎ )١( 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان ن: الصلاة / في أوقاتها ص .١184‏ وسبطه في مدارك 
الأحكام: : الصلاة / في المواقيت ج #اص 89. 

(8) المعتبر: الصلاة الوا ؟ةدص .٠١‏ 


اح جكب لهو اف الكلدم 1 303772 


الجواب عن بعضها: بأنّ دلالتها من باب العموم أو الإطلاق الذي لا 
يعارض الخاصٌ أو المقيّدء وعن آخر الدال على خصوص بعض 
الصلوات كالغفيلة ونحوها: بأنه لا ربط له في المقام؛ لاستتثناء 
الأصحاب إِيّاها بالخصوصء ثم قال: إِنْه لم يعرف قائلاً بالفرق بين 
الحاضرة والفائتة في ذلك كله اك اين العا كل يكين نكما رن المض لكين 
يعرنه ها فى هذا الارجيح من الشين. 

وأعجب شي ءِ فيه دعواه الإجماع على المنع ممّن قبل الشهيد» وقد 
قال في الدروس: غ1 نّ الأشهر انعقاد النافلة 1 وقت المفروضة أداء 
كانت النافلة أو قضاءً» والرواية عن الباقراكُة: (... لا تطوّع بنافلة”" 
عدن قطن الفريضة ين.) مو و 2 
النبي ييه قضى النافلة في وقت صلاة الصبح!"...'* إلى آخره. 

ولتحرير البحث في ذلك محل آخر؛ لاحتياجه إلى مزيد الإطناب 
في جمع النصوص وفتوى الأصحاب كي يعرف الترجيح في هذا الباب. 

ومنها: ما يستفاد من المروي من قصّة نوم النبئ مداه عن حبادة 
الصبح من عدم تلك المبادرة والفوريّة للقضاء التي يدّعيها الخصم, 
خصوصاً على ما في الذكرى”* وغيرها”" من روايته في الصحيح عن 


9" 0( 
(؟) كما في خبر زرارة الا 
)6 ) تقدم ل ا 
(0) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١78‏ 
51 كوه العاف الصلقة القن اونا هاي 4 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء .ب سسسسسسسسسسح ق8ةا 


أبى جعفر لي قال: «قال رسول اللَهيي: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة 
الح ضتلذة انافلة محتن يبدا بالمكترك ذال لومت الكدوفة فا خنريه 
الحكم بن عتيبة”' وأصحابه فقبلوا ذلك منّى. 

فلمًا كان في القابل لقيت أبا جعفر 3 فحدّئني أنّ رسول الله كي 
عقسن الف عضي أسقاو قال مى كز 10 لقال باون أباء فا سال 
وناموا حتّى طلعت الشمسء فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول 
الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكمء فقال رسول اله يَييةُ: قوموا 
فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة» وقال: يا بلال أَذْن فأدن 
فصلّى رسول الَهييةُ ركعتي الفجرء وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر, 
نم قام فصلّى بهم الصبح» ثم قال: من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّها إذا 
ذكرهاء فإنّ الله (عرّ وجل) يقول: (وأقم الصلاة لذكري)!*. 

قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا: نقضت 
حديثك الأوّلء فقدمت على أبى جعفراكِةٍ فأخبرته بما قال القوم, 
نقال؛ آلذ أخيرتهم أثفاقدافات الو قناى جميعاء .وأ ن ذلك كان قضناء:من 
سو ان الله عله !01 

ونحوه ما عن دعائم الإسلام بحذف الإسناد _لما ذكر في أوَّله من 
قصد الاختصار والاقتصار على القابت الصضحيح مما جاء عن 


)١(‏ في الذكرى: عيينة. 

(1) التعريس: نزول المسافر اخر الليل للنوم والاستراحة. مجمع البحرين: ج ؛ ص /١‏ 
(عرسن). 

(#اتمكلقا تيعزظانا سعد الس وق اجو نكن 0 كاذ 

(؛) سورة طه: الآية .١4‏ 

1 )وسائل القيئة ونابه أن هن ابزاب التواقق حر اع ص16 


١ 





جواهر الكلام (ج )١*‏ 


الأئمّة ة من أهل رسول الهيَيَاُةٌ من جملة ما اختلف فيه الرواة 
عنهم طبه دانم قال «وروينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن ابائه عن 
على 8 أنّ رسول الله طباه نزل في بعض أسفاره إلى أن قال: ‏ فقال 
رسول الَهيَيييُ: تنحّوا من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة, 
فإنكم نمتم بوادي شيطان» ثم وم ج17 إلين | ري 

وفى التذكرة: «روي"" أنّ النبي ييّْهُ نزل في بعض أسفاره بالليل في 
واد فغلبهم النوم وما انتبهوا إلا بعد طلوع الشمسء فا رتحلوا ولم يقضوا 
الصلاة في ذلك الموضع بل في آخر»”". 

إلى غير ذلك ممّا يظهر منه أَنّ النبيَعَياةُ لم يبادر إلى القضاء زيادة 
على ها فبديى تقد فقا النأفلة ول برها قل الم لانن نيديا لدان 
والاقامة اللتين ورد الأمر بهما للقضاء في غيره من الأخبار ا" 
المعتبرة اهنا 

لكن قد يخدش7: بأنّه لابأس بهما عند أهل المضايقة ؛ لكونهما من 
مقدّماتالصلاة ولوعلى جهةالندبء كما أنه لابأس عندهم بتطويل نفس 


)١(‏ دعائم الاسلام: ذكر مواقيت الصلاة ج ١‏ ص ,١5١‏ مستدرك الوسائل: باب 41 من أبواب 
المواقيت ح ١‏ ج “اص .16١‏ ' 

(؟) صحيح البخاري: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم ج ١‏ ص 47 45. مسند أحمد بن 
حنبل: مسند عمران بن حصين ج 4 ص 5 47. تلخيص المستدرك (للذهبي): اج ١ص‏ 
7 1. 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ؟' ص .50١‏ 

(؛) كما في مدارك الأحكام: الصلاة / في القضاء ج 4 ص 539. وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
اوقاتها ص .5١١‏ 

(4) كالصحيح عن الباقرطقةٍ وخبر محمّد بن مسلم المتقدمين فى ص 0-10 .5١‏ 

.184 كما في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؛ ص‎ )١( 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء ١‏ 





الصلاة بمراعاة مستحبّاتها وإن كان بعدها صلاة لخر لومي 
الاقتصار على الواجب قطعاً, فالأولى الاستدلال به من غير هذه الجهة. 

والسكافقة يبان نَ الواجب طرحها وساناي االجضمة 
كالأخبار”" المتضمّنة للسهو منه أو من أحد الأئمّة لاق 

يدقعها: ظهور الفرق عند الأصحاب بينه وبين السهوء ولذا رما 
أخبار الثاني ولم يعمل بها أحد منهم 002 عسن الصدوق””" 
وشيخه ابن الوليد'“ والكليني'" وأبي علي الطبرسي”" في تفسير قوله 
تعالى: «وإذا رأيت الذين يخوضون في أياتنا»”"» وإن كان ربّما يظهر 
فق لخي ١‏ الإماميّة جوّزوا السهو والنسيان على الأنبياء في غير ما 
يؤدونه عن الله تعالى مطلقاً ما لم يود ذلك إلى الإخلال بالعقل. كما 
جوزو عليه النوم والاغماء اللذين هما من قبيل السهو. 

بخلاف أخبار الأول كماعن التمية فى الذكترض الاعدافبةء 
حيف قال لهأف على زاذ هذا الخبر نين حيق موق التتد فين 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المواقيت ج 1 ص ١177‏ - 74؟. 

(1) انظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ وغ ولا و١٠و١١و5١‏ 
17ج ممص 1984-١١17و3١7.‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح ٠١17١‏ ج ١‏ ص 501. 

() المصدر السابق: ص 50 5 

(5) لعل استفادة ذلك منه لروايته الرواية الدالة على سهو النبيييَاُةٌ بضميمة ما ذكره في مقدمة 
كتابه من أنه «ويأخذ ننه من يريد علم الدين والعمل به بالآنار الصحيحة عن الصادقين 80 
والسئن القائمة التى عليها العمل وبها يؤدى فرض الله (عرٌ وجل) وسنة نبيّهيياةُ» الكافي: 
المقدمة ج ١‏ ص 8. والصلاة / باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها ح ١‏ و؟ 
وا وباب من نام عن الصلاة او سها عنها ح 4و1 ج “اص 555 و5017-1500. 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية من سورة الأنعام ج ” - غ ص ,7١7‏ 

(/استؤرة الأنعام: الآية 14. 


الب يح قولف اكلام ع 1 


العصمة»'"؛ بل عن صاحب رسالة نفي السهو'" وهو المفيد أو 
المرتضى ‏ التصريح عور بين السهو والنومء فلا يجوز الأوّل ويجوز 
الثاني بل ربّما يظهر منه أن ذلك كذلك بين الإماميّة, كما عن والد 
البهائي/#ة في بعض المسائل المنسوبة إليه'"'أنّ الأصحاب تلقو أخبار 
نوم النبئ عَييْْةُ عن الصلاة بالقبول. 

إلى غير ذلك ممّا يشهد لقبولها عندهم اكرواب لخدي" 
والصدوىق(6 والشيخ'"' وصاحب الدعائم'" وغيرهم”" لها حتى 2 
عقد في الوافي'" باباً لما ورد أنّه لا عار في الرقود عن الفريضة» مورداً 
فيه جملة من الأخبار المشتملة على ذلك معذّلة له بأنّه فعل الله بنيته ينا 
ذلك رحمة للعباد» ولئلا يعيّر بعضهم بعضاً. 

لكن ومع ذلك كلّه فالإنصاف أنه لا يجترى على نسبته إليهم 920 ؛ 
لهال ف الكرات 01و الحهيا راثاليكها نقا على طيارة النت وسترند 


(0) ذكوف الشيعة دموافيت القضاء ضقن 11 

(1) رسالة في عدم سهو النبي (مصنفات المفيد): ج ٠١‏ ص 58. 

(؟) لم يصلنا شيء من كتبه ورسائله. 

(5) الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح 8و1 ج 7اص 554. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠١١‏ ج ١‏ ص 708 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة/ باب ١1١‏ فيالمواقيت ح 10 ج ؟ ص 510, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١01‏ حم فيا 

(0) تقدم الخبر الذي نقله عنه آنفاً. 

(4) كصاحب الذكرى والوسائل على ما تقدم قريباً. 

(4) الوافي: باب ١81‏ من كتاب الصلاة ج 4 ص .٠١١95‏ 

)٠١(‏ كقوله تعالى: «إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» سورة 
الأحزاب: الآية “ا7. 

> انظر الكافي: كتاب الحجة / باب أن الأئمة شهداء الله (عرّ وجلٌ) على خلقه. وباب‎ )1١( 


ادلة القول بالمواسغة فى القضاء ١١‏ 





(عليهم الصلاة والسلام) من جميع الأرجاس والذنوب» وتنرّههم عن 
القبائح والعيوب, وعصمتهم من العثار والخطل'" في القول والعمل؛ 
وباو غيم إل فضي بمر قن نب الكمال؛ وأفضليّتهم ممّن عداهم في جميع 
الأحوال والأعمال. وأنّهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم, وأنّ حالهم في 
المنام كحالهم في اليقظة» وأَنّ النوم لا يغيّر منهم شيئاً من جهة الادراك 
والمعرفة» وأَنّهِم لا يحتلمون, ولا يصيبهم لمة١"‏ الشيطان» ولا يتثاء بون 
ولا يتمطون في شيء من الأحيان, وأَنّهِم يرون من خلفهم كما يرون 
من بين أيديهم» ولا يكون ن لهم ظلء ولا يرى لهم بول ولا غائط؛ وأن 
رائحة نجوهم'" كرائحة المسك, رايت الأرض بستره وابتلاعه, 
و الهم غلهوا فا كان وما يكون من أوّل الدهر إلى انقراضهء وأنّهم جعلوا 
شهداء على الناسن فى أخمالهم: 

وأنّ ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبئ ييه صلاة الفجر, 
وأَنّ الملائكة كانوا يأتون الأئمّة 8 عند وقت كلّ صلاة» وأَنّهم ما من 


ه نادر جامع في فضل الامام وصفاته. وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون. وباب 
مواليد الأئمة يك ح لج ١١ص‏ و8 و١٠"‏ و3”/8/1, وبصائر الدرجات: الجزء الثاني 
باب اا ١‏ و١),‏ والجزء التاسع باب 6وا' ص ١١١5‏ و58١١‏ والاغ و0/اؤ. وعيون 
أخيان الرخنانفة بات اج ١ص ,2١7‏ وكشف الغمة: باب ذكر الامام الحادي عشر أبي 
محمد الحسن بن علي طلم ج ١ض‏ 211 

- المنطق الفاسد المضطرب. يقال: خطل في منطقه  من باب تعب‎ :  كيرحتلاب‎  لطخلا‎ )١( 
(خطل).‎ 5١64 اخطا. مجمع البحرين: ج وص‎ 

(؟) اللّمة: من الالمام. وهى كالحضرة والزورة والأنية. ومعناه: النزول به والقرب منه. وقيل: 
اللمة: الهمة تقع في القلب. فما كان من خطرات الخير فهو من الملك. وما كان من خطرات 
الشرٌ فهو من الشيطان. مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١١9‏ (لمم). 


يي ا و جك افقو | شر الكلام (ج )١١‏ 


يوم ولاساعة ولا وقت صلاة إلا وهم ينتهونهم لها ليصلوا معهم 

وأنهم كانوا مؤيّدين بروح القدس يخبرهم ويسددهمء ولا 
يصيبهم١"‏ الحدثان'"» ولا يلهو ولا ينام ولا يغفل, وبه علموا ما دون 
العرش إلى ما تحت الثرى» ورأوا ما في شرق اللأرض وغربها ... إلى 
غير ذلك ممّا لا يعلمه إلا الله , كما ورد”"أَنّهِم لا يعرفهم إلا الله ولا يعرف 
الله حقّ المعرفة إلا هم. 

وليسوا هم أقلّ من الدّيكة التي تصرخ في أوقات الصلوات وفي 
أواخر الليل لسماعها صوت تسبيح ديك السماء الذي هو من الملائكة, 
وعرفه تحت العرش ورجلاه في تخوه !© الأرض السابعة؛ وججناحاه 
يجاوزان المشرق والمغرب», واخر تسبيحه في الليل بعد طلوع الفجر: 
«ربّنا الرحمن لا إله غيره» ليقم الغافلون»” تعالوا عن ذلك علوًأ كبيراً. 

نعم لو أمكن دعوى ثبوت تكاليف خاصّة لهم تقوم مقام هذه 
التكاليف اتجه دعوى جواز نومهم عنهاء وربّما يومئ إليه قول 
النبي كك : 00-6 فيه الغفلة» وقولهيَية: «نمتم بوادي الشيطان», 
الله أعلم بحقيقة الحال. 


)١(‏ أي لا يصيب روح القدس التي فيهم, كما في المصادر الحديثية. 

(1) الحَدّئان: أصلها الموت, والمراد هنا ما يحدث لها من النوم والغفلة واللهو والزهو ونحو 
ذلك. مجمع البحرين: :اج 1ص ١87‏ (حدث). 

(5) مناقب ابن شهر أاشوب: في المفردات من مناقبه (أميرالمؤمنينكة) ج 7 ص 777 - 
” بحار الأنوار: باب "ا من تاريخ أميرالمؤمنين قل ح اج 94ص 81. 

(؛) التخم: منتهى كل قرية أو أرض. الصحاح: ج ه ص ١6177‏ (تخم). 

(0) دعائم الاسلام: ذكر صلاة السنة والنافلة ج ١‏ ص ٠١5‏ ١٠6؟,‏ بحار الأنوار: انظر باب 
امن كتاب ا . 


اذلة'القول بالموايعة فى القضاء ) 


ومنها: ما يظهر لمن سرد أخبار”" الحيض والاستحاضة 
والاستظهار: من عدم المضايقة في أمر القضاء, وعدم اشتراط صحّة 
الخاظره نعل و دصت تركها انود لمع يور التراتبة بل :قن 
فوسل نواليدن !* '-المتقدم في باب الحيض'", المتضمّن لعدم اشتراط 
الموالاة في ثلاثة الحجيض - تصريح بتأخير القضاء. 

إلا أن صحّة الاستدلال موقوفة على العملء أو يجعل حجّة إلزاميّة 
لعو عمل ينان اهل لضا بق 

إلى غير ذلك من الأخبار التي تصلح للتأييد إن لم يكن الاستدلال 
- لما فيها من الاإشعار وإن ضعف» كصحيح صفوان بن مهران: 2 
رجل من الأخيار'» في قبره فقيل له: انا جنالدو لها نة لد ةن 
عذاب الله فقال: لذاطيقها »فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة 
واحدة فقالوا: ليس منها بد فقال: : فبما تجلدونيها؟ قالوا. : نجلدك 
لأنّك صلّيت يوماً بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تتنصر ان 
وخيرن متارورة فى التعاساك وها امراقه يجدل با تاتس عند سوه 
اررض قات لادراك العداقة "برها سكناه احن طاووس فى 








١ من أبواب الاستحاضة ج‎ ١ و48 من أبواب الحيض وباب‎ ١ انظر وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
فلن وام‎ 

(؟) الكافي: الطهارة/باب أدنى الحيض وأقصاه ح 0 ج "ا ص 177 تهذيب الأحكام: الطهارة / 
باب 7ح 74 ج١‏ ص ,.١107‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الحيض ح؟ ج؟ ص 199. 

(5) في الجزء الثالث ص //1؟. 

(5) كذا في عقاب الأعمالء وفي العلل والوسائل: الأحبار. 

(0) علل الشرائع: باب 517 ح ١‏ ج اضن ا عفاي الاعمال واس عفان هه على ار 
وضوء ح على انويناتا القتيفة ا بالية ١‏ من ابواك 0 جاص 718 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 1١‏ ج ” ص .0١‏ وسائل الشيعة: 
باب 06 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج / ص 4 .٠١‏ 


ص 2 2 ات جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ونين خا ون النتانا بع عن لايق كن عي الذين لا يتصور الشيطان 
بصورهم» وغير ذلك. 
البح الخدم نه عافن اانا طافي البراءوا عن انجاع ما الينعلت 
الذمّة به من الفائتة والحاضرة, الذي قد عرفت سابقا عدم الدليل على 
وجو اغا قدونل فتن لاخدال ويروا لبر زه ع :د للقي وما شاد 
في شرطيّته ليبس شرطأ عندناء على أنه لا شك فيه لمن لاحظ الأدلة 
المتقدّمة» ومن فوريّة الأوامر المطلقة بالقضاء المحكى عليها الإجماع 
من المرتضى”" فى الوارد منها فى الكتاب والسئة, التى قد فرغنا من 
تحرير فسادها في الأصول!“_واضحة الضعف. 

كالمعارضة”* بالإجماعات المتقدّمة في تحرير محل النزاع عبان 
اختللاف معاقدها »بل ل ان الاستدلال أنه وأطبقت 
والأشعرد ا ا 0 ب 1 
ومحمّد بن على بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة'" والقمّيين 


.550 رسالة عدم المضايقة (مجلة تراثنا العدد ؟ و” السنة الثانية): ص‎ )١( 

(؟) انظر غنية النزوع: صلاة القضاء ص 18. ورياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؛ ص 
87 و188. 

(؟) الدريعة: الأوامر / هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب ج ١"حين‏ 6:07 6: 

(؛) انظر مفاتيح الأصول: الأوا مر / في الفور والتراخي ص ؟؟١.‏ 

(0) كما في رياض المسائل: : الصلاة / في القضاء ج ؛ ص .18١-578٠١‏ 

)01 في المصدر بدلها: الحضاىة: 





ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردها 1 ئتئتئ2 ا 20 11 


أجمع كعلىّ بن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسن بن الوليد -عاملون 
بالأخبار المتضمّنئة للمضايقة ؛ لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر 
الموثوق برواته» وحُفَظّتهم!" الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره 
الفقيه. وخرّيت'" هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر 
الطوسي مودع احاديث المضايقة في كتبه مفتٍ بهاء والمخالف إذا علم 
باسمه ونسبه لم يضر خلافه ...76" إلى اخره. 

التي بما سمعته سابقاً في تحرير محل النزاع من تعداد القسائلين 
بالفو ااعمةا كفتك تممه بمعوى هدو الاحماغا قدورحظ خا كبها 
في استنباطهاء وكيف لا؟! وقد عرفت أنّا لم نقف بعد الاستقراء على 
قائل بالمضايقة من اصحاب الفتاوى سوى جماعة ذكرناهم » وعمدتهم 
نقلة اللإجماع الذين هم ليسوا فى عصر واحدء ولم يخل عضر أحة متهن 
من الخلاف» ومن المعلوم أَنّه لا يصمح الإجماع نقلاً بموافقة المتأخَّر ولو 
فتوىء كما أنّه لا يصمٌ المتأخّر بموافقة فتوى بعض قد اشتهر الخلاف 
في زمانه وقبله وبعده» بل لو لوحظ كل إجماع حكي على المضايقة - 
وها تمنتد من القعاواضى الهو افق لمع البكالقة لتكى ره الححي. 

ولذا حكي عن صاحب العصرة -مشيراً إلى ابن إدريس على 
الظاهر _أَنّه قال: «وقد رأيت بعض فقهائنا الآن قد صنّف مسألة! في 


)١(‏ رجل حفظة _كهمّرة -: أي كثير الحفظ. تاج العروس: ج ه ص ١0١‏ (حفظ). 

)١(‏ الخريت: الماهرالذي يهتدي لأخراتالمفازة. وه يطرقها الخفية ومضايقها. وقيل: إِنْهِ يهتدي 
لفقل بحرت الأبرة - أى تقنها امن الطريق: النهاية (لايق الاتير):.ت: 7 "ضن: ١1‏ (خرث): 
(؟) رسالة «خلاصة الاستدلال» مفقودة. ونقل هذا المقطع منها الشهيد في غاية المراد: الصلاة / 

في أوقاتها ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 
(؛) في المصدر: رسالة. 


)١ جواهر الكلام (ج‎ ١) 


نطق التطناء ووقال يقول الشيف».واذغى سناع الطائقة على نوله: 
فتعجّبت من ذلك؛ وكيف ادّعى الإجماع مع اختلاف الجماعة الذين 
ذكرناهم على عظم أقدارهم وشهرة آثارهم بين الأصحاب»" ا ثم 
أورد على الشيخ في الخلاف”" بأنَ «ادغاء» الاجماء لبحبب” ا هلم 
ود كول الشينين الفط نيود أ الفيدوقين يدولتهماء | والميعة هما 
من الأصحابء أو لم يبلغه قولهما وقول سلفهما؟! 

وناهيك به رادا للإجماع في عصر مدّعيه فضلاً عن المحقق”” 
لشي لا و غير هما !"مشج دارفنا ور قد عونق انيما سضي انه 
يمكن دعوى استقرار الإجماع على عدم المضايقة وإن كان قد فصّل 
رودل باس لمر ابي الاي 

ا ا داع الإجماء أخذه من رواة الأخبار لا أصحاب 
ال ا بي المي رن ن أوضح فساداً من 


الأول ؛ انهم رووا ار الطرفينء, بل لو قيل: إن معظمهم على 
النواتيعة ل دك يعيذ ا ؛ لنا تقاء هن لض غليها في أضل العلبى الذي 
رواهعنه خلق من أصحابنا بطرق كثيرة فيها المفيد والتلعكبري 
والصدوقان وابن الوليد وسعد والحميري والصفار وابن عيسى وابن ابي 


لالد عاك جاع الكرامة : الصلاة ة / في القضاء ج “اص .5590١‏ 

)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 89 جس اص 787 و580. 

(؟) المسائل العزية (الرسائل التسع): “الفسالة العاضة ضن 1 

() غاية المراد: الصلاة ة / في أوقاتها ج اص .١١8‏ 

(5) كالسيد السند في مدارك الأحكام: : الصلاة / في القضاء ج 4 ص 50٠١‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أوقاتها ص ؟١1.‏ 





ادلة القول بالمضاشة فقن 'التشاءورذها يحص دحم .م ب تآ آتت ا 


عبد وياد وقيرهيء واضل عسي بن تسعيك و :ون انار المن عتيسن 
الأشعري» وكتب الصدوقين والجعفي والواسطىء وفقه الرضاايكة , 
وكيرها انين الكنن المقد نه القات الجا المعدودي من عاد 
الفقهاء وممّن أجمعت الصحابة”" على تصحيح ما يصحٌ عنه. 

بل فى أخبار المواسعة من لا يحتاج فضله إلى شهادة؛ كحريز 
وإسماعيل بن جابر وجميل بن درّاج والحسن بن محبوب وجابر بن 
سئان وعيص بن القاسم وسعيد الأعرج وسماعة وعمّار وعيرهم. 

واوضع و ذلك او البسدة فى اتتناطه إلى التتميزة الشى يرفيج 
الها نيما 1 م اومن 2151 الهو اسفة: 

على أن إجماع المفيد منهم في الرسالة المنسوبة إليه في نفي السهو 
ربّما احتمل أَنّها للمرتضىء وإلا فمقنعته التي هي المرجع في 
افو القد ب فيو يو اقحة الذلالة عن اصل العظنا رقة والعردمب» ناد عن 
دعوى الإجماع. 

وقد قال في الرسالة المزبورة على ما حكي عنها: «إنّ الخبر المروي 
فى نومهيياُةٌ عن صلاة الصبح يتضمّن خلاف ما عليه عصابة الحق؛ 


. تقدم نقل المصادر سابقاً. (*ايحتمل؛ العضابة‎ )١( 


)١ ع ل جواهر الكلام (ج‎ ١ 


لأنهم لا يختلفون في أَنّ من فاته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها في أيّ 
وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيّقاً لصلاة فريضة 
حاضرة, وإذا حرم أن يؤْدَى فيه فريضة قد دخل وقتها -ليقضي فرضاً 
قد فاته _كان من "١‏ حظر النوافل عليه'" قضاء ما فاته من الفرض أولى : 

مع الرواية عن النبىّيَييُ أنه قال: (لا صلاة لمن عليه صلاة)'" يريد أنه 
لا نافلة لمن عليه فريضة)!*. 

وهو -كما ترى - ظاهر في عدم وقوفه على فتاواهم فى خصوص 
ذلك؛ لكنّه استنبطه بالأولويّة من عدم الاختلاف المزبورء ومن الواضح 
أَوّلاً: عدمها بناءً على أن حرمة فعل الحاضرة قبل الفائتة للترتيب لا 
الفوريّة كا لعص ربالنسبة إلى الظهر ؛ ضرورةالفرق حينئذٍ بينها وبين النافلة. 

كاتا ل يحتمل إرادته عدم الاختلاف في العبارة المزبورة التى 
فهم هو منها الحرمة» ولعلّنا نمنعه عليه» ونقول: إن مرادهم وجوب 
قضائها في سائر اللاوقاك عدا وقت الحاضرة وإن لم يكن على الفورء 
كما يوميٌ إليها وقوع نحوها ممّن علم أنّ مذهبه المواسعة» بل عبّروا 
بمئلها في قضاء النوافل. 

وثنالتاً: أنه :ضصريح فى أن إجماغه لبن بالمغتى الذى عنتد 
المتآخَّرين من القطع بقول المعصوم, بل هو بمعنى الاتنّفاق وعده 
2ر0 


١ 
في المصدر بندها قبل.‎ ١ 
١ 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء ل 0 1 


بل الذي يقوى في ظَنّي أ نّ كثيراً من إجماعات القدماء بمعنى 
الاثفاق على القواعد الكلية التي تكون مدركاً بعض الأحكام الجية. 
ا ا 
الور نندات من ذكرهم عدم حل رد الخبر الموثوق برواته, وأنت 
خبير أَنّ ذلك لا يقتضي الإجماع على أصل الحكمء بل هو عنه بمعزل 
كما هو واضح. 

ولقك أجاد المحقّق الشيخ علي بن عبدالعالي في تعليق الأوقاة 
حيث قال: «كلام ان إدويسس غير صريع في دعو الااجماع علي 
القول بالمضايقة؛ لأنّه يحتمل أن يراد به الإجماع على أنْ الأدلة التي 
ذكرها حجّةء لا أنّ ما استدلٌ عليه من هذه المسألة انعقد الإجماع 
عليه)0١".‏ 

وهو جيّدء لكن كان بنبغي جزمه بذلك حتى بالنسبة إلى إجماعه 
الذي ادّعاه في السرائر”" وإن كان ن لم يصرّح بنحو ذلك فبها. لكنّه مراده 

في الرسالة قطعاً. خصوصاً مع إحالته المسألة في السرائر اكاإليها مدعي 
أنه بلغ فيها إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات ؛ ؛ ضرورة عدم تركه ذكر 
مئل ذلك فيها الذي هو أعظم من كل ما ذكرء فيعلم أنّ هذا أقصى ماكان 
عنده» ولو وجد ملجاً غيره لأورده. ٍ 

ومن العجيب ذكره هذا الإجماع هنا وإنكاره العمل بأخبار الآحاد 
التقات في السرائر'“ مدّعياً فيها الإجماع أو الضرورة» كما أنّه من 
)١(‏ لا توجد مخطوطته بأيدينا. 1 
(؟) تقدم ذكر مصدره سابقاً. 


(؟) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 77؟. 
(5) السرائر: الصلاة / أحكام السهو والشك ج ١‏ ص 554 .10١0‏ 


يلار ا ا ا م جواهر الكلام (ج 17 )١‏ 


العجيب نقله في الرسالة المزبورة عمّن عرفت ممّن علم حاله أنه مقن 
لا يقول بالمضايقة» بل من العجيب أيضاً عدم ذكره رواة المواسعة 
3ك 1 لقي لوذه غير واعيد "ايان الرؤاة وووا كان الطرفيق: 
الأساطين وبلوسنع غاضر هفانك :قن سمعثف'" ان سدرية الذين مجموه 
الحمصي - المعاصر له, صاحب التصانيف الكثيرة» عللامة زمانه في 
الوكين "ابام فلبيله يتمسب انين ل اد 
له ددم قر عي من أ الروع» فر يدّعي الدعوى 
جاع كد حكى عت في اح الكرة"أل قل الإجماع في عدت 
الولاء'” على أنه إذا كان المعتق المتوقّى امرأة فولاؤها لعصبتها دو 
ولدها و وكالراككيرا روي وات راع ا 
لات با لال هر ف وزيا يني الموافق له تارة لأنّه وافقه» ويذمّه 
خوك ووجداسس لعل عدرل إلى عير للفاسقا بونذ كودورل لو ارين 
استقصاء البحث في نفس عبارته التي سمعتهافي الرسالةالمزيورة لاحتاج 
إلى عورد جعدلة ون ارط ادرو ديه سعد الكفا ,د المع يد القر.. 


.١١8 ص‎ ١ كالشهيد في غاية المراد: الصلاة / في الأوقات ج‎ )١( 
.1١0 في ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: الأصولين. 

(4) مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج اص 741-1590 
(6) السرائر: العتق / باب الولاء ج اص 54. 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردّها لل لس تبروا 


وعدا سيت يخلير لحف أيضاً في إجماعات غيره في المقام, 
كإجماع الشيخ فى الخلاف”"الذي علّله بأنّهم لا يختلفون فى ذلك ؛ فإنّه 
يرد عليه ما سمعته فى كلام المفيد, على أنه هو بنفسه قد يشعر بعض 
عباراته فى بعض كتبه به» بل ربّما آوى بعض أخبار المواسعة غير راد 
لها ولا مؤوّل» بل ريّما تشعر جملة من عباراته في الاستبصار"" بن 
المدار فى تضيّق الحاضرة عنده الوقت اللاختيارى» ومن هنا قال بعض 
مشايخنا المحققين: «إن كلام الشيخ فى كتبه لا يخلو من اختلاف 
واضطراب»”". 

وأمّا إجماع ابن زهرة!» فلا يخفى على الخبير حاله» بل وحال 
غيوو مق اتعماغا ته بلقل .محتمل ان متا هنا وصوف العدر تف م 
الإجماع على فوريّة الأوامر المطلقة في الكتايوالسة: اوتللك الغارة 
التي سمعتها في كلام المفيد أو غير ذلك. 

وبقى إجماع الرسّيات' وشرح الجمل!". ويجري فيهما بعض 

وبالجملة: الركون هنا إلى هذه الاجماعات التى قد عرفت حالها 
خصوصاً بعدما سمعت من معارضتها بالإجماعات السابقة في أدلّة 
المواسعة :واشتهار الاغراطن.غنها فى الأعضار المتاخرة المملوة مسن 
)001( تقدم مصدره ناما 
)1١(‏ الاستبصار: الصلاة / باب ١41١‏ ذيلح اج ١ص‏ 1580. 
(؟) جمع العاملي جميع عبارات الشيخ ومن كتبه المختلفة وبيّن ما يستفاد منه المواسعة وما 


يستفاد منه المضايقة. انظر مفتاح الكرامة: قضاء الصلاة ج اص 1594 516. 
(:) -(7) تقدم المصدر سابقاً. 


كلسي لد لابعير على عرق انصر جل عن 
المتقدّمين» بل هي على العكس أقرب إلى الصواب كما لا يخفى على 
ذوي الألباب؛ بل هم معهم أشبه شيء بقوله الي : «ما ننسخ اد 
اشوا نات وق مننه )"متو ركنيهب ٠:‏ في الفضل أنّهم علموا ما عند 
المتقدمين وزادر ا علتهم ينا عند هم بو علي الاالين مدن محم عليه 
وعلم غير ظ 

ولد اجاد المجلسي (طاي'ثراه) فيما حكن عنة في احكام اذه 
الجمعة من البحار حيث قال: «وأيّ فرقي بين عمل الشهيد الثاني ومن 
تأَخَر عنه, وعمل الشيخ ومن تأَخَّر عنه إلى زما ن الشهيد الثاني ؛ حيث 
بعتبر أقوال أولكك ولا يعتبر أقوال هؤلاء؟! مع أنه لاريب أن هؤلاء أدق 
فهماً وأذكى ذهناً وأكثر تتبّعا منهم» ونرى أفكارهم أقرب إلى الصواب - 
فى أكثر الأبواب ...06" إلى آخره. 

مع أنه لا يخفى عليك وضوح اقرف مين المذا موي ونندةة القن بيده 
المسالتين ؛ لما عرفت من كثرة القائلين من القدماء بالمواسعة» بل هي 
|5 إلى دعوى الإجماع من المضايقة ؛ إذ أرباب الثانية - المقطوع 
بفتواهم بها -بالنسبة إلى الأولى نزر قليل» بل لم يعرف عن بعضهم إلا 
بالنقل كالقديمين» وليس هو كالعيان. 

فظهر حينئز ضعف معارضة تلك الأدلة بهذه الاجماعات, 
كمعارضتها بقوله تعالى: «وأقم الصلاة لذكري»””"؛ لما حكاه فى 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠١5‏ 


(؟) بحار الأنوار: باب 48 من كتاب الصلاة ذيل ح 10 ج 89 ص 7١1‏ (بتصرف في أولها). 
(؟) سورة طه: الآية .١8‏ 


اال القؤل بالمضايقة "قن القضانةورةهاا جس ‏ ب ا تتا 


الذكرى'" عن كثير من المفسّرين أَنّها في الفائتة ؛ لقول انب ييُُْ: «من 
امع عيلة أونسها تعد |( إنكرقا وزو اك هال إل أخره: 

وعن البيضاوي بعد ذكر جملة من معانى الآية: «أو لذكر صلاتى ؛ 
دووف 2201 ١‏ ها نس امي الح 7 1 

كما عن مجمع الطبرسي أيضاً بعد ذكر جملة من المعاني: «وقيل: 
معناه أقم الصلاة متى ذكرت أنّ عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن 
عن أكثر المفسّرين» وهو المروي عن أبي جعفر علي( ), ويعضده ما رواه 
أنس أن النبيَييلةُ قال إلى آخره ‏ وقرأً (أقم الصلاة لذكري) رواه 
فيدك في الصحيم !010 واتخويق يغ بهو امعد" 

مضافاً إلى ما سمعته في صحيح زرارة المروي في الذكرى الذي 
ذكرناه قن أدلة الموزاسة 63 

كفحيه ارهن الاق لله راذا الماك ةمك ركهت ررقت 
أخرى: فإن كنت تعلم أَنّك إذا صلّيت الني فاتتك كنت من الأأخرى في 
وقت فابداً بالتي فاتتك ؛ إن الله (عرّ وجل) يقول: (أقم الصلاة لذكري), 


.١177 ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص‎ )١( 

(1) تفسير أبي الفتوح الرازي: ذيل الآية ١4‏ من سورة طه ج /,اص 00غ. مستدرك الوسائل: 
باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات ح ١١‏ ج 7 ص .]5١‏ 

(؟) تفسير البيضاوي: ذيل الاية ج ١‏ ص 47. 

(؛4) كما في خبر زرارة المتقدم في ص .١١1‏ 

(0) صحيح مسلم: كتاب المساجد ح 7١9‏ ج ١‏ ص .]!١‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الآبة ج /1--8 ص 1-0 . 

() جوامع الجامع: ذيل الآية ص .58١‏ 

(4) فى ص .١١5‏ 


أ أ ب ب ب ب ب لت ب سأكو زهو اكلام زع ا 


وإن كنت تعلم”"إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت 
فى وقتها واقض الأخرى»*"؛إذ هو ظاهر في استفادة الفوريّة من الآية, 
ولذا استدلٌ بها عليهاء فتكون اللام للتوقيت: أي عند ذكري. 

ويعضدها حينئذٍ الأخبار الكثيرة المستفاد منها ذلك: 

كالنبويّ الذي ادّعى في السرائر أنه من المجمع عليه بين الأمّة: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها»'". 

والآخر المروي عن رسّيات المرتضى: «من ترك صلاة ثمٌ ذكرها 
فليصلّها إذا ذكرهاء فذلك وقتها»©. 

وخبر نعمان الرازي سأل الصادقطيُةِ: «عن رجل فاته شيء من 
الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وغند غرويها, قال: فليصل حين 
ذكر»!", ونحوه صحيح حمّاد بن عثمان”", بل لعلهما خبر واحد وإن 
وقع خلل في السند. 

و(صحيع زرارة عن الباقرءكِة: «أربع يصليها الرجل في كل ساعة: 


)١(‏ فى المصدر بعدها: أنّك. 

() الكافين اومن تامعن الملا اوها عنها ح 4 ج 1١‏ ص 1417: تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١845‏ ج ؟ ص ١377‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
المواقيت ح ؟ ج 4 ص 587. 

(©) السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 1370-371١‏ الاستذكار (لابن عبد البر): ح 707 ب ١‏ 
ص 7127. 

(4) المسائلالرسيةالأولى (رسائلالمرتضى): فصل فيه ست مسائل تتعلق بالنيات بج ١‏ ص 157. 

(0) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١78‏ ج ”ا ص 721 .١‏ وسائل 
الشيفة ناب 4 ف أرزات المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص 154. 

لكام لا محضره الققنةة باتك ات 5 ج ١ص 51١0‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت م ١‏ ج 4 ص .515١‏ 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردذها 3 سس لاوا 


صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتهاء وصلاة ركعتي طواف الفريضة, 
وصلاة الكسوفء والصلاة على الميّتء فهذه يصليهن الرجل في 
الساعات كلها»”". 

وصحيح معاوية بن عمّار عن الصاد قللة: «خمس صلوات ل 
تترك على حال: إذا طفت بالبيتء وإذا أردت أن تحرمء وصلاة 
الكسوفء وإذا نسيت فصل إذا ذكرت» وصلاة الجنازة»”". 

ومولقه عن الباقرد ‏ «أَنه هل عن رجل صلَى بغير طهور أو نسي 
صلاة لم يصلها أو نام عنهاء قال: يصليها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها 
ليلآ او نهارا»””. 

وخير يعقوب بن شعيب أو صحيحه عن الصادق نق: «سألته عن 
الرجل_ ينام عن الغداة حتّى تبزغ!» الشمسء أيصلّي حين يستيقظ أو 
نخظار سق تتسيط الس ؟ فقال: يضاكن حزق معط بي 

وضع زرازة أيضا أو كبر ين البناتر ةو ذا سين رحدل 


)١(‏ الكافي: باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ح 7 ج “ا ص 188. من لا يحضره الفقيه: 
باب الصلاة التي تصلّى في كلّ وقت ح ١774‏ ج ١‏ ص 875. وسائل الشيعة: باب 74 من. 
أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .55١‏ 

)١(‏ الكافي: باب الصلاة التي تصلّى في كلّ وقت ح” جا ص 587, تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١8١‏ ج 7 ص 177, وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب 
المواقيت ح 4 ج 4 ص .18١‏ 

(6) تقدم في ص .١5‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب ١‏ في المواقيت ح97 ج ؟ ص 5750 الاستبصار: الصلاة / 
باب ١67‏ ح7 ج ١‏ ص81 1, وسائل الشيعة: باب١1‏ من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 584. 

(0) بزغت الشمس بزغاً وبزوغاً: شرقتء أو البزوغ ابتداء الطلوع. القاموس المحيط: ج ا ص 
؟ ١‏ (بزغ). 


ا لي ا و بز كفو اهل الكلدم زج 0١17‏ 


صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم او مسافر فذكرها فليقض الذي 
وجب عليه لايزيد على ذلك ولا ينقص» ومن نسي أربعاً فليقض أربعاً 
حين يذكرها مسافراً كان أ هيما .وان نس ركفتيع على ركفهين إذا 
نت اد مقن 1 
وصحيحه الاخر عن الباقر اللا في قول الله تعالى: «إِنْ الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتأ»'" قال: «يعنى مفروضاًء وليس يعنى وقت 
فوتهاء إن جاز ذلك الوقت ثيّ صلاها لم تكن صلاته مؤدّاة» ولو كان 
ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها لغير وقتهاء ولكن متى ما 
ذكر صلاهاء ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنّك لم تصلها أو في 
وقت فوتها أنك لم تصلها صليتهاء فإن شككت بعدما خرج وقت الفوت 
وقد دخل حائلاً”" فلا إعادة عليك من شكٌ حتّى تستيقن » فإن استيقنت 
ليق ان ستياق ‏ دعا كك ا 
حتى طلعت الشمسء قال: يصليها حين يذكرها ...»60 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: : باب الصلاة في السفر ح 57 ج اص ١غ‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب الصلاة في السفر ح اج “ص 55060, وسائل الشيعة: باب فخ ابوات 
0 
0 الس / باب ا 0 ؟ص ال 0 0000 
الشيعة: باب 0 0-0 0 ٠‏ منها م ١‏ ع ا اه 
00 الصلوات ح ا غ0؟,. 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردذها سس نبوا 


وصحيح أبي ولاد عن الصادق اق ووالفدعى ديق | امنا قز 
وقصّر في النهار» ثمّ عدل ذه فى الليل وأراد الرجوع إلى منزله ولم يدر 
أيقصّر في رجوعه أم يتّء فقال اهلا بعد كلام: «... وإن كنت لم تسر فى 
بوفاك الذى خرعة يريد إن علياك أن تقطن كر اذ صلنها فى 
وماك ذلك بالتصير يتعاء تمن قبل ]| دتري مدر كنا نك دلق : 
لأنْك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتّى رجعت» فوجب 
عليك قضاء ما قصرتء وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتّى تصير 
إلى منزلك»©. 

وصحيح زرارة عن الباقر نيه : «أنه سئل عن رجل او بغير طهور 
أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنهاء فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ 
ساعة ذكر من ليل أو نهارء فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته 
فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت, 
ا اي »فاذا قضاها فليصلٌ ما قد فاته ممّا قد مضى, 
ولا يتطوّع بركعة حتى بة ما 

وصحيحه الآخر الطويل عن الباقر ا -الذى هو عمدة أدلة 
القائلين بالمضايقة ؛ حتى أن الشيخ في الخلاف قال: «إنّه جاء مقر 


)١(‏ تريم: أي تبرح. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص 74١‏ (ريم). 

(كاافي الوسائل ودله نوه 

كا ونوكي الأحكاءه العمل باب المتاذة فى النحقية د الاب #ابطى لاه وتسائل 
التعةفيات اا ل عو ١‏ 9 /ص 419. 
الصلوات م * ج 4 ص .١101١‏ 








ئدت10101021212121232 000 0 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


للمذهب كلّه»١" ‏ قال: «إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان 
عليك قضاء صلوات فابداً بأَوّلهن» فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها نمّ صل ما 
بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة. 

وقال: قال أبو جعفرط4ة: وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك 
الغداة فذكرتها فصل الغداة أَيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصرء ومتى ما 
ذكرت صلاة فاتتك صليتها. 

وقال: إذانسيت الفلورحق فلت الحضو فذكرتها وان فى الضلاة 
أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر؛ فإنّما هي أربع مكان أربع, 
وإن ذكرت أنك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها 
ركعتين فانوها الآولى ثمّ صل الركعتين الباقيتين» وقم فصل العصر. 

وإن كنت قد ذكرت أَنّك لم تصلّ العصر حبّى دخل وقت المغرب 
ولمتخف فوتها فص لٌالعصرثج ص لالمغربء وإن كنت قد صلّيت 
ثم ذكرت العصرفانوها العصرثمٌ قم فأتمّها ركعتين ثمّ تسم ثم 

فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل 
المغرب» وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء ركعتين أو قمت في 
الثالثة فانوها المغرب ثم سلّم ثمّ قم فصل العشاء الآخرة. 

فإن كنت قد نسيت العشاء الاخرة حثّى صليت الفجر فصل العشاء 
الخ قبيوإن كتخد د كرتها واكك فى الزكفة الاولى أو فى الابية امن الغياة 


.581 ص‎ ١ ج‎ ١14 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 
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فانوها العشاء ثمّ قم فصل الغداة وأذن وأقم. 

وإن كانك المغوت والعشاء قد فاتعاك فابدا نهما فم أن قصلي 
الغذاة ابدا بالمقريةقة العشاء فإن حفيت: أن موتك القداة إ بيدأت 
هما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء» فإن خشيت أن تفوتك 
الغاة امدات بالمغرب فصل الغداة ْم صل المغرب والفتجا عواية! 
يليما ؟ لاثيطا جميما قضناء» أنيما اأكرك انمايا اسه مان 
الشمسء قال: قلت: لم ذاك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها»*". 

لا 5 عبد الله: «سألت أبا عبدالله للق عن رجل 
نسي صلاة حخ على ويد ولت دهلزة | خرف فال : إدانسي الصنادة ة أو نام 
عنها صلّى حين يذكرهاء »فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي» وإن 
ذكرها مع إمام فى صلاة المغرب اتمّها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى 
العتمة بعدهاء وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه 
نسي المغرب أتمّها بركعة» فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم 
يصلى العتمة بعد ذلك»”". 

حي بود 2 179 فقال: كان | 
5 كان أبي قل ديقول؛ إن امكنه 1 ان اه 


)١(‏ الكافي: باب من نام عن الصلاة ة أو سها عنها ح١‏ ج “اص ,19١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١‏ ج 7 ص ,١1088‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .55١‏ 

(1) الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها حه ج١٠‏ ص 5917 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١‏ في المواقيت ح ٠١8‏ ج ١‏ ص 514؛ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب المواقيت 
اح 1ج اص .559١‏ 


١ 


المغرب بدأ بهاء وإلا صلّى المغرب ثم صلاها»'". 

وخبر أَبِي بصير: «سألته عن رجل : نسي الظهر حتى دخل وقت 
افص قال يبدأ بالظهر» وكذلك الصلوات ندا مالس سس 31 
تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبداً بالتي أنت في وقتها ثمّ تقضي التي 


00 





نسيث )) 

وخبر معمر بن يحيى: «سألت أبا عبدالله يِه عن رجل صلى على 
عبن لسرا دقن له القدلة وقد فل رقم عاذ | خرعينانا لب يضري 
قبل ان يصلى هذه التى قد دخل وقتهاء إلا ان يخاف فوت التى قد دخل 
بعاد عو اإلق : 

وما عن دعائم الإسلام: «روينا عن جعفر بن محمّداقةٍ أنّه قال: 
من فاتته صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى: فإن كان في ألوقت سعة 
بدأ بالتى فاته وضلى التى نهو ينها فى :قنك .وان لمييكن فى الوفك إلا 
مقدار ما يصلّى التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة»!؟ 


والمروي في كتب الأصحاب مرسلاً عن النبيّ عكياة اله رةه 


)١(‏ الكافي: باب من نام عنالصلاة أو سها عنها ح 1 ج اص 147, تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب 1١‏ في المواقيت حم ١١١‏ ج ؟ صن 514 وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب المواقيت 
ح لاج اص 188. 

(؟) الكافي: باب من نام عنالصلاة أو سها عنها ح ؟ ج “ا ص ؟557, تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب ١١‏ في المواقيت ح ٠١7‏ ج ؟ ص 518. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المواقيت 
ح هج ص 000 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 في القبلة ح ١4‏ ج ١‏ ص 48. الاستبصار: الصلاة / باب 
اص 1517 

(؛) دعائم الاسلام: ذكر مواقيت الصلاة ج ١‏ ص ,١15١‏ مستدرك الوسائل: باب 47 من أبواب 
المو ايت ا ا 1 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردها. بها 


صلاة لمن عليه صلاة)(". 

وحديم :اك كما ترى غير ضالم فى تله لذنيات قناع مااسمعتة مه 
أهل المضايقة في عنوان التزاع, فضلاً عسن أن يعارض تلك الأدلّة 
الاق 

ما الآبة فلا ريب في عدم ظهورها في نفسها _مع قطع النظر عن 
تفسيرها بالأخبار فيما ذكرهء بل هى ظاهرة فى عدمه؛ إذ لا يخفى 
كوع الخطايميالا به الشريية لوس ١‏ على نقد وعليه الساذة اماد » 
سبحانه قال: «وهل أتاك حديث موسى_ إلى أن قال:_فلمًا أتاها نودي 
با موسى ؛ * إِنّي أنا رّك فاخلع نعليك إن بالوادي المقدّس طوى * 
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى * إِنَنِي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري : :3 | النداعة امد كاد انها محوى ك1 تنس يها 
تسعى « فلا يصدّنك عنها من لا يؤمن بها واتّبع هواه فتردى # وما تلك 
بيمينك يا موسى ...2" إلى اخرها. 

واحتمال إرادة الخطاب لنبيناة بقوله: «فاعبدنى» إلى قوله: «وما 
تلك» - على أن ار م 00 5 

في غاية الضعف بل الفساد, على أن لا ينافي ما ستسمع» بل 
الظاهر أنه (تعالى شأنه) لما بشّره بالرسالة أمره بالاستماع لما أوحاه له 

من التويحيد الذئ .هو أصل الاضصول والفروع, والعبادة له تعالى التى هي 
نتيجة كمال الإيمان الكاشفة عن حصوله وثبوته», ثم عطف الصلاة له 
عليها من عطف الخاصٌ على العاء؛ لأنها أفضل العبادات وعمود 


)001( تقدم في ص 3٠‏ . 
(؟) سورة طه : الآية 9 .١7-‏ 


ا ل ل ا ل 1 صر قو | الكلام (ج )١1*‏ 


الطاعات» فالياء فى «ذكري» كياء «فاعبدني» ؛ أى أقم الصلاة لي» إذ 
اقافته] دكي إقامة لنازهها لى شا ةا 

أو أنّ المراد: أقمها لأجل ذكري ؛ إذ الصلاة فى الحقيقة ‏ باعتبار 
اشتمالها على التسبيح والتعظيم والأذكار واشتغال القلب واللسان في 
الله بسببها ذكر من اذكاره» بل عبّر عن الصلاة بالذكر فى قوله تعالى: 
«فاسعوا إلى ذكر اللّه'" وقوله تعالى: «فإذا أمنتم فاذكرواالله كما 
غلمكي»” وقوله نعالى: «الذين يذكرون الله قافا وقوه ألا ومنه: 
«فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون»7؛ وعن الباقرطكة: «ذكر 
لله لأهل الصلاة أكبر من ذكرهم إِيّاهء ألا ترى أنه تعالى يقول: 
(فاذكروني أذكركم)!7000, وربّما حمل عليه قوله تعالى أيضاً: «ولذكر 
الله اكبر»””. 

أو أن العراد: أفمها لأجل أن تكون ذاكرا .غير ناس »كما هوشان 
المخلصين والأولياء الذين لا يفترون عن ذكر الله ولاتلميب تجارة 
ولا بيع عنه: 

أو أن المراد: أجل ذكري خاصّة لا تشوبه بذكر غيري» أو 
لإخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضاً آخرء 
)١(‏ سورة الجمعة: الآية 4. 
(١؟)‏ سورة البقرة: الآية 9؟5. 
(5) سورة ال عمران: الآية .19١‏ 
لاشو الزوة: الكيد لا 
(60) سورة البقرة: الآية .١0١‏ 
(1) تفسير الصافي: ذيل الآية ج ١ص‏ 185. 
(/) سورة العنكبوت: الآية 6غ. 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردها لح ل را ا ا د 1 ١‏ 


أو لأني أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدقء أو لأنْي ذكرتها 
في الكتبء أو لذكري إِيّاها وأمري بها فأقمها امتثالاً لذلك, أو لوجوب 
ذكري على كل أحدء وهي منه؛ أو لأوقات ذكرق وهس موافيث 
الصلاة» أو غير ذلك. 

لا أن المراد: أقم الصلاة لذكري لك إِيَاها عند نسيانك لها؛ أي 
تذكيري» وأضافه إليه -مع أن المناسب التعبير بذكرها لما قيل!" من 
أنه ورد في الأخبارا"أ الذكروالنسيا وه الأفييا ء التي لا صنع للعباد 
فيهاء أو أنّ المراد: لذكر صلاتي على جهة الإضمار أو التجوّز بإرادتها 
من ضمير التكلّم. 

إذ هو -كما ترى مع ركاكته؛ وظهور الاية بخلافه -منافٍ لمرتبة 
موسى أو نبيّنا (عليهما الصلاة والسلام) من نسيا ن الصا عن ان 
الآنة كالضويحة فى إزاذة الأم ساقامة اضدل الصلاة ويا ماد 
الاهتمام بهاء لا خصوص الفائتة منها. 

ودعوى وجوب القول بذلك للأخبار المتقدّمة والمحكي عن أكثر 
المفسّرين وإن كا ن ظاهر الاية نفسها ما تقدّمء يدفعها: - بعد إمكان منع 
قبول مثل هذه الأخبار في صرف مثل هذا الظاهر من الكتاب ؛ ضرورة 
أولويّته من التخصيص أو التقيبد بخبر الواحد الصحيح الصريح الذي 
منعه جماعة!" أنه لاظهور فى تلك الأخبار بإرادة الفائتة خاصّة من 
الفرلذة فيها .ول | رافة التدكر هن النسيا فعن التكرفنها: 
)١9١(‏ بحار الأنوار: باب 88 من كتاب الصلاة ج 4/4 ص .51١‏ 


امهم المرفى نن الازرينة! التخضيض 0 الققافي انض 2ن الس فض 
العدة: ذكر تخصيص العموم باخبار الاحاد ج ١١ص‏ 6 (السخة الحجرية). 


إذ صحيح زرارة -مع اشتماله على مالايقولبه أهل المضايقة »بل ربّما 
ردّه بعضهم'" باشتماله على نوم النبيّعَييرْةُ ‏ ليس فيه سوى الاستد لال 
على وجوب القضاء إذا ذكر بالاية» وهو يتمّ مع كون الصلاة فيها للاعم 
من الحاضرة والفائتة» بل ويتمّ وإن كان الذكر فيها لا بمعنى التذكّر بعد 
النسيان» بل يكفي فيه استفادة قضاء الصلاة من إطلاق الأمر فيها بإقامة 
الصلاة معذّلا بالذكر الذي منه يستفاد إرادتها وإن خرج وقتها. 

وفقوم نقد ك1 امعقاةة النور ته بعال الذكر مها معتوعة 5 
المنع ؛ لما ستعرفه من أنّه لا دلالة في مثل هذه العبارة الواقعة فيه على 
الفورية كي يحتاج إلى الس نال كديا سوه وقد سمعت ما عن 
الطبرسي في كتابيه من تعميم الصلاة في الاية للحاضرة والفائتة كي 
له عن أكثر المفسّرين را ويا له عن الباقرناق. 

كما أن حكي عن الشيخ الذي هو من أرباب المضايقة في تبيانه 
أنه قال بعد أن فسّر الاآية ببعض ما ذكرناه نحن: « وقيل: إِنَّ المعنى متى 
ذكر ت أن عليك صلاة كنت فى وقتها أوفات وقتهافأقمها...»'" إلى آخره. 

حي نحطل :قو ولد كر دو و قلناة ينع العدك< 
علي ان قها و الند كر وقنت ووب العالةة وطلقا »وفنا انعد قدا 
الوجوب بالنوم أو النسيان في وَل الوقت» أو عدم وجوب القضاء بعد 
خروج الوقتء أو وجوب شيء آخر غير القضاء» أو وجوب القضاء في 
وقت خاص كالاداء. 

بل لولم يستفد منه إلا مجرّد إيجاب القضاء بعد الذكر لكونه فرضاً 











.774 57” انظر الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المواقيت ج 3 ص‎ )١( 
.١16 اتفسين السيان: ديل الآية ج لاص‎ )9( 


ادلة القؤل بالمضايقة فى القضاء وردها ححح ‏ ع ‏ خحححنة /1151 
جديداً لكفى بذلك فائدة, لا أنّ المراد أنه يجب الفعل في أَوّل أوقاته ؛ 
لعدم صحّته بالنسبة للحاضرة التي هي أهمّ للشارع في إرادة بيانها 
بالادة 'فاللام حينئذ بمعنى «بعد». 

بن لوجع ممع زرف أن ررضتة» أمكيق القون, ر ترقت الدشير 
جنس يصدق في أفراد متعلادة وإن كانت مترتبة الوجودء فيحصل 
الامتئال بإيقاع الفعل في أيّ واحدٍ منهاء بل لو فرض استمرار زمان 
الذكر كان أوضح في الامتثال بالتأخير ؛ إذ هو حينئزٍ كقوله: «صل يوه 
الخميس»؛ ودعوى إرادة الاوّل لا شاهد لها. 

بل قد يقال: إن قول النبي كا ا المج الميور («... من نسي 
قا من الساذة يو" عومد لحني لضع ناذه ابطر ها ركه 
الأعمّ من الفريضة من الصلاة» فيجب حمل الأمر حينئذٍ على الطلب 
القطاق الذكي تقو اعتامن الرهويور ادنوه وحم التوقيقي اناكو علي 
عد إزاذة الفوزية»كترورة عنده الخفييق :فى الشافلة هو الستتيد 
والطصوس لسن وك ذا كلصوت اومن انس ديع 
وسلمة اراقة رك رسع ك0 الام الندي عي سبو الفاتلت رد 
مجازيّة الندب في الأمر في غاية الشيوع والكثرة» كما أن أضره قدية 
ريه ١‏ بالتحوّل وصلاته النافلة قبل القضاء ظاهر في عدم إرادته 
وجوب الفعل في أَوّل زمان الذكر من لفظ «إذا» فيه. 

بل قد يدّعى ظهور هذه وما ماثلها في نفسها -فضلاً عن القرائن 


الو اداقاي فج وادقا ها ومسيفة الذكر انحوي وا دام بحبصر ايه 


.١١5 تقدم فى ص‎ )١( 


عبسب م ا ل ار لقو قز الكلذة 027 


كقولهم 859: «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة...»'", و «...إذا 
انكسفتا أوإحداهما فصلّوا...»!", و«إذا شككت فى الركعتين فأعد»!", 
و «إذا شككت فى المغرب فأعدء وإذا شككت في الفجر فأعد»'*, بل 
روى فيمن أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان أن 
«عليه أن يقضى الصلاة والصوم إذا ذكر»!/ ومن الواضح عدم فوريّة 
قضاء الصوم بالمعنى المزبورء ونحو قوله تعالى: «وسبعة إذا رجعتم»'" 
بل قد يقال: إنّ هذا التقييد يؤتى به عرفأ لصحّة الكلام وتكميله ؛ 
ضرورة استنكار قوله: «إذا : نسيت الصلاة فصل», أو «إذا نمت عن 
لصلاة فصل»» و «إذا ا 5200 وعدم مألوفئته إن لم يقيّد 
0 في الأول واليقظة في الثاني والافاقة في الثالث. 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب وقت وجوب الطهور ح 17 ج ١‏ ص ”7 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 5 ج 7 ص ,١ 5١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص ."/١‏ 

(؟) الكافي: باب صلاة الكسوف ح ١‏ ج ”ا ص 417., تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 4 صلاة 
الكسوف ح ١‏ اج اص 0 وسائل الشيعة: : يباب ١‏ من وا صلاة الكسوف مح ١ ٠‏ / 
ص 4806. 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح ؟ ج ١‏ ص 1377, الاستبصار: الصلاة/ 
باب 5١77‏ ح ؟ ج ١‏ ص 511, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 
اج مص .13١‏ 

(4) الكافي: باب السهو في الفجر والمغرب ح ١‏ ج ٠‏ ص 550 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ٠‏ أحكام السهوح 6ج "7ص 178 و١18.‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ و0 ج 8 ص ١917‏ و1315. 

(0) فقه الرضا: باب الصلوات المفروضة ص ,١5١١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب 
قضاء الصلوات ح ١‏ ج 7 ص 457. 

.197 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ادلة القول بالمضايقة في القضاء وردها بحب بي م ا ب ا ١3‏ 

ولو أردت وضوح الحال فافرض نفسك المجيب عن هذا السؤال؛ 
إذ خطابات الشارع كخطابات بعضنا مع بعض» ومن المعلوم عدم إرادة 
الفوريّة التي يقولها الخصم من ذلكء ولو فرض إرادتها لم يكتف بمثل 
هذه العبارة التى لا أقلّ من احتمال كون «إذا» فيها ظرفاً للوجوب أو 


للقضاء. 
ونحو ذلك كله يجري في النبويٌ المشتمل حلى ذكر الآية أيضاً. بعد 
الإغضاء عن ضعف سنده. 


بل وصحيح ذرارة لكر كا واف انمق فتسرالا فلن هوب 
البدأة بالفائتة مع سعة الوقت, لكنّه من حي إِنَ السهدر فلية طبور 
فيه بمضايقة الخصمء كما أن المستدل به لا دلالة فيه أصلاً على الترتيب 
الذي فى السؤال» كان محتملاً لإرادة الاستدلال بالآية على الرخصة - 
أو مطلق الطلب الذي هو أعمّ من الوجوب التعييني في البدأة بالفائتة 
وفعلها وقت الحاضرة ؛ دفعاً لنوهّم منع الجواز أو الرجحان الحاصل من 
اوريس اتركاج العيا كاد على الها تاه كلوقه 00 
المقصود حينئذٍ بيان أن ذلك أحد أفراد الواجب التخييري #علن ال ل 
دلالة فيه على إرادة وقت الإجزاء أو الفضيلة» بل لعل الظاهر الناني ؛ 
لشيوع إرادته من مثل التعبير المزبور وندرة فرض الأول كن يحتاج إلى 
التنبيه عليه. 

بل والنبويٌ الذي ادّعى في السرائر”" إجماع الامّة عليه التي يمكن 
منعها عليه ؛ إذ الظاهر منه إرادة بيان كون الذكر وقت وجوبها ووقت 


)01( تقدم في ص ١ 3١‏ . 


:ل ااال م م ا 0 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


صحّة فعلها . نحو ماسمعته فى قو له حي : «إذاذ كرها», لامضايقة الخصم. 

بل لعل المقصد الأصلى من ذلك إرادة بيان عدم اختصاصها بوقت من 
ونا كتووف اسه بزاتر ال رفاك لها وبا ق ده مقوطيا مده ه 
فوت وقتها الأدائي, كخبر نعمان الرازي الذي بعده بعد الإغضاء عن 
سندهء بل هو أظهر منه في كون المقصود منه بيان ذلك ؛ لكون السؤال 
فيه وقع عن فعل القضاء في الوقت الذي يتوهّم فيه الحظر _كما عن أبي 
عريد و اصضابهب وهذة الكراهة لادقيا الوى عنة ييل لعن الال 
دكن الأعدمى فضا الارريظة والزافلة فكو الامو فيه لمنظاج 
الطلب. 

بل أظهر منهما في المعنى المذكور صحيحا زرارة ومعاوية ؛ ضرورة 
كون المقصود منهما عين ما في خبر أبي بصير عن الصادق نكاٍ: «خمس 
صلوات يصلّين في كلّ وقت: صلاة الكسوفء والصلاة على الميّت, 
وصلاة الإحرام» والصلاة التى تفوت, وصلاة الطواف من الفجر إلى 
طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل»9 

وما'" تقدّم من المحكي عن أصل الحلبي: «خمس صلوات يصلّين 
على كل حال متى ذكر ومتى أحبٌ: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع 
)١(‏ المجموع: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ج ؛ ص ,١17١‏ المبسوط (للسرخسي): 

باب مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 10١-١0١‏ اللباب: في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج ١‏ 

ص 84-88 “اليداء” (للمرغيناني): في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) الكافي: باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ح ١‏ ج 7 ص 587 تهذيب الأحكام: الصلاة/ 

باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١4٠‏ ج ؟ ص ,١17١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب 


(؟) معطوف على مدخول «عين» قبل أسطر. 


غروي النمس وطلرعهاء إلى ان انوك وكوف التنسمن عدن لو غها 
وعند غروبها»(". 

بل يؤيّده أيضاً أن باقي الخمس أو الأربع فيهما لا مضايقة بمعنى 

فقوله حينئد في اوّلهما: «فمتى دكرة» راد به تقرير ما ذكره أ 
من الصلاة في كل ساعة, كقوله: «إذا ذكرت» فى ثانيهما ؛ أى 5 
الموثق المتقدّم بعد الصحيحتين. 

والسؤال في خبر ابن شعيب محتمل لأن يكون عن الجواز بلاكراهة 
او الرتححاة: 

وصحيح زرارة يجري فيه ما سمعت. 

بل صحيحه الاخر ظاهر فى إرادة ما تقدّم من عدم سقوط الصلاة 
بفوت وقت الأداء, مع أنه مشتمل على وجوب الصلاة مع الشكٌ فيها 
في الوقت او اليقين» ومن المعلوم عدم وجوب المبادرة في ذلك. 

وصحيح أبى ولد مع اشتماله على تحد يدالمسافة بما لايقوله جملة 
من اناي الذها نقة كه قير "لينو نحتما ل :اومن فنا انتضلة [نوضا هيا 
ليناسب التعليل المتّصل بهء وإن بعد من جهة تعلّق ما قبله وهو «بتمام» 
بقوله: «تقضى». إلا أَنّه قد يراد به مطلق الاعادة ‏ يجب طرحُةٌ ؛ لما 
ستعرف إن شاء الله فى محلّه من عدم وجوب قضاء المقصورة بالعدول 


01 تعدم في ص ؟ 4 
)١(‏ الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 


)١7 جواهر الكلام (ج‎ ١67 


عن السفرء بل قيل'" إِنّه مجمع عليه, أو حمِلَّهُ على الاستحباب. 

واحتمال الاستدلال به بناءً على الثانى _باعتبار ظهوره فى الوجوب 
الشرطي في أداء المندوبء ولا قائل بالفرق يبنه وبين الواجب في ذلك 

كما ترق ظاهر المنع. 

وصحيح زرارة يعرف حاله مما تقدّم .بل لعل فيه ما يقتضي أولويّته 
لها مسن ار ال مطلق الخواز أو ارعس عا نوا حممال إرادة 
وت النضيلة وغير ذلك 

وأمًا صحيحه الآخر الطويل الذي هو عمدة أدلّة المضايقة: فهو'" مع 
أن سنده لا يخلو من كلام في الجملة » وشهادة ذيله للمواسعة» وجريان 
ما تقدّم في قوله فيه: «أيّ ساعة ذكرنها» و«متى ذكرت» سيّما بعد قوله 
فيه: «ولو بعد العصر». 

ومعارضته”" بما في صحيح الصيقل!» عن الصادق نه من أمر 
ناسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء بإتمام العشاء ثمّ قضاء 
المغرب بعدء معذّلاً للفرق بينه وبين الظهر والعصر في ذلك بِأنّ العشاء 
عدها مله كاك الضر فا حيله على راد سدري لثلة اف 
وعدم وجوب العدول _كما هو مذهب القائلين بالمواسعة دادك وحن 
حمله على الحاضرتين كما اعترف به في الذكرى' المستلزم لطرحه ؛ 


. الكتب التي بايدينا خالية من ذلك‎ )١( 

(؟) خبره قوله: «محتمل» الآتى في ص 6س .١‏ 

(؟') معطوف على مدخول «مع» المتقدم قريباً. 

)ع( تهذيب الأحكام: : الصلاة / ياب ١‏ في المواقيت ح ؟١١‏ ج ؟ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: 
باب يق أراف الفر امقس هج أ ص 195. 

(0) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١77‏ 





ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وَردّقا سس ##ةا 


لمعلوميّة وجوب العدول فيهماء أو حمله على خلاف ظاهره أو صريحه 
من فليق :وت العقا +« فعا مل . 

وتضمَنِهِ لحكم الحاضرتين المشتركتين في الوقتء المنبئ عن أن 
نا كدق من العدول لسن فى نحية المضارقة , كها ١‏ له كذ للك نضا : 
ضرورة عدم اقتضاء المضايقة العدول» لكونه حكماً شرعيّاً مخالفاً 
للضوابط المحكمة والقواعد المتقنة؛ وهى تبعيّة الأعمال للنيّات, 
خصرما باللسية إلى البعض الزاقروول المكمدغطلنها أن الفساة اد 
الصحة لماشرع فيه وداء لواو قتع الصادة عليه كما لوتجاوزمحلالعدول. 

وكون ذلك للدليل الذي قد أمرنا باتّباعه والانقياد له ولا يختصّ 
بالمضايقة بل لأهل المواسعة القول به من جهتهء بل لا ينافي ذلك قولهم 
إن أمجبوواائسة إلو هذا الموضوع الخافت وهر الذاكر فى الا 
وإن كان هم لم يلتزموا بذلك إلا أنّ المراد بيان أن ذلك شيء لا تقتضيه 
المضايقة ولا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريح» كما ستسمع له 

-عند ذكر المصنّف العدول _زيادة إيضاحء فتأمّل جيّداً. 

واشتماله على ما حكي الإجماع!" على عدمه من العدول بالعمل 
لتر سر بر ايه «وإذا نسيت الظهر» إلى قوله: «حتى 
صليت العصر» لا يكاد يتم :له معتى العم من التكرين او غيره: 

واحتمالٍ إرادة وقت الفضيلة من قوله فيه: «ولم تخف فوتها», بل 
علّه الظاهر منه للمستقيم المتأمّل. خصوصاً مع مراعاة الندرة لو اريد 
الوقت الإجزائي - الذي هو نصف الليل كي يحتاج إلى الاحتراز عنه. 


.5817 - 587 كما فى رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؟؛ ص‎ )١1( 


ا تس كد قوفن الحادء 03172 


محتمل 0١‏ لارادة الوجوب التخييري الراجح و الكو فيه 
العو ان مين للف و يدلا حلة ها ذ كبراناة 70 06 السنارقة 
للمواسعة» المقتضية عدم وجوب العدول بسبب عدم وجوب الترتيب» 

ومن ذلك يظهر لك الحال فى خبر عبدالرحمن الذي بعده؛ المطعون 
في سنده»ء بل ودلالته من حيث كون الأمر فيه بلفظ الخبرء بل قيل'": إِنّ 
كبرو شتهول: اذل الحواي لها ا د اد كزيف الضلاة فو وقع إجرائها فلا 
يكوق القروقى نع قو لاتة نارسل. طبن يذ كرها» هاي السادرة عيذ 
الذكر» ولا يكون الأحكام المذكورة : ف والتقب فدهن :ذلك: 

بل وصحيح صفوان أيضاًء مع أن طهر سمل القروب شاب النسياة 
فيه وقوع التذكر عنده أو بعده قبل زوال الحمرة لا قبل الانتصاف, 
فالترديد في الجواب حينئدٍ يوميٌ إلى أنّ المراد بفوات المغرب فوت 
وقت فضيلتهاء فلا يكون الحكم فيه بوجوب التقديم للحاضرة أو 
للفائتة على التعيين. 

بل وخبر ابي بصير المضمر المطعون في سنده ودلالته للتعبير فيه 
بلفظ الخبر ؛ إذ لم يقصد ب«وقت العصر» فى سؤّاله أَوّل وقتها وهو بعد 
مضيّ أربع ركعات من الزوال ‏ وتأخّر وقتها كما هو ظاهرء بل وقت 
لياح ار ب ادر المرارسع منود عدار 


) سير كرا لاكيو) المتمدة كي من 17 سن 8 
)0 م 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردها ل ا 0 


الصلوات» الغير المشتركة في الوقت, بمعنى: يدا بها ال او بيفات فوت 
زقات فظيلة الحاظترة قلا يكون دالا على مظلوب الخضه 1 المتضية 
حينئذٍ التشبيه فى الجملة. 

واحتمالٌ جعل قوله: بد أ» ثاياً حكماً لجمع ما تقتم حكى بالنسية 
إلى الظهرين _ويراد بالصلوات فيه حيئئذٍ الأعمَ مما سبق ومن 
الحاضرتين المشتركتين فى وقت كالعشاء ين» فيتعيّن حينئذٍ إرادة وقت 
الإجزاء من قوله ار وقت الضلاة #بيعيد د بيه 
القطع بعدمه. 

وا قاتشي عور بن مح ب المطدون فى ةنم ل لالت | ينا بجنا 
معن ادر العاسر ا موه ارم تعن نم رجفا اذ 
التبيّن فيه بعد خروج تمام الوقتء أو في الوقت وترك الإعادة حتى 
خرج الوقت. بعيد» بل لا وجه لوجوب الإعادة على الأوّل إلا أن ينرّل 
على الاستدبار ونحوه بناءً على وجوب الإعادة فيه مطلقاً. مع أنّه 
يحفيل لاراد تفوت ف حوفت التفيلة: 

كاحتمال إرادة الحواضر من خبر الدعائم المطعون فى مصفه وفي 
أخباره سيّما التى أرسلها ظاهراً, ومطلق الطلب - الذي هو اع سس 
يجوب يرهن الام الى هو رلئظا الخير فيه وغير: لك 

والنبويّ _المرسل الذي لم يوجد في الآصول المعدّة لجمع الأخبار 
-محتمل لإرادة نفى الكمال مطلقا: للنافلة غير الراتبة ونحوهاء والفائتة 
فرق داهن بناء عاك انعم ف تتميس ا على ااانه و يان 
نقى خصوص اران بقهاذة القود الكتمر حاكن 


١61 





جواهر الكلام (ج )١7‏ 


وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حبَّى يبدأ بالمكتوية ...006". 
وإل فارادة نفى الصحّة منه للنافلة والحاضرة أو الأخيرة خاصّة 


لمن عليه صلاة فائتة -حتّى يكون حجّة للخصم لا دليل عليها »بل 
يمكن معارضته باحتماله في نفسه عدم صحّة الفائتة خاصة أو هي 


والنافلة لمن عليه حاضرة» بل لعلّه يلتزم به من يقول بوجوب تقديم 
الحاطرزة كما سين الى :اهن الفعد وقين!" وغير هنا “لو :وإن كنان 
قدّمنا سابقاً أن مرادهما الاستحباب» فتامّل جيّدا. 

وإن كان بعض ما ذكرناه من التأويل في أخبار المضايقة بعيداً فلا 
ناد :ةيعم ا رحكية كار المواسعة علنها ينا ل يخفى على من 
تأمّل ما حرّرناه فيهما وفى محل م بل وبموافقة الكتاب" أيضاً 
الذي أمرنا بها عند التعارض في عدّة أخبار” مذكورة في محلها للتمييز 
نين الضادق والكاذت من حت انه كثر الكذابةمن اهل الأهوا اء والبدع 


)010( تقدم في ص 06 

(1) انظر غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .٠٠١‏ ورياض المسائل: الصلاة / في 
القضاء ج ؛ ص 580. 

(؟) انظر عبارة الأب في مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ” ص .0٠‏ وعبارة الابن في المقنع: 
السهو في الصلاة ص ”: ومن لا يحضرّه الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 
09 ج ١ص‏ 00",. 

(؛) كالجعفي الذي تقدم نقل عبارته في ص 817. 

0 تعالى: «أقم الصلاة ة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» سورة الاسراء: الآآية 4/,. 
)١‏ كخبر السكوني عن 5 عبداله ا قال: «قال رسول الَهيَيي: ان على كل حق حقيقة 
وعلى كلّ صواب قرا فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فدعوه». 
من ص 108, والخبر الآتى فى ص ١٠١ - ١09‏ عن النبى يَيَيلهُ. 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردها سما ا ب ب بي بحب 1# 


على النبيّ والأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) في حياتهم وبعد موتهم 
لتحصيل الأغراض الدنياويّة. 

وكا راى :جما عة متهن أن الأقةناكة مدكدموا كلسي مها السلتهن 
خلافة ين الثادى ولانكما العامة تو كقفو عرق الفراه بكتير من الاباك 
والروايات ممّا هو بعيد إلى الأذهان» بل لا يصل إليه عدا المعصوم أحد 
من أفراد الإنسان _جعلوا ذلك وسيلة إلى الاقتحام على نسبة كنير من 
الأكاذيب إليهم, واختلاق الأضاليل والبدع عليهم, فمن هنا أمر 
الأئمّة 80 بالعرض على الكتاب لسلامته من الكذب والاختلاق. 

لكن من المعلوم إرادة النصوص القرانيّة منه أو الظواهر التي لا 
يحتاج فهم معناها إلى العصمة الربّانية» أو احتاج لكن على سبيل التنبيه 
للغير بحيث يكون بعد الوقوف هو الظاهر المراد لديه» لا الآيات التي 
وورة الفسيويا بالأخبار الظتّية التي تلحق من جهتها بالبطون الخنفيّة, 
وعلى فرض صحتها بالسرٌ المخزون والعلم المكنون؛ إذ ذاك في الحقيقة 
عرض على الخبر الذي لا مزيّة له على المعروض»ء ضرورة أن الكذوب 
كير يمكنه اختلاق الكذب على الآئمّة ئمّة عه فيما لا يتعلّق بالتفسير كذلك 
يمكنه الاختلاق فيما يتعلّق به بل قيل”": قد طعن في الرجال على 
جملة من أرباب التفسير ‏ الذين شأنهم تقل الأخجببار في ذلك عن 
الأئقة ترك كما طعن على ارنات الأخبارهوروحةاق التفاسير المتقواة 
عيواكة اكانييو راان عا وعدف تن عيردا عاقيا 
فدعوى بعض الناس"" إرادة الاعمّ من ذلك مما لا يصغى إليها وإن بالغ 


)١(‏ الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 
)١(‏ كالمحدّث البحراني: الصلاة / في وقت القضاء ج ١‏ ص 705 500. 


م١‏ جواهر الكلام (ج ١١١‏ 


فى تأييدها وتشييدهاء بل شنّع على الأصحاب بما غيرهم أولى به عند 
ذوي الألباب؛ وتفصيل الحال لا يناسب المقام. 

ولاريب فى موافقة اخبار المواسعة للكتاب الذى عرفته فى 
اعون معني [3 اخبار المهانقةة لشوله فيان براقت الصياد: 
لذكري» المفسّر بما سمعت -مع أنّك قد عرفت تفصيل الحال فيه ليس 
هو إلا من قبيل القسم الثاني من الكتاب الذي قد ذكرنا أَنّه في الحقيقة 
عرض على الخبر لا الكتاب» بخلاف اخبار المواسعة المعروضة على 
الاطلاقات القرآنئة الدالّة على وجوب الحاضرة على ما عرفته سابقاً. 

بل منه يظهر أيضاً ترجيحها بالموافقة للمعلوم من السنّة النبويّة 
وألكبار الذؤاية العلوقه التى قد امو داننا لدررض يعايها ايسا فى قن واعاة 
ا : : 

بل وبمخالفة العامّة أيضاً الذين جعل الله الرشد في خلافهو”" 
لأتهم حجبوا بأعمالهم عن الوصول إلى الحقّ والرجوع إلى أهله» وبما 
روي عن الصادق ني أنه قال لبعض أصحابه: «أتدري لم رتم 
بالأخذ بخلاف ما يقول العامّة؟ فقال: لا أدريء فقال: إِنّ عليَا ليا لم 








)١ ١‏ كما في مقبولة عمر بن حنظلة: (0. ماو كان قير اك دورق داشنا القت 
عنكم؟ قال: ينظر, فما وافق حكمه حكم الكتاب والسئة وخالف العامة فيؤخذ به. ويترك ما 
خالف حكمه حكم الكتاب والسئّة ووافق العامة قلت: جعلت فداك, اراي ن إن كان الفقيهان 
غرفا حكمة من الكثاب والسئة ووجدنا ان اشرو ا للعامّة والآخر مخالفاً لهم بأيّ 
الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد ...». 

الكافي: ات فل العلم / باب اختللاف الحديث ح .١1١ ص١ ج١ ٠‏ وسائل الشيعة: 
انظر باب 9 من أبواب صفات القاضي ج /1؟ ص 7 ١‏ 
؟) انظن الهامتن السايق: وانقلن ايض وسائل الشيعة: ح ١١‏ من ذلك الباب ص ١؟١١.‏ 


وعخان شان الموافتعة سج ع سي سس موي ١14‏ 


0 يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمّة لغيه إراده لاأبطال اميه 
وكاتوا مسالدة أمير الم منين |49 عن الى ء الى لأ بعلمو اذ 
أنقاني_جعلوا ابض | فق عدي لبليفيوا على التابرى !ميل ويفير ذلك 
مقا لسن امكل ذكوه4| د القول بالمواسعة وعده وعوب قدي النائتة 
مخالف للمحكيى من مذاهب جمهور العامّة!", بل القول برجحان تقديم 
الحاضرة مخالف للمحكي عن جميعهه'”. 

ولا ينافي ذلك اشتمال بعض أخبار المضايقة على ما لا يقول به 
كنرمن العامة 4 ناك و كان يقدح فإنما هو بالنسبة إلى حمل الخبر 
على التقيّة لا فيما نحن فيه مع أَنّ التحقيق عدم قدحه فيها أيضاً؛ 
لاحتمال تجدّد سببهاء أو لأنّ السائل إِنّما يخشى عليه بالنسبة إلى ذلك 
دون الآخرإذ التقيّة لا تنحصر في خوف الإمام» أو لأنّ ذلك مما لا يتتقى 
فيه لظهور وجهه ودليله -بخلاف غيره» أو لغير ذلك ممّا ليس ذا محل 

فلا ريب حينئذٍ فى رجحان أخبار المواسعة بذلك, بل وبالشهرة 
والسودو ممت فى قا فجري جمالك د سور ل 
وسماحتها ونفي العسر والحرج فيهاء وعن الصادق ك3 عن النبىّ 302 
لد قال: «إذا حدّثتم عنّى بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده, 


)١(‏ علل الشرائع: باب 7١6‏ ح ١‏ ج ؟ ص ,67١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات 
القاضي ح 4؟ ج /ا١‏ ص .1١6‏ 

(؟ و ”) المجموع: في المواقيت ج 7ا ص 2/١‏ المبسوط (للسرخسي): باب مواقيت الصلاة ج 
١ص ١105-1608‏ اللباب: في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج ١‏ ص 87 , بداية المجتهد: 
قضاء الصلاة ج ١‏ ص 187 184. 


١ 





فإن وافق كتاب الله فأنا قلتهء وإن لم يوافق كتاب الله فلم ...76" بل روي 
فنع العسى ين ماع13 له قا لسسع بععلر ين مما عه وس عن 
امرأة طلّقت على غير السنّة ألي أن أتزوّجها؟ فقال: نعم فقلت: أليبس 
تعلم أنّ علي بن حنظلة روى: إيّاكم والمطلّقات”" على غير السئّة فإنّهن 


2 


ذوات أزواج؟ فقال: يا بنىّ رواية علىّ بن حمزة !“ا أوسع . 
بل قد ترجح عليها أيضاً باعتبار السند كثرة وعدالةٌ وغيرهما لو 
لوحظ مجموع رواة أخبار الطرفين» بل قيل": وباعتبار الدلالة أيضاً 
من حيت الوطوي والشفاء القتصيين: رذ الثاني الى الأول تحضيي هنا 
وردا" من إرجاع المتشابه من كلامهم به إل المحكم منه. 
زمااتعظةها دجا كفت لك أن أدلة المواتمعة أوطيع من وبعره: 
بل قد عرفت أنه لا صراحة في شيء من أخبار المضايقة ببطلان 


١ ج‎ ٠0 بحار الأنوار: كتاب العلم ح‎ ,55١ ص‎ ١7١ المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح‎ )١( 
00 

(؟) كذا في الاستبصار. وفي التهذيب والوسائل: الحسن بن محمد بن سماعة. 

فى المعتفار بعدها: ثلاثاً. 

(؛) في المصدر: عليّ بن أبي حمزة. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ”مح ٠١5‏ ج 8 ص 088. الاستبصار: الطلاق / باب ١7١‏ 
ح 1ج ”اص 5595, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه 
الا ص "8ل 

(1) رجّح باعتبار الدلالة في غنائم الايام: الصلاة / في الفوائت ‏ ا ص 7017. 

(1) كما في خبر أبي حيّون مولى الرضا عن الرضائظة قال: : «من رد متشابه القرآن إلى محكمه 
هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: إن في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ومحكماً كمحكم 
القرآن. فردُوا متشابهها إلى محكمهاء ولا تتبعوا متشابهها دون ميطكدها تار 11 

عيون اخبار الراك يات 4ح #4 ج ١ص ,11١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
صفات القاضي ح ١١‏ س /ا١‏ ص .١١0‏ 


2 


زشغان أولة الموابعة: سبح _ حب ع يي ب 
الناضرة وقييا وها ار فدلض دوكر سات المتافيات 

ومن هنا احتاج الحلّى 7" من القائلين بها إلى دعوى اقتضاء الأمر 
بالشيء المضيّق النهي المفسد عن ضدّه الموسّع حنّى نفى الخلاف عنها 
بعد أن فهم وجوب المبادرة إليها من العبارات السابقة في الأخبارء 
والمرتضى'"' منهم إلى دعوى ظهور الأدلّة في اختصاصها بوقت الذكر - 
المقتضي لعدم صحّة الحاضرة مثلاً فيه -كوقت اختصاص الظهر بالنسبة 
إلى العصر او العكسن: 

والأولى - بعد تسليم استفادة الفوريّة من الأدلة مفروغ من 
فسادها فى الاصول”", كفساد دعوى نفى الخلاف فيهاء والثانية 
بمزوعة هري ملاعها 321 النتعر عل [ لوالا ديه الس إل بحر 
باقى الاضداد. 

كا أنها وسابقتها واضحها الطلان .فيما لو اخ الخاطر د د 
يكين الزقث الامقد ا فهليا مهبو كني لفعرورة الحكتن سنا 
المستئنى عندهما؛ إذ التكليف في هذه الصورة بتأخيرها إلى آخر 
الوقت مما ينبغي القطع بفساده. ضرورة سقوط الأمر بالفائتة حينئذ 
المقتضى لما ذكراه؛ بل لعلّهما لم يلتزما البطلان في هذه الصورة؛ فله 
حنطل نويروا على كسس اواقلنا كوو ضف اللساد عير ها د كرا 
من فهم شر طيّة الترتيب من صحيح زرارة وغيره؛إذ لاريب في سقوطه 
)١(‏ السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 5/7 | 
(؟) المسائل الرسية الأولى (رسائل المرتضى): فصل فيه سثّ مسائل ج ؟ ص 765 والمسالة 


التاسعة عشرة ج كدص 8١ا5.‏ 
(؟) انظر الوافية: فى النهي عن الشيء عند الأمر بضده ص 1510 -551. 


)١؟ جواهر الكلام (ج‎ ١1 


حينئذٍ بعدم التمكن منه. 

وأخبار الفواستة وإن كان لااضراحة فى أكثرها أيضا بالمواسيعة 
المحددة: : بظنّ عدم التمكّن في ثاني الأزما ن لموت ونحوه؛ أو بعدم ظنَ 
دكن فق اونا لوصول إلى عي اهارن عرفا لكن ركنينا فى لدم 
بعد عدم ظهور أخبار الطرفين في كل من الدعويين -إطلاق الأدلة 
بالقنا ء المقتضي لذلك كما حرّر في محلّه. 

على أنه مع ذلك كلّه ففي العمل بأخبار المواسعة مراعاة ة ما اشتهر 
بين الأصحاب _قولاً وعملاً_من أولويّة الجمع ببن الدليلين من الطرح 
التي يمكن استنباطها من بعض الأخبار: كقوله اه ترك الأ يكوق الريها 
فقبهاً حتّى يعرف معاريض'" كلامناء وإِن الم ميهد 
على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج»9. 

و«أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلماتناء إن الكلمة لقتصرف 
على وجوه؛ فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب»" 

زرالا كلمي لكلمة الو اده اهااسعوة وجعها: وفعت اعدف كذ 


وإن شئت اخدذت كذا»!. 





)١(‏ التعريض: خلااف التصريح. وهو الا فياء والتلويح 0 تبيين فيه, والمعاريض فى الكلام: 
التورية عن الشيء بالشنيء. قال في البحار: «لعل المراد فا يصدر عنهم تقيهة وتوريه 
والاحكامالتي تصدرعنهم لخصوص شخص لخصوصية لاتجرى في غير ه». انظر تجا نا انوا 

(1) معاني الأخبار: الباب الأوّل ح ” ص ؟, بحار الأنوار: باب 51 من كتاب العلم ح 0 ج ١‏ 
ص +18. 

(؟) معاني الأخبار: الباب الأوّل ح ١‏ ص .١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي 
3 2 /1؟ ص ١١7‏ . 

(غ) بصائر الدرجات: الباب التاسع من الجزء السابع ح او لاحن وم الاختصاص: ع 





رجحاق أذلة البوائة م سح تت ا 


و«إن : القرآن نزل على سبعة أحرفء وأدنى ما للإمام افسفض عن 
سبعة وجوه, هذا عطاونا فامنن أو أمسك بغير حساب»!" 

ولا أقلّ من موافقة الجمع غالبا لما دلَ”"على أنّك بأيهما أخذت من 
ب الصا وعد 0007 غير منافٍ له ولا ريب في اقتضاء العمل 
اكباو الحم له - على الوجه الذى يدّعيه الخصم ‏ تخصيصٌّ عموم 
آيات وروايات لا تحصى, وطرح صحاح مستفيضة وأخبار معتبرة 
وعم سور كاي ا العملةا ين احخار خر ور ا عرامن بشع حول ره 
وجكم معتبرة ومؤيّدات كثيرة» بخلاف العكس؛ فَإِنّه يمكن رجوع 
اخبار المضايقة إليه على احسن وجه واجمله كما يعرف بالتامّل فيما 
مضى مما قدمنا. 

بل لو أغضينا عن ذلك كلّه كان مقتضى الضوابط المقرّرة فى 
يعارضن الأكار الفتكافةة انها وض يكرلة الكلام الوا عد من سك 
واحد ثم ينظر فيما بظهر منه ممّا يقرب حمله عليه؛ ومن المعلوم أنه لو 
صنع ذلك كان استفادة جواز تقديم كل من الحاضرة والفائتة منه 
اوضع قوم 

نعم قديصعب ظهور الرجحان في أَبّهمالتعلّق الأمر بكل منهماء وكأنه 
اب اس سوس وي سردا با ا 


- جهات علو لأ ص /518. 
ا 

١)‏ الكافي: كات فصل العم / باب الخحتلااف الحديث ذيل ح ٠“‏ جَ ١٠١ص‏ ١ل‏ وسائل الشيعة: 
باب سن أبواب صفات القاضي ح اج اصن 186 3١‏ 

(* و )الأولى: «وحملاً بعيداً ... وإعراضاً». 


االسمبس م ل و نج بحس لفو هوا لارام 82 
فضيلته» وربّما كان اختلاف الأخبار فيه مومئاً إلى ذلك» وإلى اختلافد 
بالنظر إلى المكلفين باعتبار كثرة القضاء وعدمه» والتكاسل والتسامح 
فى فعله وعدمهء وقدم فواته وعدمه, ونحو ذلك من الجهات 
ع ل سنن سحي و قا نان 1 ا دعا و نم د نيا 
والتجكد عن تلك الاعتبارات على تقديم الفائتة, والأمر سهل. 

وأمّا دعوى رجحان الجمع بين أدلّة الطرفين بتفصيل المصئّف أو 
العلامة أو غيرهما _ممّا سمعته سابقاً في محل النزاع على ما ذكرنا هنا 
فهي بمكانة من الضعف لا تخفى على من له ادنى تأمّل ونظر فيما تقدم 
مد تلك اذاه لبها شعن لالشارة | ىق متننها ورهدا مور تقال اد 
جواب فى بعض الأخبار يقطع بعدم إرادة ذلك التفصيل منه؛ لأنّه لم 
يسق لبيانه» بل لعل سياقه ظاهر في إرادة المثال منهء ومع ذلك ففي 
جملة من تلك الأدلة ما ينافي هذه التفاصيل كلّها فضلاً عن كونها عارية 
عن الشاهد المعتبر ٠‏ كما لا يخفى على من لاحظها أدنى ملاحظة. 

ومن هنا كان تطويل الكلام فى بيان ذلك -_بذكر الأدلّة وتفصيلها 
وبيان منافاتها لا طائل فيه ولا حاجة تقتضيه, بل من المعلوم 
والواضح أَنّهم نيم لو أرادوا شيئاً من هذه التفاصيل لم يكتفوا فى بيانها 
ذا هده ل تاويل. 

بل قد يدّعى الاستراحة من بيان فسادها بأنها خرق للإجماع 
العركب على عدمها وصع خيرها سق الفنفاضيل »و إلا لكان ممكن 
دعوى تفصيل يجمع به بين الأدلّة أحسن منها ؛ ا ن يدعى إرادة وجوب 
المبادرة العرفيّة في سائر الفوائت نت التي لا يقدح فبها التأخير في الجملة ؛ 
خضوضا إذاكان ن لمصلحة في الصلاة كتجتّب زمان مكروه أو أحوال لا 


وككان أخبان التو اشعة مح ست سس ا ا 


بحصل فيها التوجّه للعبادة من نهار سفرٍ ونحوه, على وجدٍ لا يحصل فيه 
عسر وحرج واستنكارء بل يجعل له أوراداً معلومة في أوقات معلومة. 

نعم يستئنى من زمان #قلك الفبادوة الصلةة العاطد خصوها رض 
فضيلتها حتّى لو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه, وما غيرها 
فيبنى على مسألة الضدًء نعم قد يلحق بها في ذلك الاستثناء الرواتب 
وما يساويها أو يزيد عليها من فعل بعض الرغائب ذوات الأوقات 
الخاكة له الستحتاث البطاقة: 

بل قد يدعى عدم خرق مثل هذا التفصيل للإجماع دونها ؛ لإمكان 
دعوى عدم ظهور كلام بعض قدماء القائلين بالتوسعة في نفيهء بل 
دعوى ظهور بعض الكلمات منه أو من غيره فيه. ٍ 

وتاك التعال أن رو نقتا لكذا به وسبالة فى الفسا له متعم كن 
تقاض ل الأقو البو لاد لةه يل وها سح ف عدر اك العبسالةتهق الدر نيب 
وحرمة فعل العدادي ووجوب العدول ونحوها بحيث يجعل كل واحد 
ها سمال مسيعتلة ورتظر فيه لعافو والمخالق ,وما يضام برعا : 
لكي لا يقع اضطراب في الذهن وتشويش في الفكرء وهو الموفق 
لأمثال ويم للمسالك:واليدارك».والعاضه واليساتز والقيافر 
لزلل هاتيك المهالك. 

ااي ا 
«لو كان عليه صلاة فنسيها فنسيها وصلّى الحاضرة 4 أو الفائنة اللاحقة 
ولم يذكرها حتّى فرغ فلا خلاف نقلاً”' وتحصيلاًا" في أنه لم يعد » 


)١(‏ كما في مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج : ص ١7‏ (الهامش). 
(؟) قال بذلك: ابنالبدّاج في المهذب: الصلاة/قضاء الفائت ج١‏ ص ١50‏ -1757, والحلبي > 


ما فعله» بل عليه الإجماع”"'كذلك» بل ولا إشكال فيه خصوصاً الأول 
منه؛ ضرورة نبوت الصحّة على المختار من المواسعة؛ بل وعلى 
المضايقة أيضاً بناءً غلى أن مدرك الفساد على القول بها -النهى عن 
الضدٌ المعلوم انتفاوه في المقام لنسيان يقتضيه. ْ 

بل وعلى كونه اختصاص الوقت بالفائتة ؛ إذ من الواضح -كما هو 
صريح مدّعيه -إرادة صيرورة وقت الذكر كذلك لا مطلق الوقت. 

بل وعلى كونه ظهور النصوص السابقة في شرطيّة ال رتيب ؛ 
لاستئناء صورة النسيان منه هنا قطعاً» إذ ليس هو أعظم من ترتيب 
الماعريي ةو ايه 111 إن الم كن معو سنا د 
المسلمين» ونصوصاً"' 

بل قضيّة اصول المذهب وقواعةه وظاهر اواضريع فتارئ 
الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم صحّتها لما نويت له وافتتحت عليه وقام 
له فلا يعدل بها بعد الفراغ إلى غيرها. 

ومافى صحيح زرارة السابق! من العدول بالعصر بعد الفراغ 
منه إلى الظهر معلا له بأنّها أربع مكان أربع -مع أنه في خصوص 
الظهرين من الحاضرتينء, وحكي الإجماع على خلافه'*» وإن 


دج في الكافي في الفقه: : الصلاة / في القضاء ص .١٠6١‏ والمصنف في المختصر النافع: : الصلاة / 
في القضاء ص 41. والعلامة في القواعد: : الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 0غ]. 

.181 كمافيغنيةالنزوع: : صلاةالقضاء ص 49. ورياض المسائل: الصلاة /فيالقضاء ج ؛ ص‎ )١( 

(1) انظر المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(؟) منها خبر زرارة في بعض مقاطعه. وقد تقدم فى ص .١١5‏ 

(4) انظر الهامش السابق. 

)0 4) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ص /1817. 


وككان شان البوايفة سمس بجت عسي يي ل ا 0 بين دحب اما 


اح سا و لوس (الصصيور بل ريما حكي عن غيرها”" 
5 »بل قد يلوح من المدارك”“, لكن مثله غير قادح في محصّل 
الإجماع الممكن دعواه في المقام فضلاً عن محكيّه , واحتماله الفراغ 
من النيّة كما عن الشيخ!", أو الإشراف على الفراغ من الصلاة لا يقوى 
على قطعها بعد إعراض الأساطين عنه. 

الي ا الفدولء يمكنا باه كم 


8 ءَ على لزوم الترتيب فيها ناد خلاف أحده فنا ارا 
الكرامة!" عن حاشية الإرشاد'" المدونة المكدةق الثانى الإجماع علية. 
وهو الحجّة بعد إمكان استفادته من فحوى العدول في الحاضرتين 


.١؟4 ص‎ ١ ج‎ ١45 احتمله فيمورد واستحسنه في اخرءانظرمفاتيح الشرائع: الصلاة/مفتاح‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ٠١8‏ ج ١‏ ص 41. 

(؟) انظر مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 01. وذخيرة المعاد: الصلاة / 
في اوقاتها ص 

(؛) مدارك الأحكام: الصلاة / أحكام المواقيت ج “ا ص .١١6- ١١0‏ وقضاء الصلوات ج ؛ 
ص 7 30. 

(4) الذي قاله الشيخ في الخلاف ‏ ونقله عنه الأساطين ‏ حمل الخبر على القرب من الفراغ. 
انظر الخلاف: الصلاة / مسألة ١79‏ ج ١‏ ص 2787 نعم حمله على الفراغ من النيّة آخرون. 
كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج “اص 85 . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ذكر. 

(0) انظر المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١51‏ والمهذب: قضاء الفائت من الصلاة ج 
١ص ١51‏ والمعتبر: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5 0١غ.‏ وتحرير الأحكام: الصلاة / في 
القضاء ج ١ض .0١‏ ٍ 

(9) حاشية الإرشاد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «فلو صلّى المتأخرة ثم ذكر عدل 
ص 27 (مخطوط). 


والحاضرة والفائتة» أو بضميمة دعوى عدم القول بالفصلء بل قد يدّعى 
صراحة كلمات الأصحاب في أن منشأ العدول فيهما الترتيب المتحقّق 
في الفرض ؛ حتّى أنّهم جعلوا وجوبه وعدمه المدار في وجوب العدول 
وعدمه بالنسبة للحاضرة والفائتة» وإن كان من الواضح عدم اقتضاء 
الترتيب -في نفسه وحدّ ذاته -العدول المخالف للأصول والقواعد بل 
هو محتاج إلى دليل مستقل. 

ومن الحاضرة 9 إلى 4 الفائتة 9 السابقة 4 وجوباً على ما صرّح به 
كثير من أهل المضايقة حتّى حكى الإجماع عليه غير واحد منهم كما 
سمعته سابقاً عند تحرير محل النزاع» بل قد عرفت هناك أنّ العلامة في 
المكيلق لتغه هلن القول لصيف » وعتدله لاذه لريا شير ةتمقلة 
في ذلك أو ما يقرب منهء ولعلّه لا لآنّ المضايقة في نفسها وحدّ ذاتها 
نقتضيه بل هو لازم اتفاقي لها بل للإجماع المحكي وصحيح زرارة 
المتقدم وغيره ممّا عرفت ضعفه فيما تقدم. 

واستحباباً أو جوازاً عند القائلين بالمواسعة على ما نسبه إليهم غير 
واحد0"؛ جمعا يبن ما دل على المواسعة المقتضية عدم وجوب العدول 
بطريق أولى» ويبن ما دل على العدول من الصحيح وغيره كما ظهر لك 
البحث في ذلك كله مفصّلاً. 

ومنه يعرف وجوب العدول وعدمه على الأقوال الباقية المفصّلة فى 
المضايقة والمواسعة» وإن كان ظاهر إطلاق المصئّف هنا وجوب 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: قضاء الصلوات ج ١‏ ص ١7‏ وسبطه في مدارك الأحكام: 
قضاء الصلوات ج غ ص .7١7‏ 


معان اخنان: الكو اميكة ا ع أ 971 97ت 11 
العدول حتّى لو كانت الفوائت متعدّدة كما أنّ ظاهر العلامة فى 
المختلف!"استحبابه حتّى فى فوائت اليوم, إلا أَنّه يمكن تنزيلهما على 

لكن ينبغي أن يعلم أنّ الحكم باستحباب العدول مبنيّ ظاهراً على 
القول باستحباب تقديم الفائتة» أمّا على العكس أو التخيير فالمتّجه 
العدمء اللّهم إلا أن يفرّق بين الذكر فى الابتداء والأثناء» إلا أنّه يستلزه 
القدح في الأولويّة المزبورة بحيث يمكن القول بوجوب العدول ‏ 
للصحيح والإجماع المحكي وإن قلنا بالمواسعة مع الذكر في الابتداء 
نتافيقه كما أن المشاقة السية منص 

وإن كنا لم نعثر على قائل به من الأصحابء كما أن لم نعثر على من 
نعلم خلافاً بين أصحابنا فى جواز العدول»'" وإن نسب غير واحد 
هناك" إلى ظاهرهما وجوب تقديم الحاضرة. 

وكأنّه شاهد لما قلناه هناك من إرادتهما الاستحباب ؛ للإجماع 
حو ومنقولة» على جواز تقديم الفائتة, أ للفرق بين الابتداء 
والأثناءء فيجب تقديم الحاضرة لو كان الذكر ابتداءً» ويجوز العدول 
منها إلى الفائتة لو كان فى الأثناء للصحيح”". 
)١(‏ مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج 7 ص .٠١‏ 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص ؟5]. 


() -(0) تقدّم ذكر المصادر سابقاً. 
(1) تقدم فى ص .١١4‏ 


اميل ا م و حصت تجواقن الكلدم :3ج 1) 


لكنّ الثانى كما ترىء وإن كان لا يمنع العقل إيجاب مثل ذلك من 
الشارع فضلاً عن جوازه: إلا أنه لا يثبت مثله بمثل هذا الدليل كما هو 
واضحء وكيف!! وقضيّة إيجابه تقديم الحاضرة إيجاب العدول من 
النائنة البينا بذا على ها يظوو من الأضعانيمن ان متنا هذا الحدول 
اللواهيى» كا ١‏ حضنة عاديا تددن الساضره وسو از تكييرا 
ابتشياني التذول ا يكنا فين افيه إن لقا اناك امنيا وم 
استحباب تقديم الفائتة الذي حكموا من جهته باستحباب العدول - 
جوازه من الحاضرة إلى الفائتة!" وإن كان مستلزما لفوات الاستحباب. 
مع انه للك احوهن الاأصيداب شيك من 3الشويل وله عبر يننا 
بقتضي النقل من الفائتة إلى الحاضرة؛ نعم نص في البيان'" والذكرى”“' 
والمفاتيح وعن كشف اللثام "عليه لضيق الوقتء مع أنه عن المدارك " 
منعه أإيضا؛ لعدم ورود التعبّد به, وهو جيّد بعد حرمة القياس عندنا. 
وأطلق في موضع من الأُوّلِين» جوازه من الحاضرة إلى الفائنة 
وبالعكسء, والظاهر إرادتهما منه فى الجملة لا على تفصيله فى 
00001 ْ 
وهذا كله ممّا يشهد أن هذا العدول أمر تعبّتدي جاء به الدليل الذي 
) 
(5) البيان: الصلاة في النية ص .١67‏ 
(8) كرض الشيعة تبلواقيف القعناء بح بالا 
(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح اج و 1 
(7) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها. وفي النية ج اص 86 و ؟١8.‏ 
(/) مدارك الأحكام: الصلاة / في النية ج ؟ا ص .5١7‏ 
(8) البيان: الصلاة / في القضاء ص 5017 ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص .١7/‏ 


رتحشاكن احنان لذ افدفة ‏ سيب ب تم ا يب 0ن ابا 


يتف الماهدو وال قا المضا عه معصيه ولو حدوري الجر بو اد 
اسه انها ويووا ننه كما |1 النوادة ااكدافه ومنة وظاى شين 
الأسغل لال مهان المضا يقةورو فد اوقا اليدمسا رف 
كنا اله رهنة يظهر وحورت الاقتضار فى المقدن فد لال العووال:: 
لشدة ا فلا يجوز حينئذ بعد تتبحا وو فسخل 
تشراك رين الف ظنين كيان ركع لثالثة الكوويم وكا النا نك سيا 
ا و ا 0 بل يحكم حيئئز بصحة 
المتلبّس بها كما بعد الفراغ. 
ولعله لما في الروضة'" من عار الترتيب حال النسبيان مع حر 34 
إيطال العمل» وإن كان قد يخدش: بأنه قد يقول من أوجب الترتيب 
باختصاص الاغتفار بما بعد الفراغ لا الأثناء, فيتّجه الفساد حينئئذ: 
والأمر سهل. 
وكيف كان فظاهرهم بل هو صريح بعضهم”" حصر تجاوز محل 
العدول فى ذلكء وفيه بحث ؛ لامكان الاكتفاء بزيادة الواجب مطلقاً 
خضرها القزاء منه -كما هو ظاهر المنتهى' فيه؛ بل ربّما كان في 
الصحيح إشعار به في الجملة _اقتصاراً على المتيقّن. 
وركنية المزاد وعدمها لا مدخليّة لها فى ذلك؛ إذ ليس المدار فى 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 5" والشهيد الثاني في 
المسالك: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ,١58‏ وسبطه في مدارك الأحكام: الصلاة / أحكام 
المواقيت عر لاحن 117ب 14 
(1) الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5"00. 


(*) انظ المضدر الآول.والثالث من :الهامشى قبل المنابق: 
ع منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 1 575. 


ام أ سه اق شق الكاقام زاج 118 


بقائه اغتفار الزيادة سهواً وعدمه لو فرض أنّها المعدول إليهاء لعدم 
الدليل» وإلا لاقتضى جواز العدول بالصبح بعد الفراغ منها قبل تخلّل 
المنافي ؛ لعدم زيادة غير التسليم» والتعبير بإمكان العدول إِنّما وقع في 
عباراتهم» وإلا فلا أثر له في الصحيح”" الذي هو دليل العدول. 

الهم إلا أن يتمسّك لنفي ذلك كلّه بإطلاق قول الصادق مه في خبر 
عبدالرحمن المتقدّم في أخبار المضايقة: «... فإذا ذكرها وهو في صلاة 
بدأ بالتى نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتقّها بركعة قّ 
صلَّى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدهاء وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى 
منها ركعتين ثمّ ذكر أنّهد نسي المغرب أتمّها بركعة, فتكون صلاته 
للمغرب ثلاث ركعات.ء ثم يصلي العتمة بعد ذلك»!" خرج منه ما لو زاد 
ركوعاً وبقي عيره. 

لكنه كما ترى _-بعد اللإغضاء عن سنده؛ واحتمال إرادة وقت صلاة 
عانق :يعاد التلابز :فيد هاما فى فساواة الفعدول ها وإلبها غنود | التى 
صرّح فبها بعضهم”" ببقاء العدول إلى الفراغ» مع أنّ فيه بحثاً أيضاً؛ لعدم 
استفادته من ذلك الصحيح أيضاً بعد طرح ما تضمّنه من العدول إلى 
الصير بعد افرح بل لعل ظاهر بعض المفاهيم فيه خلافه. 

اللْهم ! إل أن 8 : باطلاق قو له لكا يد في خبر عبدالرحمن: «رأتمها 5 
أى النغوحاء ركع و يدفع ارك بالاستضحابء إلا أن جريانة 


.١١5 تقدم في ص‎ )١( 

اسم فيض .١‏ 

(؟) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 701 والشهيد الناني في المسالك: 
الصلاة ة / في أوقاتها ج اص 158. 


تمان حار المؤاسعة سس ب بت را 


هناعلى وجدويكون حجّة معتبرة صالحة للمعارضة لا يخلو من سماجة. 

روكذ العف نلعا كرواشن البنا لاوا لوه "امن ترام الجيول 
ودووه يفل ١‏ كرو انها قدي الماهقي: وهكذا فرك البراء#انعمع 
التي انتهى إليها في العدول» فيرجع عنها إلى الاخرى حتى يرجع إلى 
الآولى مثلاً؛ إذ من الواضح عدم تناول الصحيح المزبور له؛ بل أقصاه 
دول الى الابقة الو احدة 

اللّهم إلا أن يقطع بإرادة المنال منه مؤيّداً بظاهر إطلاق خبر 
غيةاا حفن لكتمهر ا 

والأوال هزاغاة الخصياط اقتضارا نينا شالك القن عد لقا فا 
العفد ون وفى العدول اننا من" اللعاظيرة إلى القاقةالمسعية الى 
يجب تكرير ثلاث أو خمس لتحصيلها؛ لظهور الصحيح في الفائتة 
المعيّنة» وقياسها مع اختلاف الوجوبين بالأصالة والمقدّمة غير 
نالع بوتكومساترها يحوي الترنيب الفقضة اوغيرة. 

لكن عليه يتخيّر فيما يعدل إليها منها لو اشتركت في بقاء محل 
العدول؛ ويسقط بعضها لو كان قد تعداه كما لو فرض كونه فى رابعة 
الحاضرة بعد ركوعها فإنّهِ يتعيّن عليه حينئذٍ العدول إلى الرباعية 
الح 1 هند نو افع دهن ارب الخمي» 

ومثله في التخيبر المزبور والتعيين لو كانت عليه فوائت متعدّدة 
ذكرها في أثناء الحاضرة وقلنا بسقوط الترتيب بين الفوائت إِمَّا حال 
النسيان أو مطلقاًء كما هو واضح. فتأمّل. 
)١(‏ البيان: الصلاة / في القضاء ص 5017. 1 
(؟) الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 500. 


5-0 77> + > + >< <ز<زذزذزذ ز ذ ذ ذز 11 ذز11111ت ااام 0 الكلام (ج ”73 )١‏ 


نم المراد بالعدول كما صراح به في الروضة'" وغيرها'", بل هو 
ظاهر الصحيح المزبور أيضاً ‏ أن ينوي بقلبه أَنّ هذه الصلاة مجموعها 
ما مضى منها وما بقي هي السابقة مثلاًء ولا يتلفّظ بلسانه, فإن لم يفعل 
هذه انه لم يعسي الدامن الأرلى #الظهون الصعيع فى كير نه فيليا ل 
انقلاباً» بل ينبغي الجزم بالبطلان حينئذٍ عند من أوجب العدول. ولا 
يجب عليه التعرّض لباقي مشخصات النيّة حتى القربة ؛ اجتزاءً بما وقع 
في النيّة الأولى التي جعلها الشارع للمعدول إليها. 

ولو أنه يمكن حمل الصحيح على إرادة نيّة العدول بما بقى له من 
صلاته د وإلآ فما مضى لا مدخليّة للنيّ في قلبه بلقو انقالذب شوغو. 
تابع للنيّة بالباقي -كان عدا لهل مركا لنعد انقو كلسي إلى الاول. 

ولا يشترط في العدول التماثل بالجهر والإخفات كما هو صريح 
النص وظاهر الفتاوى» بل في مفتاح الكرامة!" عن إرشاد الجعفر ديه !كا 
الع صلية 

هذا كلّه لو كان قد ذكر الفائتة في الأنناء و4 أمَا لو صلى 
الحاضرة 4 في السعة « مع الذكر » للفائتة 9 أعاد» مطلقاً على رك 
بالمضايقة مطلقاًء وفي الجملة بناء عليها في الجملة» وليس له العدول ؛ 
اروس امول سل إن للدي الرادمة ينا وأو 


5 المصد‎ )١( 
١ د ل : الصلاة / في أء وتاهاج صن 37 . ومسالك الأفهام: : قضاأ ء الصلوات ج‎ ١ 
ومدارك الأحكام: : الصلاة ة / أحكام المواقيت ج هن 1ل‎ 1 
78 ح الكرامة: : الصلاة ة/ في أ وقاتها ج ان‎ 34 1 
(؟) انظر المطالب المظفرية: فى القضاء ذيل قول المصنف: «ولا يشترط التمائل فى الجهر‎ 
ْ ل‎ ١١/8 والالخفات» ورقة‎ 





لو دخل فى نافلة فذكر أن عليه فريضة سسسَّتآّتّّّ طو27 7 ا 7 ا يبب 5 لا 


كان لا تبطل الحاضرة؛ اقتصاراً في العدول _المخالف للأصل على 
الفقيقن: وكذا وقد تقديه اللاحق من القواتك على السايقة ثاء على 
عدم الترتيب فيها. 

( ولو دخل في نافلة وذكراً عليه فرريظنة اننيعا نلك الفريضنة » 
إجماعاً كما في القواعد'"؛ بمعنى أَنّه لم يجز له العدول منها إليها؛ لعدم 
خوازة مق التدل إلى الفرزضن كما فى السنرائزا"ا والببيان#:والدووسن” 
والذكرى”' والموجز" والمسالك" وعن المبسوط“/ ونهاية الاحكاء'" 
واعبيرها 1 

بل فى البيان أَنّه «لا يسلم له الفرضء وفي بقاء النفل وجه 


."0١!)فيعض‎ 


عن ادام ارو كف الالتباس (3,: «تنبطلان ا وهو 
كذلك؛ ؛ لأصالة عدم الجواز مكتسوها ومن ال انمع الى ل سوق 


.10 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(؟)السيراتر: صلاة الجمعة ج ادص 597. 

(:"') البيان: الصلاة / فى النية ص .١67‏ 

10 الدووس القوضة لاز فى الس انض حك 

80 :ذكرق القفيطة الملا فى السداعى +10 

( التو الخاوى: (الرنبتائل العكن)ء«الضلؤة فى :النة سن 171 

(/) مسالك الأفهام: الصلاة / في النية جج ١‏ ص /19. 

(8) المبسوط: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .٠١١‏ 

() نهاية الاحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص -40. 

.5١7 كمدارك الأحكام: الصلاة / في النية ج ' ص‎ )٠١( 

(١1و١١)‏ تقدم مصدرهما قريباً. 

8 كدق لاس المتلف فى لقنا رق قرول التصكاي ريسو نايا مرق الروض ال التذل 
اليه الماع ديه ووقة ١11‏ امخطوط ): 


الاك ات ا ل سس لس ب ل سب جواهر الكلام (ج )١‏ 


وفوات الاستدامة» فما في المفاتيح من أنّ «الأظهر جواز مطلق!" طلب 
الفضيلة لاشتراك العلّة الواردة»!" لا يصغى إليه. 
لكن قيل””: إنه يجيء على قول الشيخ!“ ‏ فيما لو بلغ الصبي في 
اغا الصا مسو ا الشر من الل إلى الارك سدم أله اديت ؛ هد 
من عروض تغيّر صفات الفعل الواحدالمعيّن لا من النقل» كما هو واضح. 
فحينئذٍ لا خلاف معتد به في عدم الجواز الموافق لمقتضى 
الضؤابط» وقياشة على الفكسن-أى التقل من الفرضن إلى التفل لتأستى 
عون العمدة يونها ال نوماني عياف وجوه مك لبن اضر 
تحريره كباقي صور العدول؛ إذ مجموعها صحيحها وفاسدها سنّة عشر 
حاصلة من ضرب أربع في المعدول منه وإليه ؛ الأ كاذ متهن لفل 
وفرض أداءً وقضاءً _مع أنّه مع الفارق لا وجه له بعد حرمته عندنا. 
نعم له قطع النافلة وابتداء الفريضة بناءً على جواز قطعها اختياراً, 
بل قيل بتعيّنه بناءً على المضايقة او عدم صحَة التطوّع وقت الفريضة. 
وإن كان قد -يخدش: أنه يمكن دعوى الصحّة في المقام على 
الآولى إن قلنا بحرمة قطع النافلة في نفسه اخحتياراً ؛ لمعذوريّته في 
الابتداء بالنسيان ولحرمة القطع في الأثناء, فكانت كالفريضة الحاضرة 
التي تجاوز فيها محل العدولء بل وعلى الثانية أيضاً إن ن قلنا بذلك يعني 
يب ء على جواز التطوّع ابتداءً وحرمة القطع فلا ريب في 


)١(‏ في المصدر: جوازه لمطلق. 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١54‏ ج ١‏ ص .١55‏ 
00 كينا في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية ج "' ص 77". 
(؛) المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ؟/. 





كيفية قضاء صلاة السفر والحضر لل ل لل ل لل ١‏ 
(وتقضى”" صلاة السفر قصراً ولو في الحضر. رعناةة العطد 


تماماً ولو في السفر» بلاخلاف بيننا في شيء منه نقلاً”'' وتحصيلاً”", 
بل إجماعاً» كذلك » بل في المدارك: «انّه قول العلماء كاقّة إلا من 
شذ»!0, بل في الذكرى: «لا خلاف بين المسلمين -في الحكم الثاني 
قدب الأمن المرق ١‏ فالقضن لو ققيك:فى السفر نعو ماقي 
التذكرة” من إجماع العلماء عليه إلا منه؛ ومع ذلك فالمعتبرة فيه 
صريحاً وظاهراً مستفيضة تقدّم بعضها فيما سبق!", مضافاً إلى دعوى 
أنّه المفهوم من القضاء. ُ 

كما أن المفهوم منه المساوأة في غيره ايضاً من الكيفيّات كالجهر 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: ويقضي. 

(1) كما في ذخيرة المعاد: : الصلاة / في القضاء ص غ8 

(*) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص 157 وابن البدّاج في 
المهذب: قضاء الفائت من الصلاة ج ١‏ ص 177 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
قضاء الفوائت ص 88 . والعلامة في الإرشاد: قضاء الصلاة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(؛) انظر الخلاف: صلاة المسافر / مسالة 5179 و٠1"‏ ج ١‏ ص 08١‏ 0/17, ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح ؟١5؟‏ ج ١‏ ص .,181-1١8060‏ ورياض المسائل: الصلاة / فيالقضاء ج ؛ 
ص 587. 

(0) مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج 4 ص ؛ ."١‏ 

(1) المجموع: صلاة المسافر ج ؛ ص 511١‏ و .7 ه فتح العزيز: صلاة المسافر ج غ؛ ص /0غ4. 
المهذب (للشيرازي): صلاة المسافر ج ١‏ ص .١١١‏ 

(/1) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١71‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .517١‏ 

(9) كصحيحي زرارة المتقدم أحدهما في ص 71- /ا: وثانيهما في ص ١717‏ - 1178, وانظر 
وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ج 8 ص 518. 


ااي بسح ا ل و ب ل ست لخواهر الكادم 21 
والإخفات, ولذا نص عليهما جماعة”", بل فى الخلاف"" الاإجماع 
فيهماء بل هو ظاهر معقد إجماع التذكرة”' المحكي على كون القضا 
كال دهف وعدد . 

عاق اله السسعنان ارقا مسن عهوم | الشعينه فى الفيوض ا وول 
قحم رازه قال رزقلته لدعرية ل فاتعه كردلا |السقى :قد كرها انب 
الحضرء قال: يقضي ما فاته كما فاته ؛ إن كانت صلاة السفر أدّاها في 
الحضر مثلهاء وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر 
كما فاتته»!*؛ لعدم تخصيص العاءٌ بالنصّ على بعض أفراده بعدهء اللّهم 
إلا أن يدّعى في خصوص المقام ظهور إرادة العدديّة لا غير منه هناء 
وهو عير بعيد. 

نعم هو ممتنع على رواية الشيخ له في الخلاف محتجّاً به على ما 
نحن فيه قال: «روى حريز عن زرارة: قلت له: رجل فاتته ضلاة من 
صلاة السفر فذكرها فى الحضرء فقال: يقضى ما فاته كما فاته»') فى 
جميع هيئات الصلاة ولعلّه غير الخبر المزبور. 

على لان غنية رظان كلديما عرف بذ تقلام النقضين جؤيادة 
على .ها سفعت ب ثبورت سائر أحكاء الأدائتة من السهو وَالشَكٌ والظرة 











)١(‏ كالعلامة في النهاية: : الصلاة ة / في القضاء ج ١‏ ص 5351 والحوية في العان : الصلاة / في 
القضاء ص 501, وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر) : الصلاة ة / أحكام القضاء اه 

(1) الخلاف: الصلاة / مسالة ١ج‏ ١ص‏ /580. 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة / في القضاء ء ج ؟ا ص .51١‏ 

(5) تقدم في ص 1. 

(6) تقدم في ص 731 . 37. 

(1) تقدم مصدره 00 


والغرا كلو لتجراءيوا لمكا كدهيها من التعنوك دوه سو 
كونها هي بعينها إلا اها خارج الوقت. 

الوالعقدماهة ايها حان اسعهات الآذاف و الاقامة امنيا واد 
رخص في سقوط الأوّل منهما فيما عدا الأولى من صلاة وؤده لو كانت 
عليه فوائت» من غير فرقي بين الفريضتين اللذين١"‏ يسقط فيهما أيضاً 
بجمعهما في الأداء _كالظهرين والعشاءين ‏ وبين غيرهما كالعصر 
والمغرب مثلاً والعشاء والصبح ؛ تخفيفاً من الشارع على القاضي, 
وطلباً للمسارعة في قضاء ما عليه. 

فلو نسي حينئذٍ مثلاً في المقضيّة من الأجزاء ء ما لا يقدح في الأدائية 
لم يقدح في صحّتها أيضاً ؛ لأنّ وجوبها في الأداء مشروط بأن لا يكون 
تابهنا: 

ودعوى اشتغال ذمّته بها فى حال الفوات فيجب حينئدٍ فى القضاء 
فناقعها: - مع أنَها من الفروض النادرة التي لا يشملها عموم «من 
فاتته. .6" الذي هو عرفي أو بمنزلته ؛القاضر عن معاركة ما دل على 
الصحّة دلاله وفتوى وأصولاً ح يدان هري دم الجر باح لب إدمنه 
بها غالباً؛ إذ لعلّه كان ينساها حين الاشتغال بالفعل وإن فرض أنه حين 
الثواض كا نكر إلى اوقانت: | لعله :او اتدل بالضياا حيمات 
منه الغفلة. 

على أن المفهوم من الأدلة كون القضاء هو الأداء لكنّه في وقتِ غير 
وقته» فالتذكّر في زمان لا يقدح في الصحّة مع النسيان في آخرء بل هو 





)١(‏ الأولى التعبير ب «اللتين». 


##االببمبببب رب بي ا 7 77076 77 | او الكلام (ج )1١1*‏ 


-بعد مجيء الدليل -كبعض أوقات الأداء الموسّع التي من الواضح عدم 
مدخليّة التذكر في وقتٍ منها في النسيان في آخر كما هو واضح. 
نعم هيئة الأداء المعتبرة في القضاء ء إنما هي المطلوبة للشارع 
بخصوصها وإن تمكّن المكلّف من خرف كالقصر واد خمام «الصهر 
والاخفاك وتحوهفاء أ الى كان المظلوف يها إل" انه تعد ره 
وسهولة الملّة وسماحتها وعدم سقوط الصلاة في حال انتقل إليها 
كالجلوس والاضطجاع في الصلاة ونحوهما ؛ فإنّه لا يجب مراعاتها في 
القضاء» بل لا يجزي لو فعل مع التمكن والقدرة كما نصٌ عليه غير واحد 
من الأصحاب”". بل في مفتاح الكرامة!" عن إرشاد الجعفريّة أن 
الوحوتيزفائة الييقات:وقت القعل لومت النواتك أمر إجماعيّ ١‏ 
خلاف لأحد من أصحابنا فيه»'", » بل هو من الواضحات التي لا تحتاج 
إلى 'تأمل: 
ولعل منها ما نصّ عليه في القواعد'* والتذكرة" والذكرى'" 
بالعويجر "من سقوط كيفيّة صلاة شدّة الخوف في قضائها وقت الأمن. 
ما الكمّية ففي الأُوَلِين! اران اسعوكت الخوف الوقت فقصر» :و ل” 


.55١1 ص‎ ١ كالعلامة في النهاية: : الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: : الصلاة / في القضاء ء ج 9ص 5917. 

(؟) انظر المطالب المظفرية: في القضاء ذيل قول المصنف: : «(وجميع الشروط والواجبات من 
الهيئة وغيرها المعتبرة : في الصلاة وإن ن لم تكن مقدورة حين الفوات» ورقة ١7‏ (مخطوط). 

(غ) قواعد الأحكام: : الصلاة ة / في القضاء ج او 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ء ج ”ا ص 510. 

(1) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١71‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص .١١١‏ 

(6) نفس المصادر السابقة. 


كيفية قضاء صلاة السفر والحضر ل لل ل ل سسسب هآ 


فتمام»» بل والأأخيرين”" وإن زاد في أوّلهما التصريح بأمر آخرء فقال: 
نامة فتمام: وإن 00 آخره فالأقرب الاكتفاء بركعة فى التمام, ولو 
فاتت قضاها تماماً؛ إذ الأصل فى الصلاة التمام وقد أدرك مصحّح 
الصلاة أعني الركعة»؛ وهو جيّد لا بأس به. 

لكنّ ظاهرهم _بل هو كصريح الشهيد منهم أن التمام متى تعيّن في 
وقتٍ من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء وإن كان المخاطب 
به حال الفوات القصرء وعليه فمن كان حاضراً وقت الفعل ثمٌ سافر فيه 
وفاتته الصلاة المخاطب بقصرها حاله وجب عليه التمام في القضاء: 
كما أنه يجب عليه ذلك لو كان مسافراً فى الوقت ثم حضر. 

ولعلّه لأنّ الأصل في الصلاة التمام» وفيه بحث إن لم يكن منع » بل 
في المفتاح أن «الأكثر على مراعاة حال الفوات بالنسبة للسفر والحضرء 
لا الوجوب»'", ويؤيّده: أنّه الفائئت حقيقة» لا الأوّل الذي قد ارتفع 
وجوبه فى الوقت عن المكلّف برخصة الشارع له فى التأخير. 

اللْهم إلا أن يفرّقوا بين القصرالذي منشأهالخوف والقصرالذي منشأه 
السفر» فإنُّ الآوّل قريب إلى الالحاق بكيفيّة صلاة الخوفء فلا يراعى 
إلامع الاستيعاب» بخلاف الثانى فإنّه كيفيّة مطلوبة لذاتها كالتمام» فيراعى 
فيه حال الفوات لا حال الوجوب حتّى لو اجتمع مع الخوف أيضاً. 

وهو لا يخلو من وجدء وإن كان يقوى الآن في النظر خلافه ؛ لما 


(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج ‏ ص 799 (بتصرف). 


اج ب تت ب عمجت * تقو | شن الكلام (ج )١3*‏ 


فوفك وى ١‏ كه نهو" لكنتقة المطلونة الفاقة وان كا نينا طلبها الخوفهء 

كما أَنّه قد يقوى فى النظر ثبوت التخيير في القضاء بين القصر 
والإتعاء إن كان القواك:فى الحد أماكس :خصوصا إذا كان التضاءفى 
أحدهايوقانا لاعن المعقق السائى "الها وفيا تبن المييها لم فين 
حاشيته على إثنا عشريّته'" على ما حكاه في مفتاح الكرامة”” عن 
تلميذه» بل كأنّه مال إليه في المدارك!“ أيضاً بعد أن جعل تعيّن القصر 
فيها وجهاً. وخصوص التخيير فيها آخر ؛ لأُنّه هو الكيفيّة الفائتة في 
الأداء حتّى لو تعيّن عليه التمام قبل الوصول إلى أحدها. 

وإن كان الأحوط مراعاة التمام والقصر في قضائهء بل وسابقه 
0 وان اقتضير فى المدار 1 "ا و التكيرة "على النناتى مسنهها فى 
اعباط قيؤوو ءا لكون الها فيه رجتم راصال لقص" 
الفرض أنه مسافرء لكن لمّا كان احتمال العكس قائماً_لأنّه الأصل في 
الصلاة» وإن خرج منه تعيّنُ القصر في غير الأماكن المزبورة وجوازرة 
فيها _كان الاحتياط بالجمع, والأمر سهل. 

إِنْما الكلام في إجزاء القضاء جالساً وماشياً ونائماً وغيرها من 


ا اه المقاصد 5 عرب الصو دن عرو الاحراضية لوئيس أقوى ثم قال: 
ا اد اتقامانى جاه العاسيه ما لبر 

انيد سخطوطها بادا 

و مد ارفل لاهن كر 
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الأحوال الاضطراريّة -التى هى مجزية حال الاضطرار فى الأداء -عمّا 
فاته من أداء الصلاة الاختياريّة التي لم يكن مضطرًاً فيها إلى شيءٍ من 
ذلك» فضلاً!" عمّافاته منها مضطرّاً إلى ما اضطرّ إليه في القضاء أو غيره. 

وق تصن ,علية1") فز النيا ن 7 والالفثة “ا ويضاشة الححفى الا 
عليهاا”' والموجز”" والرياض”" وعن نهاية الإحكام" وكشف 
الالتباس '" والجعفريّةا"'"وشرحيها!"", بل عن الخمسة الأخيرة التصريح 
أنه لا يجب إلى زوال العذرء بل عن ثلاثة منها"" بأنّه لا يستحبٌ» بل 
لا أجد فيه خلافاً صريحاً» بل هو ظاهر معقد إجماع إرشاد الجعفريّة 


(1) مراده: أنه إذا أجزأ القضاء جالساً وماشياً ... عمًا فاته من أداء الصلاة الاختيارية التي لم 
يكن مضطرا فيها إلى شيء من ذلك فالإجزاء فيما فاته مضطرا إلى ما اضطرٌ إليه في القضاء 
0 : : 

(كذأى الاعراده 

()التيان: الضللاة /اقى القضاء صن +2170 617 

() الألفية: البحث الثانى من الخاتمة ص 71-16 

(واتا ع الله وسائل الكركن ا تتقصوسياض زاقى القتار انتما للهقة الى البوفنة ع تين 
100 

(3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص .٠١9‏ 

(') رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؛ ص 58/8. 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 777. 

(9) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذيل قول المصنف: «ويراعي حالة الفعل فيقضي 
المتيمّم ما فات بالطهارة ...» ورقة ٠7١‏ (مخطوط). 

.١5؟١ ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): في القضاء ج‎ )٠١( 

نظن النكلالكى المطارة: دي القها يل دول ممعت وان عدروظ قا تمي قلوود 
ولق وري ما روك 010 مقط طن والتر امه الفليديوف: النساء ديل الول هانق زوف 
غ4١‏ (مخطوط). ْ 

(؟1) وهي نهاية الاحكام وكشف الالتباس وارشاد الجعفرية. 
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السابق» بل في حاشية على الألفيّة دلا أعتررف هه لنها. الاتستماع 
مليد هر يت 

نعم عن بعضهم'" استثناء خصوص فقد الطهورين مسن صور 
الاضطرار فأوجب تأخير القضاء إلى التمكّن مدعياً عليه الإجماع, 
وهو بمكانة من الظهور مستغنى بها عن الاستثناء المزبور» وعن دعوى 
الإجماع المسطور؛ لمعلوميّة عدم صحّة القضاء بدونهما عندنا حتّى لو 
قلنا بها في الأداء محافظة على مصلحة الوقتء اللّهم إلا أن يدّعى 
مساواة القضاء له بناءً على المضايقة فيه , وفيه منع. 

اما غيره فقد عرفت التصريح ممّن سمعت بصحة القضاء معه, وهو 
قويّ جد بناءً على المضايقة ؛ إذ احتمال استثناء زمان التأخير منها إلى 
التمكّن بعيدٌ منافٍ لمقتضى أدلّتهم عليها. 

بيات يريو حي و 

من الفعل أصلاً وغيره من مقتضياته» بل وكذا إذا لم يرج زوال 

0 كان يكن القول بوجوب الاعا د#افيه إلى تمدو عد ارك 
أو ظهر فساد ظنّ الضيق ؛ لعدم ثبوت إجزاء مثل هذا الأمر الحاصل 
بسبب تخيّل المكلف حصول مقتضيه الذي هو الضيق وعدم زوال العذر 
واقعاًء لا الظنّ وعدم الرجاء وإن كانا هما طريقاً''' لامتثال المكلّف بما 
فعله أَوَّلاَ لكن بحيث يجزيان عن الواقع لو ظهر الخلاف غير ثابت؛ 
لعدم الشاهد له حتّى إطلاق أمر ظاهر بالبدليّة. 

آنا إذا له يعرضن الضيق المواسعة»وكان راجا الؤوال وجا كمدةا 
)١(‏ كصاحب المطالب المظفرية المتقدم آنفاً. 
(1) الأولى التعبير + «طريقين». 


| 0 
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به لغلبة زوال مثله أو غيرهاء فهو وإن كان قد يشهد له: 

إطلاقُ الأمر بالقضاء المستوعب لسائر الأوقات المقتضي لصحَّة 
الغا هن الكل فوا فعا على بكس تمك 

وما ورد من قولهمئ8: «... كل ما غلب الله عليه فهو أولى 
بالعذر»”" الذي هو من الأبواب التي ينفتح منها ألف باب. 

وعدم وجوب الانتظار إلى ضيق الوقت في الأداء فى سائر هذه 
الأعذار ؛ لظهور الأدلّة من أخبار الصلاة على الراحلة وغيرها فيه» وقد 
عقت ١‏ القطنا عون الأذ انا لقن لوقف نطو ف فح د الذ دل د 
ضار كار انهو راج الدى .وتان اسار واممطراريه برد 
الأداء للأوّل ووقت القضاء للثاني» فجميع ما ثبت للفعل في الحال 
الأول يثبت للثاني ؛ ضرورة لحوق هذه الأحكام للفعل نفسه من غير 
مدخلية وقنه فيه. 

لكن قد يشكل ذلك كله: _بعد منافاته لإطلاق ما دلّ على شرطيّة 
الأمور المفروض تعذّرها وجزئيّتهاء واقتضائه الجواز مع العلم بالزوال 
في أقرب الأزما: ن الذي يمكن دعوى تحصيل القطع بفساد الدعوى فيه 
- بمنع اقتضاء إطلاق الأمر ذلك ؛ أنه متعلّق بالفعل الجامع للشسراقط 
وإن كا: ن المكلّف مخيّراً في اللإتيان به في أيّ وقت» وبذلك ونحوه صار 
أفراداً متعدّدة» وإلا فهو في الحقيقة شيء واحد أوقاته متعدّدة. 

1 نّ الأمر متعلّق في كل وقت بالصلاة التي تمكن فيه فيكون لكل 
جزءٍ من الوقت متعلّق غير الآخر وإن اتّفق توافق بعضها مع بعض؛ 


. تقدم في ص‎ )١( 
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ولهذالا يجري حينئذٍ استصحاب ماتثبت للفعل في الوقت الأوّل للأداء مثلاً 
-من قصر أو تمام أو غيرهما -في الوقت الثاني ؛ لاختلاف متعلّق الأمر 
فيهماء وليس هو عينه كي يصحٌ استصحاب ما تبت له في الوقت الاوّل. 

ضرورة فساد جميع ذلكء بل هو سفسطة ؛ إذ لا يشك احد في ان 
المفهوم من مثل هذه الأوامر شيء واتحك ال ان اوقا تتفي وو 
يثبت من الشارع إرادة فرد آخر منه في الوقت الثاني أو الثالث بدليل 
اخ ل ا هد سفناة فو فين اطلاق الأفر النذامل عمقل عد انلوقت 
الذي فرض تعذر الجزء فيه مثلاً؛ وإلا لم يجب السعي في تحصيل شيء 
من دياك الواتهيب المطاق اضيا . 

ودخورى استفادة ذلك من إطلاق ما دل" على السقوط عن 
المريض مثلاً. 

يذقعها : -مع ظهور تلك الأدلّة في الأداء الذي لا يقاس عليه حكم 
القضاء ‏ أن بينه وبين ما دل على وجوب ذلك في الصلاة 52000 
وجه7") غيل لغ يعفه ا خم يتنه مظلفا . 

كدعوى استفادته من اتحاد القضاء مع الأداء بعد مجيء الدليل 
اضل انو لاونو ان افضلى اقادة الد ليل قوسعة الوقاف و امعد اده اضبعك 
الفعل وإن كان يحرم على المكلف التأخير من الوقت الأُوّل» فهو حينئذٍ 
نظير الواجب الذي جعل الشارع له وقتين اختياريّاً واضطرارياً. 

إذهي - مع أنّها ممنوعة كل المنع في نفسها ؛ لأنَ النابت بأمر القضاء 
لىع اخر غيونها "اوتامو الأداموإن كناو كو شئله ونا ويا لله 


0 (منه د 


مرجعها إلى قياس وقت الاضطرار على وقت الاختيار فيما ثبت له من 
الأحكام» وهو ممنوع ؛ ضرورة أنه لا بأس باختصاص الثاني بأحكاء 
عن الأول فدهوىق استفادة ثبوتها في الأول ميق لنبواتها فبى الشداتى 
واضحة الفساد. خصوصاً لو كان منشأها الاستصحاب المعلوم عده 
جريانه في نحو المقام. 

وبالخسلة: فانتفادة سقوط الشرائط وال خراء والخروج عن إطلاق 
أدلتهما بأمثال ذلك مما لا ينبغي الالتفات إليهاء نعم لا بأس به لو استفيد 
من ظهور أخبار ونحوها كما استفيد قيام التيمّم مثلاً مقام الماء مع 
حصول أسبابه من غير حاجة إلى انتظارء ولذا ساغ فعله للقضائيّة وإن 
قلنا بالتوسعة وكان راجيا لزوال العذرء بل وعالماء مع ان فيه بحثا لبس 
ذا محل ذكره. 

ولا يمري عه ظهور النصوص الدالة على جواز الصلاة على 
الوسر ليود اكه رمدي لان ونسو ها من كن نابت الوك 
كالاجتزاء بالتكبيرة عن الركعة”'" وغيرها _فيما يشمل القضائيّة 
الموسّعة بعد رجاء زوال العذر وعدم ظنّ الفوات كما هو واضح» بل في 
موثق عمّار السابق فى أخبار المواسعة!“ الذي فيه النهى عن القضاء 
على :رن لقنو راع تلك على الا وض واكلة على اففمي تر من 
أن يكون التأخير فيما نحن فيه إلى زمان التمكّن من باب المقدّمة 
)١(‏ انظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القبلة جم ؛ ص 0؟5. 
(1) انظر وسائل الشيعة: باب ١‏ و/ من أبواب القيام ج ه ص 48١‏ و197. 
() انظر وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ج 4 ص 447. 
(5) فى طن 317 
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الواجب مراعاتها كالسعي في باقي المقدّمات. 

فحينئذٍ إطلاق رافك لطا به الهو | 3 لأ مكلو عر عر رت + 
خصوصاً لو كان العذر مشرفاً على الزوال» وإن كان لتفصيل الحال في 
الشدالة راد عادها سيعك مج |خر. 1 

وأولى منه في البحث والنظر ما نص عليه في الموجز الحاوي'" من 
الكت السايقة من الاجتزاء أيضاً بالصلاة الاضطراريّة للتحمّل عن الغير 
وإن رجع عليه المؤجر بتفاوت ما بين الفعلين» واحتمله المحقّق الثاني 
في حاشيته على الْأَلفيّة مستبعداً لفمدوى لون كما ند احتمل فيها 
أيضاً انفساخ الاجازةاثارة وتسلط الما جر على الفتيخ اخراى معللاً 
لأوّلهما: ب ن إطلاق الإجارة محمول على الهيئة الكاملة فى الواجبات, 
فلعا تعدّرت الفسحت + ولتانيهما بإمكان الووال 6 قة قال:زولة أسشعد 
التسلّط على الفسخ إذا كان الزوال بطيئاً عادةً» وعدم الاكتفاء بهذا 
الفعل»7". 

قلت: قد يمنع التسلّط على الفسخ إن لم تعتبر المباشرة في الإجارة, 
بل يلزم باستئجار اخر على العمل» نعم ما ذكره فيه من عدم الاكتفاء 
بهذا الفعل لا يخلو من قوّة» بل ينبغي القطع به مع ظهور الإجارة في 
إرادة الكامل ولو بانصراف الإطلاق إليه. 

ما إذا لم يكن ظهور في الإجارة بذلك -بل كان قصد المؤجر الفعل 
المجوض قرعا وار وحبين كلق المنيداتر باتفيكنه فيقظة غلى ضبخة 


.٠١5 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص‎ )١( 


(؟) حاشية الألفية (رسائل الكركي): خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية ج 7 ص 
36 -١أ58.‏ 
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التبرّع بالصلاة العذريّة عن الغير بحيث تكون مبرئة لذمّته وفيه تأمّل ؛ 
لاحتمال اختصاص المعذور بالعذريّة, فلا تتعدّى منه إلى غيره؛ لا أقل 
فن لفك وشفل الدةة"ستصسب 

وإن كان قد يقال بأنّ أدلّة التبردع شاملة لسائر المكلفين الذين منهم 
ذوو الأعذارء إلا أن الإنصاف عدم استفادة ذلك منها على وجه معتبر ؛ 
لعدم سوقها لبيان مثله كما لا يخفى على من لاحظها. 

وعليه فلا يصحّ حينئذٍ استئجار الزَّمن ونحوه من ذوىي الاعسداد 
للقضاء عن الغير ابتداءً لعدم صحة تبرّعه, وكذا ما عرض منها بعد 
الإجارة؛ ضرورة عدم صلاحيّتها لتسويغ عير السائغ قبلهاء بل أقصاها 
الإلزام بالسائغ قبلهاء فتنفسخ حينئذٍ مع اشتراط المباشرة مثلآً وعدم 
رجاء زوالالعذر أوطول مدّته, ويّلزم باستئجار غيره إن لم يكن كذ لك. 

ودعوى أن الإجارة لمّا وقعت مع مكلف غير ذي عذر ولم يكن 
قصد المؤجر فردا خاصًا من الفعل كما هو الفرض كانت الصلاة 
المستأجر عليها من جملة الواجبات على المكلّف» وروعي فيها سائر 
أحكام صلاته التي هي عليه؛ بل هي في الحقيقة صلاة له وإن أبرأت 
ذمّة الغيرء لا أنها صلاة الغير واقعة منهء ولذا كان يراعى فيها احكام 
المهو و التسيانبوالقك والظرة وقين 5 الف على صمت عال الدفذى لا 
المؤدى عنهء فيجهر بالقراءة ويجتزي بستر عورتيه وإن كان المتحمّل 
عق هر اه وتشقت الجر اوها ازيدتها واد كان السهما هنهيرها , 

يدفعها: وضوح الفرق بين هذه الأحكام الظاهرة أدلتها في لحوقها 
للصلاة نفسها من هذا المؤدّي نفسه سواء كانت له أو لغيره» وبين 
الأحكام العذريّة كالصلاة جالساً ومضطجعاً ومومئاً وعرياناً وإلى غير 
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القبلة ونحوها ممّا لم يكن في أدلّتها ظهور في تناولها لما نحن فيه؛ بل 
ظاهرها في صلاتهم أنفسهم لا التحمّلية بإجارة ونحوهاء نعم قد يلتزم 
ببعضها لو عرض في أثنا ء الصلاة» فتأمّل. 

على أنّ استصحاب شغل ذمّة المتحمّل عنه محكّم لا يخرج عنه 
بالشكٌ وبفياس غير الثابت شرعاً على الثابت. 

هذا كلّه في التحمّل بالإجارة ونحوها أمّا إذاا كان بخطاب شرعيٌ 


لبن 


أضلك كام الولةبالقضاء عن أبيهشتفى الحاعية السزيورة ايحتو 
لثاني'' دعوى وضوح الاجتزاء بالصلاة العذريّة منه وإن كان مع رجاء 
الزوال فضلاً عن غيره»؛ فيكون حينئذٍ حكمه عنده كحكم القضاء عن 
نفسه من غير فرق بينهما. 

وهو لا 538 من وجه في العذر الذى م 2 زواله السابق على 
موت الوالد أو المتجدّد ؛ لإطلاق الولي أو مومه الشامل للرَّمِن 
والأخرس ونحوهماء أمَا مرجوّ الزوال من الأعذار -كبعض الأمراض 
أو العوارضن الى ضاررت سيا لنقد البناتر واتعاء القيلة:وغندم إزالة 
الع به وتعو. مقن البح قا اننا 

بل يمكن البحث في الأول أيضاً؛ ضرورة انصراف ذلك الإطلاق 
الذى لم يسق لإفادة نحو ذلك إلى الغالب من الافراد السالمة عن مثل 
هذه الأعذارء فيبقى غيرهم حينئذٍ على الأصل ؛ ؛ كبقاء شغل ذمّة المت 
غلية انضا ٠‏ فتأمّل جيّداً فنَ أكثر هذه المسائل ليست بمحرّرة في 
كلماف الاصتجابورولة دل يواضم من اخبار باهم فا تهتنا 
فيها مطلوب, والله أعلج. 


)١(‏ المصدر السابق: :ص 6غ" 


مق فاتتة فزيضة من الخدس 'غنن معيثة ‏ بحنب ست م لز 1 ا 


فقال: 
( وأمًا اللواحق فمسائل »4 
١‏ 

وأربماً عا في ذثته4 على المشهور بين الأصحاب قدياً وحديا 
000 واتحضيا اليل فى الرجاضى عه إلى عامة المدا و و 
في السرائر' وعن الخلاف!“ وظاهر المختلف" الإجماع عليه. 

وهو الحجّة بعد تأَيّدِهِ بشهادة التتبّع لهء ووجود الحكم المزبور في 
ل النهاية التي هي متون لواب وبل والمقنع'* دعي بحاي 
موجوداً مين عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات: والة لذلك حدف 
عن االأسنا رونا الاختصضا و 


)١(‏ نقلت الشهرة في موضع من مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ‏ ص 57. وروض الجنان: 
قضاء الصلاة ص 508 وذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 585. 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ‏ ص .١١7‏ وسلار في المراسم 
ما يلزم المفرط في الصلاة ص ١‏ وابن البرّاج في المهذب: قضاء الفائت من الصلاة ج ١‏ 
ص .٠5١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .0١‏ 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4؛ ص 188. 

(4) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 70؟. 

(5) الخلاف: الصلاة / مسألة 04 ج ١0ص‏ 504 .5٠١‏ 

(1) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج 7اص 7١‏ - 714. 

(/) النهاية: الصلاة / قضاء ما فات ص 7؟١.‏ 

(8) المقنع: السهو في الصلاة ص ؟١5.‏ 

(1) المقنع: المقدمة ص .١‏ 


)١* جواهر الكلام (ج‎ ١ 


ومرسل علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا المنجبر بما 
ببيعك ]ل تقد عى عده اليد عل ع لا ينا نمع عل بهذا العربي اا + 
عن الصادق عليه : «من نسي صلاة من صلوات يومه واحدة»ء ولم يدر 
2 صلاةٍ هي , صلى ركعتين وثلاثاً وأرا 21 

يه الحسين بن سعيد المروي عن المحاسن: «سثل أبو 
عدا نف عن رودل فلي عاازانين؟ عارك الخيس ذا يدرك اجن 
هى ؛ قال: يصلّى ثلاثة وأريعة وزكعتين» فإن كانت الظهر (أو العصر)"" 
أو الفا قاع ند سيراه كافك المقريي و النداة ققد يا 

السو ااه ميم ندير يل ذا ل ديد فى ماكلا للد يا 
هو في الحقيقة تردّد للشيء في نفسه لا من قبل المكلّف ؛ ضرورة عدم 
معو سال للد علسن ل افوا لتقداد بعك ا جا دع الى ته 
ايوق والمضركة أو البدلقة علوما لبيك دن الأنون التكلينية يل 
نح علد عدم توقق التعرين هلها ؛ لغده الالتدراك أوغيره كنا ارمق 
إليه في الخبر الثاني. 

وحينئذٍ لو ظهر له التعيين فى الأثناء لم يجب عليه ملاحظة نيّة 
الجزم بفعله» وإن حكم به في الذكرى, وأولى منه في الاكتفاء لو ذكر 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح 16و87 ج ١‏ ص 197., وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات ح ١‏ ج 8 ص 7706. 

(البسو افق المجاسيق: 

(؟) المحاسن: كتاب العلل ح 14 ص 550 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات 
اح ؟ج مص .11١‏ ' 

(؛) ذكرى الشيعة: الطهارة / أحكام الوضوء ص 44. 


من فاتتة افر يضنة هن الشمسن غير فغيلة بح حصي سف ل ع ا 1819 
بعد الفراع , وإن احتمل في الذكرى"" أيضاً وجوب الأعادة عليه 
حك اكت طعن ها + لباعرفت من عدم رحو د هذ | العييه 
وسقوطه خصوصاً في نحو المقام المتعدّر عليه الجزم بنيّة أحدها لمكان 
نسيانه حتى لو فعل الخمس ؛ إذ قصده ظهريّة الواقع منه مثلا لا تورثه 
جنا با نه الناق منه كى يجزم به. 

بل يمكن القول 1 إجزائه عنه لو كرّر الأربعة ثلاث قاصداً بكل 
واحدة منها ما احتمل أنه فاته من فرائض الأداء. كما احتمله في 
الذكرى'"' غير مرجّح للإجزاء عليه» بل عن الشهيد الثاني'" أيضاً ذلك ؛ 
لأنْه تعيين لما لا يعلمه ولا يظنّه بخلاف الترديد فإنّه آتِ في الجملة 
على كلّ محتمل» وبخلاف الصبح والمغرب؛ لعدم إمكان الإتيان 
بالواجب بدونهماء ولاحتمال إرادة العزيمة من الخبرين» بل كاد يكون 
ظاهر ثانيهماء لا الرخصة وإن حكي عن مجمع البرهان!» استظهارها. 

بل في الذكرى: «لو جمع بين التعيين والترديد أمكن البطلانُ؛ لعدم 
استفادته رخصة به وعدم انتقاله إلى أقوى الظَن, والصحّة؛ لبراءة 
نقتت كل منهما طنشو ١‏ نكا موقه وان كان بذلكوهلة يقاو من 
نظر يُعرف بالتأمّل فيما قدّمنا. 

كما أنه يعرف منه أيضاً عدم الفرق في الحكم المزبور بين الحاضر 
)2 )الحصدر الساف. 
6 زوفن الحناقة تاك المساؤاحن وا 1 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج ؟ ص 528. 


(1) تقدم المصدر قرييا. 


حم ع ا ل جوتت -: كل أشن الكلام (ج ”1 )١‏ 


والمسافر ؛ بمعنى اكتفائه بثتلاث واثنتين بين الظهر [والعصر ]!' والصبح 
ونان على نا امرحم يه داف ابول فى التدعر ةا كتسبيعة إلى الأ كدر 
والذخيرة'“ إلى المشهورء بل عن الروض أنه «يمكن ادّعاء الإجماع 
هنا ؛ لأنّ المخالف فيه كالمخالف هناك»2, بل عنه'" وفى المختلف”" 
0و افر نينا نكري سنا وسقي الار ل ميقا لذ متها ا 

وابله لتطنهما بالمسا ران "لقان الممتوق ١‏ الدغبرى لال 
الخبرين عليه ولو بفحواه وإرادة المثال ممّا فيه خصوصا الثانى منهما 
المقكس فل مااهو السلا رع أرلها تكوناة اغا دن القاعية المتفرة 
فق الخا ضر والحمادنه او لقيو :ذللق: 

فما في السرائر'" ‏ من الفرق بين المسألتين بوجوب الثلائة في 
ارق والحنس فى لانن معلا ذلك باقتضاء التاعدة التمين: لكن 
خولف مقتضاها في الأُولى للإجماع دون الثانية؛ لاقتصار الأصحاب 
عليها خاصّة -لا يخفى ما فيه بعدما عرفت. 


)١(‏ اضافة يقتضيها المطلب. 

(؟) كالقاضي في المهذب: قضاء الفائت منالصلاة ج ١‏ ص ,١51‏ والعلامة في القواعد: الصلاة/ 
في القضاء ج ١‏ ص 40. والشهيد الأوّل في الدروس: صلاة القضاء ج ١‏ ص ,١151-١540‏ 
والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5"49. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .5"1١‏ 

(غ) ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 584. 

(6) روض الجنان: قضاء الصلاة ص 5"0/8. 

(1) لم يتعرض لذلك في الروض انظر المصدر السابق. وسبب نقل هذا عنه ما في مفتاح 
الكرامة. انظره: الصلاة / في القضاء ج ” ص .1٠0‏ 

() مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ٠‏ ص 50. 

(8) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 70؟. 


من فاتته فريضة من الخمس غير معينة ل ل سس ١88‏ 


لاو » أضعف منه ما « قيل » من أنه معن عليه ن # يقضى * في 
الأولى أيضاً ( صلاة يوم * كما في الإشارة'" والغنية 0 ٠‏ بل في ظاهر 
الأخيرة أو صريحها الإجماع عليه وحكي عن النقي '" وابن حم: ة!؛ “2 
لكن لم أجده في وسيلة الثاني منهما!©, كما أنًا لم نتبيّن صحّة الإجماع 
المزبورء بل لعل التيئن بشهد بخلافه كما عرفت بل 0 دليلا 
بويا لني اد ترقت نيا ماعن بعري 

ا 9الأوّل4 أقوى ؛ لأنْه ؤمروي » في الخبرين 
المذهب وقواعده 0 ا أيه برعا ايه للجهر اللشوات المتقدّه 
وجوبهما في الأداء بل والقضاء ايضاء بل ربّما توقف في المختار 
ل 
عع اتاج لذن - سقوطه عند هنا وثيوت التخيبر له؛ ضرورة 
استحالة التكليف بهما وعدم وجوب الجمع بينهما بعد أن ثبت أَنّ تكليفه 
الفالات م نتصوضا إذا كان يسان وضة القديمة. 
١‏ اقتارة اليف حتلاة الحمنة وشروطها فى .5 
؟) غنية النزوع: صلاة القضاء ص 14. 
") الكافي في الفقه: : الصلاة / في القضاء بحن 00 
1 ثقله عند فى مذارك الاحكام: قضاء الصلوات ع 4اض 7 30.ورياضن المشائل«الضللاة / 
في القضاء ج ؛ ص 1588 -5894. 
(0) كما لم يعثر عليه صاحب مفتاح الكرامة أيضاً انظره: الصلاة / في القضاء ج اص 4 .1١‏ 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك: أشبه. 
(0) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 584. 


) 
) 
) 


)١* جواهر الكلام (ج‎ ١ 





بل قد يدّعى اندراجه فيما ثبت سقوطه فيه من الجهل به أو نسيانه. 
وإن كان هو من جهة خصوص المكلّف به من ذوات الجهر أو الإخفات. 
لا الجهل بأصل الوجوب أو نسيانه. 

إل قد .يدع أيضا غده:: نناول أصل الوجوب للمقام ؛ ؛ ضرورة 
ظهوره فى المعلومة المعيّنة» فيبقى ما نحن فيه حينئذٍ على الأصل, 
حصو دزي ااحظةة التق وصقد الالهدا «والقا وس حتت يوق الخصم 
0 أنّ منشأ إيجابه التكرير مراعاة الجزم والتعيين - الذي قد 
عوقت فيا دوه ل( العهوير ا لاكنا هو وال لا ريدب ارين لا حمها. 

فلا ريب حينئذٍ في التخيير المزبور وإن احتاط بعضهم بمراعاته 
بفعل الأربع بل وبالخمس أيضاً خروجاً عن شبهة الخلاف؛ لكن مما 
سمعته سابقاً يظهر لك أنّ الاحتياط بإتيان المردّدة مع ذلك؛ لاحتمال 
عدم الإجزاء في المعيّن كما عرفت. 

وكذا لا ريب في تخييره هنا بتقديم أيّ الفرائض شاء؛ لاتحاد 
الفائت الذي أوجبنا الثلاث مقدّمةً لتحصيله؛ فلا رتيب حنّى لو 
اشتبهت الفائتة بين يومى القصر والإتمام» فإنه يجزيه رباعيّة مطلقة 
اود ونا نويا ند ور اها وومتريي مينر فى لقن ليا قباد ركه 
حينئذٍ بحصول فائتته كائنة ما كانت» فيفعل حينئذٍ ما شاء من حواضر 
وفوائت ممّا هو مترنّب عليها وجوباً أو استحباباً. 

تعر الى فرط تمده القاقك المشعه امك القول :يدر افاقه ذاء قدلى 
عدم سقوطه بالنسيان أو الجهل؛ فيجب التكرار حينئذٍ لتحصيله على 
نحو البنحوة الشلا فسا ها ف اكلا تزضيهذا. 


من فاتته صلوات لا يعلم كمّيتتها مس 1١89#‏ 


وفيا الزوافن فعا للروضةة؟ أنه ولو كان نف يوقت العها دمر دين 
لاقمو الاعاماك على حوب قينا او اعفان قيس نر ين 
القربة»'", وفيه احتمال وجوب تعيين العشاء عليه فى نحو الفرض 
جوع قت إلى ماهدا النساء فى حارم الرقه ب اله قيةه وتطير 
النمرة في وجوب الجهر عليه وعدمه. 

( ولو فاته" من ذلك 4 الذي ذكرناه وهو فريضة من الخمس غير 
معيّنة 9 مات لا يعلم » عدّ ها قضى » ثلاثاً وأربعاً واثنتين عندنا 
زوف قانا فنل مرو هر دك كدر الك هر عي الر تيس ينها ابيا كنا 
نص عليه فى نحو العقام في الدكن ى0, ووجهه واضح « حانى يغلب 
على ظنّه أنه وفى #. 7 

كما أنه يجب عليه أيضاً في: 

المسألة 9 الثانية » 

التي هي «إذا فاتته صلاة”” معيّنة 4 كصبح أو ظهر ( ولم يعلم كم 
مرة »> أن « يكور" من تلك الصلاة » التي فاتته ( حننى يغلب عنده 
الوقاء ل 

لل لو كذا الو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولاعينها صلّى 
اناه فتوالية ‏ إلى احيقاي عفد الوقاءه ىر وقال البصلتك فها: اعد 


."55 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4غ ص 184. 

(؟) في نسخة الشرائع: فاتته 

(؛) ذكرى الشيعة: الطهارة / أحكام الوضوء ص 14. والصلاة / مواقيت القضاء ص .١77‏ 
(0) في نسخة المدارك بدلها: فريضة. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: كرّر. 


يب ل ا ل ب ا تت د ب جب وح 1 لفق أشن الكلام (ج )١*‏ 


0نف الها لم يكن رجه التزرق ينها وبين المببا لسيى المسهد نين 
بذلك ا حي ا ا او عي 
للرافييم فى لس اس تريس البرطيفاني ا بيات 

اا 0 0 
ليه فى الجملة. بعر 0 

بل وما في التذكرة أ حيم ع الديه و فال قها 0 
تذلوية لين غتر جعلوية الغدة مرا فى ذلك الهلو اف الن ان تقذدى 
يي ا ا 
بذلك»”". 

بل وما في المحكي من عبارة الذكرى أيضاً حيث فرّعه عليه تارة 
وض و عه ا خف قا لاقني «ولو فاته ما لم يحصه قضى حتى يغلب 
على الظرة الوقاء تخصيلا للبزاءةفعك هذا لو شلك بين عش صلوات 
وعشرين قضى العشرين ؛ إذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلا به مع 
إمكانها إلى ان قال:دوكذا الحكة لوعلم انه فاته ضبلاة معية او 
صلوات معيّنة ولم يعلم كمّيتهاء فإنه يقضي حتّى يتحقّق الوفاء, ولا 
ببني على الأقلّ إلا على ما قاله الفاضل ...»'" إلى آخره. 


ا : الفقهاء: الصلاة امد 00 
(9) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص 7 .١7‏ 


من فاتته صلوات لا يعلم كمّيتها سس 88 

بل قد يؤيّده أيضاً: أنه يجب تقييد المذكور _بناءً على إرادة الظَنّ 
المزبور_بما إذا لم يتمكدّن من العلم أو كان فيه عسر وحرج؛ ضرورة 
وجوب تحصيله عليه بدونهماء لتوقف يقين البراءة عن يقين الشغل عليه. 

وهو”"مع أنه لا إشارة في كلامهم إليه, ولذا التزم بعض مشا يخنا'" 
بالأكشاءءيه وإن تمكن من العلو سجاكياً لعن استاذه الشرريف العاانة 
الطباطبائي تمسّكاً بما أطبقوا عليه من هذا الإطلاق» مستظهراً له من 
بعض متأخَّري المتأخّرين ممّن عاصره أو قارب عصره. 

وإن كان فيه منع واضح ؛ لمخالفته القواعد بل وتصريح بعض 
الاصحاب كالشهيدين'" وعن غيرهما! من غير دليل» إذ ليس في 
اغا لناب كه اعدر فيد هين راعذ من لاضع بين "اما مهد لدو اء 
بإطلاقه فضلاً عن النصٌ عليه عدا ما قيل! من صحيح عبدالله بن سنان 
عن اح عنيد ا تزدلةء قال «رزقلت لد اكير عن ربط ليه فى اياةة 
النوافل ما لايدري ما هومن كثرتها/ كيف يضنم؟ قال: فليص لي ”" حمّى 
لأيدرى كو صلى من كترتهاء فيكون قن قنطى بقار سا عدامة مين 


50 6 خبره قوله: «يؤدّي» الآاتى فى ص‎ )١( 

(؟) العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج 7 ص .4٠١‏ 

2 تعدم قريبا مصدر الذكرى. وانظر روضص الجنان: قضاء الصلاة ص 005 والروضة البهية: 
الصلاة / في القضاء ج ١١ص‏ 06 .١‏ 

(4) كالفاضل الميسي في حاشيته على ما نقله في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج هن 
/ا٠؛.‏ والطباطبائى فى رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 7ض , 

(0) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: قضاء الصلاة ص 09”, والسبزوارى في ذخيرة المعاد: 
قضاء الصلاة ص 584 والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القضاء ج ١١‏ ص ١؟.‏ 

(1) كما فى مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج ؛ ص .5١5‏ 

(0) في المصدر: «فليصلٌ» وقد تقدم نقل الخبر كذلك. 


007 جواهر الكلام (ج )١*‏ 





ذلك...»7الحديث. 

وهو_مع أنه في النوافل التي لا يقاس عليها حكم الفرائض ؛ لأنها 
أشدّ منهاء نعم لو كنا تقول باقتضاء القاعدة الاقتصار في مثل الصور 
الفروقة على هقان انو ترقا طة امكو ميق اسفادة روحت 
الزائد على ذلك حتّى يصل إلى الظنَ من حكم النافلة بطريق الأول » »مع 
أنه منعه في المدارك”" أب شنا وا ن كان في منعه نظر هيو نا مذ 
اشتمال الجواب على ما هو كالتعليل العاهٌ لذلك والفريضة, ووارد فيمن 
لا يتمكّن من العلم» ولا دلالة فيه على الاكتفاء بالظنّ» بل كان الأولى 
إيذ هين رارع أن نّ إسماعيل بن جابر سأل اسادويةة عن لوال 
الفائتة التى لا يمكن إحصاؤها ؛ فقال: : «#توخ . 5 ال ا 
عليٌ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى نيِةٍ: «سألته 

عن الرجل ينسى ما عليه من النفلة وهو يريد أن يقضي ,كيف يقضي؟ 
قال: : يقضى حتى برى أنه قد زاد على ما عليه وأتمّ»” الذي دعوى 
أولويّة الفريضة منه بذلك أوضح» ونحو ذلك ممّا ستسمعه فيما يأّتي عن 
قروي إن شاء أالله. 

يودي إلى حمل عبارات الأصحاب على الفره النادر جد ؛ 


.7/ تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: قضاء الصلوات ج 4 ص 707. 

(*) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح 4 ج 7 ص :408١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
١‏ في المسنون من الصلوات ح 51 ج ؟ ص ؟١.‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أعداد 
الفرائض ح ١ج‏ ؛ ص 7/8 

(؛) قرب الاسناد: ح ٠لا‏ ص 197., وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أعداد الفرائض م ١‏ 
ج غاص 7,6 

(0) خبر قوله: «وهو» المتقدم في ص 15 سن 2 


من فاتته صلوات لا يعلم كمّيتها بسب آم 


ضرورة غلبة معرفته عدداً يقطع بدخول الواجب فيه يتمكن من فعله 
من غير عسر ولو في الأزمان المتطاولة ؛ لكثرة دورانه بين الأعداد 
الخاضرة #العتيرة و العسرين وال تصى,ز ال بد حضوم عد دالت 
القضاء عليه إلى غلبة الظنّ بالوفاء» فإنّ مرتبة العلم بعدها تحصل بأقل 
قليل» بل قد يمنع تحقّق العسر والحرج في هذه التتمّة أصلاً. 

على أنّ عادة الأصحاب إطلاق الحكم المقيّد بعدم التمكّن أو العسر 
أو الحرج اتّكالاً على ما علم من العقل والنقل من سقوط التكاليف 
عندهماء لاالإطلاق الموافق لمقتضاهمامعإرادتهم خروج صورة التمكن 
التى لا عسر وحرج فيها منه من غير إشارة في كثير من كلماتهم إليها. 

بل قضيّةٌ تنزيل إطلاقهم الاكتفاء بالظنّ على ما سمعته من حال 
العسر والحرج في تحصيل العلم سقوط القضاء بالمرّة لا وجوبه إلى ان 
يحصل الظنّ ؛ إذ لا مدرك للسقوط حال العسر إلاكونه حينئذٍ كالمشتبه 
بغير المحصور الذي يسقط فيه خطاب المقدّمة أصلاً حتّى الميسور منه 

فلا وجه بناءً على ما ذكرنا من إرادة العلم من غلبة الظنَ في 
كلامهم قديماً وحد يتأحتّىنُسب "١‏ للقطع به فيكلامهم اودحتي عن 
الغنية'" الإجماع عليه كما أَنّد عساه يفهم من غيرها”" أيضاً -للإنكار 
عله با نه لاذليل عليه من التصوهى وقيريها ‏ اذه هيكذ ف ف 
عنها بقاعدة توقف الشغل اليقينى على البراءة اليقينيّة المقتضية وجوب 
)١(‏ كما في مدارك الاحكام: قضاء الصلوات ج ؟؛ ص .7١ ١‏ 


(؟) غنية النزوع: صلاة القضاء ص 195. 
(؟) كمختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ا ص 51. 


ا اا ا ا .قو أشن اكالم 21 0317 
القضاء إلى أن يحصل العلم بالفراغ » ضر ورة كون المقام من أفرادها وإن 
كانت الأفراد التي اشتبه فيها المكلف به مختلفة في القلة والكثرة. 

بل ينبغي القطع به فيما لو كان حالما عدر بوانت حي ادازرين 
أفراد متعدّدة؛ إذ لا ريب حينئذٍ في بقاء الخطاب واقعاً بذلك المنسي 
وأويقن بحية الاتسضيدات!الناى لا رتتلخه غرروضن السسا ويه امكان 
امتثاله باثيان عدد يعلم دخوله فيه فالتمشك حينئز بأضالة البراءة فى 
نفى الزائد عن القدر المتيقّن الذي هو القدر المشترك بين سائر الأفراد 
الف لشعيه قينا اليكل عن نأ ويه له للد . 

.بل وكذا فيما لو لم يسبقه علم بالقدر بل كان اشتباهه فيه من أُوّل 
الأمر لإجمال ما كلّف وخوطب به عليه؛ فلا يقطع بالامتئال إلا بفعل ما 
يعلم به ذلكء لا أنه يكتفي بفعل ما يرفع به يقين الشغل ؛ إذ من الواضح 
إرادة صدق الامتثال منه بتمام المأمور به بعد أن علم أنه مكلف لا 
عدم يقين الشغل كما في سائر باب المقدمة من الثوب النجس وغيره. 

ولخو بعش لقنا فاقلا الى دايا" ادنك فى لفكي المي 
انتوجعيها فى النذارلداوالدكي وقاقنيعا البمحكن غبى المقدن 
الأردبيلي!" ‏ الاكتفاء بقضاء ما نيقّن فواته ونفى الزائد باللأصل فى 
المسألة الثانية من المسائل الثلاث التى عرفت أَنّها جميعاً من واد 





.58 ص‎ ١ المجموع: مواقيت الصلاة ج ا ص 1/5 حلية العلماء: مواقيت الصلاة ج‎ )١( 
,5١١ (؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة م قفا ج كص‎ 

("؟) مدارك الاحكام: قضاء الصلوات ج ان 17 

(غ) ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 584. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج ا ص ١7؟.‏ 


من فاتته صلوات لا يعلم كميتها ‏ بببب ة» 


واتغل» فشكا يبنا دل من المعتبرة!" على عدم الالتفات للشك في 
الصلاة خارج وقتهاء وبمساواتها بعد التحليل لما إذا علم الفوات من 
أَيّام معيّنة ثمّ شك في الزائد عليها. 

يداعي حوور لك الأد له القدك: فى تفنين: القو امك ايقن نينا 
بتناول الفرضء» وظهور الفرق بين تيقن مقدار معيّن نم الشكٌ في الزائد 
وبين سلخ القدر المتيقّن من الأفراد التى وقع الاشتباه فيها؛ إذ الأوّل 
محل أصل البراءة؛ لأنه شكٌ في التكليف نفسه وإن قارنه علم بتكليف 
اخرء بل سائر موارده من هذا القبيل» بخلاف الثانى الذى قد علم فيه 
القن ناف بين الشمسة زالنكة والففرة مقا 0 

وإتيانه بالخمسة التى هي على كلّ حال مخاطب بها _إمّا لأنها هي 
التمام أو بعضه لا يحصل معه القطع بامتثال ما علم أَنّه مكلّف به من 
ذلك الأمر المجمل ظاهراً المعيّن واقعاً؛ ضرورة عدم صلاحيّة الأصل 
لتنقيح أَنّ الخمسة مثلاً هي تمام المأمور به بل لاريب في ذم العقلاء له 
على تركه الفرد الذى يحصل به يقين الامتثال؛ إذ هو كامر السيّد عبده 
بإكرام عدد خاصٌ من علماء يدبيو اران اا الريو ساق 
للامتثال القطعي » وربّما أشير فى إلى لقنتي كبري التوؤافل المندد ديد * 
الى ع المددوم أولويّة الفرائض منها بذلك. 

الهم إلا أن يدّعى انحلال ذلك في الفوائت إلى أوامر متعدّدة ؛ 
ضرورة كون الفوات 556 وإن كانت جميعها تندرج تبعيت الا مير 
بقضاء الفائت, فكل ما علم منها وجب امتثاله, ولا مدخليّة له بغيره 


.١١8 كصحيح زرارة المتقدم في ص‎ )١( 
.5٠١ في ص‎ )1( 


.6 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وما شك فيه فالأصل براءة الذمّة منه خصوصاً في مثل الصلاة التي قد 
ثبت عدم الالتفات إلى الشك فيها خارج وقتهاء .بل قد يدّعى استمرار 
طريقة الأصحاب على التمسّك بالأصل في أمثاله من الدوران بين 
الأقل والأكثر في الديون والصيام وغيرهما. 

وهو قويّ جداًء لكنّ ظاهر أكثر الأصحاب حل سرع عقا 
كالشهيد ين" والفاضل المعاصرئي في الرياض!" وعسن غيرهم'” 
عالايد عناء وأنآد لبا سيت دومليه يدا خرقات سين |رأدتيم 
العلم بغلبة الظنّ يستغنى عن تطلب الدليل لذلك. 

اقالوكا ن المراد من ذلك الظْن -بمعنى أنه يكتفى بفعله القضاء وإن 
تمك نو القلم وو له كذا سمه ينابق م تعضهم افلا ذل ل عله كما 
عرفت» سوى: ما يتوهم من الاثفاق الناشئ من هذا الإطلاق الذي هو 
كينا نا : 

والمرسل المروي في كتب الأصحاب من أَنّ «المرء متعبّد بظنّه»* 
الذي لا ينبغي الاعتماد عليه في مثل المقام المقتضي لهدم القاعدة 
المزبورة على أيّ حال كانت. 

كخبر إسماعيل عن الصادق عليه : : «سألته عن الصلاة تجتمع علي ؛ 
قال: تحر واقضها»!"؛ إذ هو -مع احتماله النافلة أيضاً »بل ظهوره 


.769 الأوّل فيالذكرى: مواقي تالقضاء ص77١, والثانيفي روض الجنان: قضاءالصلاة ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4 ص .11١‏ 

() كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القضاء ج ١١‏ ص 15١‏ -5"5. 

(4) انظر ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص .١58‏ وروض الجنان: الصلاة / في 
أوقاتها ص 187, ومدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج “ا ص .٠٠١‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاة / في أوقاتها ص .5١05‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب ١١‏ في المواقيت ح١7١‏ ج 7 ص 170؟, وسائلالشيعة: > 





حك ثارك الفلا سح ع عب يو ب ع 577 1131 


بقرينة السائل. خصوصاً بعد تعبيره فى السؤال بما يظهر منه وقوع ذلك 
نع عو م ارو عر رار ا" لسعلل على يوان بقاع بو جار 
الصادقَنئِةٍ عن النوافل الذي قدّمناه ‏ ضعيف غير صالح لإنبات مثل 
ذلك أيضاً. 

وأمّا لو قلنا بأنّ المراد منها الظنّ لكن بعد تقييد الاكتفاء به بما إذا لم 
يتمكن من العلم ولو لعسر وحرجء فلعل الدليل عليه بعد ظهور كونه 
كالمجمع عليه بين الأصحاب - ميةُ قيامه مقام العلم في كل 
مقام تعذر هو فيه»بل عن المختلف'" الإجماع على نحوذلك؛ والمرسل 
المتقدّم المنجبر بما عرفت» وفحوى ما سمعته في النوافل» واستصحابٌ 
وجوب القضا ء إليه الذي كان ثابتاً حال العلم » ضرورة سبق مرتبته عليه 
هنا؛ لأنٌّ الوفاء تدريجيّ» وعدم سقوط الخطاب بمقدّمة العلم بتعذر 
بعض أفرادهاء وتوقّفٌ الامتثال عليه بعد أن سقط العلم لتعذّره؛ للشكٌ 
فى حصول الامتثال بدونه ء وغير ذلك؛ فتأمّل جيّدا. 
ْ المسألة « الثالثة »> 

وفقة لف العناةة ها قذل ورا خلاف كنا عن موا 
الشيخ”" وخلافه' ومجمع البرهان”" بل إجماعاً محكيّاً في التحرير ا" 


د باب ١9‏ من أبواب أعداد الفرائض ح ؟ ج ؟ ص 7/8 
)١(‏ تقدم فى ص 73٠١‏ . 

مكلك القوةه قا انار ارح اص 15 

(؟) المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص 178. 

(؛) الخلاف: كتاب المرتد / مسألة 9 ج ه ص 509. 
(6) مجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج ' ص 118. 
(1) تحرير الأحكام: الصلاة / في القضاء ا 





والذكرى'' وعن الغنية'" وكشف الالتباس إن لم يكن محصّلاً“' ( إن 
كر ا ور ولق» او انعد وكان با اي 
يأتي من الوجهين أو القولين في تفسير المرتدّ عن فطرة؛ فإنَّ ما نحن 
بمب كبري الترطرير بن شور يات الريي بها بخ اليبيت 
فيه عند الكلام في الكافر في باب الطهارة!” 

بل تقدّم هناك أيضاً البحث في أنه مقتض للكفر بنفسه أو لاستلزامه 
إنكار صاحب الشريعة» والفرق بينه وبين إنكار المعلوم ضرورة وبين 
المعلوم نظرا. 

امّا الانثى فلا تقتل بذلك وإن كانت عن فطرة, كما نصٌّ عليه هنا 
وروا 50 يانه الشا ل معاد ين العددوة ويل تحمين 
وتغيرني | فاك العاةة جد توت او اتويت لمارواه اتن سكو عد 
غير واحد من الأصحاب عن الباقر والصاد قطي : «... المرأة إذا ارتدّت 


| 206 فإن تابت وإلأخلّدت في || عن وده 5 في ' 7 


(1) ذكرى الشسعة: احكام المواقيت:ض 17 

(؟) غنية النزوع: النكاح / في الردة ص .58١‏ 

(؟) كشف الالتبا س: الصلاة / أحكام القفاء اذيل كول الحضنف رومن تركيا مسعهاد اى قنوطا 
اعواعنا عي أن ن لم يكن فطرياً ...» ورقة ١74‏ (مخطوط). 

(؛) قال بذلك: االداحمه اح اند اعد : الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 18. والشهيد في الدروس: 
صلاة القضاء ج ١‏ ص 55 .١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء 
ص ,٠5٠١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القضاء ج ١١‏ ص .١5‏ 

(0) في الجزء السادس ص 6". 

)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان: قضاء الصلاة ص 605 وسبطه في مدارك الأحكام: 
قضاء الصلوات ج 4 ص 708 والسبزواري في ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص ؟587. 
(0) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ٠”‏ ج لاص 07", تهذيب الأحكام: الحدود / باب 1 

ح ؛ ج ٠١‏ ص07١1,‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب حد المرتد ح ١‏ ج 78 ص ؟57. 


حكم تارك الصلاة .ل ا 


وعن عبّاد بن صهيب عن الصادقغَيّةِ: «المرتد يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل» والمراة تستتاب» فإن تابت وإلاا حبست في السجن واضرٌ 
"الخو 0 

والغقى الشكل ل أحد لأحعانا فيه عذا تنا :شيعم كونه 
كالانئى احنياطاً في الدماء» وكونه كالذكر لإطلاق ما دل على قتل 
معي ل ير 

و واستتيب 4 إن لم يكن كذلك ان كار ار 


00 + متنع قل > لقولد تعالى. : «فار: ن تابوا وأقاموا الصلاة ...»" إلى 
آخره؛ وصري الإجماع المسدكي عن كتاب الصرتد من الخلاف 
وظاهر الغنية”*, كما يأتي إن شاء الله تحريره في محلّه. 

واتتحقق توبته بإخباره عن اعتقاد وجوبها وفعلها مع الندم على ما 
فاق ساد ل يوان ايقل ايقن وان كان ددر سعية ون الى فول يلها 
يخبر ففي الذكرى أنه «لا تتحقّق التوبة»'" ااا 
الاكتفاء هنا بالإقرار بالشهادتين» قال: «لأنّ الكفر لم يقع بتركهما»” 


١1 مذب الأحك : الحدود/باب اح 5 داحن. كال الامعصا وه لخدو اجا‎ ١ 
."5١ ح ١٠ج غ ص 00, وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب حد المرتد ح ؛ ج 8" ص‎ 

ا 0 

(') سورة التوبة: : الاية 0 1 

(8) الخلاف: : كناب المرتد / مسألة 7ج فحن 1ن 10 

ار : النكا ح / في الردة ص .,358١-58٠0‏ 

(1) ذكرى الشيعة: م ا 

(لا) المصدر السابق. 


بم." 020207 04 0 0 090 0050090 52 جواهر الكلام (ج ١١5‏ 


«فإن ادعى 4 المرتدٌ عن فطرة 9 الشبهة المحتملة » في حقَه ؛ 
لقرب عهده بالإسلام» أو بعد بلاده عنه مثلاً» أو غيرهما ممّا يمكن 
صلاحيّته لعدم ثبوت الضرورة عنده « درئ عنه الحد» حتّى لو قلنا 
أن كفره لنفسه لا لاستلزامه» كما يدرأ سائر الحدود في نحو ذلك من 
الشبهات كما تسمع الكلام مفضّلاً إن شاء الله فيه وفيما ذكره في 
الؤذا راك اكنوالدغير :افيه للذكرى ا والفبالك !6 -من سقوطه أيضاً 
بدعوى النسيان في إخباره عن الاستحلال او الفقلب اوناويل الضاله 
في النافلة ؛ لقيام الشبهة الدارئة للحدّ معها أيضاً. 

هذا كلّه في التارك مستحلاً « و4 أمّا 9 إن الم يكن مستحلا» بل 
كان للعصيان ١‏ عرّرء فإن عاد“ عرّرء فا ن عاد ثالثة 4 ففي الخلاف'" 
وظاهر التحرير”" هنا «قتل 4 كما هو الشأن في سائر الكبائر الني لم 
يكن حدّها القتل أو ما يقضى”“ إليه ابتداء. 

إِذ احتمان خراج الصلاة من بينها السام بكفر تاركها د ملّة 
الإسلاممنه, وأنّه مابين الكفر والايمان إلاترك الصلاة فى عدّة أخبار !ةا 
فيها الصحيح الصريح المشتمل على تعليل ذلك بأنّ تركها ليس للذّة» بل 


.708 مدارك الاحكام: قضاء الصلوات ج 4 ص‎ )١( 

.787 - 787 ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص‎ )1١( 

(؟) تقدم مصدره ريا 

(؛) مسالك الأفهام: قضاء الصلوات ج ١‏ ص ؛ .7"١‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: ثانية. 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 470 ج ١‏ ص 185. 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .0١‏ 

(8) الاولى التعبير ب«يفضى». 

اكالانطن وسائل الميعةة باب 0انمن أبزاب أعدالالقرائ بن تن 1 


فكو تارك العيلاة ميتم يس ا ا تت 11 


ما هو إلا لاستخفافيٍ المستلزم للكفرء بخلاف الزنا ونحوه من المعاصي 
التى يدعو إليها الداعي -مرغوب عننه بين الأصحاب»؛ ونصوصه 
ار وس عن الرع ار 0د لساري ارقي 

لا إذا كان الترك للاشتغال 5 وحبٌ الراحة» خصوصا في 
بعض الأوقاتء أو غير ذلك مما لا ريب عند الأصحاب في مساواة 
ار لل يلار 
الأصحاب في الذكرى”© د الماضى اظة: 57 
الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مر تبن قتلوا في الثالثة»!". 

المؤيّد بخبر أبي بصير عن الصادق نل لزان رسول الله يَيييةُ كان إذا 
حد شارب الخمر مرّتين قتله في الثالثة»'". 

ونخون الاك مداق ايضنا: «من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر 
فرّفع إلى الاإمام يقتل فى الثالثة»!*. 


.١7١ ذكرى الشيعة: أحكام المواقيت ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الحدود / باب انّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ح 1 ج لاص .5١51‏ تهذيب 
الأحكام: 0 /بأت 6 7ج تمي ااكدوسيانا ‏ العيعةة بان ١1‏ مض لبو نيصن 
الك الحد ود / باب 7 أ لخن فى ومبائل الشكةة بات بالا من اران تعد 
يعي راود ووم يد ١٠ص‏ 5194. 





م حير انا بت يي ا ل ا ا ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ومضمره أيضاًء قال: «قلت: آكل الربا بعد البيّنة» قال: يؤدّبء فإن 
غاه أدب فآن عاذ قفل»"" وغير ذلكهمها ياتى فى مله إن شاء الله: 

«وقيل » كما في الإرشاد'' وظاهر بعض عبارات الذكرى”” 
وقوه" وغن اليوط 171ل الموسد 1 وكمت الالنا فى "ويل فى 
الأخير نسبته إلى الشهرة «بل » قد يظهر من المحكي عن الخلاف" في 
كتاب الردة الإجماع عليه كما ستسمع - إنّه لا يقتل إلا «١‏ ذه في الرابعة > 
بل في الذكرى!"' حكى عن المبسوط' الم لاقم يها الايد أن 
يستتاب» فإن امتنع قتل» كما أن حكى فيها!'" عن الفاضل'"" موافقته 
في ذلك. 

(و» لاريب في أنه (هو الأحوط» في الدماء التي حتنها 


مقتضى الأصل مره اه ا : «لا يحل دم امرئٌ مسلم إلا 

)١(‏ الكافي: الحدود ل الا 4 ج لاص ,18١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب لاح /ا3 ج ٠١‏ ص 18. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب بقية 
الحدود والتعزيرات ح ؟ ج ١8‏ ص .57١‏ 

.57١ ص‎ ١ ارشاد الأذهان: قضاء الصلاة ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: أحكام المواقيت ص .١7١‏ 

(8) كالدووس الشوعية:«صاةة القحاء ح أاضن 11 .١‏ 

(0) المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١79‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص ٠‏ 

(/) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذل قول الس دروية 0 5 
اجماعيا اتيب أن لم يكن فطرياً ...» ورقة ١780 - ١74‏ (مخطوط). 

(8) الخلاف: كتاب قتال اهل الردة / مسالة ١‏ ج ه ص .000-0١4‏ 

(9) تقدم المصدر قريبا. 

600 تقدم المصدر قريبا. 

0 ذكرىئ اليم الحكاء الموافيك ضى 11 

.559 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / لواحق المواقيت ج‎ )١١( 


فق ذاز له الملا عمسب يجيب 7 ا 11 


باحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» او زنا بعد إحصانء» او قتل نفس بغير 

حقّ»١",‏ وإلا فلم نعثر له على نص يشهد له ولو على وجه العموم 

لكاتو الى هها درك السلذة كنا اعم فا مد يصن ١١‏ اميج هه 

أصحابنا!", عدا ما حكى عنه فى المبسوط انه قال: «روى عنهم عله 

ان اصحاب الكبائر يقتلون فى الرابعة»”". 

لعل في الربعة"”مع أ روى هو الل فد في االئة عند 1 “أيضاً. 
01018 .2 0000 ا ل 
وروى أبو بصير عن الصادق 00496 : في الزانو ني القتل في الرابعة: 

0 فب التنافق دع ااه لاض 57 التمهيه الاق غبد لزاع :14 اريت ين الملمج .8 
ص .5١8‏ نصب الراية: كتاب الحدود ح اج اص .5١/‏ 

(؟) كالشهيد فى الذكرى: احكام العؤاقيت نض ١١ ١‏ 

2 المبسوط: حكم قضاء 0 1 

(غ) وجيب إلى العاوق 0 قلا فى التهديب والوسائل. 

)6 تهد يب الأحكام: الحدود 5 ١ج‏ 4 ج ١ض‏ ع الاستبصار: الحدود كات 
4ح ١٠ج‏ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا ح ١4‏ ج 1١8‏ ص 
0 

)01 الكافي: الحدود / باب الحد في السحق ح ج اماد تهذيب الأحكام: الحدود 3 
باب 0ه كه ٠‏ ص .0٠4‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب حد السحق والقيادة ح 2 
68 ص .١١١‏ 

للا تاعاق اعدو رياب ازا شازب السو يتل فى العالتة ين ان الاين 1 اوسا 
الشبيعة: باب ١١‏ من أبواب حد المسكر ح له 1" ص 0 .١١‏ 

(8) الكافي: الحدود / باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالئة ح ١ج‏ لاص ,15١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب ١ح‏ 5ج ٠‏ ص 7ق وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب حد 
الزنا ح ١‏ ج 58 ص .١١١‏ 


ب اللا اس ا ا ا ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


كخبر زرارة أو يزيد"" عنه ظِ'" أيضاًء مع أَنّه في الذكرى'" عن جميل 
ابن درّاج أَنّه «روى بعض”!© أصحابنا قتله في الثالثة». 

وأيضا لاؤالالة فى شىء مها على الاستتابة النى.ذكبرهاء يل 
ظاهرها وغيرها خلافه, لكن على كلّ حال لا يسوغ قتله قبل تخلّل 
التعزير ؛ لأصالة حقن الدم؛ ومفهوم النصوص السابقة. 

ثم لا فرق هنا في ظاهر النصوص والفتاوى بين الذكر والأنثى, 
فتقتل حينئٍ في الثالثة أو الرابعة وإن لم يكن حكمها في الارتداد ‏ 
الذي هو أعظم منه ذلك وإن تكرّر منها كما اعترف به في الذكرىء قال 
فيها بعد أن ذكر حكمها مع الارتداد كما ذكرنا: «ولو تركتها لا مستحلة 
وعرّرت ثلاثاً فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة؛ وكذا في جميع 
مواضع “ الحدٌ أو التعزير»”" انتهى. 

ونحوها فى ذلك المرتدٌ الملّى الذي قد يظهر من إطلاق بعض 
الأميعات ١١‏ حكيدفي: الايسعاذل الالسهاة وان تهان: اراق 
والخامسة :قم رادم يخلافه هنا فائه يقدل فى الرابعة أى العالنة من خير 
استتابة وإن كان هو أهون من الا رتداد. ْ 


)١(‏ في المصدر: «عبيد بن زرارة أو بريد العجلي» نعم في الذكرى: «زرارة» كما هناء انظر 
الهامش بعد الآتي. 

(1) الكافي: الحدود / باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ح لاج لاص 510 
تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١ح‏ 81 ج ٠١‏ ص 77, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
حد الزنا ح ؟ ج 8؟ ص .١١6‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: احكام المواقيت ص 7١‏ . 

(5) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(0) في المصدر بعدها: تكرار. 

(1) ذكرى الشيعة: أحكام المواقيت ص ؟17١.‏ 


ع ا ير و تت اا ا ا ا 9ل بي ل 


لكن في م 0 م١0"‏ ين 0 دكين الخبااف: د 
اراس ولا يوان ا دليلا: إجماح الفرقة على أذكل مرتكب للكبيرة 
إذا فعل نددما معيةة فتل فى الرابعة»7". 

وهو صريح في مساواة الارتداد لباقي الكبائر في الحكم المزبورء 
وي تد عمو الكائر «النابيى يحكمها يدا سمعت لما شتمل الاوتد اد 
بل هو أكبر الكبائر» ومنه يعلم الحال في المرأة أيضاً بالنسبة إلى ما 
تقدّم وتمام البحث فى هذه المسائل يأتى فى محلّه إن شاء الله تعالى. 


584 مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج اص‎ )١( 
.0506 004 (؟) الخلاف: كتاب قتال أهل الردة / مسألة 7 ج ه ص‎ 


«الفصل الثالث » 
يإفى الجماعة» 
( والنظر في أطراف »: 
[الطرف] «الأوّل» 
(الجماعة مستحبّة في الفرائض» الحواضر اليوميّة إكلها» 
كدان !بجوي لاسو اوه موا اها ار كر وو من الدسين در 
منكرها في سبيل الكافرين 
الوالتوائت لاسو بد غير بعلا" ؛ بل في الذكرى' ما يظهر 


1111111101111 7 #واركعوا مع الراكعين» وقولك جا لمر يم: 
«واركعي مع الراكعين» وقوله: «واقيموا وجوهكم 008 مسجد» انظر سورة البقرة: الآية 
"وال عمرانه الآية 88 والأعرافة الآيه ؟ اننوانظ ايضا عاو الأتواوويات مين 
كاي إلضاد ةج ص "١‏ في كيفيّة استفادة ذلك من الآية الأخيرة. 

(؟) يأتي التعرض لها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: : باب ١ن‏ أبوات صلاة الجماعة ج 

(؟) كما في صريح الخلاف: الصلاة / مسألة 4 س ١‏ ص 014١‏ - 087. وغنية النزوع: صلاة 
الجماعة ص 87. وظاهر منتهى المطلب: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7117. 

(غ) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة الجماعة ص 577. 

(0) ذكرى الشيعة:صلاة الجماعة ص 55360. 


الموًان3 الى" فقون فيه حداف حم حم تآ و ف 11 


منه دعوى إجماع المسلمين عليه ؛ لعموم الأدلة, وبدليّة القضاء عن 
الأداء» وفعل رسول الَهمَييوْةُ ذلك فى قضاء صلاة الصبح'" بناءً على 

بل وغير اليوميّة من الفرائض عند علمائنا كما في المنتهى!"؛ حتّى 
المنذورة عندنا كما في الذكرى "اذاكر ا سدد ما يظيوسه راذه الام 
من ضمير الجمع» بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى صلاة الكسوف بل 
وغيرة فرح الآنات؟ لضراخة مفن ادها السابقة قن ذلك 

01 غيرها من المنذورة وركعتى الطواف والاحتياط: فإن لست 
إجماع على مشروعيّة الجماعة فيها بالخصوص فهوء وإلاكان للنظر فيه 
مجال كما اعترف به في الرياض”* بل وغيره! ؛ للشك في إرادتها ٠‏ من 
إطلاق أدلّة المقام | روناي لبو يريا اضيا اليه 
دليلها فى تعريضها للفريضة والنافلة المقتضى مراعاة الصحّة فيهما'""' 
فلن كلذ اللقدور بن يها اكد تو لسن نتن ال الانقراة» عضا 
نفلهما "الذي لايشرع فيه الجماعة. 

نل والا رت اتعميها ,العا لباقي النذويوان فلنا عد صدى الع ” 
حقيقة عد زوال الميدا بت على عدم اشتراط حكة الاستصحا به فى 
١‏ كما دو عون ورا ملام فر طن 46 . 
)١(‏ منتهى المطلب: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 577. 
301 هدم مضصدرة قرا 
(؛) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4؛ ص 5155. 
١‏ ال 007 : صلاة 0 فى + وكير البعادفئاةة العشاعة ضفن 3 


5" جواهر الكلام (ج )١‏ 





نحوه بذلكء مع أنه قد يمنع عدم الصدق هنا؛ لعدم زوال'" الوصف 
النافلة عليها كونها كذلك فى حد ذاتها وبالنسبة إلى غالب المكلفين؛ 
كإطلاق اسم النافلة على صلاة الليل بالنسبة للنبئ ييا" 
بل قد يدعى عدم المنافاة بين وصف النفل من جهة الذات وبين 
الوجوب من جهة العرض كالنذر وأمر الوالد والسيّدء فتندرج حينئذ 
فيما دل" على منع الجماعة في النافلة» خصوصاً بعضه ممّا ستعرف 
الذي يمكن دعوى ظهوره في إرادة الذات لا شرطيّة الوصف, لا أقل 
من الشكٌء فتبقى على أصالة عدم مشر وعيّة الجماعة فيها. 
ودعوف ان مفهوم الوصف بالنفل قاض بعدم منع الجماعات في 
فاقده بعد تعليق المنع بالنافلة. 
يدفعها: _مضافاً إلى ما عرفتء وإلى عدم حجَّيته _أَنّه لو قلنا 
بحجّيته فإنما هو بالنسبة إلى فاقد الوصف من غير موضوع المنطوق, 
ما هو فيمكن منع الحجّية فيهء خصوصاً لو ذكر موصوفه معه, كقوله: 
«أكرم زيداً العالم كل يوم» فلا يدل على عدم الإكرام بعد زوال الوصف 
عن زيد إن لم نقل بدلالته على خلافه ؛ لإطلاق الأمر بإكرام الذات 
الذي لا يقيّده الوصف بالعالم بعد عدم ظهوره فى اشتراط دوامه يذلك, 
لاحتمال إرادة التوضيح منهء أو التخصيص لإخراج الفاقد من غير 
لاقي ينطى اين مبراعير قر شامدى المستمتة إلى اهن لمبيضة ‏ : «لزوال» بدل 
«لعدم زوال». 


./9 كما في قوله تعالى: «ومن الليل فتهجّد به نافلة لك ...» سورة الاسراء: الآية‎ )١( 
ياتي التعرض لذلك ذيل قول المصنف: «ولا تجوز في شيء من النوافل» في ص 77؟.‎ )1( 


ك3 العماعة في اليوهية سح + آحآ ‏ ت ع 011 


الموضوعء وكون العلم في الجملة علّة للإكرام المستمرٌ وغير ذلك. 
فلاريب فى كون الاحتياط بترك الجماعة فيهاء بل وفيما بعدها 
أيضا من ركس الططواقه>وصيلذة الاحعياط كنا اعترف ينه اقيوها دن 
الرياض”" تبعاً للمحكى عن غيره!". خصوصاً مع ملاحظة الخلاف فى 
اسححاب الاو يطهنها وإن كان الطنوافت واتجماء وليس لبقام هيما 
يتسامح فيه كسائر المستحبّات التى لا يقدح عدم مصادفتها للواقع 
ضرورةاشتغال الذمّة هنا بيقين الذى يطلب فيه البراءة كذلك», وليس هو 
إلا في الانفراد؛ لاحتمال عدم مشر وعيّة الاجتماع فيهاء فلا تبراً الذمّة. 
اللّهم إلا أن يقال: إِنّ ذلك يقدح لوكان منشأً التسامح في المستحبٌ 
الاحتياط العقلى» أمّا لوكان هو الأخبار _كعموم «من بلغه ...6" ونحوه 
-فلا؛ إذ ذاك يكون حينئذٍ حجّة شرعيّة فى قبول الخبر الضعيف مثلاً 
المثبت للأمر الاستحبابي» فيكون المفرٌغ للذمّة حقيقة ما دل على 
لمثل المقام» فتأمّل. 
(و» كيف كان فالجماعة وإن استحيّت في باقي الفرائض إلا أنه 
9 تتأكّد » قطعاً فى الصلوات“ المرثبة 4 اليوميّة سيّما الصبح؛ بل 
والعشاءين» وسيّما جيران المسجد ومن يسمع لخدام متتوورة ١‏ 
(١1و1)انظر‏ هامش (؛) و(60) من ص .5١0‏ 
(؟) الكافي: اكتاب الايمان والكفر / أنظر باب من بلغه ثواب من اله على عمل ج ؟*ص 287 
وات الأعمال: فنا واب من بلغه شيء من النواب فعمل به ص ل بوسائل الشيحة: انطر 


)ع( فى بعض الس ونسخة المسالك والعداك بدلها: 5 


بجت ا ا ل يي ص قل أن لازام 11721 


الجماعة تفضل على صلاة الفذ ‏ أي الفرد -بأربعة وعشرين درجة"", 


الابخسى وترون أو بسبع وعشرين7", ا دسم وغاد يواه 


و أَنّ «... الركعة في الجماعة بأربعة وعاتتريو ركس 5ل تر كمه اضرة 
إلى اا ا 0 
0 ا 0 
دحتي كحضن" الفرسن الجواد المضمّر ' "يعن سية روسن مباسى 
الظهر فى جماعة كان له فى جنّات عدن خمسون درجة بُعد ما بين كل 
جما قا وله كلجر لمائقة مرق :ولد سم لقيال :قار ا 


المقوية از _بصماعة كان لذ كعكة مرورة وهو مقو اومن باد 

١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ فضل الجماعة ح ؛ ج ” ص 150, وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.1 من ابواب صلاة الجماعة ح واج /4) ص 06 و85‎ 

(1) الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح ١‏ ولاج اص 77١‏ و7975 تهذيب الأحكام: 
المياد” / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١لاج‏ "اص .1١10‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
لا و "و8 وة١و+١‏ ولاج لم/ ص 581 و و5/65 و ٠‏ 13,. 
وبال القمه ا ال ام و 86 و 13 

)5 أمالي اصدوق. المجلس 0 انيع ا 0 رعالل الا ناته 

ال ا 0 50 
تشدٌ عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتّى تعرق تحتها فيذهب رَهَلَها ويشتدٌ لحمها. النهاية 

(8) في الأمالي بعدها: «كلّ منهم رب بيت» وفي الوسائل: «كلّهم رت بيت». 


كد العجاعة فى التو دي ست ا ب 114 


العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر»7". 

وان الجماعة افضل من الصلاة فرادى فى مسجد الكوفة”" الذى 
وق ١١‏ الضاذة فيه الك صلاة !2 ْ ش 

1 روي «أنّ فضل الجماعة على الفرد ألفا ركعة»!. 

لكن في الروضة أن «الجماعة مستحبّة متأكّدة في اليوميّة ؛ حتّى أن 
الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم؛ 
ومعه الفاء ولو وقعت فى مسجد يضاعف بمضروب عدده -اى المائة - 
ف عنادهاء قتي العافم مم غير الغالم انا نويع لقه رهما ثذ الك 

ثم قال: «وروي” أن ذلك مع اتّحاد المأموم» فلو تعدّد تضاعف في 
كل واحدة بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة» ثم لا يحصيه إلا الله»”” 
القى مينتا على احقيدات:فضل الجماعة على الفودديها دكن والافيناء 
على الألفين ضاق عن حصرها الحساب والكتاب. 

بل روي أيضاً: «... من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له 


80 امال الصدوق: المجلس السادس عشر م ا انا بين لشي وان ا و ا نوات 

(؟) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ” فضل الجماعة ح ١‏ '"' ص 50. وسائل الشيعة: باب 

() تهديب الأحكام: الحج / باب ع “اج اص "7", وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب 
احكام المساجد ح ١ج‏ من 6 . 

(غ) تحف العقول: جواب الرضا للمامون في جوامع الشريعة ص .,5١5©‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب صلاة الجماعة ح ١8‏ ج 8 ص .515١‏ 

)6 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح اج / ص 535353 وانظر ممع دراك 
الوسائل: باب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح 2 اص 25غ4., 

010 الروضة البهيه: صلاة الجماعة ج ١١ص‏ 7/17 7. 


ا ا يي 2 2 ري 2 تت جواهر الكلام (ج )١7‏ 


بكلّ خطوة سبعون ألف حسنة» ويرفع له من الدرجات مثل ذلكء وأنّ 
من مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره, 
ويبشرونه» ويؤنسونه في وحددنه» ويستغفرون له حتى يبعث .. 0 
أ ن الله يستحبي من عبده إذا صلّى في جماعة ثم سأله حاجة أن 
ينصرف حتى بقضيها»”". 
بل قد يستفاد من جملة من أخبار الباب”_الدالة على أنّ تارك 

الجماعة لا صلاة له دالكزاهة ايها .كما هو ظاهر الح في وسائله اه 
بتقريب أنه متى تعذرت الحقيقة وجب الانتقال إلى أقرب المجازات نم 
الأفسم و اريت ١ه‏ الى امود القماد: 


لكنّ المعروف استفادة نفي الكمال من مثل هذا التركيب الذي هو 
أعة من الكراهة؛ مع احتمال إرادةٍ نفي الصلاة منه هنا عن التارك رغبة 
عن الجماعة, كما يومئٌ إليه بعض الأخبار!©, وإرادة لاا صلاة له بين 


المسلمين ؛ بمعنى عدم حكمهم بها له لعدم رياه في جماعة المسلمين, 
كنا بوهة ليذ اخ اذ اوظير؟ لك: 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبي 'يةٌ حم 4578 ج 4 ص 37 وسائل 
الشيعة :“بات تمق أدوانن صلاة الجماعة ح لاج 4 ص 1817. 
(؟) تنبيه الخواطر: المقدمة ج ١‏ ص ؛. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١5‏ 
ج مص 188. 
() كقول أميرالمؤمنين عهِل: «... من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له...». 
الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح 0 ج اص 777: وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ 
من أبواب صلاة الجماعة ح ١واو١١‏ جص ١19و1954.‏ 
4 وؤسائل الفتيعة انظ عتو ان يان من أبواب صلاة الجماعة ج #4 ص .55١‏ 
(0) كخبر زرارة والفضيل الآآني قريباً. 
(1) علل الشرائع: باب 14ح ١‏ ج ” ص 70, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب صلاة 
الجماعة ح 8 ج 8 ص 197. 


تأكة الجماعة قن البومية .مح ا ا ايا 


لكن قد يقال: إن الكراهة إن لم تستفد من هذا التركيب فيمكن 
استفادتها ممّا رواه ابن اف يعفور عن الصادق نه أنه «همٌ رسول 
الهعَْاةُ بإحراق قوم”"'كانوا يصلّون في منازلهم ولا يصلّون الجماعة, 
فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله إِنِي ضرير البصرء وربّما أسمع 
النذاء وك عدم رقردى إلى الخواعة و السلا تعلك قال اله 12 : 
ذهو مترلك إلى المسحديها والحقير اللعما ع 11 ْ 

وار شفوق كه ينا عم ١‏ يكت © أله فانرا ترط برس ل 
للهيَيُةُ على جيران المسجد شهود الصلاة» وقال: لينتهنٌ أقوام لا 
يشهدون الصلاة أو امون مؤدناً دن لم بقيم ثم أمر رجلاً من أهل 
ببتي - وهو عليّ كةٍ فليحرقنٌ على أقوام ببوتهم بحزم الحطب؛ لأنهم 
لاياتون الصلاة»!؛) وغيرهما'" ممّا هو كذلك أو نحوه. 

لكنّك خبير أنّ ظاهرها'" لا يلائم الكراهة أيضاً؛ ضرورة عده 
استحقاق العقاب المؤْجّل على عدم فعلها فضلاً عن المعجّل» فوجب 
حملها بعد صحيح زرارة والفضيل: «قلنا له: الصلاة فى جماعة فريضة 
هي؟ فقال: الصلاة فريضة» وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات 


)١(‏ في المصدر بعدها: في منازلهم. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح ”ا ج 7 ص 111 
وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة الجماعة ح 9 ج 48 ص 1917. 

(5) كذا في الوسائل. وفي عقاب الأعمال بدلها: عن أبيه اق 

(؛) عقاب الأعمال: باب عقاب من ترك الجماعة والجمعة ح ؟ ص 11؟. وسائل الشيعة: باب 
؟ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص ؟197. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ٠١47‏ ج ١‏ ص 77: وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 8 ص .59١‏ 

(1) الأولى تثنية الضمير. 


ا م ا ع .الخو فون الكلام (ج ”1 )١‏ 


كلّهاء ولكتّها سنّة من تركها رغبة عنها أو عن جماعة المؤمنين من غير 
عه لذ ل 1 باجح بقسميه!" بل الضرورة من المذهب 
على عدم وجوبها لاكفاية ولا عيناً في غير الموضعين | ليع سر 
على إرادة الترك حتى للواجب منها كالجمعة» أو على إرادة التولفوفيه 
عن بمماعة الخولميح :دض بدالعضي المتافقين الذيين لم فظيف” 
قلوبهم بهذا الدين» كما يومئ إليه جملة من الأخبار: 

فنها امقير ابن شان كن الشادى انا «روميسقه يفو 1 ايا كانه 
على عهد رسول الله ييا أبطأوا عن الصلاة في المسجدء وقال رسول 
الْهيييةُ: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بالحطب 


فيوضع على ابوابهم» فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم»”" 

ومتها! آخر لقال زسول 21 : لاغيية إلا لمن صلى فين :بينة 
ورغب عن جماعتنا» ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على 
الس رس سا0 واذا رفع إلى 


/ تهذيب الأحكام: الصلاة‎ 77١5 الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح 7 ج  ص‎ )١( 
من أبواب صلاة الجماعة‎ ١ فضل الجماعة ح ؟ ج ” ص 58 وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب‎ 
00 .180 اج مص‎ 

)١(‏ نقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: فضل صلاة الجماعة ج 4 ص 58؟, وانظر أيضاً الخلاف: 
الصلاة / مسالة 14؟ ج ١‏ ص 08١‏ 057. ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١‏ ج ١‏ 
00 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟01١.‏ وابن البرّاج في المهذب: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص 2728 والعلامة في النهاية: فضيلة صلاة الجماعة ج ١‏ ص -١١١‏ 
٠ ١١ >‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 584. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ فضل الجماعة ح 7 ج ؟ ص 50 وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ ج 8 ص 197. 
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عدم جواز الجماعة فى النواقل سس بربرم 


انا العسلدين الذاره ود وو فا نحشي جداعة المس هين يواد خرف 
عليه ببته ...»07 

إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بما ذكرناء المؤيّدة بعدم ذكر أحد 
من الأصحاب الحكم بكراهة ترك الجماعة, بل اقتصروا على ذكر 
استحبابها. 


والأمر سهل بعد معلوميّة عدم حرمة الترك عندنا « و4 أنّها ١‏ لا 
تجب » بالأصل لا شرعاً ولا شرطاً 9 إلا في الجمعة والعيدين مع 
الشرائط 4 التى مر ذكرها في محلها « و4 إلا فقد تجب بالعارض 
كالنذر وعدم معرفة القراءة ونحوهما. 

لوي يا 0 من النوافل » على المشهور ريه 


لمأخرين. بل في المتهى” “اشر 6 " وعن كنز العرفان اليد د 


/ الاستبصار: الشهادات‎ ,54١ ج 1 ص‎ ١ ح‎ 9١ تهذيب الأحكام: القضايا والأحكام/باب‎ )١( 
.517 س /ا؟ ص‎ ١ من كتاب الشهادات م‎ 4١ جا ص ١١.ء وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب 4 ح‎ 

(؟) كما في البيان: صلاة الجماعة ص .5١55‏ وذخيرة المعاد: احكام صلاة الجماعة ص 18. 

(؟) انظر الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص 5 .٠١‏ والمختصر النافع: الصلاة / في الجماعة 
ص 1 4. وقواعد الأحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص ١8‏ 4. والدروس الشرعية: صلا 
الجماعة ج ١‏ ص .5١7‏ 

(غ) ذكرى الشيعة: محل صلاة الجماعة ص 11١‏ 5. 

(0) منتهى المطلب: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 514. 

(1) تذكرة الفقهاء: فضل صلاة الجماعة ج غ ص 750 (نسبه إلى علمائنا). 

(0) كنز العرفان: الصلاة / الآية التاسعة من النوع الثامن ج ١‏ ص .١54‏ 

(8) السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .5١1‏ 


ل ا ا ل 1 


منها: صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل الذي هو في أعلى 
ذوحات الضحكة سالوا أبا عفر الباقر و أب غبدالله الضادى كه وعد 
الصلاة فى شهر رمضان نافلة بالليل فى جماعة؛ فقال”: إِنْ رسول 
كان إذاهلى التقائم الالحرة الصوقه إن مدر دونه مخرس من 
آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلّيء فخرج في أُوّل ليلة من شهر 
رمضان ليصلّي كما كان يصلّىء فاصطفٌ الناس خلفه فهرب منهم إلى 
شوتر كوي نعلو ذلك تلاك لبال: 

فقام فى اليوم الثالث على منبره فحمد الله واثنى عليهء ثم قال: ايّها 
النابى: إن الضلاة بالقيل تى شه ومطتان من الفافلةكى ممماعة بهد 
وإصلاة الضحى ندغةة الادلذ عمدو ا لبلا فى شهرومضا ق للا الله 
ولاعسا رصان لقح كنار تلك معصية »لاون كر بلهه يالل 
وكل ضلالة سبيلها إلى النارء ثمّ نزل وهو يقول: قليل في سنّة خير من 
كثير فى بدعة»7". 

ومنها: مونّق عمّار عن الصادق 1 : «سألته عن الصلاة فى رمضان 
فى العبناعد اققال :لقا اقدم أغير انسفن 11 الكرنة آمر الحسن مد 
عليّ 5 أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد 
جماعة؛ فنادى في الناس الحسن بن علي 8 بما أمره به 
أميرالمؤمنين نيْة , فلمًا سمع الناس مقالة الحسن بن على هه صاحوا 


)١(‏ في المصدر: فقالا. 
0 : باب الصلاة الوا ا يم ااصيددب 


عدخ جواق الإضافة افق التوافل سمس م خسم تآ م 17م 


(وائيةة عسمراه) "رو اغطراه وا عرزا فلقا رصم التصين إلى 
قوز الي منقر اكلفة ذال لنو سا يذ | الصعورت قا نيديا امير الو مون النابن 
يصيحون واعمراه واعمراه» فقال له أميرالمؤمنين26ة: قل لهم: 
صلوا»!". 

ومنها: خبر سليم بن قيس الهلالي قال: «خطب أميرالمؤمنين اف1 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم صلّى على النيَييُ» ثم قال: ألا إن أخوف ما 
أخاف عليكم خلتان: الباع الهورى.وطول الأمل: إلى أن قال:- قد 
عدلك ار لأناقيلى نهاك يخا لقو اقيها وسو لالد معدي فم 
ناقضين لعهده, مغيّرين لسنّته» ولو حملث الناس على تركها لتفرّق عنّى 

الى اق قا ل#لزوالل لقذ اموت الثانى أن لأ يعوا فى شه رمضان 
إل في فريضة وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة, فتنادى بعض 
أهل عسكري ممّن يقاتل معي: يا أهل الإسلام غيّرت سنّة عمر نهانا 
عن الصلاة في ذه ومضان طوهاء لقم حت أن يثوروا فى ناحية 
جانب عسكرى...)7". 

ولعلّه ظاهر في بدعة”» الاجتماع في مطلق النوافل التي منها نوافل 
شهر رمضانء ولا ينافيه مناداتهم بالنهي عن التطوّع فيه بعد ان كان 
اين فى النضيدر. 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ فضل شهر رمضان والصلاة فيه ح 78 ج “اص 7١‏ 

وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ؟ ج 8 ص 11. 
(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 5١‏ ج 8 ص 050: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر 


فقا دما موا 1 
)0( الأولى التعبير ب«بدعيّة». 


1 2 لاسب بح ل ا 2 ص ين , زافق الكناء‎ ١ 


مورد عمومهعيّة ذلك بل : قد يظهر منه أيضاً أن مراده بالنهي في الخبر 
الأول ذلك أيضاًء وأَنّ ذكر شهر رمضان لأنّه فرد من العام كما يومئ إليه 
حكايته ما أمر به في هذا الخبر. 

بل لعل صحيح الفضلاء أيضاً كذلك ؛ بقرينة قولهنىةٍ في الخطبة: 
«خالفوا فيها رسول الله يَوةُ», بل وبقرينة خبر محمّد بن سليمان 
القلويي مدا قا دفن عدق هون اطها ها الوا على ها العلديت: 
منهم يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله90ة , 
وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ناه ؛ وسماعة بن 
مهران عن أبي عبد الله421 ؛ وقال أيضاً: إن سألت الرضالقة عن هذا 
الحديث فأخبرني به». 

ثم قال: وكا لظ لأه حتع : سألنا عن الصلاة في شهر رمضان 52 

هي ؟ 0 فعل رسول اللْهويَاةُ؟ فقالوا جميعاً: إِنّه لما دخلت أُوّل ليلة 
من شهر رمضان إلى أن قال: _-فانصر ف إليهم رسول الله ويا فقال: انها 
الناس إِنّ هذه الصلاة نافلة» ولن يجتمع للنافلة» فليصلٌ كل رجل منكم 
وهذه وو لكل :نا علحة امن كابه و اعليو | اله لا جذاعة فى نافلة: 
ناكو اناس ...1 العديت. ْ 

وهو _مع أنجبار سنده بما عرفت» وشهادة قرائن كثيرة بصحة 
مضمونهء واعتضاده بالمروي عن الخصال'" والعيون'": «لا يجوز أن 


) ايت الأستكاء: : الصلاة / باب 4 فضل شهر رمضان والصلاة فيه ح الج اافن 3 
الاستبصار: الصلاة / باب 8ا؟ ح ١4‏ ج احن 11 اتوعائل الف دياب لالس ايفاك 
نافله شهر رمضان ح ١‏ ج 8 ص "". 

(؟) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 4 ص .1١5‏ 

(9) عيون اخبار الرضاءَكِة: باب م“اح ١ج‏ اص 12356. 





عجان الجنافة فى التوائل مع  -_‏ ت /1] 


بصلّى التطوّع في جماعة؛ لأنّ ذلك بدعة؛ وكلّ بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار»”"» بل في التنقيح: «روى الأصحاب: لا جماعة فى 
101" حويفي لكين النشخوضن الدالاق الحئلة وال ول المثثر - 
والقواعة المسترة اللنكية عه ستول الدراءة وكده ووب امنا د 
ونحوهما من أحكام الجماعة, التى لا يعارضها إطلاق بعض الأخبار'” 
استحباب الجماعة في الصلاة بعد تبادر غير النافلة منهاء وكونها مساقة 
لبيان فضل الائتمام فى نفسه من دون نظر لما يؤتمٌ به من الفريضة 
والنافلة كاشف عن المراد بالصحيح الأوّل؛ لأنّ كلامهم 0 يحل 
بعضه بعضاً على أنه لاقائل باختصاص المنع في نوافل شهر رمضان, 
فيكون إحداث قول ثالث. 

فما غساه بكظيرهن المزار ك1 والديطي #78 دمن التو دفن والترند دفن 
هذا الحكم ‏ بل الميل إلى عدمه -في غير محلّه قطعاًء وإن تجشّم أَوَّلهما 
لقا ل هرزوتيا تومن كلام المطتك فعا سيا فى |0 فى الفبدا ةقر 
بجواز الاقتداء في النافلة» ثم حكى ما في الذكرى: «لو صلّى مفترض 
كلق معدن ثاذله عفد اة او قضباء لدا قله روصا د مز ار ا اتلة فالات 
المفترضء أو متنقّل براتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل, فظاهر 
الينااحوية المنع»'" ثم قال: «وهذا كلام رودن 2 المنع لحن 


رسالل ساراس اميق انوات صلاة الجماعة ح 0و١‏ ج 8 ص 770 
١)‏ التنقيح الرائع : صلاة الجماف جع احن 15 ا 

(6) نمت الاشارة النها قن أول. هذا الفضل: 

)ع 5 عا ركه قرييا. 

(6) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 584. 

30 تكاس سيد عاقة العنا علوي 3 





ا ب تت ا ا ا كيت . تو | شر الكلام (ج )١1*‏ 


إجماعيّاً»”". 

والذي ألجأه إلى ذلك قصورٌ سند بعض أخبار المختار ودلالة آخرء 
وورودُ بعض أخبار صحيحة دالة على الجواز مع عاريس اه 7 
5 عبدالله عن الصادق 90 اهِدٍ أنه قال: «صل بأهلك في رمضا ن الفريضة 
والنافلة فإني أفعله»!", وصحيح هشام بن سالم سأل أبا عبدالل افا 
عق المرأة توه النساء؟ قال ثؤ مهرع ل فى النافلة » فأمًا المكتوية فلا...7 


ونحوه غيره !كا 
ايو ا المح ربدي سنا 0 
020 ,معأ أ العلامة تقل في التذكرةة )عن أب الصلا-' ا 
روى استحباب ب الجماعة فيهاء ولم نقف على ما ذكره»”" انتهى 
وهو من غرائب الكلام ؛ لابتنائه أَوَلةً: على الاعراض عن المشهور 
بل المجمع عليه كما عرفت, والركون إلى خلافه بتجشم قائل به من نحو 
)١(‏ مدارك الأحكام: صلاة الجماعة ج 4؛ ص .5١6‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١5‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 81 ج 7 ص 117, 
ردان الشيعة: باب 0 أبواب صااة مام لله ص / ا القديمة. 
)مع اله كاه الفقيه. 9 الجماعة 50 اج ١ص‏ 753537 تهذيب الأحكام: 
باب "فى الزجادات بسو لاع :1-6 .وسائل الشيعة«بات::+ تسن ابنزابت خلاة 
الجماعة ح ١‏ ج / ص 551 
60 5) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 8 فصل المتاحد والصياده فيها ح 06 و و86 ج ٠ص‏ 
4 و5114 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 4 و١١‏ ج 8 ص 751 
(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة / في أعدادها ج ١‏ ص 18060. 


)١ )‏ الكافي في الفقه: أحكام الصلوات المسنونات ص 31٠٠‏ 
() مدارك الأحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 7١7‏ 





عدم جواز الجماعة فى التواقل سسسب 88 


001000 ليس بإجماعيّ عند الشهيد, مع أنه على تقديره لا 
ينافي كونه كذلك عند غيره. 

وثانياً: على الطعن في دليل المختار بما ذكر مما عرفت سقوطه في 
الغاية, مع توجّه بعض الطعن المزبور إلى صحيحه الذي ألجأه إلى مثل 
ذلك بلا صراحة فيه بمطلوبه» بل هو موافق للتقيّة» كالتفصيل في 
ضغيحة لاخر المع طن عله بين ال عيعافيد وان كان ته تر م 
الاستبصار”" القول به المحتمل إرادة النافلة التي تجوز فيها الجماعة 
واد افيف السادة اسعفا #وضتي ذلاة ةعوور لمعا 
خصوص النافلة فى شهر رمضان التي يمكن دضوى تواتر الالبار” 
ببدعيّة الجماعة فيهاء فضلاً عن إجماع الشيخ في الخلاف”" على ذلك 
بالخصوصء. كاشتراك تتميمه بعد الإغضاء عن ذلك _بعدم القول 
بالفصل بينه وبين دليل المختار بل هو أولى منه. 

ومن دنك .يظهر ما في قوله: «ومن هنا . -» إلى آخره؛ مع أنه ضعيف 
في نفسه أيضاًء وإن كان هو ظاهر المفيد في مقنعته!“» واختاره في 
اللمعة”“ وفوائد الشرائع'" للمحقّق الناني وحاشية الإرشاد”" لولده 


.177 ص‎ ١ ذيل ح ؛ ج‎ ١1١ الاستبصار: الصلاة / باب‎ )١( 

(؟) تقدم جملة منها قريباء وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب نافلة شهر رمضان ج / 
ص 0غ. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 7174 ج ١‏ ص 019-078. 

7 المفيدة عاذ روه القد ير عب‎ 4١ 

(0) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في الجماعة ج ١‏ ص /5717. 

(1) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ولا تجوز في شيء من النوافل ...» ورقة 
غ6 (مخطوط). 

(0) لا توجد مخطوطته بأيدينا. 


ا" لل جواهر الكلام (ج )١‏ 


وعن الغنية7' والإشارة'" والتقى !"وا لمجلسي'*'و: تلميذه ابي الحسن!", 
بل عن سكم الترها أنه المتهور و الذ نتن ببعية هذل عن ايسا 
النافع " أن عمل الشيعة على ذلك. 
لكن لا دليل عليه أصلاً-فضلاً عن أن يصلح لمعارضة ذلك الدليل - 
سوى ما في التذكرة'" من أن التقي نسبه إلى الرواية» وما في المقنعة'" 
من حكاية ما وقع للنبى ديه يوم الغدير» ومنه أنه امر ان ينادى الصلاة 
التعليل بأنّه عيد. 
والآخر كما ترى» وسابقه لا يجوز التعويل عليه هنا وإن قلنا 
ودعوى ان دليل الحرمة لا يزيد على حرمة التشريع التي لا تمنع من 
)١(‏ غنية النزوع: كيفية الصلوات المسنونات ص .٠١8‏ 
(1) اشارة السبق: : الصلاة / / نوافل ليالي شهر رمضان ص .٠١ ١‏ 
(؟) الكافي في الفقه: أحكام الصلوات المسئونة ص 1 
(5) مال إليه في بحار الأنوار: باب 86 من كتاب الصلاة ذيل ح 01 ج 848 ص 4١-3٠١‏ وك 
0 0 0 صلاة اي 3 
0 والبرهان: الصلاة / في النوافل ج ا ١7‏ 
(/ااانظر سامفنى :)م هذه الصتحة: 
(8) تقدم المصدر قريباً. 
() تقدم المصدر قريباً. 
)٠١(‏ الروضة البهية: الصلاة / في الجماعة ج ١‏ ص //ا1- 8/ا. 


عدم جواز الجماعة فى التوافل عدا الاستسقاء والعيدينت .3 سس ابوس 


ولعل في خلوٌ كلام الأكثر عن ذكر الجماعة عند ذكرهم إِيّاها في 
الصلوات المسنونة ‏ زيادة ظهور في عدم مشروعيّتها فيهاء خصوصاً 
مع كون ذلك المقام معدا لذكر كل ما فيه زيادة للفضلء فلاحظ. 

نعم ينبغي استثناء التجميع ببعض النوافل التي أشار إليها المصنّف - 
تكد ليامع الكونة لناب - بقوله: « عدا الاستسقاء » للإجماع 

عليه'" والنصوص"'" ( والعيدين مع اختلال شرائط الوحوب ا 
على ما ف نانفا 

ال قال اله ليقن النسفاء الدالتقاهن لكبو و قدلنا ةا 
الجداعة قيال العده ات راجيا فى لل النافلة عم ظلهوريفا فى | اده 
الأصلية منها لذ ما كانت فرضاً سابقاً. 1 

ومن هنا قال الحلّي في سرائره بعد أن نقل عن بعض المتفقّهة عدم 
جواز الجماعة فيها ؛ معلا له بأنّها نافلة ولا يجوز الجمع فيها _: «وهذا 
قلّة تأمّل من قائله -إلى أن قال: فأمًا تعلّقه بأنّ النوافل لا يجوز الجمع 
فيها فتلك النافلة التى لم تكن على وجهٍ من الوجوه ولا في وقثتٍِ من 
الأوقاق تافلة و اتعيدها خلة فلةة الامعسناءدوقد: الالةة ضيليا 
الوجوب, وإِنْما سقط عند عدم الشرائط وبقي جميع أفعالها على ما 
)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: صلاة الاستسقاء ج 4 ص ١١؟.‏ 
(؟) كخبر مرّة مولى محمّد بن خالد. قال: «صاح أهل المدينة إلى محمّد بن خالد في 

الاستسقاء. فقال لي: انطلق إلى أبي عبدالله كل فسله ما رأيك ... قال: يخرّج المنبر, ثمّ يخرج 

يمشي كما يمشي يوم العيدين وبين يديه المؤذّنون في أيديهم عنزهم. حتّى إذا انتهى إلى 

0 ركعتين | ا 0000-6 5 


صلاة (الاسشقاء ءح 0 


فى 


كانت عليه من قبل ١»...‏ إلى 500 

بقح جا رئاس لقان ف شه رن النائلة لمفلها إن ل كن 
الظاهر عدمه, وهو جيّد. 

تأهقة ظير انه لا ينبغي استثناء التجميع في صلاة اليوميّة استحباباً 
-كالمعادة لإدراك جماعة» والتبرّعية عن الميّت ونحوهما من حرمته 
في النافلة ؛ إذ هي أولى بعدم الشمول وإن كاذ ن قد يظهر من بعضهم 
التوقف فيه حتى لو عرض الوجوب باستئجار ونذر ونحوهما ل 
فى غير محلّه كمامرّت الإشارة إلى ذلك» ويأتيله زيادةييانإن شاء الله. 
<و» كيف كان فى تدرك الصلاة جماعة» وتحتسب له ركعة 


2 


(بإدراك 4 تكبيرة «الركوع 4 وهو مأموم إجماعاً محصّلاً"" ومنقولاً 
مستفيضا'" إن لم يكن متواترا كالنصوص"'©. 

بل قضيّة إطلاق معاقد جملة منها إدراكها بمجّد إدراكه تامّاً؛ أي 
قبل حصول مسمّاه من الإمام سواء أدرك التكبير معه أو لاء بل صرّح به 
فى الذكرىء فقال: «إن ادرك الإمام قبل ركوعه احتسب بتلك الركعة 
إحاغاءءسواء درك تكتبيرة ال كبورع أرالكو 8 لكت فيد ءا اهز 





11 الشرائزة ضلاة العيدرق بس لصن‎ )١( 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١588‏ وابن البرّاج في المهذب: 
الامامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 8١‏ وابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة سج ١‏ ص 580 
والمصنف في المختصر النافع: ينات الحماعة كن :1 

() انظر مدارك الأحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 5١7‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 
417 ج ١ص‏ 177. ورياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 5957. 

ااا فى الأقارة إلى جيل هنا حدقا 

(6) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 70؟. 


ما تدرك به الجناعة ااا اساي 


المخالف فى المسألة الآتية ودليله اعتبارها فى الادراك, كما ستعرف. 

١‏ و » كذا تدرك ( بإدراك الإمام راكعاً على الأشبه » الأشهر", 
بل لا أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين كما اعترف به في الذكرى"" 
والرياض'", فنسباه فيهما إليهم» بل نسبه في السرائر”“ إلى المرتضى 
ومن عدا الشيخ من الأصحاب, بل في الغنية”*'نفي الخلاف عنه مطلقاً, 
بل الشيخ نفسه حكى عليه الإجماع في الخلاف”" مكرّراً؛ للنصوص 
المعتيوة المسقطة جندا إن ل نكن فتواقر ةوبل فى التراكر "الها 
كذلك: 

منهأ: الصحيح الذى رواه المشايخ الثلائة عن الصادق ية: «إذا 
ارقت امام واللدرك فكاروك بور كيت فيل ان يز ال مام راس اوقد 
أدركت الركعة » وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة»'". 

ومنها: الصحيح الآخر عنهية أيضاً أنه قال: «في الرجل إذا أدرك 
الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه» ثمّ ركع قبل أن يرفع 


)١(‏ كما في المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 50 وكفاية الأحكام: الصلاة / أحكام الجماعة 
كن + 

١؟)‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(؟') رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص .7١‏ 

(5) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 186. 

(0) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 6/1. 

(3) الخلاف: الصلاة / مسالة 186 و7948 و5795 ج ١‏ ص 027 و000و175-5715. 

(0) تقدم مصدره قريباً. 

(8) الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح 0 ج " ص 587 من لاا يحضره 
الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١6١‏ ج ١‏ ص 5858 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ 
أحكام الجماعة ح 10 ج 7 ص 47. 

() وسائل الشيعة: باب 485 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 587. 


الامام رأسه فقد أدرك الركعة»!". 

ومنها: الصحيح عنهاظة أيضاً: «إذا دخلت المسجد والإمام راكع , 
فظئنت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع, فإذا 
رفع رأسه فاسجد مكانكء فإذا قام فالحق بالصفّ ...76" الحديث. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي منها أيضاً الواردة'" في أمر 
الإمام باتنظاره في الركوع وتطويله كي يلحق المأمومون. 

فما في نهاية الشيخ”!* وعن تهذيبه'" واستبصاره'" والمفيد”" 
والقاضي!" ‏ من اشتراط الإدراك بإدراك تكبيرة الركوع: قال في 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح 5 ج ا ص 87 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١4‏ ج اص 45. وسائل الشيعة: باب 0غ فق أنوات 
صلاة الجماعة ح ١ج‏ مص .58١‏ 

(١؟)‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ج ١ص‏ 781 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ٠”‏ أحكام الجماعة ح /1 ج "' ص 58غ4. وسائل الشيعة: باب 61 5007 
صلاة الجماعة ح “اج ماص 580. 

(]) كخبر مروك بن عبيد. عن بعض أصحابه. عن أبي جعفر 92 قال: «قلت له: : إنْي إمام مسجد 
الحئ فاركع بهم فأسمع خفقان ن نعالهم وأنا راكع, فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك. فان 
انقطع وإلا فاتتصب قائماً». 

الكافي: : باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره ح اج اص 
٠‏ 5: وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج / ص 5414: 

(؟) تاتي عبارتها قريبا. 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ذيل ح 7١‏ ج “ص 47. 

.850 ص‎ ١ الاستبصار: الصلاة / باب 511 ذيل ح 0 ج‎ )١( 

(/) نقله عنه السبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ,”١١‏ إل أ ن الصحيح حكها تكد 
عليه في مفتاح الكرامة (شرائط صلاة الجمعة ج 7" ص )1١8‏ - أن ن الناقل توهم ذلك من 
غبارة التهذيب باعتياره شررحاً للمقنعة. 

(8) المهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج ١ص .85١‏ 


ماتدرك به الجماعة ا الس لا 


الأوّل: «وإن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة» فإن لم يلحقها 
فقد فاتته "١...‏ إلى اخره ضعيف جداء وإن كان يشهد له صحيح ابن 
مسلم عن الباقرءقةٍ قال: «قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام 
للركعة فلا تدخل معهم فى تلك الركعة»”". 

وصحيحه الآخر عند 3 أيضاً: «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد 


تكبيرها 2 الإمام»”". 
بل والثالت أ «اذا أدركت التكم 1 قبل ا بركع الإمام فقد 
ادركك الصلاة»!2. 


بل وخبره الرابع أيضاً عن الصادق 3#6: «إذا لم تدرك تكبيرة 
الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة)!©. 

بل وتحسن الخلى أو صحيحه الوازة فى الفعة عن الضادق 21 : 
ف ذا أذركف الإقام هل أن ركد ار كنة لخي واققد درت الصلاةة 


10 النها :ة الضلةة 7 التمساعة و اجكانها ض 151 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 1١‏ ج” ص 7؛, الاستبصار: الصلاة / 
باب 577 ح ١ج ١‏ ص 474, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 
ص .78١‏ 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب” أحكام الجماعة ح 1١‏ ج 7 ص 45, الاستبصار: الصلاة/ 
باب 537 ح 7ج افن 418ب وسائل الشيعة بات 24 من انوات صلاة الجماعة ح ” ج / 
ص "8١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب” أحكام الجماعة ح 77 ج 7 ص 479: الاستبصار: الصلاة/ 
باب 577 ح 7ج ١‏ ص 4750. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج / 
ام. 
5؛ من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 4 ص .58١‏ 


فإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع ركعات!!" متمّماً بعدم 
ادن جالتها :مزه جماط الشدية وقير ها افطناير اح اعوتمله ب 
الذخيرة”" إلا أنّه في غير محلّه. 

لكنّ الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما تقدّم ؛ لرجحانها أوَلاً 
الور النظمة فقوي -بل الإجماع كما سمعت بل وروايةً؛ خصوصاً 
مع ملاحظة اتحاد الراوي في مقابلها عدا الأخير منهاء وبموافقة الكتاب 
ثانياً؛ لصدق الامتثال بذلكء وبقة الدلالة ثالثاً بخلافها؛ لاحتمال 
الأخير إرادة الفراغ من الركعة, والأُوّلِين والرابع الكراهة في غير 
الجماعة الواجبة» بل وفيها على بعض الوجوه., وإرادة تمام الركوع من 
التكبير للتعبير به عنه كما في الذكرى'* ولعلّ منه الصحيح الأول من 
أدلة الأوّلء والتخصيصٌ للعموم فيها وفي الثالث بأخبار المختار بل قد 
قال سدم عدوم فياه قله يكن ننها دلالة تعنقد افيا بن إلى غير :ذلك 
الك يت يندا 

وربّما كان ظاهر الشيخ في نها يته!* أنه يكتفى في إدراك الركعة 
بمجرّد سماع المأموم تكبيرة الركوع وإن لم يكن هو حال سماعها 
خارج الصلاة؛ فيكون نزاعه حينئذٍ مع المشهور باشتراط الإدراك حال 


)١(‏ كلمة «ركعات» ليست فى المصادر. 

(1) الكافي باك من فاكه الجمعة مخ الامام سح إن #الطن 1107 #تهديب الأحكاء: الضللفة 7 
0 4 العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ”7 ج ” ص 573 5. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
ابواب صلاة الجمعة ح ” ج لاص 5"86. 

(') ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .5"١١‏ 

(8) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 70؟. 

(0) النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص .١١6-١١4‏ 


ركوع الإمام بسماع التكبيرة وعدمهاء فالمشهور لا يشترطونه فيكتفون 
بمجرّد الاجتماع معه في الركوع وإن لم يكن قد سمع» وهو يشترط 
الإدراك في هذا الحال بسماع المأموم تكبيرة الركوع, لا أنّ نزاعه في 
أصل الإدراك بإدراك الإمام راكعاًء وكأنّه هو الذي فهمه منه المولى فى 
شرح المفاتيح'". ' 

لكن على كل حال ضعفه ظاهر» بل لعلّه على هذا التقدير أضعف»؛ 


قد لا يقولها الامام؛ وإن كان قد يشهد له ظاهر بعض ما سمعته مسن 
الأخبارء والأمر سهل بعد ظهور ضعفه على التقديرين» فلا نطيل الكلاء 
بتحرير ذلك. 

ثم إِنّه لا فرق على المختار في تحقّق الإدراك بإدراك الركوع بين 
إدراك الذكر معه أو لا؛ لاطلاق الأدلّة السابقة, فما عن التذكرة!' من 
اشتراط ذكر المأموم قبل رفع الإمام رأسه؛ ولعلّه لتوقف صدق إدراك 
الركوع عليه؛ ومفهوم المروي عن الاحتجاج عن الحميري عن مولانا 
صاحب الزمان اك أَنّه «... إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع 
تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة  "!»...‏ ضعيف جدا؛ ضرورة منع 
الأول وقصورالثاني عن تقيبد الصحاح السابقةالمعتضدة بإطلاق الفتاوى 


)١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١87‏ ذيل قول المصنف: «إنما تدرك ...» ج ١‏ ص 
٠‏ (مخطوط). 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجمعة ج 4 ص 45. وسيآتي نقل عبارة أخرى فيها. 

(*) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص 488. وسائل الشيعة: باب 46"من أبواب صلاة 


ايحي ا ا يق جعت عفر اهو الكادم لج 07 
وقد الاجماع» حفيوضا بع احسال إرادة الاععداد بالثسية التصيل: 
منهء على أَنّكَ ستسمع ما وجدناه في التذكرة!" 

فالمعتبر حينئذٍ إدراكه قبل رفع رأسه بأن يركع معه وهو راكع » ولا 
يكفي تحقق التكبير من المأموم , بل ولا الهويّ قبل الوصول إلى حد 
الراكع وقد رفع الإمام رأسه من الركوع » كنا عا توهو مين طنوز 
الصحيح الأّل ؛ للأصل» وذيل ذلك الصحيح الكاشف عن المراد بما في 
صدره والصحيح الآخر وغيرهما. 1 

بل ولا يكفي وصول المأمو م إلى ما أراده من حدٌ الراكع نضا غد 

الوصو إلى عستن ركوج -في حال أخذ الإمام : في الرفع وإن لم يكن 
قدتجاوز حدّالراكع ؛ لصدق رفع الإمام رأسه قبل ركوع المأموم, لا أقل 

من الك د لندرة الفرض» فيبقى أصالة عدم الجماعة من غير معارض. 

لكن في الرياض"'" تبعاً للذخيرة'" أنّ فيه وجهين» بل قد يظهر من 
حفن خارات كشف الأساذم الاكتفاء بذلك, بل هو صريح التذكرة 
فال فيها: «إذا اجتمع مع الإمام في الركوع ارك الركعة » فإن رفع الإمام 
راسه مع ركوع الماموم» فإن اجتمعا في قدر الإجزاء من الركوع وهو 
أن يكون يكم ولم يجاوز حد الركوع الجائز وهر ل يديه إلى ركبتيه 
فأدركه المأموم في ذلك وذكر بقدر الواجب ‏ أجزأه» وإن أدرك دون 
ذلك 2 يجزه»!" انتهى. 


)010 ) في موضع اميا فلا تنافي بين العبارة : المنقولة عنه انفاً وما سيأتي لاحقاً. 
راض الئل علا احج لين 7 

(9؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ."١١‏ 

(؛) كشف الغطاء: صلاة الجمعة ص 507. وصلاة الجماعة ص 119. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج ان 76 





المتصج ايها راكنا بابتشيداف هده اللبدوق» واضالة دار كل فين 
رفع الإمام رأسه وركوع المأموم عن الآخر مع أصالة عدم الاقتران, 
وان الشا فى القورظط شك فى المشووط. 

ودعوى ظهور الأدلّة في مانعيّة رفع الإمام رأسهء فيكفي في تحقّقه 
أصالة عدمه لا شرطيّة الركوع واضحة المنع, كدعوى عدم صلاحيّة 
وأحكامها _لاستصحاب بقائه راكعاً المحتاج فى إثبات المطلوب به إلى 
واسطة أخرى خارجة عن مقتضاه؛ هي وصول المأموم إليه في هذا 
العا 

نعم إنما تمر استضحاث بقائة راكفا إلى شين الادراك جواز حول 
المأموم في الجماعة ونيّتها؛ ضرورة وضوح الفرق بين إثبات حصول 
الإدراك وتحقّقه به بعد العلم برفع الإمام رأسهء وبين إثبات بقاء الإماء 
على هذا الحال إلى أن يدركه ؛ إذ الثاني كاستصحاب عدالة الإماء 
00007 غبرعه بن بالرهر شرائط الأفعال بدي ا هذ لج 
ينوى القربة باساب اليا انما المتهد ده 

على أنه ف قالبنا نّ منشاً جواز الدخول في العبادة فيه وفى 
أمثاله مما لم يعلم حصول الشرائط في الزمان لمعا روما قنك بار ) 
بل قد يظنّ العدم ‏ ظواهر الأدلّة: كالنصوص السابقة والسيرة والطريقة 
والعسر والحرج وغير ذلك. 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 





كنا أله قد يقال أو قبل ا"ابياعقبار الاطعنان فى الإدراك الذي 
هو كالعلم في العادة» وإلا فالاستصحاب نفسه من دون حصول ذلك 
غير كافٍ أيضاً. 

وربّما يؤيّده الصحيح الأخير المشتمل على الأمر بالتكبير والركوع 
قبل الوصول إلى الصف إذا ظَنّ عدم اللإدراك لو مشى إليه» لكنّه كما ترى 
عت ا كولم ميعليشي ذاهر الاد ا مفلافه و اطع مه ذا بيدة 
بالصحيح المزبورء بل هو عند التأمّل لا دلالة فيه على شيءٍ ممّا نحن 
فيه ال 

فالأقوى الاكتفاء حينئذٍ بالدخول'" فى الجماعة باحتمال الإدراك, 
كما أن الأقوى عدم حصول الجماعة مع الشكٌ في أنّ أدرك أو لاء بل 
ومع الظنّ الذي لم تنبت حججيته شرعاً. 

«وأقل ما تنعقد » الجماعة المندوبة « باثنين, «واسسة 
بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى”" والرياض”“" 
والمفاتيح'©» بل في التذكرة'" وعن كشف الالتباس”" الإجماع عليه 
بل عن المنتهى: «عليه فقهاء الامصار»”". 


.519 يفهم من كشف الغطاء: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١( 

)١(‏ في بعض النسخ بدلها: في الدخول. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة/ شروط الجماعة ج ١‏ ص 514. 

(4) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 197. 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١8١‏ ج ١‏ ص .١01‏ 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 51؟. 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «الثالث: الجماعة واجبة فى 
الجمعة والعيدين ومندوبة فى الفرائض ...» ورقة ١71‏ (مخطوط). 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / فضل الجماعة ج ١‏ ص 714 


العذة الت 'تتقةينةاالإجواعة سم ع ع ا ع ل | 


فلا يشترط حينئذٍ في حصولها الزيادة على ذلك إجماعاً كما عن 
نهاية الإحكام”", وإن كان لفظ الجماعة حقيقة في الثلاثة فصاعداً 
عندناء لكنّ المدار هنا على حصول الصلاة جماعة شرعيّة يترتب عليه 
ما ذكر لها من الأحكام لا صدق اسم الجماعة» وهو متحقّق بمطلق الضمّ 
والاجتماع المتحقّق في ضمن الاثنين قطعا. 

لما عرفتء ولقول النبى ييا الذى حكاه عنه مولانا الرضا قا : 
ل ا 

كقوله يي للجهني على ما حكاه الباقرحاكةٍ في الخبر: «نعم ...»7" 
بع ايد الشدعن ١‏ 4 وامر لياع" 

وخبر الصيقل سأل الصادق هْةِ: «كم أقلَّ ما تكون الجماعة؟ قال: 
رجل وامرأة»2©. 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماطيه قال: «الرجلان يوم 
أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ...»!* ولغير ذلك. 


)01( نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .١١6‏ 

(؟) عيون أخبار الرضاءافلا: باب ١5ح‏ 558 ج 7 ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 117. 

(؟) الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح ” ج ٠‏ ص .57١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح 19 ج ا ص 510. وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 191. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها حم ٠١904‏ ج ١‏ ص 33077 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح ” ج اص 515, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة 
الجماعة ح لاج 8 ص 11/8. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١‏ ج ” ص 57. وسائل الشيعة: باب 
71 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .5"4١‏ 





فللمتّحد المصلي خلف غيره نيّة الانتمام ايل وتقة اللعسسينا كه 

د فما فى حواشي الشهيد عن الشيخ أنه 

كان المرّتمّ انعد نوي الاثتماء والاقغذاءء وإق كان اقتينخ مم الامام 
000 ينوى الجماعة, بخلاف الواحد»("' ضعيف قطعاء او ينرّل على 
ما لا ينافي المطلوب. 

م لا فرق بين الذكور والإناث في الحكم المزبور ولو مع التفريق 
فيما يصح منه كالخنائى ؛ لإطلاق الأدلة وصراحة بعضها في بعض » بل 
في خبر أبي البختري عن جعفر م9 انعقادها بالرجل والصبئّ , قال 12١‏ : 
«إنّ عليََلئةٍ قال: الصبيّ عن يمين الرجل إذا ضبط الصفّ جماعة 
"ونه مع كر ولعياتو ون ضيه إطلاق الأدلة السابقة بناءً على 
شرعيّة عبادة الصبيّ التي يشهد لها الخبر المزبور. 

إلا أن بتع اناده بذلك حتى لو قيل بالتمرين» كما صرّح به في 
النحيرة كانيعا المعكى عن الروض !" وميجفع السر فا ,اسار 
الأدلة وخصوص الخبرء وهو لا يخلو من وجهدء وإن كان الاوجه بناءً 


59 انظ الحاشية النجارية: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «العدد وأقله اثنان ورقة‎ 0١ 
(مخطوط).‎ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح ٠١0‏ ج 7 ص 01. وسائل الشيعة: 
باب ؛ من ابواب صلاة الجماعة ح 8 ج 8 ص 19/8. 

(؟) كالطباطبائي ىف رياض المسائل: صلاة الجماعة ج :اص 1597. 

(4) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 589. 

(8)احيكالبراتنقاد الجحاعة ونين اعدهنا الصبي مع قوله في موضع آخر بتمرينية افعاله. 
الغا يوقي عداو بطارات العلا وهاةة العنا عاص نا و انان ١‏ ينا معط 
فا اللعيدة إى 0 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ؟' ص 154. 


العدة الى تتعو السوااف ا ع ا 1 1 


ل ب ل ا 0 
الجماعة تفضّلاً لا انعقادها حقيقة» نحو ما ورد في + خبر الجهني'" 
والحرسل كن الضدوق هن ان تار الملانن وسو عدا عجوو 
عدم حصولها حقيقة بذلك» لمعلوميّة التنافي بينها وبين الانفراد. 

فلاب من حملهما على إرادة حصول فضلها له لو طلبها وأرادها فل 
تتيسّر لهء خصوصاً لو أَذّن وأقام نم صلى ا عورهراة الصدوق كملى 

في المحكي عنه من 1 الو اسه جداعة لاله اذا وهل الم ادن 
وأذاء ها لته هذا يدق اللا تك وى أخادر لمرو وضاى خانة 
صف واحد من الملائكة, لا الجماعة بالمعنى المصطلح. 

فلو نوى حينئذٍ الائتمام لم تصح نيّته قطعاء وفي بطلان الصلاة 
إشكال كما عن نهاية الإحكام: : «من بطلان النّة لبطلان 558 
ومن بطلان ن الوصف» فيقع لاغياً ويبقى الباقي على حكمه»'” ', لكن 
يقوى في النظر الثاني إن لم يجعله من مقوّمات ما نواه متقرّبا به. 

ولو ائتمّ الصبئٌ بمثله انعقدت جماعة ؛ بناءً على شرعيّة عباداتهم 
وعلى اختصاص شرطيّة التكليف في الإماء بائتمام المكلفين الاطلاق 
قوله وَكله: : «الاثنان فما فوقهما جماعة» !“ا او سا 


«البنا سار سي صر 0 








)01( الاقم تمدن قزيباً. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ٠١31‏ ج ١‏ ص 571. وسائل الشيعة: باب 
: من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج 8 ص 197. 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟" ص .١١0‏ 

(؛) تقدم الخبر في ص .١1١‏ 

9) كف النطاءء الضلاة /ها مسقن د الحعاغة خن. 576 


الا حم لي ل ل وت ب يض اشوا فل الكازم زع 3 


ثم إنّ المراد بأقلية الاثنين في النصّ والفتوى من حيث العدد؛ 
بمعنى أن لا مرتبة من العدد أقلّ منه تنعقد بها الجماعة» فلا ينافيه حينئذ 

0 أفراد هذا الأقلٌ في الفضلكما يومئ إليه خبر الصيقل!" المشتمل 
على أن ١‏ قل ما تكوودية الما عة ريد وامرا #0 جترورؤة | رادؤينا نا ضاق 
المرأة بالنتقص عن الرجل منهء وعدم الترغيب في جماعة النساء. 

لكن قد يشكل بما في البيان من «أ المرا سن ةا الأعقار اذ هن 
الومل والهر انم يوان 4 كان ن قد يدفع: بأنّه لادليل عليه سوى مجرّد 
اعتبار لا يصلح معارضاً لما سمعت» فلعلّهما حينئذٍ متساو بان في نظر 
الشرع كما يومئّ إليه ما في كشف الأستاذء حيث قال: «أقل ما تنعقد به 
الجماعة امرأتان إحداهما الإمامء أو رجل وامرأة»”" أو أزيد فضلاً منه 
باعتبار التجانس أو غيره من الجكم الخفيّة, كما عساه يشهد له 
الاقتضا راف الشير المزيو و على اقلية الأوّل: 

فالمتعه حيس الو قوف على نخضوضن النستفادءمى الأدلة بالسبية 
إلى قلة ذلك وكثرته في الثواب» والسكوت عن غيره في سائر الصور 
المتصوّرة هنا بالنسبة للصبيّين» والصبيّتين والصبيّ لصيو را 
والصبيّة, والرجل والصبيّ» والمرأة والرجل: والمرأتين, والرجلين, 
والرجل والصبيّة» وغير ذلك» كصور الخنثى أيضاً ونحوها. 

نعم لا ريب في تصاعد فضلها بتصاعدهاء روى الشهيد الثاني عن 
شيخ أبي جعفرا" بن أحم فقي نويل الي في كاب الإماموالمأموء 
201001 
(؟) السان» الصئلاة اشرائط السناعة ع ا 


(9) تقدم المصدر 0 


تقل العواقة مس تت 4 
بإسناده المتصل إلى أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله يييهُ: أتانى 
جبرائيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهرء فقال: يا محمّد إِنّ ربّك 
يقرئك السلام واهدى إليك هديُتين. 

قلت: وما تلك الهديّتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات»؛ والصلوات 
الشمننى :فى جفاعة. 

فلكي ع لما لاقت فى اللعناكة 15قا رومن السفقد ذا كا 
انين كتنب انه لك واد كل ركنة ماثة وستيسين اضاذة دن ذاكرانن 
تالآنة كتتب: الله لكل واحد ربكل ركعة سكناثة ضبلاة و ذاكانوا أريعة كين 
اله لكل وأحد بكل ركعة ألفاً ومائتى صلاة؛ وإذا كانوا خمسة كتب اله 
كار فيك كيه فينو هيا نه ماز تفي اناه ابسن قسن ا 
لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة» وإذا كانوا 
سبعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة الاف وستّمائة صلاة 
وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألف !" 
ومائتي صلاة» وإذا كانوا تسعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة سنّة 
وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة» وإذاكانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم 
بكل ركعة سبعين الفأ وألفين وثمانمائة صلاة» فإن زادوا على العشرة 
فلوسا رتسا “الها وراك والارضي الاكليا مداذاءبوال شيعا اقلذماء 
والثقلان مع الملائكة كتّاباًء لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة. 

يا محمّد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين الف حجّة 


(؟) في المصدر: ألفاً. 
( وغ) كذا في المستدرك والمعتمدة. وليستا في الروض وباقي النسخ. 


1" جواهر الكلام (ج )١7‏ 


وعمرة», وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرّة» وركعة يصليها 
المؤمن مع الإمام خير من مائة الف دينار يتصدق بها على المساكين, 
وسجدة يسجدهاالمؤمن مع الامام فى جماعة خيرم نعتقمائة رقية»1". 

ولا استبعاد في شيءٍ ممّا ذكر فيه على لطف الله ورأفته وفضله 
وحكمته خصوصاً بعد أ ن كان ذلك هديّته منه إلى حبيبه محمّد تي » فلا 
كوو ] ف عظييع ذ الهو واتغلى قد ااوفهيد يها لكن يمن المعلوم ذلك 
كلّه للجماعة الصحيحة لا مطلقاً فينبغي المحافظة فيها حينئذٍ على 
جسع دا يعبر فنها 

و »4 منه: أنّها إلا تصمٌ مع حائل بين الإمام والمأموم» غير 
مسد مي ال ا 
الخد الكالقيام والقعو فوتعوهها عدار كان وطيية قفاوف اعد 
ل اطامر انه جما كما لكيه ", بل هوكذلك في صريم 
الخلاف”“ والمنتهى”" والمدارك”" وعن إرشاد الجعفريّة!" والمصاببح !0 





اكاتووطى الها و ناضلةة الما عة ى 185 سغدرك الوشنائا دمات :احدانوات 
صلاة الجماعة ح "' ج 1 ص 4817. 

(1) يآتي نقل المصادر أثئناء البحث. 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 597. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة ٠٠ج‏ ١ص‏ 001. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 515 

(1) مدارك الأحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص .5١7‏ 

1 انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «الخامس: مشاهدة المأموم للامام 
أو لمن يشاهده من المامومين» ورقة ١١5‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / 
شرائط الجماعة ج ”' ص 110. 

(8) مصاء بيح الظلام: : الصلاة ة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: : «على المشهور للاجماع» 
ج 5ص 519 (مخطوط). 


اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم .سس ع8 


وظاهر الذكرى'" وعن المعتبر'" والغريّة!" حيث نسب فيها إلى علمائنا. 

لأنّه خلاف المعهود من الجماعة التي يمكن دعوى وجوب 
الاحتياط فيها باعتبار توقيفيّتها. وعدم وضوح استفادة حكمها من 
الاطلاقات الغير المساقة لبيان كيفيّتها. 

ولصعع ررارة قن الباتر 2 ليد : «إ ن صلّى قوم ويينهم وبين الإمام ما 
لآ وتخطى فلن ذلك الأمام لهم باماءتوأى اضف كان أهله يصلون 
بصلاة إمام ويبنهم وبين الصف الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطى فليس 
تلك لهم بصلاة» وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا 
من كان بحيال الباب. 

قال: وهذه المقاصير لم يكن فى زمن أحد من الناس وإِنّْما أحدثها 
اللا ووو موليس لد على كانيا متقين صل دوزنها عاذ با" 

قال: وقال بق جعفر جا : «ينبغي 1 تكون الصفوف تامة متواصلة 
بعضها إلى بعضء لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطى» يكون قدر ذلك 
مسقط جسد الإنسان إذا سجد ...2 الحديث 

فما في خبر ابن الجهم: «سألت الرضاءئة عن الرجل يصلّي بالقوم 


افتذكق القن السلف اشروسة :لاقع نراق السبدا عق وى 07 

.6١١ ص‎ ١ المعتبر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج 7 ص 470. 

() الكافي: باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف ح ؟ اج 5اص 06 تهديب 
الأحكام: : الصلاة #/باب ”7 أحكام الجماعة ح 14 ج "ص 05. ا ا 
باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ وذيله في باب 8 منها م ١‏ اج ما ص ٠غ‏ ولاء١6.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: : باب الجماعة وفضلها ح ١٠١75‏ ج ١اصض 51١‏ وسائل الشيعة: باب 

1 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .1٠١‏ 
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جواهر الكلام (ج )١‏ 


في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه سترء يجوز 1 يصلي بهم؟؛ قال: 
ني" يجب تعمل على غير مانغ المشاهدة أو التققة أو.غير ذلك» على 
أن الموجود فيما حضرني من نسخة الوافي”" بالشين المعجمة والباء 
الموحّدة؛ نعم حكى هو في بيانه”" عن بعض النسخ السين المهملة 
والتاء المثثاة من فوق واحتمل تصحيفه. 

أمّا إذاكان الحائل قصيراً لايمنع المشاهدة فلاخلاف* بل ولا 
إشكال في عدم قادحيّته, نعم قد يتوقف فيما لو منعها حال الجلوس 
مثلاً دون القيام لقصره كما عن المصابيح**؛ لصدق السترة والجدارء 
وتوقيفيّة الجماعة. 

مع أنّالذي صرح به الفاضل '''والشهيدان”"'والكركي'!" وولده'" وابو 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١١45‏ ج 7 ص 76؟. 
وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب صلاة الجماعة ح ” ج 8 ص 408. 

(؟ و”) الوافي: باب ١10‏ من كتاب الصلاة ح ١9‏ وذيله ج 4 ص .١١517‏ 

() انظر المصادر من رقم (1) من هذه الصفحة فما بعده. 

(4) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١8١‏ (آخره تحت عنوان فروع) ج ؟ ص ١0/7‏ 
(مخطوط). 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص ؟5١.‏ قواعد الأحكام: الصلاة / شرائط 
الجماعة ج ١‏ ص 41. تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 508. تحرير 
الأحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص .0١‏ 

(:) الأوّل في البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص 157, والذكرى: شروط الاقتداء في 
الجماعة ص 5"". والدروس: صلاة الجماعة ج ١‏ ص '6"". والثاني في روض الجنان: 
صلاة الجماعة ص ,57١‏ والمسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١0‏ 

(8) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,.١١7‏ جامع المقاصد: الصلاة / 
شرائط الجماعة ج ١‏ ص 414. 

(9) لا توجد كتبه لدينا. 


اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم سس 888 


العبّاس'" والمقداد" والخر اساني!" وعن غيرهم! عدم قدحه أيضاًء 
بل لا أجد فيه خلافاً ولا إشكالاً ‏ ممّن عدا من عرفت - بينهم» ولعلّه 
كذلك ؛ لعدم الشكٌ فى شمول إطلاق الجماعة لهء وعدم إرادة ما يشمله 
من السترة والجدار. 

بل قد يقوى في النظر عدم قدحه لو كان شباكاً مانعاً للاستطراق 
دون المشاهدة: وفاقا للسرائر © والذكرى"" والدروس” والبيان60 
والموعةةةا و العسالق "انال هيو البقبيور كناش لخبي رن 
والكفاية7؟0 والرياض"", بل لم أجد فيه خلافاً إلا من الشيخ فى 
الخلاف*" فلم يجوّزه, والسيّد فى الغنية حيث قال فيها: «ولا يجوز أن 
يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفّين ما لا يتخطى مثله من 
مسافة أو بناء أو نهر؛ بدليل الإجماع الماضى ذكره»**", والحلبى في 


)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟١١.‏ المحرر (الرسائل 
العشر): الصلاة / فى الجماعة ص .١77‏ 

(؟) التنقيح الرائعضبلاة الجفاعة ع١‏ ضن. +/11. 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 594 كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص ١١‏ 
.5١‏ 

(؛) كالمصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص 4١8‏ والطباطبائي في رياض المسائل: 
صلاة الجماعة ج 4 ص 198. 

(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 784 (ذكره بعنوان المقاصير المخرّمة). 

)٠١(- )1(‏ تقدمت مصادرها قريباً. 

.515 - 75397 ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١1١( 

."١ كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١١( 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 518. 

.008 ص‎ ١ ج‎ 3١0 الخلاف: الصلاة / مسالة‎ )١5( 

.84-48/8 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )١6( 


دم" > رر _ ااتبتتب تت جواهر الكلام (ج )١*‏ 


إشارة السبق: «يشترط أن لا يكون بين المؤتمّين وبين إمامها حائل من 
كاء أوماافى شكيه كتهز لذ يمكن قطعة أو عي 

ولعلّها ل صراحة فيها بالخلاف فيما نحن فيه بل ولاظهور » فينحصر 
حينئذٍ بالشيخ» وإن حكي عن معتبر المصئّف'" أنه حكاه عن 
المصباحء بل في الذكرى أنه «يظهر من المبسوط" والتقي! عدم 
الجواز مع حيلولة الشبّاك مع اعترافه“ بجواز الحيلولة بالمقصورة 
المخرمة», ولافرق بينهما»'' انتهى. 

لكن 5 الذخيرة"" موافقة المبسوط للمشهورء وفي مفتاح 
الكرامة!" عن المبسوط ما نصّه: «الحائط وما يجرى مجراه مما يمنع 
مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام, وكذلك 
الشبابيك والمقاصير تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخمة 
لا تمنع من مشاهدة الصفوف»7". 


(30 شار الح اذ الجاع ىن كك 

(1) المنقول عنه في المعتبر: «... فإن تجاوز ... إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز» قال في 
مفتاح الكرامة (الصلاة / شرائط الجماعة ج 7 ص 51:): «والظاهر أن ما لا يتخطى عام» 
انظر المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص ١١غ.‏ نقله عنه بعنوان «قال علم الهدى» ولم يقل: في 
المصباح. 

2( ياتي نقل عبارته. 

(؟) غيارة الكانى فى الققه ررولة يجوز أن يكون مين الضفين..«سائل مق ناه أوتهن» اتنظره: 
ندل الجماء سن 311 

(4) أي الشبيخ, كما فى المصدر: 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١/١‏ - 1/7؟. 

(/) فكي السام هاة الجماعة ص 46 

(8) مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج 7 ص .45١‏ 

(9) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١51‏ 


اعتبار عدم الجائل بين الامام والتأموم ل #989 


وهي -كما ترى ‏ مضطربة» وإن كان الظاهر منها ما حكاه في 
الذكرى ينا على البستقنا ف واو الما ضير. 

وكيف كان فلا حجّة له سوى الإجماع المدّعى فى الخلاف!" على 
الظاهى و الفنية""كذلك الناى لم ينيك :وفاى احدهق العلماء لهما فيد:نل 
صر بح من تأخر عنهما خلافه» ودعوى صراحة الصحيح السابق فيه 
التى هي ممكنة المنع إن كان المراد بموضع الدلالة منه قوله فيه: «ما لا 
خط 346 الظاهر إراقة المسنافةامعة كما رومة البهالفظ القذوع بل ديه 
كالصريح فى ذلك. 

الهم إلا أن يدّعى عموم لفظ «ما» فيه لهماء كما يومئ إليه عبارة 
العقة السا كه مؤيّدا بتفريع السترة والجدار عليه في الصحيح؛ إذ 
الموجود في كثير من النسخ الفاء وإن كان فيما حضرني من نسخة 
الوافي'" الواو. 

بل وكذا إن كان المراد ما فيه من منع الاقتداء بمن فى المقاصير؛ إذ 
لعلّها لم تكن مخرّمة» فإنّ المقاصير جمع المقصورة, وهي كما في 
المجمع: «الدار الواسعة المحصنة أو أصغر من الدار كالقصارة بالضمّء 
فلا يدخلها إلا صاحبها)» !1 وفى الوافى: «المقاصير جمع المقصورة, 
ومقصورة المسجد: مقام الإمام أي ما يحجرء لا يدخل فيه غيره»!©, 
وليس فيها إطلاق يتمسّك به فضلاً عن الصراحة؛ ضرورة إرادة 
١(‏ و؟) تقدم مصدرهما قريباً. 
0 الموجود في نسختنا «الفاء» الوافي: باب 6 من كتاب الصلاة ح 1ج 6/) ص .١ 19٠‏ 


اع ابعر و افو 1 (كصرا: 
ان دثل المصكدى نوه الهاسفان: قبن السارو: 


1م" جواهر الكلام (ج ١١7‏ 


النقاسي المخصورمة 

لكن ومع ذلك كلّه فالإنصاف بناء المسألة على اعتبار ما شك في 
اعتباره في الجماعة وعدمه ولو لإطلاق الأدلة, كقوله تعالى: «اركعوا 

مع الراكعين»7" وغيره؛ ضرورة كون ما نحن فيه منهء إذ لو سلم أن 
الصحيح لا دلالة فيه على المنع منه إل أن ذلك بمجرّده لا يصلح مقتضياً 
النعوان. 

ذكا لهو مفقا الفاكليى لضفه أو العا فلن التاق كما هيو 
القهوء مى اشعةالال جملة وى الأضعاب لاحن اللقبيع الاء.بل باهر 
إرسالهم له إرسال المسلّمات أنه لاكلام فيه بل قد يظهر من بعض 
عبارات الشيخ!» الإجماع عليه. 

إلا أن الأوّل لا يخلو من قوّة؛ إذ ليس في شيء من الأدلة ما سيق 
لبيان حصول الجماعة بما يشمل الفرضء بل هى بين مساق لبيان 
فضلها وبين مساق لبيان انعقادها من غير هذه الجهة , وغير ذلك ؛ حتى 
الاية منها التي خوطب فيها بنو إسرائيل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والركوع مع المسلمين الراكعين لو سلّم إرادة الجماعة منهاء وإلا فمن 
المحتمل إرادة الخضوع والخشوع من الركوع فيهاء أو الصلاة على 
معنى دخولهم معهم وصيرورتهم مثلهم في أداء الصلاة معبّراً بالركوع 
عنها ؛ لأَنّه أو أركانها المميّزة لها عن غيرهاء وكرّرها اهتماماً بشأنها 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 7غ. 
ال اا : صلاة الجماعة ج اص 784. 


(؛) كما في مسألة حائلية الطريق, انظر الخلاف: الصلاة / مسألة 7١‏ ج ١‏ ص 0017. 





اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم .سي توم 


وإظهاراً لإرادة ذات الركوع من الصلاة التى أمروا بإقامتهاء لا صلاة 
النهود الخالة عن ذلك كذا قزل الل او ل55 المرافسكقها صاذة الحيفة 
الواجب فيها الاجتماع كما هو مقتضى حقيقة الأمر بالركوع معهم, أو 
وطلق الجماعة. 

وعلى كل حال فلم تسق لبيان حضول الجماعة وانعقاد الصلاة 
بره صدو اه اردع معهم » على أنه قد يمنع تحقق المعيّة مع 
المخالفة للآصل: من سقوط القراءة ووجوب المتابعة ونحوهما ‏ بمثل 
ذلك كما ترىء ومن هنا كان الاحتياط حينئذٍ بما ذكره الشيخ لا ينبغى 
تزكة ويل اترادد فيد اف الكنا يذ" 

وأولى منه الحائل الذي يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع خاصّة 
لثقب فى وسطه مثلاً» أو حال القيام لثقب فى أعلاه؛ أو فى حال الهويّ 
إلى السجود لثقب فى أسفله. 

و الست للالمة عق البنا ا فطع ميل بول لسري ةافوو انا 
للأكثر كما في المنتهى”" بل المشهور كما في الذخيرة!*؛ لمنع الشكَ في 
شمول الأدلة لمثله» واستصضحات الضحة قبل اعتراظن الطريق والتهر: 
كاذنا للمحكى عن 5 الصلاح'" وابن زهرة"ا) 2 اشير واستجوده 
)١(‏ كما في مجمع البيان: ذيل الآية 41 من سورة البقرة ج ١‏ لقي 
(؟) كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص .5١‏ 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 5114 510. 
(؛) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 48". 


(6) الكاف نف لتقا خلةة الجناعة هل 881152 1. 
)01 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 39-84. 


الي مسي حم 7 ا ان افو قي الكاوم 2 117 


فى العدارك” إن أرادا ما لا يتخطى منهء وقد سمعت ما في الغنية 
والاقداز مولا ى دزي" سوق ساقه قاب على الخمم الجنائل» 
وهو 0 


اب وا را 
باعنا رو ا سحضول التياعن البالي اسم الحدافة: ارشيير ذلك ا 
إشكال في القدح , وظنّي أن ذلك مبنى الحلبي وأبي المكارهم؛ لما ستعرف 
ا ا يدي وي بر عو رن 

وكذالايندرج في الحائل الزجاج وتحوه متا 0 
فق كشن الاسقاذ” ؛ لاعتبار المنع عن المشاهدة في الحائل في ظاهر 
النصّ وصريح الفتوى. 

5 ام ا الي |( 
تقريه به فيشاهد من خلفه حقيقةٌ 

نعم يندرج في الحائل الشخصء, فلو فرض حيلولة إنسان بين 
الإمام والمأموم يمنع المشاهدة بطلت الصلاة» إلا أن يكون هو مأموما؛ 
إذ مشاهدته حينئزٍ كافية, لأنه مشاهد الإمام» وإلا لبطلت صلاة الصفّ 


7 مدارك 5 0 ص 1 
/ا١.‏ 
(") كشف الغطاء: الصلاة / نظام الجماعة ص 510. 


اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم .ل #8 


الثاني المحجوب بالصفّ الأوّلء وهو واضح الفساد. 

ولو فرض فساد صلاة الحائل انّجه الفساد حينئذٍ ؛ لأُنّه كالأجنبي 
كما صرّح به في المسالك مقيّداً له بعلمه بفساد صلاته» قال فيها. رولا 
يقدح حيلولة بعض المأمومين إمامهم عن بعضٍ مع مشاهدة المانع 
للإمام 1 مشاهدة من يشاهده من ل وإن تعددت الوسائط, 
ويشترط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساه عئلةة الخائل» وال" 
بطلت صلاته أيضاً؛ لأنّ المأموم حينئذٍ كالأجنبي»'" انتهى. 

لان افش بظهور دليل الحائل في الفساد ولو مع عدم العلم 
حال الصلاة» ولعلّه يريده بحمل النفي في كلامه على نفي عدم العلم 
أصلاً المتحقّق بالعلم بعد الصلاة» اللّهم إلا أن يدّعى خروج خصوص 
هل الحا نا 

واوتتعاه العاتل فى اتنا الصلاة فقي الضكة وعرهها وجها د كنا 
لو تجدّد رفعه بعد فرض دخول المصلّي بوجِهِ صحيح كعمى أو عدم 
علم ونحوهماء لكن يظهر من المنتهى'" بطلان الائتمام في الأوّل» وهو 
قوىّ جيّد» كقوّته فى الثانى أيضاً؛ ضرورة عدم الجدوى بتجدّد رفعه, 
نعم له نيّة الانفراد على الظاهر. 

ولوك احا لين ام وبعض المأمومين» أو بين بعض الصف 
اللاحق والصفٌ السابق إلا أن من هو خلف الحائل منهم متّصل بفاقده 
و اويا ئوا ات كاهو القالي ةن هيبا جد ها :ازنافا اش يد فى لان 
عداتين ]صحاف ضر يحوي تاقث اذى الصعة وشا يد لاد 


."١0 ص‎ ١ مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج‎ )١( 
.5"١0 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج‎ )1( 


مي ا ان عت صن ايقل قن لكلا لع 


ا مقا هذه مك هدهو لويويها نلو لويرطوف العين: كنا هنة الها سي 
صرّحوا بذلك هنا وفيما يأتى فيما لو صلّى الامام فى محراب داخل: 

قال في موضع من المنتهى: «لو لم يشاهد الإمام وشاهد المأموم 
فيكف عحلانه والا ليظلة غببلاة الصف التاق :نولا تعرف سه 
انا 1 

وقال فى آخر منه نحو ما فى التذكرة'" والمسالك" والمدارك) 
وعن غيرها!”: «لو وقف المأموم خارج المسجد حذاء الباب وهو 
يسارها لا يشاهدون من فى المسجد لم تصح صلاتهم». 

ثمّ قال فيه: «ولو لم يكن المأمومون في قبلته بل على جانبه: فإن 
اتصلت الصفوف به صحّت صلاته, وإلا فلاء ذكره الشيخ فى 
الببموط ا"ادالى أن قال نضا العباسعه لا داس مالوقوف بين 
الأساطين»”". 

وقيّده في التذكرة بما «إذا انٌصلت الصفوف بهء أو شاهد الامام أو 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 590/8. 
(') مسالك الافهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7١١ 1١5‏ 
(8) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج فص .5١51-75١8‏ 
(0) كنهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ا ص 2-5-7 351175 


(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١101‏ 
(/0) منتهى المطلب: الصلاة #شروط الجماعة ج ١١ص‏ 716؟. 


اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم سس هيم 


عفن الما مو مين يبا إلى ره 

الى قو للك سن غبازا نهم الضريحنة قينا :3 كير ينا مرا ابعل فين 
العو ةا" إى الكين ون تعدو يل الى الكنا بك الى لم ا حدس ينات 
بخلافه»””, كما أنّه فى الرياض'“ بعد نسبته إلى الأأشهر اعترف بأنَّه لا 
ف ا سجيرت عن ع ب ادر راييه ا مداع لكر 
إلى قو قن اللقتدر تع لابوا لطر "أو الميشية"نوالف تالنار رياد 
االعسعطر دان لضي ااا فالوزة كيرا ذلك فى سيالة السمعرات 
الداخل»17",. ْ 

لكن قال في الذخيرة: «حكم المصلّى خارج المسجد محاذياً 
للنايده تاها له إلى هما علاوق الأصحات قار ون الشيه وين عه 
اخري -متجه إن ثبت الإجماع ع مشاهدة بعض المامومين يكفي 
00 وإلا كان في الحكم المذكور إشكال ؛ نظراً إلى قوله اق : (... إلا 


.505 10/8 تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

ذخيزة البعاد هاةة الجماعة ضن 1ك 

(؟) كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص .5١‏ 

(؛) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 594. 

(5) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ولا تصمّ مع حائل بين الامام 
والماموم...» و«إذا وقف الامام في محراب داخل ...» ورقة 06 و08 (مخطوط). 

(1) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1و8) لا توجد مخطوطتهما بايدينا. 

(9) انظر المطالب المظفرية: فى الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو صلَّى الامام في محراب 
داخل أو مقصورة غير 000 ...» ورقة ١37‏ (مخطوط). 

.577 كمدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )٠١( 

.475 ١ مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج " ص‎ )١١( 


ا لكك ا ا 116 1 0111 الكلام (ج )١1*‏ 


من كان بحيال الباب ...)!"» فإنّ ظاهره قصر الصحمّة على ذلك؛ وجعل 
بعضهم'" هذا الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الصفّ الذي يتقدّمه عن يمين 
الباب ويساره» وفيه عدول عن الظاهر»'" انتهى » واستحسنه فى 
الرياض” هناء بل ربّما مال إليه. ش 
واعترطية قى العداتق عه ا تامعسل ونفليا الفا هه تخصيض 
المشاهةة التسعر فى السك بالانا نيوو السو رالقما واد اعت 
خصوص صلاة المحاذي للباب _بأنَ «اللازم عليه بطلان صلاة طرفي 
العنت اذك السمساال بحي ابرق الناموه افا ديل والضف 
النانن الوا كه عا لفقت الال ميات 3 يتب هلوق الأول الس جسني 
الأماد ورا ويظ ا و هاة: مر رفت مين ينا على | كدان له نينا يذ 
المأمومين إلا من الجانبين أو أحدهما دون جهة الإمام, مع أن صحيح 
الحلبى لاقل على لهالا باس بالضلاد بين اللساطيق ب إلى قال 
وبالعملة#قها ذكروسق الأويهاء التعيدة والتشكيكات الثير السديدة 01 
قلت: لاريب في ظهور الصحيح المزبور بقصر الصمّة على 
اام مع ؛ المتقدم في ص 5417. 
افو لبد الجد كبا فيان 


١ 
١ 
.595 (9؟') ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ 

(4) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 194. 
١‏ 

١ 





شنار المواد و فك لا برا فرو حي تتردية الام 

)١‏ الكافي: باب الرجل بخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف ح 1 ج ”اص 581, تهذيب 
الاحكام: الصلاة ة / باب 7 أحكام الجماعة ح 17 ج اص 05., 5000 باب 0 
ا بواب صلاة الجماعة ح ؟ج مص .1١8‏ 

(/) لا يوجد فاصلة بين ما قبلها وما بعدها فلا داعي لذكر ما بين الشارحتين. 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة / في الجماعة ج ١١‏ ص 11 ٠٠١‏ (بتصرف). 


اققبان عدم الغاتنيبين الاعام والزاموة تسم م لصي ب يي 814 


خصوص من كان بحيال الباب من الصف وحصرهاء ودعوى ارادة 
الإضافي من ذلك بالنسبة إلى الصف السابق على هذا الصف _كما في 
المدارك١"‏ تهجّم من غير شاهد ولا مقتض. 

كدعوى إرادة الصف الذي بحيال الباب لانصباب الصحيح جميعه 
على ذلك كما في الحدائق 1" :ضوورة كون يعفن الضف فيا ل البانية: 
ل ل فوصف جميعه بذلك باعتبار هذا البعض ل 
شاهد له أيضاً ولا مقتض » بل لفظ «من» فيه بعد ذكر الصفٌ كالصريح 
ذنم نيوو رادنمن كان ن بحيال الباب من الصف كما هو واضح. 

ودعوى استلزام ذلك بطلان صلاة طرفي الصف الأوّل كما سمعت 
- يدفعها: منع كون منشاً البطلان فيما ذكرنا عدم تحقّق المشاهدة 
الأماميّة كي يستلزم ذلك؛ بل هو وجود الحائل والحاجز المفقود في 
الضف الأول رذ لبس :فى تضق الادلة قير دام المشاهدة للإمام 1 
ا ل ا ا 
ما يستفاد من الصحيح بطلان الصلاة مع تحقّق السترة أو الجدارء وهذا 
مفقود بالنسبة إلى الصف الأَوّل أو الثاني بالغاً ما بلغ في الطولء فا تنُضح 
ارين المب انين" 

وأمّا بطلان صلاة الواقف بين الاساطين فمع فرض صيرورتها 
حائلاً بين الإمام والمأموم أو بين الصفّين ولو بالنسبة إلى البعض فلا 
افك زفيةه يل هو هن الع لةايعى الى كان متهناد ناهد المشاعن؟ 
لصدق السترة والجدار. 


)010 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 3 ص 086 
)0 الحدائق الناضرة: الصلاة قي الجماعة ج 1١١‏ ص 64 


وتصريح بعض الأصحاب"" بأنّه لا بأس به بين الأساطين -بل 
نسب" إلى الجم الغفير من القدماء والمتأخّرين -لا حجّة فيه. 

أ ويل على إزادة البينثة القن لا" تكون يها حائلة يأن يكو العضلى 
مقوقنا مقياة اف يعظياهاك ينفو اخ هله شمالف للا امانة روك د 
بحيث تكون 00 أو على عدم حيلولة الأسطوانة كما يومئ إليه 
غناوه البيان زازول" يعد - يقرو لأسا ليق :و الام ينا كان ارو في 
المجمم رالا اران رضت القموة والقطاءه الشاريةج كم ميم العابر 
وغيره ممّا نفى فيه البأس عن الصلاة بينهاء وإلا كان معارضا بصحيح 
الحائل» وبينهما مو من وه 

أو يدعى خروج نحو الأساطين وقوائم المسجد ونحوها بإجماع و 
غيره؛ إلا أن دون إثباته خرط القتادء كما أن فون اشيات | حفاق 
الأصحاب على خلاف ما استظهر ناه من صحيح الحائل ذلك أيضاً وإن 
ادعى "١‏ 

ذل اقفن عى مو افق سملة مور يعوا رافك الا صريها بن لذ 

منها: ما في القواعد: «ولو صلّى الإمام في محراب داخل صحّت 


/ كالشيخ في النهاية: الصلاة/الجماعة وأحكامها ص17 وابن البرّاج في المهذب: الصلاة‎ )١( 
.٠١7 الجماعة وأحكامها ج١ ص 4/, وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة/ أحكام الجماعة ص‎ 

(؟١)‏ كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة / شرائط الجها عدج 117 

(؟) البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص +7؟. 

(غ) مجمع البحرين: ج ١‏ ص 5١4‏ (سطن). 

(0) قال فيكفاية الاحكام (الصلاة/ أحكام الجماعة ص :)”١‏ «وذكر جماعة من الأصحاب أنه 
لو وقف الماموم خارج المسجدبحذاءالباب وهومفتوح بحيث يشاهدالإمام أوبعض المأمومين 
صحّت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله وورائه. ولم أجد من حكم بخلافه...». 


اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم شح مم 


صلاة سن يننا هددبهن الفث ادل يخا مّة:وضاذة الفيفوف المافة 
أجمع ؛ لأنهم يشاهدون من يشاهده»'". 

ومنها: عبارة الكتاب فيما يأتى!". 

ومنها: عبارة الموجز: «ولو كان في محراب صحيح!" صحّ مشاهده 
في الاول وبواقي الصفوف, وبطل الجناحان»!6. 

ومنها اعبارة الدووسى :زو لو ضلى الإمام في محراب داخل بطلت 
ضاذة لهذا حون :من لقنت لوالا للم 01 بو تحوها البنا 813 | رظنا . 

بل منها: ما في التذكرة أيضاً المصرّح فيها بما سمعته سابقاً من 
المنتهى: «لو وقف الإمام في المحراب الداخل في الحائط فإنّ صلاة من 
خلفه صحيحة ؛ لأنهم يشاهدونهء وكذا باقي الصفوف التي من وراء 
الصف الأُوّلء أمّا من على يمين الإمام ويساره: فإن حال ببنهم وبين 
الإمام حائل لم تصحّ صلاتهم, وإلااصحّت»". 

اللهم إلا ان يريد بقرينة تصريحه السابق الجناحين المنفصلين 
المتقدّمين على الصف الأول المتصل, كما أنّ ذلك محتمل الدروس 
والتنان أيضا تضيوضا بعد كرهها فين :لك الأكقاءبالمشاهدة وان 
وستائظ وول والفويعة ا كبا دريل لعل سيق المحراني لصحيه شه 


.4١ ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )١( 

."١ في الجزء الرابع عشر ص‎ )١( 

() في المصدر: مجنّح. 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟7١١.‏ 
(0) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .15١‏ 

.171 البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 5101. 

(8) أشرنا إلى ان الموجود في نسخة الموجز «مجنح» فلاحظ. 





ا لي ل ل ل يت تي انو افر الكلام (ج )١*‏ 


مشعر بذلك؛ إذ الظاهر منه إرادة ما ذكره جماعة من المتأخُرين في 
تفسير المحراب الداخل الواقع في عبارات الأصحاب. 

قال بعضهم'": المراد الداخل في المسجد لا الحائط ؛ على معنى أنه 
يكون له جدران مستقلّة في المسجد حتّى يتمّ ما ذكروه من الحكم 
بصلاة!"' من إلى جانبيه ؛ ضرورة حصول الحائل حينئذٍ, بخلاف الداخل 
في الحائط, فإِنّه لا جانب له يقف فيه المأموم بحيث لا يشاهد الإمام: 
١‏ لفاك اتغبال لفك حافس اهدو سا بام سيم موت صازة 
الباقى الذين عن يمينه وشماله لمشاهد تهم مشاهده, فلا وجه للبطلان 
المذكور في كلامهم, اللّهم إلا أن يفرض محراب داخل في الحائط 
كين كالمحر ني الاول. ش 

اكمخيور ىذ لاف معدي # على عدظة هالا امن مل عاتن المقانا. 
للإنام في الضف الأول لمشاهدتهم له بطرف عيوثهم» ومن هنا التجأوا 
إلى تفسيرالعباراتبماسمعت» بل هذا منهشهادة على ظهورهافيماذ كرنا. 

نعم هي ظاهرة في صحّة صلاة جميع الصف الثاني المقابل للمشاهد 
وغيره؛ لعدم صدق الحائل بين الصفينء وإن كانت صحّة الصلاة 
منحصرة في المقابل من الصف الأوّلء والباقي بمنزلة العدم؛ إذ المراد 
بالصفٌ: الواحد فما زادء فيكون حينئذٍ حاله كحال الإمام بالنسبة إلى 
الصف الول وإن طالء فإِنّْه يكفي تقدّم الإمام عليه وعدم الحيلولة 
بينهماء فكذا الصف الثاني بالنسبة إلى ما تقدّم» لا أنّ منشأ الصحّة فيه 


/ ومفتاح الكرامة: الصلاة‎ 5١5 ص‎ ١ انظر مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 
.177- 157 شرائط الجماعة ج 7 ص‎ 
... (؟) أي بعدم صحّة صلاة‎ 


اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم + 2-55 


مشاهدة كل منهم الآخر بطرف عينه حتّى ينتهي إلى المقابل ؛ كي يرد أن 
ذلك حاصل في الصفّ الأُوّل الذي هو خلف الجدار حنّى ينتهى إلى 
الذي هو بحذاء الباب. 

ولعله لبعقن اذ كرناة هالغ الأسستاة الاكتير :فى بريه على 
المفاتيح”-_على ما حكي عنه -في الإنكار على المنتهى”" والمدارك !” 
ومن تبعهما! “في تفسير الصحيح بما سمعته أَوَّلآَ وحكمهم بصحّة صلاة 
تمام الصف الخارج عن المسجد إذا كان بعضه محاذيا للباب؛ لتحقّق 
العنا فده بالمعتق المققدء #اعسدى اتاعى | ليم خالثوا بذك النس :وفنا ريك 
الأصحابء مستشهداً عليه بعباراتهم التي سمعتها في المحراب. 

وهو وإن كان ما فيه -من دعوى صراحة تلك العبارات بذلك ‏ 
مع لكر أو لتقمو كاده القمرة إلى أصل الح اتسرورة ١‏ 
هذه المشاهد: الى اعقدروها واكعتو امنيا نا سمعة دا سرف ليينا 
قا نكل معدن ارك ْ 

وبعد التسليم فلم ينقّحوا سائر ما يتصوّر علييا من الفروع: 
كالاكتفاء بمجرّد حصولها ولو بطرف العين من بُعدء أو لابدَ من الاتصال 
بمن تلحظه بطرفك؛ بمعنى أنه لو فرض وقوف الإمام خلف حائل لا 
بحصل بسببه البُعد عن الجماعة, ولكنه لم يكن متصلا بالمشاهد 
بالوسنا قط ١‏ 52 | تمد واتحقل ونه عفى. ا عارافن الجماقة الشداضلاة» لاتير 
ذلك من الفروع »؛ وإنكان الظاهر من مطاوي كلماتهم الاكتفاء بلحو ذلك. 


)01( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «على المشهور للاجماع» 
ج اص ١7١-514‏ (مخطوط). 
)١(‏ -() تقدم ذكر المصادر سابقاً. 


حت م ا 777 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 

لاحي كادف الجماعةدوين الغرادات التوفيلكة و الك تكو لد 
بيقين وجب عدم ترك الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة فيه وفى 
من قوائم المساجد ونحوهاء بل قد يعد فعله من المنكرات؛ بل فى 
الذكرى: «الإجماع عملاً في جميع الأعصار على الصلاة جماعة 
بالأسعد زه عل الكسةتيي 01 إلى خرف وو متا رقي إلى اضيل: 
المسألة من الاكتفاء بالمشاهدة المزبورة» وعدم قدح الحائل مع 
الأتضال ستداهه المساهدوواك اعلي: 

ثمّ إنّ ذلك كلّه لو كان المأموم رجلاً. بل وامرأة بامرأة لأصالة 
ضعيفاء بل ظاهر المحكى عن الغريّة" الإجماع عليه بالخصوصء بل 
وعلى المأموم الخننى» وهو كذلك ؛ لإطلاق الأدلّة, وعدم معلوميّة 
اندراجها في الامرأة» وإلزاماً لها بالمتيقّن في البراءة من الشغل ؛ ولذا لو 
كانت إماماً لامرأة لم يغتفر الحائل ؛ لعدم معلوميّة كونها ذكراًء كما عن 
الميسيّة”" التصريح به. 

نعم لو اك فك المر انو ادل اطعور لسار كنيا د كيه الته ان 
مستئنياً له من الحكم بعدم الصحّة مع السابق!». فقال كغيره مسن 


س عي 


الأصحاب: «إِلَا أن يكون المأموم امرأة» فيصم ولو مع الحائل من 


.١1؟ ذكرى الشيعة: في القبلة ص‎ )١( 
. 0 انوا عله عنهما في متداع الخرامه: : الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟' ص‎ ١ 
)ع الأول ابدال كلمة «مع» ب«في» مثلاًء ومقصوده شاه‎ 


اعتبار عدم علو الامام على المأمومين .ل سس ايم 


جدار وغيره؛ بل لا أجد فيه خلافاً بينهم -كما اعترف به بعضهي”"_إلٌ 
فى اعد ""لواتجعلياكالرخل ف الفساة يفت اعزا قد روووون يخضة نيا 
بياسبر : 
ولاريب في ضعفه؛ للمرسل الذي حكاه بعد انجباره بعمل 
الأصعاه غدام و لفو اق تياك نانع انفد هن الريضا به 
بالقوم وخلفه دار فيها نساءء هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم 
إنكان الإمام أسفل منهنٌ؛ قلت: فإن بينهنٌ وبينه حائطاً أو طريقاً, قال: 
لا بأس»7": بل والأصل في وجهء وإطلاقات الجماعة _بناءً على تنقيح 
شمولها لمثل ذلك -السالمة عن معارضة نص الفساد بعد ظهوره فى 
غير الامرأة. 1 
فتبقى خيرة الحلّي حينئذٍ لا مستند لهاء كما أنه يتعيّن القول بخلافها 
وهو الجوازء لكن عن جماعة كثيرين!/ تقييده بما إذا علمت احوال 
الإمام في انتقالاته وحركاته» ولعلّه مستغنى عنه كما هو واضح. 
و4 كذا لا تنعقد 4 الصلاة ١‏ والإمام اعلى من الما مومين'" 
بما يعتدٌ به كالأبنية » علوًاً دفعيّاً لا انحداريّاء على الأشهر", بل 


.514 كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

.184 السرائر: صلاة الجماعة ج اص‎ )١( 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب أحكام الجماعة ح 10 ج ” ص 047. وسائل الشيعة: 
باب ٠‏ من ابواب صلاة الجماعة ح 2 6/)ص 8 

(:) كالشهيد الثاني في المسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١7‏ وانظر مفتاح الكرامة: الصلاة / 
شرائط الجماعة ج اص 0" ورياض المسائل: صلاة الجماعة ج غ ص 846 

(0) في بعض النسخ ونسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: المأموم. 

(1) كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج وآ 


51١ 


التشوور 0 وحصي ؛ بل عن المهذب'" والمقتصر'“ نفي الخلاف 
فيه » بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه. 

للأصل في وجهء ومونق عمّار عن الصادق اق : «سألته عن الرجل 
بصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال: إن 

كان الإمام على شبه الدكان : أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز 
صلاتهم » وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلَ إذاكان الار تفاع 
ببطن مسيل» فإن كان أرضاً مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام 
لا سب ري 
إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس 

قال: وعل العام نان قام الإمام أسفل من موضع من يصلي 
خلفه؟ قال: كرام وال ان كاوه نوق مت ا رفون ليو تان 
كان أو غيره وكان الإمام يصلّي على الأرض اسقل منه جاز للرجل ان 
يصلي خلفه ويقتدى بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير»7". 

ومافى المدارك من ان «هذه الرواية ضعيفة السند, متهافتة المتن» 





جواهر الكلام (ج )١*‏ 


)١(‏ كما في مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7 ص .4١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: صلاة 
الجماعة ج ا ص ,58١‏ وكفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص ."١‏ 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 151-١00‏ وسلارفي المراسم 
أحكام الصلاة جماعة ص 87 . وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص ٠١7‏ 
والعلامة في الارشاد: الصلاة / في الجماعة ج ١‏ ص ؟7؟. 

(") المهذب البارع: صلاة الجماعة ج ١ص‏ 4117. 

(8) الموجود فيه: ان رواية عمّار مؤيدة بعمل الاصحاب. انظرالمقتصر:صلاة الجماعة ص .5١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص .5٠١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 41 ج 7 ص 07, وسائل التسيعة: 
باب 112 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص ١١غ].‏ 





اعتبار عدم علو الامام على المأمومين .سس لالم 


قاصرة الدلالة, فلا يسوغ التعويل عليها فى إثبات حكم مخالف 
للأصل»7". 
بد فعه: : -مع أنّها من المونّق الذي هو حجّة عندنا في نفسه, مضافاً 
إلى الإجماع عن الشيخ في الغزة" عاي العتمل حروانا تدعا بن 
انجبارها بما عرفت» وبذكرها فى الكافى! "ليوا واعتضادها 
بمفهوم موّقته الأخرى سأل الصادق ظة: «عن الرجل يصلّي بالقوم 
وخلفه دار فيها نساء؛ هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم إن كا 
الإماة أسفل متي !6 
رامول لبان على لفون : «إن عماراً تقدّم للصلاة على دكان 
والناس أسفل منه» فقدم حذ يفة ريه اد بيده حنى أنزله, فلمًا فرغ 
من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الَهيَيوةُ يقول: إذا أم الرجل 
القوم فلا يقومنّ فى مكان أرفع من مقامهم؟! قال عمّار: فلذلك تبعتك 
جو اكات فيض )7 
والمرسل الآخر: «إنّ حذيفة آَم على دكّان بالمدائن» فأخذ عبدالله 
ا الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 77١‏ 
(1) لم يذكره باسمه. وإنما قال: «وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة 
والناووسية وغيرهم. نظر فيما يرويه ... فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل 
عبدالله بن بكير وغيره ...» عدة الأأصول: ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد ج ١‏ 
ص 78١-38٠١‏ 
(؟) الكافي: باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف ح 4 ج 7 ص 587. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١151‏ ج ١0ص‏ 587. 
(0) تقدم نقل الخبر بتمامه فى ص 510. 
(1) سئن أبي داود: ح 094 ج ١‏ ص 177, سنن البيهقي: باب ما جاء في مقام الامام ج ١‏ 
ص .٠١59‏ 


6-0 .ببسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 
ابن مسعود'" بقميصه فجذبه'", فلمًا فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أَنّهِم 
كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى ذ كرت حين جذ بتني»!". 

بل وبخبر محمّد بن عبد الله أو معتبره على عضن الويجوه 0 
الرضائية: «عن الإمام يصلّي في موضع والذين خلفه يصلّون في 
موضع أسفل منه؛ أو يصلّي في موضع** أرفع منه, فقال: يكون مكانهم 
مستويا»”* بناءً على إرادة مطلق الرجحان من الجملة الخبريّة فيه, فلا 
ينافي الندب حينئذٍ في غير صورة الفرض» فتأمّل. 

وتهافت المتن في غير روايات عمّار غير قادح فضلاً عنه الذي لا 
زالت رواياته المعمول بها بين الأصحاب كذلك؛ على أن موضع 
ل 0 

كان أرفع . .» إلى آخره؛ فإنه عن الفقيه روايته: «إذا كاد والأرفاع 5 
سببياة) 7 وعن بعض نسح التهذيب: «ببطن مسيل»!" وعسن اخاف: 


(؟) في المصدر: «فجبذه» وهو بمعنى جذبه. 

(؟) سئن أبي داود: ح 0917 ج ١‏ ص 171, سنن البيهقي: باب ما جاء في مقام الامام ج ١‏ 
ص .٠١8‏ 

(؛) في المصدر بعدها: والذين خلفه في موضع ... 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة 000 60 فضل المساجد والصلاة فيها مح ١60‏ ج "ا ص 85. 
وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابوان صلاة الجماعة ح 2 /) ص 2 

(1) الموجود في متن الفقيه: «إذا كان الارتفاع بقطع سيل» وقد تقدم نقل المصدر آنفاً وانظر 
روضة المتقين: صلاة الجماعة ج ؟ ص 014. وملاذ الأخيار: أحكام الجماعة ج ؛ 
ص /اه/, 

(0) انظر في هذه النسخة وما بعدها: وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ 
83 46 ص ١غ‏ ومصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح م١‏ ذيل قول 
المصنف: «ومن الشرائط 52-0 كص 714" (مخطوط). 


اعتبار عدم علو الامام على المأمومين .سس قوييم 


«بقطع مسيل)6١"‏ وعن ثالثة: «بقدر يسير»'" ورابعة: «بقدر شبر»7”", 
واوضحها الاشير فاق بل الأحية المؤيّدة: بوضوح اللفظ والمعنى»؛ 
وبرواية التذكرة والذكرى لها كذلك وإن اختلفا هما أيضاً فى كيفيّة 

ففي الأولى ما سمعته من متن الخبر سوى قوله: «بقدر شبر»!؟. 
إلى اخره» ثمّ قال بعد أن روى ذلك: «إِنْها تدل بالمفهوم على منع الزائد 
على الشبرء وأمّا هو فيبنى على دخول الغاية في المغيّا وعدمه»'” 

وكا نه فهم أن جواب الشرط فيه «لا باس», وإلا فهو فيه 0 
انان ول الى يي لين 

واحتمال أنِّالجواب قوله: «فان كان | اوكا مسوظة) كاهو العلا قير 
على رواية الذكرى له _مع أنه مغن عن قوله فيه : «وكان في موضع منها 
| ا كو د بقتضي تخصيص نخصيص العفو عن المقدار المزيور بالعلوٌ 
الانحداري, ٠‏ مع أن لظاهر اغتفار العلَ اليسير في الدفعي كما صرح به 
غينوا عدن الاضحات” زيل كاله له حاف فيه, بل فى التذكرة ا 
وعن إرشاد الجعفريّة!" الإجماع عليه وإن اختلف 5 تقدانرة: 


. و5)انظر الهامش السابق‎ ١( 
هذه النسخة هي المثبتة في النسخة المعتمدة لنا في التحقيق. وقد تقدم ذكر المصدر.‎ )9( 
.5١١-51١١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص‎ )5( 
7 ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجا عدص‎ )0( 
كالشيخ ة فى النهاية: الصلاة / الجماعة واشتكانياعن 117 وابن ادريس ذ فى السزائر»‎ )1( 
.585 اونا عدن اص‎ 
.517 تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص‎ )/( 
> انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «وكذا يشترط عدم علو الامام‎ )8( 


010101111351 0 001 الكلام (ج 1 )١‏ 


نشيو كما عر كاعد" ! للروايه غلى حدق الشميم: 
اوفها لامسخط كما فى المذكرة"" والدرروين © والمويرة 
والفذارك اللبيو تيه فى البناة 5+ كمااسن مدما عه "الل إليه: الصبية 
ترارة التق ا"لوروكونه كاعد واطيطرات حي السين الالخشلاف 
-الموجب للإعراض عنه إذا لم يترجّح أحدها لا التخيير بينها ؛ 
بناءً على عدم كونها كاختلاف الأخبار وإن كان هو محتملاً. 
وعدم تقديره بشيء منهما بل يوكل إلى العرفء كما في السرائر'" 
والذكرى !117 والعييالك 7"1ااوعن غيرها١""ابل‏ السيدافى الخد انق 101" إلى 
الأكثرء ولعله يرجع إليه ما في الكتاب والقواعد!؟" من الاقتصار عا 
المعتدٌ بهء وكأنّه لا يخلو من قوّة» كما أَنّهد يمكن رجوع التحديد بما لا 





جردا نشد ب وود ما لمش ف الداد د ٠‏ (مخطوط) ٠‏ ونقله عنه في مفتاح الكرامة: 
الصلاة / شرائط الجماعة ج اص 458. 

.588١ كالأردبيلي في ظاهر مجمع الفائدة والبرهان : صلاة الجماعة ج “” ص‎ ) ١) 

)0 تقدم المصدر قريبا. 

انالك ووين السواعية: صلاة الجماعة ج ١‏ و 1 

(4) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة ة / أحكام الجماعة ص ؟١١.‏ 

(6) مدارك الاحكام: : صلاة الجماعة ج )ص 76١6‏ (ظاهره ذلك). 

.171 البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص‎ )١( 

(0) كالكركى ذ في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١١7‏ 

(8) في ص 117. 

(4) السرائر : صلاة الجماعة ج ١‏ ص .587١‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 7!؟. 

1 مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج‎ )١ ١) 

.,58١ كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج اص‎ )١١( 

(؟1) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .1١ ١‏ 

(غ١)‏ قواعد الاحكام: : الصلاة / شروط الجماعة ج لاحن 1 


اعتان غدة عل اللأعام على العا موفيق: سس عب تحن حت ا تت ااي 


بتخطى إليه أيضاً على أن يكون تقديراً للعرف كما أومأ إليه الشهيدان!" 
وسبط الناني''' منهما اواك ددري تو لبان اليد بدجرةا باليسن 

وودفعة ا" انا أله يقتضي تخصيص العفو في العلوَ الانحداري بما 
إذاكان بالمقدار المزيور, مع أت المعر وف مق الننا وض التسيضى العفو 
بذلك ال ل طلقا كفا نط فق كد ند 
الى اللقلؤف "اسار داجما" أخرق» إل دعن المهد انا وا شاد 
الجعفريّة'" التنصيص على أنه يغتفر فى الانحداري وإن كان علوّه 
بالمعتد به. ش 

نعم قيّده المحقّق الناني!" والشهيد الثاني على ما حكي عن 
أوَلهما _بما إذا لم يحصل البعد المفرط , وكأنّه قويّ ؛ لإطلاق دليل المنع 
في العلرّ من غير معارضء إذ ليس هو إلا هذا المونّق, ولا إطلاق فيه 
ب يشمل ذلك, بل قد يدّعى ظهوره في اغتفار خصوص الانحداري 
الذي يتراءى بحسب النظر مبسوطاً ككثير من الأراضيء لا ما يكون 


90 قديت التصادو ة ينا 

(") معطوف على قوله: «يدفعه» فى ص 1١19‏ س7١.‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص ."١١‏ 

(0) كما في ذيل عبارة رياض المسائل. انظر المصدر السابق. 

(1) المهدب البارع: صلاة الجماعة جَ ادص 5؟11. 

(0) انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: : «وفي المنحدرة يغتفر العلوّ من 
الجانبين» ورقة ١١١‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة 

(8) فوائد امار صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجوز ان يقف الامام عنلى عيلو مين 
الأرض منحدرة)) ورقه 60 (مخطوط). 

(4) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج اص .5١1‏ 


اا ييا زا لكام 1ج ١‏ ) 


علوّه ظاهراً وإن كان بالتدريج كبعض الجبال ونحوهاء فتأمّل. 

وأمّا احتمال جعل الشرط في المونّق وصليّاً حتّى على نسخة 
«بقطع مسيل»؛ علي أن يكويق العراد حون الارتفاع على سبيل القطع 
والابانة والامتياز؛ أى يكون قطعة خاصّة مرتفعة عن قطعة أخرى 
بعنوان الاإبانة زالكنيا زول علوا اتعدار نا الذى لاظوور فيدولا ااذه 
أو يراد إذا كان الارتفاع يقطع سبيلاً أو مسيلاً باعتبار علوّه الدفعي دون 
الأتهد رمم اكه هال ذا بحي تضبب السيدا. ١و‏ المسدل» 

ففيه:_مع ركاكته خصوصاً الأخير أنه يقتضى عدم العفو عن العا 
اليسيرالدى العرت الإجماع على العفوعنه, وإنكان قد يظهر من يعن 
علمائنا المتأخّرين!" احتماله ؛ لخبر محمّد بن عبدالله المتقدّم سابقاً؟", 
إلا أنه لا يخفى عليك قصوره عن معارضة ما يقتضى العفو من وجوه. 

وكيف كان فتهافت الرواية بالنسبة إلى ذلك _مع إمكان علاجه ولو 
بتكلف ٠‏ بل لا تكلف فيه بناء على رواية التنقيح له: «ولوكان أرفع منهم 
بقدر إصبع إلى شبرء أو كان أرضاً مبسوطة: أو في موضع فيه | 0 
وكاث الإمام في المرتفع إلا نهم في موضع منحدرء فلا بأس» ا 
يكون حينئذ قوله: «لا بأس» جواباً عن الجميع واي 
بالنسبة إلى غيره ممّا نحن فيه من عدم اغتفار علو الإمام» خصوصاً بعد 
اننا وها و اعمس اذها بها ممعت 

فما في موضع من الخلاف! من كراهيّة ذلك مستدلاً بإجماع 
)١(‏ انظر مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص 5875. 
(') فى ص 518. 
(؟) التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5"١‏ 
(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة ١١‏ ج ١‏ ص 007. 


اعتبار عدم علو الامام على المأمومين 6 ل لل لم 


الفرقة وأخبارهم», كظاهره في موضع آخر منه'" حيث عبّر عنه برلا 
حيو اخنيان اده لحري حزما بد برذ" امود [ه شو 
بالإجماع وموثق عسقار السابق معت عدا ران مال إليه في 
00 'وعن صاحب المعالم وتلميذه في الاثنا 
عسي نه () وشرحها!", ولم يجزم به المصئف ٠‏ بل قال: «على تردد» 
كظاهره في النافع' '؟وعن الذخيرة” "' ومجمع البرهان د ؛ لعدم ما يقتضي 
شيئأ من ذلك: 

سوى مرسل سهل الذي هو ليس من طرقنا على الظاهرء أَنّه قال: 
ازرا فك سول الله 1 على المتير فكبّر وكبّر الناس وراءه, ثمّ ركع وهو 
على المنبرء م رجع فنزل القهقرى حتّى سجد في أصل المنبرء »ثم عاد 
حتى فرغ, نم أقبل على الناس فقال: انها النانى فعلت كد لامكو 
ولتعلموا صلاتي»!”. 

وهو -مع منعه َلآ خصوصاً مع موافقته لظاهر المحكي عن 


.017 ص‎ ١ ج‎ 89١4 الخلاف: الصلاة / مسآلة‎ )١( 

(1) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص .57١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١857‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(4) قال: «ويشترط فيها ... وان لا يرتفع الامام بما لا يعتدٌ به في المشهور» الاثنا عشرية: 
الفصل السادس: صلاة الجماعة ورقة 8 (مخطوط). 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟' ص 478. 

(1) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 11. 

(/) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 5794. 

)00( مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج #اص .18١‏ 

(9) صحيح البخاري: باب الخطبة على المنبر ج ؟ ص .١١‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد ح 
4ج ١ص‏ 81" مسند احمد بن حنبل: حديث ابي مالك سعد بن سهل الساعدي ج 0 
ص 774 سئن البيهقي: باب ما جاء في مقام الامام ج 7 ص .٠١8‏ 


سميج و جص جات او هر الكاام ع0 


الشاففى بل وأ تعنيفة ١١‏ وقصوره عن معارضة ما تقد من وعسوة 
ناذا تمل لحو التلو ينا الأييدة كلقا اللسشلى و كت عراسي 
خواصّهء أو لإرادة مجرّد تعليم الصلاة المحتاج إلى الصعود على مر تفع 
كن قاقد ل انها غلاة حقيقة وغين ذلك 
وسوى الإجماع المدّعى في الخلاف" الذي هو_على تقدير إرادة 

الكراهة منه واضح المنع. 

فوجب الركون حينئدٍ إلى الموثق المذكور بالنسبة إلى ما تضمّنه من 
الحكم المزبورء من غير فرقي بين المأمومين الأضرّاء والبصراء ؛ 
لاطلاق الأدلة السابقة ؛ فما عن أبي علي من أنه ولا يكون الإمام أعلى 
فى مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون العا موموة أضرّاء, 
ف فرضن البصراء الاقيداء بالظار وفرض الأضداء الأقعد ادب السماتة 
حي تر الست 

اواك كام تشقن من الأحكام الك كاغتفار العلوَ الانحداري 
الذي ضار ال المصنّف جازماً به من غير تردّدء فقال: واه 
يقف على علوٌ من أرض منحدرة 4 وقد سمعت البحث فيه فيما تقدم. 

وكاغتفار العلوّ الدفعي المعتدٌ به بالنسبة للمأموم فضلاً عن 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي): باب أوقات الصلاة ج ١‏ ص 74, الأم: مقام الامام مرتفعاً والمأموم 
مرتفع ج ١0ص ,.١1١5‏ المجموع: موقف الامام والماموم ج ؛ ص 55060. المهذب 
(للشيرازي): موقف الامام والمأموم ج ١‏ ص ٠١7‏ حلية العلماء: موقف الامام والمأموم ج 
5ص .185-١85‏ 





)؟) تقدم مصدره يا 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج ا ص .1١‏ 
(غ) معطوف على مدخول كلمة «بالنسبة» في س >" من هذه الصفحة. 


اعتبار عدم علو الامام على المأمومين .33س 898 


الانحداري وغير المعتدٌ به من الدفعي كما يدل عليه الموثق الاحيدةة 
أيضاًء وأشار إليه المصنّف أيضاً بقوله: « ولو كان , المأ موم على بسناء 
عا كاويههان ا #كقروون الأفهات يرز له اعد يعافا كنا 
اعترف به في الرياض"", بل في المنتهى!* وعن الذخيرة!" نسبته إلى 
علمانا ورف الندازك"" إلى فطع "يجاب متقدرين دضو 
الإجماعء بل في الخلاف'" والتنقيح”" دعواه صريحاً» وفي المفاتيح: 
لارام تلك اناه 

بل في التذكرة”:' والروض''" وعن الغريّة'""الإجماع على صحة 
صلاة المأموم وإن كان على شاهق. 

000 نسب الصحّة إلى علمائنا وإن كان على سطح في كشف 
الالتباس!؟" على ما حكى عنه. 





.511 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص 7 ,1١‏ والمبسوط: صلاة الجماعة ج 
١٠ص .٠060١‏ وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١7‏ 

(الوناض العبنائن: ضاذة المتامياس اتن ا 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / أمور ظنّ أنها مشروطة في الجماعة ج ١‏ ص 717 

(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 555. 

(1) مدارك الأحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص .57١‏ 

(/) الخلاف: الصلاة / مسالة 5١4‏ ج ١‏ ص 017. 

(8) التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١87‏ ج ١‏ ص .11١‏ 

.5 17 تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص‎ )٠١( 

اروف العا عاك اماظن 1 

.458 نقله عنها في مفتاح الكرامة: : الصلاة / شرائط الجماعة ج “ا ص‎ )١١( 

)١117(‏ كشف الالتباس: الصلاة /أحكامالجماعة ذيل قول المصنف: «ولا يعلوالامام بالمعتد وهو» 


ولعلّه يرجع إليهما ما في السرائر'" وإن قيّده بأن لا ينتهي إلى حدٌ لا 
يمكنه الاقتداء به؛ ضرورة خروج ذلك عن محل البحث. 

نعم قيّّد العلوّ في البيان' والروض" بل وكذا حاشية الإرشاد ةن 
وعن الجعفريّة )0( وإرشادها"' وفوائد الشرائع 0( والغرية00 والروضة!" 
نها لمي إلى الغلق البقوط ول عن التعييتة "لاما علية. 

ولاريب في مخالفته لما عرفت إذا لم يرد به ما سمعته من السرائرء 
كا اله لاريب في ضعفه حينئدٍ لإطلاق كنير من الأدلة وصريح بعضهاء 
بل كاد يكون صريح الموثق السابق» ودعوى استلزام ذلك البُعد المفرط 
يتنه كيو د الديات تيعد التعت تو غير جية العلو 

ولا يجوز تباعد الماموم عن الإمام بما يكون كثيرا فى 
العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة 4 لا تباعد بينها كذلك, على 


ج مالا يتخطى ...» ورقة ١/١(مخطوط).‏ 

.587 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص +7؟. 

(0) وض الجنان» فصلا التشناعة عن ا 

(4) الموجود فيها التقيبد بما لا ينافي الاقتداء عرفاً. نعم قيّد بذلك في علوٌ الامام في الأرض 
المنحدرة, انظر حاشية الارشاد: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ولا مع علوٌ الامام ...» و 
«وعلوٌ الماموم» ص ٠٠١‏ و١١٠(مخطوط).‏ 

(0) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١7‏ 

١5١ انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجوز العكس ...» ورقة‎ )١( 
.455 (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج "ا ص‎ 

(0) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو كان المأموم على بناء عال ...» ورقة 
6 (مخطوط). 

(8) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

(9) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 88١-78٠١‏ 

)٠١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 


التشهووييق الأصحا قاذ ا و تخضياك:" شهرة كات تكون اجفاعاء 

بل هو كذلك في ظاهر التذكرة”"؛ للأصل بل الأصول بعد توقيفية 

خلافاً لالمحكي عن المبسوط !4 من التحد يد بعلاثماثة ذراع» وعن 
الخللاف7' بما جع من فنا قد ذه والاقتداء داعال ؛حدتي لو أرادا 
تعديك الككرة الغاد 27ل للف اتطيررووة قحنتها بلقا مه قلعا 

على أن لم نتحقّق هذه'" عنهما ؛ إذ الموجود في أوّلهما: «وحد البُعد 

ما جرت العادة في تسميته بُعداًء وحدٌّ ذلك قوم بثلاثمائة ذراع »قالوا: 

أن وقف وبينه وبين الإمام لاثمائة ذراع ثم وقف اخريينة وبين هذا 

المأموم ثلاثمائة ذراع ثمّ على هذا الحساب والتقدير بالغاً ما بلغوا 
صحّت صلاتهم» قالوا: وكذلك إذا الضلت الصنويحي السسيجد نم 
اتصلت بالاسواق والدروب بعد أن يشاهد بعضصهم بعضا ويرى الاوّلون 

الإمام صحّت صلاة الكل وهذا قريب على مذهبنا أيضاً»”". 

١ والتنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج‎ 8١ ص‎ ٠ كما في مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 
-371؟.‎ ١7١ ص‎ 

(5) قال بذلك: المصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 41. والعللامة في التحرير: 
الصلاة / احكام الجماعة ج ١ص ١‏ والشهيد في الدروس: صلاة الجماعة ج ١ص 3٠١‏ 
وابن فهد في المهذب البارع: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 117. 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص .50١‏ 

(: و0) يأتي نقل عبارتهما. 


(1) في بعض النسخ بعدها: الحكاية. 
() المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١1061‏ 


ومراده بالقوم بعض الجمهور'" قطعاًء وإلآ فلا قول لأحد من 
علمائنا بذلك كما اعترف به الفاضل”", ولعل مراده ب«هذا» إشارة إلى 
الفرض الأخير خاصّة لا إلى ما يشمل التقدير بثلانمائة كما احتمله في 
الذكرى”", ويؤيّده 0" ادق بقوله ذل «وحد البعد», على د 
يمكن إرادته بما نسبه إلى قوم تحديد البعد في العادة, لاا تحديده من 
دون نظر إليهاء فيكون حينئذٍ نزاعاً في موضع علمنا من العادة خلافه. 

والنوجود فى موضع من أنانيهما «الثان امن صَلى خارج 
المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وهو قريب من الإمام والصفوف 
متصلة" به صحّت صلاتهء وإن كان على بعد لم تصحّ صلاته وإن علم 
بصلاة الإمام» وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء”" فإِنّه قال: إذاكان عالماً 
بصلاته صحّت صلاته وإن كان على بعد من المسجد.ء دليلنا: ان ما 
اعتبرناه مجمع عليه» وما ادّعاه ليس عليه دليل ..."إلى آخره» وهو 
كما ترى صريح في خلاف ما تسب إليه. 


يكف 





)١(‏ مختصر المزني: موقف المأموم مع الامام ص "5 المهذب (للشيرازي): موقف الامسام 
والمأموم ج ١‏ ص ,٠١‏ المجموع: موقف الامام والمأموم ج 4 ص 7١8 3١7”‏ و08١7‏ 
فتح العزيز: شرائط القدوة ج غ ص 550 حلية العلماء: موقف الامام والمأموم ج ١‏ ص 
87 مغني المحتاج: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 555. 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج اص 84 . 

(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ؟77". 

فاق النصكر سبال 1 

اما النضدن أ اقرف التصلة: 

(1) المجموع: موقف الامام والمأموم ج 4غ ص ١4‏ حلية العلماء: موقف الامام والمأموم ج ١‏ 
ص ,١1817‏ رحمة الآمة: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟/. 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 70ج ١ص‏ 000-0601. 


اعتبار عدم تياعد المأموم عن الامام كثيراً جب بي ب ب | ب ب تب بابب ير 51 


نعم قال بعد أن ذكر أَنّ الماء ليس بحائل: «مسألة: إذا قلنا: الماء 
ليس بحائل فلا حدّ في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الائتمام به, إلا ما 
ثلاثمائة ذراع فإن زاد على ذلك لا يجوزهء دليلنا: أن تحدّد ذلك يحتاج 
إلى شرع » وليس فيه ما يدل عليه»”". 

ولعله اذا ابي افوا فرقك» لكن اقدريقا لمعمو ةما مسسعانة نه 
ذائقا د ميسن :3 لفافة فى الماع أو ارا ها الغا ل" النعد لعفاف 7 
أ وقير :لق والاكان محعوسا ماعو تكيون غير شرق سين المياء 
واكرة: 

فلو انعقدت الجماعة حينئذٍ في سفينتين فصاعدا اعتبر في البعد 
نيما ها تحير فى الارضن» اقشبارا على المشتن فو رزاءة الذقة عصن 
الشغل بالعبادة التوقيفيّة كما هو واضح. 

أمّا إذا لم يكثر البعد فى العادة بل كان الثابت ضدّه وهو القرب - 
فظاهرالمشهور بل صريحهم نقلاً/وتحصيلاً* لصحّة وإنكان لا يتخطى, 
بل فى الرياض: «كاد يكون إجماعاً»'", بل ظاهر التذكرة حيث قال: 
«عندنا»'" الإجماع عليه بل عنإرشاد الجعفريّة: «لايضرٌ البعد المفرط 


. تقدم لمعه وتوا‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 7١8‏ ج ١‏ ص 005. 

(؟) في بعض النسخ بدلها: المسافي. 

(: و 0)انظر هامش )١(‏ و(١)‏ من ص 7/7؟. 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص .5١7‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص ؟10. 


.٠م"‏ ل م ا جواهر الكلام (ج )١*‏ 


مع اتتصال الصفوف إذا كان بين كل صقي القرب العرفي إجماعاً»". 

لاطلاق أدلّة الجماعة, وما ورد فيها من الأمر'" بالوقوف خلف 
الأنام وتعروه وإطلاق اول على جفو ال الاتتماء مع اعغراض الطرويقة 
والنهر بل والحائط في المرأة من معقد الإجماع والموّق'" السابقين 
ونحوهماء خصوصاً مع غلبة كون ذلك ممّا لا يتخطى. 

وللأخبار'“ المعتبر 1 ذبالائتمام عند خوف رفع الإمام رأسه 0 
الركوع ثم اللحوق بعد ذلك بالصفّ في الركعة الثانية أو في أثناء 
الركوع» وكأ نه لتحصيل الفضيلة ورفع كراهة الانفراد بالصفّ لا لقادحيّة 
مثل هذا البعد وإل لم يصمّ الاقتداء بالركعة الأولى » واحتمال اغتفاره 
لإدراك الجماعة ضعيف بل مقطوع بفساده؛ ضرورة أنه لم يستئن العن 
كانه قد العف 

وفحوى اغتفارالعلوٌ في المأموم ومطلقاً في الأرض المنحدرة, 
فتأمّل. 

ولعدم التحديد شرعاً للبعد المشترط عدمه في الجماعة في 

معقد إجماع المدارك“ ومصابيح الأنوار" للأستاذ ورياض 


)١(‏ انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ومع اتصال الصفوف لا يضر البعد 
وإن أفرط ورقة ١1١(مخطوط). ٠‏ ونقله عنه في مفتاح الكرامة: : الصلاة / شرائط الجماعة 
ع ا 17 

(1) كما في خبر ابن مسلم الآتي في ص .1١5‏ 

() في صن 516؟. 

(؛) كالصحيح المتقدم في ص 175؟., وانظر وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة 
ج مص 586 

(0) مدارك الأحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 77". 

(1) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١8١‏ ذيل قول المصنف: «وأن لا يكون» ج ؟ا ص 
"١‏ (مخطوط). 


اعتبار عدم تياعد المأموم عن الامام كثيراً ب سس [ألم8 


الفاضل!" وظاهر التذكرة'"؛ ومفهوم بعض الأدلّة السابقة» فيرجع في 
مدديده كفره الى العزاقي بو لاد 

لكن لابدٌ من ملاحظة الاجتماع في الصلاة؛ ضرورة لفافت 
مصداق القرب والبعد بتفاوت الحيثيّات» بل لا يبعد دعوى محفوظيّة 
هيئة الجماعة عند المتشرّعة ومأخوذيّتها يدا عن يدء فكلّ ما عدّ في 
عرف المتشرّعة وعادتهم أنه بعيد بالنظر إلى جماعة الصلاة بطل, وكل 
ماعد أنه قريب صم وربّما يلحق به ما لا يحكم فيه بالقرب والبعد 
عملاً بإطلاقات الجماعة. 

وليس ذا من إثبات الحكم الشرعي بالعرف والعادة» بل ولا من 
إثبات بيان ماهيّة العبادة التوقيفيّة بهماء بل هو من إثبات مصداق 
الساعد وغدمه فها الثادة حكمد سن الأجماعات السنابقة وغيرهاء: 
على أنّه لا بأس بالتزام اعتبارهما هنا إذا صارا سبباً لكشف المعهود من 
جماعة النبىّ لاتق ئمّةَ (عليهم الصلاة والسلام) فيقتصر على الثابت منه. 
وهو الذي لا تباعد فيه. 

وما" يقال60 إن ذلك كلد عقد لو | الأ لكل عن التعدض لبيات 
التحديدء وليس؛ إذ في صحيح زرارة عن الباقرميةٍ المتقدّم سابقاً”؛ 
«إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم 
بإمام؛ وأيّ صف كان أهله يصلُّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي 
)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؟ ص .7١7‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص .50١‏ 
(') خبره قوله: «يدفعه» الآتي في ص 187 س 1. ٍ 
(؛) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني) وقد تقدم المصدر قريباً. 
(0) تقدم نقل الخبر إلى قوله: «إذا سجد». 





يذ جواهر الكلام (ج )١١‏ 
بتقدّمهم قدرما لا بتخط ا 

إلى أن قال07": «وقال أب جعفر اكه : ينيغ ن يكون الصفوف تامة 
لاحو ا و 0 


قالعوقال اتنا افر اه ساك يلك اناد ويتها وبقة ما ل سد 

فليس لها تلك بصلاة» قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي كيف 
بصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر 

هي شيئاً» 0 

واحتمال إرادة البعاقل سو نينا 50 سقط هوي قدو ذ كل لكا 
ديع انه سيفن يعاق أن لنظلة الفدرو ود ذل القعيع تيا هيا إرادة 
المسدافة, 

وفي صحيح عبدالله بن سنان عن الصادقطَية: «أقل ما يكون بينك 
وبين القبلة مربض عنزء واكثر ما يكون مربض فرس»'"إذ المراد بالقبلة 
كقااغن المخاسى ف وين لاذا سر وا" الفى ريه لي لنقيةني لضت 
الذى فلك أو الزماه: 1 

مع تايّدهما بان الجماعة توقيفيّة والنابت منها ذلك لا ازيدء 
فالأصل عدم البراءة وعدم سقوط القراءة وغيرها من أحكام الجماعة 


)اناق الاقنارة الالحقا الى الحتمال .أن اوكو هد اي اس 

(؟) تقدم في ص 87 1. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١40‏ ج ١‏ ص 27817 وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ”' ج 4 ص .4٠١‏ 

(غ) روضة المتقين: باب الجماعة وفضلها ج ؟ ص 018 -015. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها هامش (؛) من ج ١‏ ص 5817. 





اعقبار عدم ضاعة المأمفوع عن الاقاء قير ا" ٠‏ تسح | 1ر6 


في غير المتيقّن» وليسا من الشواذ» بل عمل بهما ابن زهرة في الغنية'” 
فرعا الإجماع عليه والإشارة”"ا والمدارك”" والمفا نيعم اغا والحدائق 
وغيرها""ا بل حكي عن السيّد'" وظاهر الكليني7" والصدوق١‏ م 

بدفعه(' 2 : قواة الظَى بإرادة الفضيلة والاستحباب من الصحيح 
المذكور بل والكراهة مع التباعد بما لا يتخطى: .. 

ولقد أجاد الحلّي في سرائره بقوله: «( و يبسبعى 0 0 
صفين قدر مسقط الإنسان ا 0 تجا وز ذلك إلى 
القدر الذي لأ وتفطلى كا شكروها شقيد الكزاهرة وح أنه د ورد 
بلفظ لا تجوز . الى كوه 

خصوصاً مع ملاحظةالشهرة العظيمة بين الأصحابالتيكادت 
كرن إعماعا: بل هى كذلك فى ظااهر معتل | جماء سياد لسرا 
المتقدم وغيرها. ٍ ٍ 
ايديهم» بل قد استدلوا ببعضه بحيث لا يحتمل خفاؤه عليهم» بل عن 
المصنّف'"" نفسه كغيره من الأصحاب ذكره له بالخصوص فيما نحن 
قودم ل انه أعرعن متد يه دلا ادهل الندت كلاذ الك زا ضيه والتوك 
حرط كاف رن قد رطور وعم وقر فدهل لاللرن: 


. 85-848 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) اشارة السبق: صلاة الجماعة ص 11. 

(١‏ -(7) يأتي نقل مصادرها قريباً. 

(8 و1) باعتبار روايتهماللخبرالدال علىذلك كماسيصرح به الشارح بعدقليل. وقد تقدمالمصدر. 
)٠١١(‏ خبر قوله: «ومأ» السابق فى ص ١8؟‏ س .١0‏ 

30 العامة الجماعة جح حاص 1 

.4١5 المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص‎ )1١( 


ام ا مح يي زا قن اكالم الج 17 


نعم عن العلامة'" أنه نسبه إلى الحلبي خاصّة» كما أنّه في 
الذكرى'" نسبه إليه وإلى ابن زهرة خاصّة, وظاهره انحصار الخلاف 
فيهماء وهو كذلك؛ لعدم تحقّقه من غيرهماء إذ متأخّرو المتأخّرين 
كصاحب المدارك”" والمفاتيح” والذخيرة”* والحدائق" ممّن لا يعتد 

في رفع الشذوذ عن الأخبار , بفتاواهم »كما أنه لا يعتدٌ بخلافهم في 
اعتبار الخبر والعمل به والركون إليه كما هو واضح للخبير بطريقتهم. 

والكليني والصدوق لم يصرّحا بذلك؛ بل أقصاه روايتهما هذا 
الصحيح التي هي أعمّ من العمل به بعل عاسب 

والمرتضى لم يحك عنه إلا قوله: «ينبغي أن يكون بين كل 
صفّين قدر مسقط الجسدء فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي 
لا يتخطّى لم يجز»”", ولعلّه يريد الاستحباب مع كراهة الزائد 
كما يوميئ إليه لفظ «ينبغى» فى كلامه؛. فيكون كالمحكى عن 
النهاية6 والعسسس زط موري والوسييلة 033 رالا 0 


. 87 مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج ا ص‎ )١( 

)١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ؟77؟. 
(6) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 7515 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١4١‏ ج ١‏ ص .١٠١‏ 
(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 7594. 

.٠١0 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )1١( 
.غ١١ ص‎ ١ نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج‎ )1( 
.١١7 النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص‎ )8( 

(9) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١ص .١1094‏ 

. 87 المراسم: أحكام الصلاة جماعة ص‎ )٠١( 
.٠١5 الصلاة / الجماعة واحكامها ص‎ :ةليسولا)١١(‎ 
البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص 70؟.‎ )١١؟(‎ 


اعتبار عدم تباعد المأموم عن الامام كثيراً سس 0 


والهلاليّة!" من التعبير أنه « ينبغي 0 يكون قدر مربض عنز» مع 
معلوميّة اعتبار التباعد العرفي من بعضهم. 

بل قد يشهد لإرادة الاستحباب من الصحيح المزبور ‏ زيادة على 
ذلك _ما فى ذيله او صدره على اختلاف كيفيّة الرواية له «وينبغى ...» 
الى الحريدة ل نهار لنظ ومدق وده وظيور | وإذلاسا دكت اللو رض من 
قوله: «لا يكون», كظهور إرادة ينان هنا خط من قوله: «تكون»!" 
النانية ؛ على معنى: أنه إن كان بينهما ما لا يتخطى فلا تواصل» وإن كان 
جاع مخ كتد يهط عبد الأتواة | سحو اتحدى التواصل. 

ومن المعلوم إرادة الاستحباب من الأخير ؛ ضرورة عدم تحقّق 
شىء من البّعد فيه» بل يكون سجوده عند عقب من تقدمه ؛ إذ المراد 
لوعي سد الا سان ذا سح عو لدو ظيو و امسن فى | عقا 
سجود الإنسان» ومن الواضح اغتفار أزيد من ذلك عند من جعل المدار 
ما لا يتخطى ؛ إذ لا يتصوّر في الفرض المزبور اغتفارء لعدم إمكان 
تحقّق الجماعة بدونه. 

ومنه حينئزٍ ينقدح استحباب ما قبله من أنّه لا يكون بينهما ما لا 
يتخطّى ؛ إذ هو من قبيل البيان لهء وأَنّه هو الذي يتخطىء وأنّه هو الذي 
يتحقق به التواصل المطلوب فى الجماعة بلفظ «ينبغى»؛ كما اله من 
ذلك كله ينبغى إرادة الكراهة 5 قوله: «إن صلى 0 إلى ا و«أيّ 
صف ...» إلى آخره؛ ضر ورة شهادة الخبر بعضه على بعض. 

ذل ان قلا فك لقا مسق به الى ركوو ب الخرق ابت دوه 


.»6 


.477 نقله عنها فى مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج #اص‎ )١( 
الوارد فى الخبر لفظ «يكون».‎ )١( 


ا تت يري ل تي جواهر الكلام (ج ١١١‏ 


نتقة الخبر المؤيون_كما عساء يظهرمن الحدائق 7ن امكن الانشقياة 
بها؛ لأنّ كلامهم يي بمنزلة كلام متكلّم واحدء وإن كان الأُوّل أقوى 
شهادة منهء على أنه قد يدّعى تعارف نحو «لا صلاة» فى نفى الكمال 
كوهد كيدلا اذل من القهاوةزالك: 0 

لكف قال ذأ المراة و اشتراط أن لا ركوئ مين الصنين تاذ بها لا 
يتخطى إِنّما هو بين محل السجود من الصف الأول وبين الصف الثاني , 
كما لعلّه يؤيّده إرادة التحديد بالنسبة إلى جميع أحوال الصف التي منها 
اموه الخجال الفياء خاضةي و أن العرادديها لا يشخطى أعرما لا يمكن 
تخطيه أبداً بأعلى أفراد مصداق التخطي , وهو الذي يملا الفْرَج ؛ لكونه 
كر وا ةف سيان النقتى لذ التخطى» المتها رف فى الفنقى » اذ اقوط 
حم الإنيها ١‏ "سعد رتيد وله دا معن له اك يعاق با ارما 

وحينئذٍ يوافق المختار أو يقرب منه؛ لتحقق التباعد المعتاد فى 
الغعطا ةا ووم ختصوضا مع والادلة التترري بوالعبدا تعة فى تماد 
المزبور لا التحقيق والمداقة» كما يومئ إليه التحديد بذلك من غير بيان 
المراد به من المتعارف وغيره ولا أفراد المتخطين بل لعلّه يكون حينئذ 
شاهداً للمختار لا عليه بل يمكن تنزيل كلام من سمعت ممّن حدّد بما 
لا يتخطى على ذلكء فيرتفع الخلاف حينئذٍ من البين. 

ويؤيّده: أنه لوكان المراد به غير ذلك لاشتهر غاية الاشتهار علماً 
وعمل :ظرورة اعمال التانى التعماعا عدم سالك الأ رة الى يوه 


.٠١1-51٠١86 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 


اعتبار عدم تباعد المأموم عن الامام كثيراً .سس لطا 


هذاء مع أَنّك قد عرفت ندرة من أفتى به ومعروفيّة الفتوى بخلافه 
1 العم + 

وبذلك كله يتّضح لك الوجه في صحيح عبدالله بن سنان المتقدّم بعد 
قتلية إراذقها عرقت مذو مهو اول بالجيل على الندت: 

لكن ومع ذلك كلّه فالأحوط والأفضل مراعاة مالا يتخطّى 
بالخطوة المتعارفة ملاحظأ فيه موقف المصلّى لا مسجده كي يتحقّق 
اللواض] كدوك كان الأتوى ماعل الكتوور مق اذ المد ارهن العاده 

في القرب والبعد بالنسبة للإمام والمأموم» وإلى الصفوف بعضها مع 

بعض» وإلى أشخاص الصفّ الأوّل بعضهم مع بعض ؛ لعدم الفرق بسين 

لجميع نص وفتوى , ٠‏ فيصير الصف الأوّل مثلاً حينئذٍ إماماً للصفّ الثاني 

ميوفكن ال المراعى القفربيوو اليف الايام بالنموة إلى بساتر 
المأمومين بن المعلوم بالضرورة خلافه. 

ولذا قال المضات :ل اا ذااتتو اليك العنقوف قدا داهن يا يعاد 
الكثير عن الإمام بالغاً ما بلغ بلا خلاف أجدهء بل قد تشعر عبارة 
الذكرى'" بالإجماع عليه بل قد سمعت فيما تقدّم معقد إجماع إرشاد 
الجعفريّة » نعم ينبغي تقييده بما إذا لم تطل الجماعة بحيث يؤدي إلى 
التأخْر المخرج عن الاقتداء كما قيّده به جماعة!", ولعلّه مستغنى عند ؛ 
ضرورة كون المانع حينئذٍ التخلف الفاحش عن الإمام؛ المخرج عن 
اسم الاقتداء باعتبار عدم علمه بانتقالاته. 





)١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 77 ؟. 
(؟) كالشهيد الأول في البيان : الصلاة / شرائط الجماعة ص 550, والشهيد الثاني في المسالك: 
صلاة الجماعة ج ١ص .,"١7‏ 


ثم لا فرق عندنا في جميع ما ذكرنا بين الجامع وغيره؛ لعدم 
ما يصلح له. خلافاً للمحكي عن الشافعي'!" فجوّز التباعد 
بثلاثمائة ذراع في الأَوّل؛ لكونه مبنيّاً للجماعة بخلاف الثاني, 
وضعفه واضح. 

كما أنه لا فرق فى هذا الشرط بين ابتداء الصلاة واستدامتهاء نحو 
كتوم الغر امن العائل والغلة و تعوههاة لاقتطا ءادل عله 
من معقد الإجماع أو غيره -ذلك؛ ضرورة كون الصلاة المشترط فيها 
ذلك اسم للمجموع. 

فلو حصل حيئئذ البُعد الذي لم يعفَ عنه فى أثناء الصلاة بعد أن لم 
يكن بطل الاقتداء ووجب الأنفراد إن لم تقل بمشروعيّة الانتظار لمسن 
انتهت صلاته حتّى يسلّم الإمام فيسلّم معه, أو قلنا به ولكن لم ينتظر 
بناءً على كون ذلك جائزاً له لا واجباًء أو أَنّهِ انتظر ولكن لم نقل ببقاء 
احكام الجماعة عليه بل كان ذلك تعبّداء فيكون حينئذٍ كمن سلم 
وخرج فيتعيّن الانفراد حينئذٍ ويبطل الاقتداء. 

نعم له تجديده لو ائتمّوا هؤلاء جديدا بعد انتهاء صلاتهم» او 
أمكنه المت نفيك لآ يكنون قينا قشر ا مقاد الى مص الفدررية 
داتعاى هرا رفيو الاقتداة فى الأكتارم ب لعله أولى منت 
لسبق القدوة. 
)١(‏ مختصر المزني: موقف المأموم مع الامام ص 5؟, المهذب (للشيرازي): موقف الامام 

والمأموم ج ١‏ ص .,٠١1‏ المجموع: موقف الامام والمأموم ج 4 ص 7٠١7”‏ و4 7١‏ و08 


فتح العزيز: شرائط القدوة ج 0 06 حلية العلماء: موقف الامام والمأموم ج اص 
8 مغني المحتاج: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 151. 


ومن هنا صرّح في البيان١"‏ والدروس”" والروض'" والمسالك“' 
وغيرها" بأنّهِ «لو خرجت الصفوف المتخذّلة بين الإمام والمأموم عن 
الاقتداء إِما لانتهاء صلاتهم كما لو كان فرضهم القصرء وإمّا لعدولهم 
إلى الانفراد وقد حصل البعد المانع عن الاقتداء, انفسخت القدوة», 


بل صرّح بعضهم”" بعدم عوده لو انتقل بعد ذلك إلى محل الصحّة» ولعلّه 
بناءً منهم على عدم جواز تجديد الائتمام في الأثناء. 

خلافا للمدارك”" والحدائق”” فجعلاه شرطأ فى الابتداء دون 
الاستدامة» وربّما نسب للشهيد في قواعده*", كما عن الذخيرة!"" أنه 
ابس جين ورئما مال إليه فى الرياض١١",‏ ولااريب فى ضعفه ؛ لخلوّه 
عن القناهد لديعد العضن عع كوثه علية: 

نعم قد يقال: إِنّ الشرط بقاء الصف لاكونهم مصلين» فيفصّل حينئذ 


)١(‏ البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص 70؟. 

)اغا المقيدو هكذا: “ول انيت صلا الوك النعومظة شيل المعاخز اتعهلوا الن ند 
القرب. ولو كان الانتقال قبل الانتهاء كان أولى ما لم يود إلى كثرة العمل فينفرد» الدروس 
الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .11١- 5١١‏ 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص .757١‏ 

(4) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .7١7‏ 

(6) كالفوائد الملية: البحث الثانى منالخاتمة / صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «وقربه عادةً» 
ص .١١7‏ ْ 

(1) انظر البيان والروض والمسالك من المصادر الأخيرة. 

() مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 53717. 

(8) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .٠١8‏ 

(9) تمهيد القواعد: قاعدة لا9١‏ ص 079. 

1 ذكيرة المجان خثلاة الجماعه حنى 831 

.7١ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4غ ص ؛‎ )1١( 


.و" جواهر الكلام (ج )١*‏ 





بين قيام من انتهت صلاته وعدمهء فيبقى الاقنداء في الأوّل دون الثاني 
عا عوصتيرة اليولى أل عظي فى ريع الاير 

ورئما بوئده: واي وي ل و دي 
ا معدم -كالشهيد في الييان “مالي ابي داتع" 


وقد يخحدش: بافرق لابين من يؤول أمره إلى الصلاة وهو متهء 
لهاء وبين من فرغ منها وأعرض عنها وإن كار وعالدا في مياه 
0 0 الود علي اين 


0 
وإن كان قد يدفع الأخير: بعدم عدّ مثله من التباعد في العادة, وبأنّه 
ليس في النصوص والفتاوى ما يشهد لهء إِنّما الذي فيها وجوب افتتاح 
المأمومين بعد افتتاح الإمام خاصّة قلوا أو كثرواء استطالت صفوفهم أو 
قصرت,ء من غير مدخليّةٍ للمامومين في ذلك بعضهم مع بعض كما هو 
)010( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «وقيل ينبغي ...» ج هن 

"0" (مخطوط). 
(1) البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص 570. 
2 مغ تيح الشرائع: : الصلاة / مفتاح ١8١‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 
(؛) تقدم المصدر قبل ثلاثة هوامش: ص 17؟. 
(0) مسالك الافهام : صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 7 0 
(1) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 2-11١١‏ 571. 
07/0 مال إليه في روض الجنان : صلاة الجماعة ص 7 
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لأزء قولهها عدا فى كا وستصاذ بالآمام مع الشخض والتخصين. 

مع ما فيه من التضييق والتشديد لإدراك الجماعة خصوصا بالنسبة 
إلى بعض المأمومين الذين يتوّفون في النيّة» بل فيه من الإفضاء إلى 
عدم حضور القلب والتوجّه ما لا يخفى. 

على انه غالبا يتعذر أو يتعسّر على المتاخر العلم بحصول تكبيرة 
الافتتاح من بين التكبيرات من المتقدّم. خصوصا لو كان مجيئه 
للجماعة بعد اصطفاف الصفوف وتهيّئهم للصلاة وشروعهم فى تصوّرها 
ونيّتهاء بل قد يفضي مراعاة ذلك إلى عدم إدراك أوّل ركعة في 
الخواعا نك المعظمة ل" القليل مها حل يوا لركفة القانية | وهنا بعل ريما 
قوت الأريضة تدافا ضرفا اناك ب أو الثلائية. وخصوصاً مع إرادة 
الإسراع فيها لسفر أو نحوه من الأعذار. 

إلى غير ذلك ممّا يمكن دعوى القطع بخلافه من السيرة المستمرّة 
في سائر الأعصار والأمصار وعظم الجماعات كجماعة النبىّ 527 
الموّمنين اأعلديد مشاه والسام الو يليه لحلل عقر ع 1 افيه 
بصحة صلوا: ومن اننوك ن كذلك لاشتهر رواية وفتوى وعملاً 
اشتهار الشمس في رابعة النهار؛ لتوفر الدواعي وكثرة الاستعمال. 

اد هذا القائل اعتبر عدم العلم بسبق المتأخّر على المتقدّم لكان 
أسهل من اعتبار العلم بسبق المتقدّم» وإن كان هو بعيداً أيضاً مخالفا 
للسيرة المعلومة من أغلب الناس؛ فإنّهم لا يتوتّفون في الائتمام بعد 
إحراز افتتاح الإمام, خصرومة بعد تهيئة الصفوف وشروعها في 0 
والنقة وشح اهران كاى الخوظا فراغنا دول فراعاة الاول: يكنا 

نم إن الظاهر الاكتفاء على كل حال فى الاتصال بغير التباعد ولو 


ع ل ا و ا حب سيو روفن الكادم لاخ 17 1) 


وباك على لحو يا عبط من بكي في المشاهدة »من عير ارو من 
الصفّ الأول وغيره» فلا يقدح حينئذٍ استطالة الصف الثاني على الأُوّل 
بمراتب ؛ حتّى لو كان الصف الأول واحداً أو انين والصفّ الثاني مائة 
أو مائتين فصاعداً» فأحرم غير البعيد عنهما من الصف القانى بعد 
إحرامهماثمٌ أحرم باقي الصفّالقريب فالقريب بناءًعلى مراعاة ما سمعته 
من المسالك والمداركء وإلا فعلى ما ذكرنا لم يراع شيء من ذلك» بل 
يكون الصف الأوّل -على قصره _بمنزلة الإمام للصفت الثاني ... وهكذا. 

وأمّا احتمال مراعاة القرب في جميع أفراد الصف الثاني بالنسبة إلى 
الصفّ الأوّل بحيث إذا لم يحصل القرب من بعضهم إليه كما لو طال 
الصفت الثاني على الأوّل مثلاً - بطل اتتمام الفاقد للقرب مسن الصف 
الثاني وإن كان متّصلاً بالقريب بوسائط, وبذلك يفرّق بين الصف الأُوّل 
حينئذٍ وغيره؛ لعدم اعتبار ذلك فيه بالنسبة للإمام قطعاً وضرورة. 

فهو لا يخلو من وجهغ لكن لاوس والا قفوي الأذل »السو 
والطريقة, وعدم كون مثله تباعداء و! داكان عضوو لكان د 
4 تأمّل وشكٌ ينبغي من جهتهما الاحتياط فيه » بل وفي سائر صوره, 
كاه .ذا . 

وربّما كان في المقام بعد بعض الفروع والكلام» لكن لا يخفى بعد 
الإحاطة بما ذكرنا على ذويالبصائر والأفهام, والله أعلم بحقائق 
الأحكام. 

« ويكره أن يقرأ المأموم» غير المسبوق « خلف الإمام» 
المرضي في أوّلتي الفريضة الاخفاتيّة» وفاقاً للمراسم (" على الظاهر 


. 87 المراسم: أحكام صلاة الجماعة ص‎ )١( 
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والنافع ”" والمعتبر”") والتلخيص”" والدروس!) والبيان١6)‏ والمنيونو: 0 
وكتينت الالشيا " والجعفريّة'0 وير )ينل في الم ذا 
والدروس٠"‏ وغيرهما"" أنه الأشهرء بل في الروضة"" أنه الأجود 
المشهور. 

وهو كذلك اميا روا بدا رلور 
القراءة عن المأموم بالإجماع المحكي إن لم يكن المحصّل -صريحاً 
في الخلاف*"والمعتب را" والمنتهى 7" وظاهراً ا 5" والمعتضد 
بنفى الخلاف عنه فى النجيبيّة !4" بل والسرائر'"" وإن كان معقد ما فيها 


.]7 المختصر النافع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

.]5١و‎ 47١ ص‎ ١ المعتبر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الخامس ج ١7‏ ص 014. 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 51١‏ -؟15. 

(0) البيان: صلاة الجماعة ص 1؟5. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١4‏ 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصئف: «ويتحمل القراءة خاصة 
وكره للمأموم في السرية والجهرية ...» ورقة ١64‏ (مخطوط). 

(8) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١28‏ 

(9) كالمحرر (الرسائل العشر): الصلاة / في الجماعة ص .١77‏ 

٠٠١(‏ و9١١)‏ تقدم مصدرهما قريباً. 

)١1١(‏ انظر الجعفرية المتقدم مصدرها قريبا. 

(1) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 

.5"58 ص‎ 0١ ج‎ 1١ الخلاف: الصلاة / مسالة‎ )١18( 

(15) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 17١‏ . 

(11) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 8/ا7. 

(107) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4؛ ص 557. 

(16) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 640. 

(19) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 188. 


0.4" اا 0 عت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ضمان الإمام القراءة؛ ضرورة إرادة السقوط منه نحو الضمان في 
الديون» كالأأخبار”“الدالّة على ضمان الإمامالقراءة وعدم ضمانه غيرها. 
بل لا جمع تعقد بديننها غير ذلك ؛ إذ المعتبرة التى هي العمدة في 5 
المقام وإن كان كثير منها مشتملاً على النهي عن القراءة عموماً 
يقصوصا الذي حو ستيقة في العتريم ولك حم قري ون طايه 
كالصحيح: 5 انا الحم كاي ربعن ال فقوي اللقيى. مصمية 
ا وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا 
باس» ؛ وأن يكت فلا بأس)7"؛ اذ من الواضح إرادة الإاخفات من 
العفك كوا ده اخرى واحد سن الاسكاي 3 
وخبر إبراهيم بن عليٌ المرافقي وعمر بن الربيع البصري!_المنجبر 
ضعف سنده بالشهرة المحكيّة ا والمحطلة ا لشفل خصدر يه 
محمّد طِه9: «عن القراءة خلف الإمام»؛ فقال: إذا كنت خلف الإماء 
وتتولاه وتئق به فإنّه يجزيك قراءتهء وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما 
يخافت بهء فإذا جهر فأنصت, قال الله تعالى: (وأنصتوا لعلكم 


)١(‏ كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن كثير. عن أبى عبداللهطقلة: «أنه سأله 
وجل عن القراء: كلك الامام» فقال لد .إت الأناء ضام للقراء6 ولتم تطتمن الاماء ضلاة 
الذين هم من خلفه. إِنْما يضمن القراءة». 

من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١٠١١7‏ و7١١١‏ ج ١اص‏ 3078 و40, 
وسائل الشيعة: انظر باب ٠٠١‏ من ابواب صلاة الجماعة ج / ص 707 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 18 ج ؟ ص 591. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 08". 
(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١1771‏ 

(4؛) كذا في الوسائل. وفي التهذيب: عمرو بن الربيع النصري. 


قراءة المأموم خلف الامام .سسسب 888 


ترحمون) ...00" 

وما في السرائر”" وعن المرتضى** أنّه «روي أنّه بالخيار فيما 
خافت فيه»؛ اى إن شاء قرا وإن شاء لا. 

بل عنه'” أيضاً وفيها" أنّه «لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام» ويلزمه 
القراءة فيما خافت فيه الاإمام». 

وصحيح سليمان: «قلت دي عبد الله لجلا : قر الرجل 55 الأولى 
والعصر خلف الاإمام وهو لا يعلم أَنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغى له أن يقراًء 
يكله إلى الامام»7"؛ لإشعار لفظ «لا ينبغي» بذلك, رد بعد 
الانجبار بالشهرة والاعتضاد بما تقدم. 

فاحتمال إرادة الحرمة منه او إباحة الترك التي هي اعم منها ومن 


؟6» 


الكراهة لقوّة إمكان وروده لدفع توهّم وجوب القراءة المحكي عن 
جماعة من العامة الذى قد عرفت معلوميئة بطلانة غندثا نضا وفتوى 
ب تعد-ك 


على اله ركش ف تداك المطلروت :جا قلت ل لأ :الك امهنا 


.٠١ 5 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(1؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 7١‏ ج 7 ص ”5. وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ١6‏ ج 8 ص 501. 

(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١٠ص‏ 185. 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج ‏ ص .4١‏ 

(6 و١)انظر‏ المصدرين السابقين. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 7١‏ ج” ص 775. الاستبصار: الصلاة / 
باب 517 ح 1 ج ١‏ ص 418. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج / 
ص 7017 

(8) المجموع: القراءة في الصلاة ج ؟“ ص 2510 حلية العلماء: صفة الصلاة ج ؟ ص 88. 


سات فها ضر وو عدم تمارقة قن نقائلة لحرن العا د« من 
ظاهر النواهي المفتى بها في ظاهر المقنء'" والغنية!" والتحرير 
واحكرن 0 والمدارك(6) وعن السكديه يز 07 والتقىي" وغيرهما من 
متأخّري المتأخّرين 0 '-بل لأنّه دليل معتبرٌ في نفسه أو بملاحظة 
الانجبارء صالح للخروج به عن ظاهر تلك النواهي. 

خصوصا بعد شيوع امهنا | النهى : في الكراهة , واحتمالٍ إرادة نفى 
داعا ارا الى عل ناسل الى يا 
الاحتمال على الظاهر : نفى الكراهة عن القراءة في اللمعة ٠١‏ ل »بل صر بح 
النهاية" وذيل عبارة المبسوط""كالمحكي من عبارة القاضي"" 
استحباب قراءة الحمدء بل وكذا عن ابن سعيد ١2!‏ لكنه خيّر يبنه وبين 


التسبيح وحذه. 


."١ المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 8/8 . 

(؟') تحرير الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ حجن 0 

(غ) تبصرة المتعلمين: صلاة الجماعة ص 78. 

(6) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة جَ ع ص .,١75١‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): احكام صلاة الجماعة ج 7ص .5١‏ 

(/) الكافي في الفقه: : صلاة الجماعة ص 58 .١‏ 

)00( كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج "ا ص 1917 والسبزوارى في 
ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 7"917. 

0( تعدم تلاز قر ديا . 

.58١ اللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج اص‎ )٠١( 

(١)النهاية:‏ الصلاة / الجماعة واحكامها ص .١١7‏ 

.١108 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )١١( 

.8١ ص١ المهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج‎ )١7:( 

(غ١)‏ الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص .٠٠١‏ 
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وإن كان هو أيضاً ضعيفاً جداًء بل لا نعرف دليلاً على الاستحباب 
المزبور سوى الأمر في قوله ه: : «أن ذل سب ادامر ادم 
الجهريّة قطعاً. وظاهر لفظ الإجزاء مع الأمر بالقراءة إن اح ف عبر 
البصري الممنوع دلالته على الندبء وإرادة قلّة الثواب من الكراهة هنا 
التي لا تنافي كونه مستحبّاً؛ ضرورة عدم اراد البصط ‏ مدي 
في القراءة التي هي جزء الصلاة» وفيه: بعد التسليم أَنّه يرجع معه النزاع 
لفظحاً ؛ ؛إذ المراد نفي الاستحباب الساذج. 

فظهر حينئزٍ من ذلك كله: أ نَالقول بالكراهة هو الأقوى في المقام )ولا 
ينافيه ما في بعضها من أَنْ «من قرأ خلف إمام أت به بُعث على غير 
الفطرة»!", لورود أعظم من ذلك كاللعن ونحوه في المكروهات ؛ ؛ حتى 
ورد في اتفريق الشعر أَنْ «من لم يفرق شعره فرقه الله بمنشار من 
النار»”" إلا أن نَ الاحتياط بترك القراءة لا ينبغي تركه ؛لقوّة احتمال 
الحرمة. 

جم شضحه لد السبع بل يكره وله السكوت؛ للصحيح عن 
الصادق كلا : «إني أكره للموء أذ ن يصلّي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها 
بالقراءة فيقوم كأنّه حمارء قال: قلت: : جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: 
يسيم »(غ. 


.7١8- ١7 وردت هذه الفقرة في خبر ابن الحجاج الآني في ص‎ )١( 

/ الكافي: باب الصلاة خلف من يقتدى به ح 7 ج اص /ا/ا, تهذيب الاحكام: الصلاة‎ )١( 
من‎ ١ ج اص 519, وسائل الشيعة: باب‎ 1١ باب 70 فضل المساجد والصلاة فيها ح‎ 
.501 أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص‎ 

(؟) من.لا يحضره الفقيه: باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه ح 778 ج ١‏ ص 5؟1١,‏ 
وسائل الشيحة: باب 17 من أبواب آداب الحمام ح ١‏ ج ؟ ص .٠١8‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها م77١١ ١‏ ص 757 تهذيب الاحكام: > 


0< جواهر الكلام (ج )١‏ 





وخبر عليّ بن جعفر عن أخيهقةٍ المروي عن قرب الإسناد: 
«سألته عن رجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في الظهر والعصر. 0 
قال: لاء ولكن يسبّح ويحمد ربه ويصلي على نبيّه يباو ٠١‏ 

وإطلاقٍ صدر خبر أبي خد يجة عن الصاد قلىة: «إذا كنت إمام قوم 
فعليك أن تقر في الركعتين الأوّلتين» وعلى الذين خلفك أن يقولوا: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر وهم قيام» فإذا كان فى 
الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن ا«أبانامها العابموطتي 
الرفام أن يسيع فل ما + يح القوم في الركعتين الأخير تين»""" 

بل رما كان ظاهر المحكي عن المقنع'" عن السب إلا الدافن 
غاية الضعف بعد الأصل, وظاهر الصحيح دول وامكان تحصيل 
الإجماع على عدمه, بل لعله نفسه ايضا لم يرده وإن عبّر بعبارة بعض 
هذه الاخبار كما هى عادته فيه. 

وأذا أخيرتا الاشفاظة فى فى النظر يقاء سكم النتدره 
كبوماء وقناق النددة و لتقن رواكاوالمنعدلن 1" والسسكى ين 


د الصلاة / باب 60" فضل المساجد والصلاة فيها ح 11ج “اص ا57. وسائل الشيعة: باب 
؟” من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .5"٠١‏ 

" وسائل الشيعة: باب *'" من ابواب صلاة الجماعة ح‎ .,5١١ قرب الاسناد: ح 851 ص‎ )١( 
3017١ اج مص‎ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 10 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١٠١١‏ ج “اص 5"00,. 
وسائل الشيعة: باب >" من ابواب صلاة الجماعة ح 1١‏ ج 8 ص ؟517. 

() المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص .5١‏ 

() غنية النزوع: صلاة الجماعة ص.88. 

(60) أشارة السبق: صلاة الجماعة ص 41. 

(1) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج ؟ ص 8/. 


التق '" وغيره”"؛ للأصل» وإطلاق الأدلّة» وظاهر صحيح ابن سنان عن 

الصادق عَْىةٍ: «إذا كنت خلف الإمام فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى 

يفرغ؛ وكان الرجل نأبينا عا اللر ير طلاجر | حانه بي اللكانيي" 

وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين» قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: 

اقرأ فاتحة الكتاب»'" بل قد يشم منه معلوميّة الحكم ووضوحه. 
والطعن فيه: بظهوره في أفضليّة القراءة من التسبيح المعلوم عكسها 

في محله » بدفعه: ا -إمكان منعه أوّلةّ في مثل المأموم 

المفروض عدم قراءقة فى الاو لقن فك :ورود: ررلاا صلاة المفا عه 

الكتاب»”©, ولعلّه لذا حكى عن بعضهم'" التصريح بأفضليّة القراءة, 
وكذا الطعن فيه: بأنه لا دلالة فيه على جواز القراءة؛ لاحتمال 

إرادته ‏ بالتنصيص على إجزاء التسبيح ‏ رفع توهّم لكان 50 

مجزياً مع أنّ الصلاة لا تت إلا بالقراءة» لا إرادة اجر شيرة ا 

رجحانهء ولا ينافى ذلك 7 فى ذيله: «اقراً فاتحة الكيات»: 

لمعلوميّة أَنّهِِكُةٍ لا يأتمٌ إلا بغير المرضيّ» فلا تسقط القراءة عنه. 

.١55 الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

)0( كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص .5"٠١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 71 ج 7 ص 50 وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 91 ج / ص 501. 

(4) مسند أبي عوانة: باب النهى عن رفع الامام صوته ج ١‏ ص .١50‏ الاذكار (للنووي): باب 
القراءة يعد التعوذ صن 88 عوالي :اللآليالفضل التاس منن المقدمة ع لاح ١١‏ ض1140. 
مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 و8 ج ؟ ص .١08‏ 


)0( كالحلبى 2 الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص .١85‏ والشهيد في اللمعة: الصلاة / في 
كيفيتها ج ١‏ ص 05 5؟, والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة ج 7 ص 550. 


إذاهو كنا ترق مخضوضاً لو قري تراقرا» فيه رضيغة الأمر على إزادة 
أىّ شيءٍ تقول أنت في الحكم, مضافاً إلى وضوح منع ما فيه من دعوى 
عدم اثتمام الإمام إلا بغير المرضيّ بل قد يأتم بعضهم ببعضهم» وإن كان 
قد يقال: لا إمام حينئذٍ إل أحدهماء على أنّ الظاهر إرادة القراءة فى 
الأكيرهن ال3 الا ولس قدا كل حتدا . 
ولذيل خبر أبي خديجة السابق بل وخبر علىٌ بن جعفر بناءً على 
إرادة مطلق ارحوسان فى الام فيد بالجملة الخبريّة» بل والصحيح 
الأول اها بناءً على إرادة الأعمّ من المعنى المصطلح من لفظ الكراهة 
فيه مع ذلك نكا 
وصحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبداله ِةٍ عن القراءة خلف 
الامام فى الركعتين الأأخيرتين» قال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب» ومن 
خلفه يسبّح م ٍ ٍ ٍ ٍ 
والمرسل فى السرائر «انْه روى: يقرا فى الاخيرتين او يسبّح»!". 
وخبر أَبى خديجة المروىفى المعتبر عن الصادق نهة: «إذاكنت فى 
الأخيرتين فقل للذين خلفك: يقرأون فاتحة الكتاب»'"... ولغير ذلك. 
مع السلامة عن المعارض فى شىءٍ من أدلّة المقام عدا ما دل على 
)١(‏ الكافي: باب القراءة في الركعتين الاخيرتين ح ١‏ ج ” ص 7١4‏ تهذيب الاحكام: الصلاة/ 
باب ١١‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 4١‏ ج ؟ ص 5954, وسائل الشيعة: باب 717 من أبواب 
صلاة الجماعة ح 0ج 6٠)ص‏ 1 
)١(‏ السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 1885. وسائل الشيعة: باب ٠”‏ من أبواب صلاة الجماعة 
2 ا م)ص .5١١‏ 


6 المعتبر: صلاة الجماعة ج اص ١ه‏ بحار الانوار: باب غ6 من كتاب الصلاة ح ا ق/8 
ص .0١‏ 


قزاءة النأموة خلف الآمام سح حم ا تت ذأ يا 


سقوط القراءة المختصّ بحكم التبادر بالمتعيّنة منها كمعاقد الاجماعات 

السابقة» لا مطلقاً بحيث يشمل المخيّر بينها وبين التسبيح» بل 

المرجوحة بالنسبة إليه كما قيل!". 

واحتمال إرادة الأعمّ منها ومن الأذكار من أفظ القراءة بعيد جداً 
بل قد يقطع بفساده بملاحظة النصوص والفتاوىء ولذا لم يسقط القنوت 
والأذكاروتضوهاء قتجه: يز الانقد لال بالاخبار الحاضرة مان 
الإمام فيالقراءة خاصّة على المطلوب بعد حمل القراءة فيها 

على المتعيّنة. 

غلى انه لو سل تشتهولها للقراءة المخترة لم تكن دالة على سفوط 
التسبيح الذي هو أحد فردي التخيير أو أفضلهماء بل قد تدر بعد 

تلك الأخبار بأنّ مدار سقوط القراءة وعدمه السماع وعدمه. 

على أنّ السقوط هنا عن المأموم ليس إلا لضمان الامام: وهو لا 
يكون إلا حيث يختار الإمام القراءة ؛ لعدم دليل يقتضي ضمانه غيرهاء 
واحتمال اندراج التسبيح فيها قد عرفت بعده, وفي غالب الاوقات 
يثبت عدم معرفة المأموم حال الإمام واختياره القراءة أو التسبيح» ولم 
عارك تبية العاموفيق [لاللقيورل المنها رفم الاقدهو سي :تمدن 

الفسيرةي لطر يقةرو يخوهها. 

فما عن ابني إدريس'"' وحمزة”" من القول بسقوطهما حتماً عند 

.5917 كما في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

000 عبارة السرائر هكذا: «فأمًا الركعتان الأخريان فقد روي أنه لا قراءة على المأموم‎ )١( 
تسبيح. وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح, والأوّل أظهر» ويا تن من الشارح لاحقأ انها غير‎ 
.184 ص‎ ١ ظاهرة فيما نُسب إليه. انظر السرائر: صلاة الجماعة ج‎ 

كا «الواسطة» على مانقله عنها الشهيد فيالذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص 16؟. 


ا#ابتع يي ب جح ا ا ل ا ا تاقوا هن الكادم 2ن 


الأول منهما وجوازاً عند الآخرء كالمحكي عن نولل المرتضى 
سعيد!" والفاضل فى المنتهى 7 وغير هم , ضعيفٌ محجوجٌ بجميع _- 
عرفت -بل وبأولويّة الجواز في الأخير تين من الْأوّلتين ؛ لما عرفت من 
أن الفحقيق الخواز فيهما على الكزاهةح لأ شاهه له يعقد يه سبو ما 
تقدّم وسوى خبر ابن سنان عن الصاد قءَيةَ المروي في المعتبر: «إذا 
كان مأموناً فلا تقرأ خلفه في الأخير تين»!“ 

وهو _مع إرساله محتمل أو مظنون أنه عين صحيح ابن سنان 
المتقدّم المشتمل على خلاف ذلكء واحتمال عثور المصنّف عليه في 
بعض الاصول لحا لي ا ال ل الا 

وسوى صحيح زرارة عن اناف لتفورووان كيت هلك إمام 5 

لقران شك فى الارشيق راصف قر وتدوولا تقران 552 

الأخيرتين» فإنٌ الله (عرّ وجل) يقول الريين (وإذا قرىٌ القران ‏ 
بعني في الفريضة خلف الإمام -فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)١"‏ 
فالاخير تان تبعتا الاوّلتين)0'"', بناءً على شمول التبعيّة للإخفاتيّة وإن 
كان المورد الجهر بّة. 


)01 اق ول الل والعمل: : «فأما ياتا هالأولي ان يتقرا المامنوة أو يسبّح فيهما. 
وروي أنه ليس عليه ذلك» انظره (رسائل المرتضى) : أحكام صلاة الجماعة ج 7ص .]١‏ 

(1) الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 49 .٠٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 577؟. 

(9)الستردفاة المماعةى 1 هن 137١‏ سسحدرك الوسسائل اباي لالاسعن أببوات حضاة: 
الجماعة ح ١‏ ج 1 ص 4795. 

ا ّ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١7١‏ ج ١‏ ص 597 وسائل الشيعة: باب 
من ابواب صلاة الجماعة ح “اج مص 500. 


قراءة المأموم خلف الامام ىبن 


وفيه: ‏ مع إمكان منع شموله للإخفاتيّة ؛ ضرورة انصرافه إلى 
الجهريّة المعهودة, واقتضاء التبعيّة فيهما الجواز بناءً على المختار» بل 
الكراهة أيضاً وإن كان ربّما يقطع بعدمها _أَنّه قاصر عن معارضة جميع 
ما سمعته فلا مانع من إرادة التبعيّة فيه هنا في أصل الجواز بدون 
كراهية » ويثبت حينئذٍ التسبيح بعدم القول بالفصل وبالأدلة السالمة عن 
المعارض فيه. 

كلّ ذلك مع موافقة المختار للاحتياط. خصوصاً بالنسبة للتسبيح ؛ 
اضعف القول بالسقوط حتماً جدّاً» بل لم نتحقّقه من الحلّى المنسوب 
إليه ذلك ؛ إذ ظاهر عبارته نفى الوجوب خاصة كما لايخفى على من 
لاحظها. 1 

نعم يستفاد من هذا الصحيح المتأخَّر سقوط القراءة» بل على وجه 
الحتم في اخيرتي الجهريّة كما عن ظاهر التبصرة١"‏ ومجمع البرهان!" 
وإن كنا لم نتحقّقه منهما", إلا أَنّْه لا دلالة فيه على سقوط الفرد الثانى 
من فردي التخيبر الذي هو التسبيح كما عن الحلّى! حتميّة سقوطه 
أيضاً مع القراءة نحو ما سمعته عنه في الإخفاتيّة, لكنا لم نتحقّقه أيضاً 
متسيرل لق عدا رن #امقوط وفيا بين له الى الرو ابل 


6210 نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 4217 وعبارة 
الاول: ررولا< يقرأ الماموم مع المرضيق ولا يتعدمه في الافعال» وعبارة الثانى: ((نعم قد يشعر 
الانصات والسماع على اختصاص التحريم بما يجهر فيه من الركعات الأول التي يجهر فيها. 
ولكق يعموم :ظاهر الأختار:وصدى الشهريه على الالخيركين أرضا به زقية التحممم .0 'ترضيرة 
المتعلمين: صلاة الجماعة ص 7 م الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج قوع 89 1,. 

(4) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ص 1418. 

(0) تقدم نقل العبارة ‏ مع المصدر ‏ في هامشن (١‏ )من 'ض 5٠١١‏ . 


١ 





جواهر الكلام (ج )١*‏ 


كما أَنَا لم نتحقّق أيضاً ما سب" إلى المبسوط والنهاية واين سعيد 
من استحباب قراءة الحمد وحدها فيهماء كما لا يخفى على من لاحظ 
عباراتهم!"» بل وكذا ما سب" إلى القاضىي! وأبى الصلام! وظاهر 


المختلف”" والذخيرة”" من التخيير بين الحمد والتسبيح استحباباً» نعم 
لعلّه ظاهر المحكي عن السيّد“ والواسطة”* بل وكذا جملة من الأقوال 


)١(‏ نقله العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ” ص 487. ونقله في التنقيح 
عن الشيخين, انظر التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 577. 

)١(‏ قالوا: «ويستحب أن يقرا الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراءة». 

انظر المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١٠08‏ والنهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص 
, والجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص .٠٠١‏ ' 

(؟) انظر التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج١‏ ص *7؟. ومفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام 
الجماعة ج “اص 480. 

(8) قال: «ومتى أَمّ من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهرة وقرأ فلا يقرأ المأموم بل تسمع 
قراءته. فإن كان لا يسمع قراء ته كان مخيرا بين القراءة وتركها. وان كانت صلاة الخفات 
فيستحب للمأموم أن قر فاتحة الكتاب وحدهاء. ويجوزان يسبّح الله تعالى ويحمده» 
المهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 4١‏ . 

(8) قال رول شرا شلفه بالاوليين من كلّ صلاة ولا في الغداة. إلا أن يكون بحيث لا يسمع 
قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقراء وهو في الاخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب 
بالخيار بين أقراءة الحفد والتسيي: والقراءة أفضل» الكافى فى الناقئف سنتلا الجنباعة حن 
4 

(1) قال: «والأقر ب في الجمع بين الاخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم تسمع قراءة ولا 
همهمة لا الوجوب, وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الامام. والتخيير بين القراءة 
والتسبيح في الاخيرتين من الاخفاتية» مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج "ا ص //. 

(/) له عبارات عديدة في بحث القراءة وصلاة الجماعة لا نطيل بذكرهاء انظر ذخيرة المعاد: 
الصلاة / في القراءة. وصلاة الجماعة ص "5١‏ و/591. 

(8) انظر هامش )١(‏ من ص .7١”‏ 

(9) انظر هامش (”) ص 7١١‏ . 


المنسوبة في المقام إلى الأصحاب حتَّى أنهاها بعض مشايخنا'" إلى 
سبعة . وفى الإخفاتيّة -التى تقدّم البحث فيها سابقاً إلى تسعة. 

وكيف كان فالأقوى في النظر هنا بقاء حكم المنفرد أيضاً من 
التخيير بين التسبيح والقراءة كالإخفاتيّة» وفاقاً لمن عر فته فيها ؛ للأصل 
واطاذق ادل على وخوب احدهنا السالمين عى مبغا نجه اماق 
النهي و الراة يلك ا ارم د الست إلى د المتعئنة ؛ 
يشعر ذلك بوجوب القراءة في الأخيرتين اللستين 53 جهر 5-5 
بنصت إليهاء بل قد يدّعى اولويّة القراءة فيهما من الاوّلتين حيث لا 
في الإخفاتيّة» فلا حاجة إلى التكرير. 

والخروج عن ذلك كله بالصحيح المزبور ال ل 
القراءة في الأوّلتين كي تتبعهما الأخيرتان في ذلك -بعيد جد أ » مع أنه 
لا دلالة فيه على سقوط التسبيح اللّهم إلا أن يفهم من سقوط القراءة 
إرادة ضمان الإمام والاكتفاء بما يفعله عنه ولو تسبيحا. 

وأمّا أوّلتا الجهريّة مع سماع المأموم القراءة فالإجماع محضّلاً" 
ومنقولاً مستفيضاً حدٌّ الاستفاضة”" على عدم وجوب القراءة فيهماء بل 
فى التذكرة :زلا سحت إجماعا »6 بل .فى الرياضن: رزلا خلاف: فبى 


.458.- 54 العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟ ص‎ )١( 
ين البح :هل المضيادر:‎ 
١ ومنتهى المطلب: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج‎ .:5١ ص‎ ١ انظرالمعتبر: صلاة الجماعة ج‎ )* 
والاجماعات الآنية دالة عليه أيضا.‎ ,5١١ ص‎ ١ ص 8/ا. وغاية المراد: صلاة الجماعة ج‎ 
.579 (؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟ ص‎ 


والروكن 7" والروضة”" 0 إلى آخره, بل في ظاهر افيص 011 أو 

صريحه والمقنع'" والفقفه”" والنهاية00) والغنية(") وال و تيل 0 

والمختلف١١"‏ والتحو ن!"" والعتضرة١"‏ وكشف الومو 213" والمذارك 001 

والذخيرة "وا . كي عن|| ,1 "'“والقاضي'*''وابياأه الاح 'ث'اووا 0 

ومسي "ا وشوره ١‏ اللسدومة القر 18 

)١(‏ التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 77؟. 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77١‏ "؟,. 

(؟) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5"8١‏ 

(؛) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ص ,7.7-١6‏ 

(0) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١108‏ 

.5"1 المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه: ح ١١01‏ فما بعده ج ١‏ ص 5937-759١‏ 

80 الها الغلا الجباعة :و احكابيااض ا 

(9) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88 . 

.٠١ 7 الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )٠١( 

.// مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7 ص‎ )1١( 

.01 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )1١( 

(17) تبصره المتعلمين: صلاة الجماعة ص 7 

.,1١7-51١١ ص‎ ١ كشف الرموز: صلاة الجماعة ج‎ )١5( 

(15) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 777. 

.١ 7 ذخيرة المغاذ: ضلاة الجماعة ص‎ )1١1( 

.٠١ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج ا ص‎ )١0( 

(1) المهدذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج داص .3١‏ 

(19) الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص .١545‏ 

(2) نقله عنها الشهيد في الذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص 7/؟. 

)1١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج “ص ؛ ٠‏ وكفاية الاحكام: الصلاة / أحكام 
الجماعة ص ."١‏ 


قراءة الفأنوع كلف الما ل يي اا 


وهو _-مع موافقته للاحتياط -قويّ جداً؛ للنهي عنها في المعتبرة'" 
المستفيضة جد مع التعليل في بعضها'" بالأمر بالإنصاتء بل ربّما يظهر 
من سن أخبار المقاء معروفتة ذلك 'قديما بين الشيعة حتى ألهم كائوا 
يكتفون في يبان كون الإمام مرضيّاً وغير مرضي بالقراءة خلفه وعدمها. 

ولا عا وين لفسوي إشعان لفقل لاسرا فى ميو نو منسما ه01 
سألته عن الرجل يِوْمٌ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول» قال: 
إذا سمع صو نه فهو يجزيه2 واذا لم بيسمع صو نه قرأ لنفسه»”". 

وهو_مع إضماره» وعدم استفادة تمام المدّعى منهء بل ولا الصورة 
المهمّة منه كما ترى ضعيف جداً؛ إذ أقصاه أنّه أقلّ فردى المجزي, 
ولعلّه فى مقابلة سماع الصوت وفقه قولهء لا لجواز القراءة منه. 

وسوى دعوى معلوميّة ندييّة الإنصات -المأمور به -فى نفسه 
بالإجماع والسيرة وغيرها0» بل وفي خصوص المقام بالأصل والسيرة 
وما عا يظهر من الإجماع من التنقيح!"؛ حيث سب استحيبابه إلى 
من عد |ناره. حدةة عن الاصكات: 

فالتعليل به حينئذ فى صحيح ابن الحجّاج عن الصادق َظِة: «... 
وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإِنّما أمر بالجهر لينصت من خلفهء فإن 


)١(‏ تقدم بعض ما يدل بعمومه على ذلك. ويأتي خلال البحث سرد الاخبار الدالة على ذلك. 

() كنا فى صب البضرض المتقدم فى :من 1915ءوانظر ايضا غير زرارة المتقدة قن عن 1 

(6) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة حم 70 ج ”ص 5؟, الاستبصار: الصلاة/ 
باب 577 ح 8ج ١‏ ص 419: وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ ج 
16ص 0/4 7؟. 

(8) الأولى تثنية الضمير. 

(0) التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 75؟. 


1< جواهر الكلام (ج )١‏ 





تدك تاضيك وان لم صبع قاترا1" العديت "ابل أوصحيح 50 
عن الباقر اظة: «و! ن كنت خلف إمام فلا تقرآنَ كينا فى الا لسن 
و أطت لكر ديرولا را رذ فيا فى الاشترتيو نان ان (عنر جد 
يقول للمؤمنين: (وإذا قرىٌ القران ‏ يعني في الفريضة خلف إمام - 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون) ...»!", والحسن كالصحيح عن 
أحدهماليّه: «إذا كنت خلف إمام تأتمٌ به فأنصت وسبّح في نفسك»!“ 
- يومئ إلى إرادة عدم الحرمة من النهي عن القراءة. 

وفيه: مع خلوّ أكثر الأخبار عن التعليل به, وقوّة احتمال إرادة 
الحكمة منه لا التعليل الحقيقي أو ما يجري مجراهء وعدم ظهور إرادة 
التعليل من الأخيرين» بل أقصاهما الأمر به لنفسه, وإن استدل عليه في 
أوّلهما بالآيةء واحتمالٌ إرادة تعليل النهي الْأُوّل عن القراءة بالآآية مع 
| لهت على اقنظناء الأمر ا لقم التي فق اليد يفيه جد وسيل :ركذا 
لا ظهور في الصحيح الْأُوّل بتعليل النهي عن القراءة بالإنصات, بل 
أقصاه بيان وجه الأمر بالجهر بالقراءة» وهو غير ما نحن فيه _أَنّهِ يمكن 
منع دعوى الإجماع في المقام. 

وانعقاده على الندب في غير المقام _بعد أن كان مورد الآية الفريضة 


011 الكافي: باب الصلاة خلف من عد برع تعن 1ؤا علل العراتع؟ بابي‎ )١( 
.560١ من ابواب صلاة الجماعة ح مج مص‎ ”١ ص 5"060, وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ 

0 لعن الحو عه 

(؟) تقدم في ص 707 

(؛) الكافي: باب الصلاة خلف من يقتدى به ح "اج ٠”‏ ص /ا/0, تهذيب الاحكاء: الصلاة / 
باب أحكام الجماعة ح 78 ج “اص ”. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب صلاة 
الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 017". 


كما في الصحيح -لا يقتضي الاستحباب هناء ونسبة ندبيّته في التنقيح 
إلى من عدا ابن حمزة يمنعها التتبّع» وبالجملة: فالخروج عن تلك 
النواهى فى تلك المعتبرة المستفيضة بمثل ذلك كما ترى. 
ودعوى أنّ جملة منها شاملة بإطلاقها أو عمومها للإخفاتيّة لني قد 
أثبتنا الكراهة فيها كالحسن والصحيح عن الصادقءهة: «إذا صلّيت 
خلف إمام مؤتمٌ به فلا تقرا خلفه سمعت قراءته او لم تسمع. إلا ان 
يكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرا»!", ولما إذا لم يسمع القراءة ممّا 
ستعرف عدم الحرمة فيه أيضاًء بل في بعضها الدنصيص عليه كقول 
الصادق كلا في الصحيح: «إذا صليت خلف إمام تاتمٌ به فلا تقرا خلفه 
سمعت قراء ته أو لم تسمع»”"» فيتّجه حينئذٍ إرادة الكراهة منه التي هي 
اول فين مها زاثة القدو المقر كيل أولى قن القهده على ١‏ مدر 
حت فقن الرنوانة الأو ان #ظوورة لهب قريقة الانسداء فها كلف قن 
الإخفاتيّة» فلا يمكن تقييد النهي فيها حينئذٍ بها. 1 
يدفعها: منع اقتضاء مثل ذلك الكراهة بعد اختصاص كثير من الأدلة 
بالنهى عن القراءة فى الصلاة الجهريّة المسموعة, المراد منه بمقتضى 
اضالة العتيقة اللبنا لمعن لمعا وض اللحريدة ,ينافك اذى الاتكد اق نا 
عرفتء فجمعهما حيتئذٍ في نهي واحد _بعد ثبوت كراهة أحدهما بدليل 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١01‏ ج ١‏ ص 75١‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 1؟ ج ا ص ”77, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 500. 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 7 ج7 ص 74 الاستبصار: الصلاة / 


باب 777 ح لاج ١‏ ص 4758.: وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١١‏ ج 
6٠)ص‏ 048 .١‏ 


ا ا 1 جواهر الكلام (ج *1 )١‏ 


مستقلٌ؛ وحرمة الآخر كذلك ولو بظاهر النهي في دليل اخر ‏ يعيّن 
إرادة القدر المشترك. 

ودعوى أولويّة الكراهة منه فيكون قرينة على إرادتها من النهي في 

ذلك الدليل المستقل ‏ بعد تسليمها ‏ ليس'" باولى من مراعاة اصالة 
الحقيقة فيه المقتضية لاإرادة القدر المشترك من : نهى الجمعء #بل هي 
ولج اضر وروة اواو قة الك اهتميق لدي الطفد ك <١‏ من مراعاة ضيال 
الحفقة الى مجحب الجنموه علها اك أن تحضل القرينة الصارفة 
والمكة و ميته إذالة ادن من تصادم الاحعباليى الس يوووتو» خالا 
عوحتب لحرو ل 0 

م الصحيح الاخير فالظاهر إرادة الإخفاتيّة منه ا وكير المسهويت 
بحيث يفهم وإن كان تسمع فيه الهمهمة, لا الجهريّة غير المسموعة 
أصلاً؛ لما ستعرف من أنه لاكراهة فى القراءة فيهاء فيجري فيه حينئذ 
5110 ْ 

ومن ذلك كلّه يعلم ضعف القول بالكراهة وإن اشتهر بين المصئّف "ا 
ومن تأخَّر عنه””/ بل أطلق في الدروس”* نسبته إلى المشهور كما عن 
غيرها'”» بل ريّما استفيد من نسبة التنقيح'' وجوب الإنصات _المنافي 


الأول اير ب«ليست». 
؟) المعتبر: صلاة ة الجماعة ج و 1 1 المختصر النافع: : صلاة الجماعة ص 47. 

0 في ظاهر الارشاد: : صلاة الجماعة ج ١‏ ص "7١5‏ والشهيد في البيان : صلاة 
الجماعة ص 571 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة ة / أحكام الجماعة ص 
4 والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١78‏ 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة بج ١‏ ص ١1١‏ -557. 

(1كالروضه اهيب صاده الجماعة ج ١‏ ص 158١‏ 57875, 

(1) تقدم مصدره انفا. 


تراءة العاموم خلك الاقاة م ع ل مت ع سج از 


للقراءة -إلى ابن حمزة خاصّة وندبيّته للباقين الإجماع عليه» وإن كان 
قد يخدش: أنه لا تلازم بين الندييّة المزبورة والكراهة؛ ضرورة 
مجامعتها للحرمة» كما أَنّه يعرف ممّا سبق المناقشة فى إطلاق دعوى 
التتهرة نا على الك هدم دام ْ 

ومن السماع أو يلحق به -سماع الهمهمة حرمةً أو كراهدً, كما هو 
ظاهر المتن والمعتبر'" والنافع”" والتحرير”" والإرشاد' والتلخيص ٠“‏ 
والدروس"'" والبيان" واللمعة'” والنفليّة!"' والتنقيح!" والموج: "١‏ 
والهلاليّة'"' والجعفريّة!"" وغيرها!*"» بل نسبه فى مفتاح الكرامة!*" إلى 
فتوى المعظم. 

للحسن كالصحيح: «... فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تق رأ!7", وخبر 


١(‏ و ؟) تقدم مصدرهما قريباً. 

() تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة بج ١‏ ص 07. 

(؛) ارشاد الاذهان: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 77؟. 

(6) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الخامس  ١7‏ ص 0513. 

)١(‏ الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟57. 

(0) البيان: صلاة الجماعة ص 551. 

(8) اللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .68١‏ 

(9) النفلية: البحث الثانى من الخاتمة ص .١5١‏ 

775 ص‎ ١ التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

.١١4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )1١( 

.40١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص‎ )١١( 

.١178 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج‎ )١1( 

)١4(‏ كنهاية الاحكام: الصلاة / لواحق الجماعة ج ١‏ ص ,17١‏ والمحرر (الرسسائل العشر): 
الصلاة / فى الجماعة ص .١ ١7‏ 

(15) مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج “اص 4017. 

> / الكافي: باب الصلاة خلف من يقتدى به ح غ ج ”" ص 33871 تهذيب الاحكام: الصلاة‎ )١1( 


عاذت و نط لخو قر الكادم 20 0317 


عبيد بن زرارة: بإوسيم لبسو بل وترا/ا" لواب بن جنوييداب 
خصوها بهد اعتكادهيا بالقهرة عروياطا ها دل من المعتبرة اعلين 
عدم القراءة خلف الإمام المؤتم م به تقييد ما دل على القراءة إذا لم 
يسمع » بناءً على صدق عدم سماعها معها كما في الرياض' ", وهو وإن 
كان لا يخلو من بحثء لكنه خال عن الثمرة بعدما عرفت. 

نعم قد يظهر من المبسوط'' الفرق بين سماع الهمهمة وغيرها من 
سماع القراءة نفسهاء فينصت في الثاني ويخيّر فيها بين القراءة وعدمها 
في الأوّل» بل كاد يكون ذلك صريح النهاية“ والمحكي عن واسطة ابن 
حمزة”" ونجيب الدين بن سعيد”"؛ ولعلّه لإشعار لفظ الإجزاء في موالّق 
سماعة المتقدّم؛ وهو لا يخلو من وجه. 

ا ا 
أحد هما ليق : «إذا كنت خلف إمام تا تم به فأنصت ودع فى اسار 


وخبرأحمد'" بن المثنّى: «كنت عند أبي عبدالله ك3 فسأله حفص الكلبي 


د باب ” أحكام الجماعة ح 9؟ ج 7 ص 77. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة 
الجماعة ح لاج 8 ص 7017. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١908‏ ج ١‏ ص 757 وسائل الشيعة: باب 
"١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 500 

(؟) تقدمت الاشنارة إليها أنفاً. 

() رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 505. 

(؛) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١108‏ 

(0) النهاية: الصلاة / الجماعة واحكامها ص .١١7‏ 

(1) نقل عبارتها الشهيد فى الذكرى: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 71؟. 

(/) الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 59 00١١‏ - 

(8) تقدم في ص .7١/8‏ 

(1) في المصدر: حميد. 


قراءة الماموغ خلك الأقام مس سحت بيت اح د ل يي يت ا ان 


فقال:أكون خلفالإمام وهويجهربالقراءة فأدعو وأتعوّذ؟ قال: نعم فادع»1" 
الحديث!"_أولالمنافاتهللانصات المأمور به فى المعتبرة المستفيضة!”"؟ 
وجهانء لا يخلو أُوَّلهما من قوّة بناءَ على عدم منافاته للإنصات, 
خصوصاً لو فسّر التسبيح في النفس بما يقرب إلى التصوّرء فتأمّل. 

وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة فتجوز فى الجملة القراءة بلا خلاف 
أجده بين الأصحاب**, بل ولا حكي“ عن أحد منهم عدا الحلّي» مع 
اله عر ائكة فى ها رت فى النعرائ "كيذ لقال و لظيو :وله بعد ا له 

نعم ظاهر جماعة من الاصحاب تالمح في المبسوظط”" 
والنهاية!6 والمصنف في النافع 7" والمرتضي "١!‏ وابي الصااح'١"‏ وابن 
حمدة!"0) وعلىٌ بن ابى الفضل الحلبى" فيما حكى عنهم دوجوب 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١59‏ ج ١‏ ص 407., وسائل الشيعة: باب 
1 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .51١‏ 

0 امس لحن قية: 

(؟) تقدمت الاشارة إليها خلال البحث. 

(4) يأتى ذكر المصادر لاحقاً. 

(6) كما في رياض الئل مدلا اللسناعةانت 6ض 0 

(1) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 584. 

(0) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 1088. 

انها لضت 7 الحباعة رالدكا عاضر 1 

(9) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. 

1 خبل العلم وقول (رسائل المرسطين!): أحكاء صا المافة ن اهن +2 

3 الكانى ف الققده خلاة الجماعة ين 1/14 

(؟1) قاله فى «الواسطة» على ما نقله الشهيد في الذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص 77؟. 

(الافتاد المع تضلةة الحنافة هن 33 ْ 


ال ا ا ا ل ا ا 1 ا 10 جواهر الكلام (ج 1*7 )١‏ 


القراءة ؛ اقتصاراً على المتيقّن ممّا خرج من الأصل, وعموم ما دلّ على 
وجوبهاء وعملاً بالأمر في المعتبرة المستفيضة”". 

وصر بح المخدلق لالد ةك والعتتيي اكاب والتعو ير اقانوالييانات 
والليعة 0و الموه :ذا والواذقة 6 و الحم 7 وفييه] 001 الادياب: 
جمعاً بين ما اشتمل على الأمر من المعتبرة وبين ما دل على جواز الفعل 
والتركء كصحيح علىّ بن قلي ا1الو سالك اجا العنسع الول نظن 
الرجل يصلّى خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا 
يسمع القراءة» قال: ل إن صمت وإن قرأي 35 32 انول على 
ضمان الإمام القراءة من المعتبرة!؟'"' وغيرها. 


.7١5 -7١17ص كموثق سماعة وصحيحابنالحجاج والصحيحعن الصادقءَهّةِ المتقدمة في‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج اص 7/8 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .58١‏ 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص 8/ا7. 

)6 تحر ير الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١١ص‏ ؟6. 

(1) البيان: صلاة الجماعة ص .١11١1‏ 

(0) اللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١4‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج اص .40١‏ 

.١؟8 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

)1١(‏ كنهايه الاحكام: الصلاة / لواحق الجماعة ج 5 ص أل والنفلية: البحث الناني من 
الخاتمة ص .١٠8١‏ ومدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 11 

/ أحكام الجماعة ح 4ج ١ص فك اااستبصار: الصلاة‎ ٠" تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
١١ من أبواب صلاة الجماعة ح‎ ١١ ص 41595. وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب 515 ح 4 ج‎ 

(8١)انظر‏ هامش )١(‏ من ص 594. 


قزاءة المافوة خلف الأماف: مح ا م ا و اي 18خ 


وظاهر القاضي'" بل والمتن والتلخيص"'" الإباحة؛ للأصل 
والصحيح المزيور بعد حمل الآمر في تلك المعتبرة عليهاء لوروده في 
مقام توهم المنع. ْ 

وق 1 لا يتصوّر الإباحة في جزء العبادة» اللّهم إلا أن يمنع ذلك 
بأن بخص عدم التصوّر فى مجموع العبادة دون أجزائها, فيكتفى حينئذ 
برجحان الجملة؛ بل هو في الحقيقة كالجزء المندوب في العبادة 
الواجبة ؛ ضرورة تاذ الأحكاه. 1 

بل قد يقال: إِنْه لا مانع من تحقّق الكراهة الحقيقيّة في بعض الأجزاء 
بمعنى مرجوحيّة الفعل بالنسبة للترك لا أقلّية التواب» فإنّه لا مضايقة 
عند العقل وغيره في قول الشارع: أطلب الصلاة جماعة طلباً راجحا إلا 
أن ترك القراءة فيها أرجح من فعلها وإن كان لو قُعلت كانت من أجزائها 
وداخلة تحت اسم الصلاة. 

ويزيد ذلك إيضاحاً: فرض تعلق الطلب بمركّب خارجي كالسرير 
ونحوه مع فرض مساواة عدم بعض أجزائه لوجوده أو رجحانه عليه 
وإن كان هو جزء أيضاً لو جيء به إلا أنه لا يقدح في رجحان الطلب 
للمجموع من حيث الاجتماع» فلا بأس حينئذٍ بكونه جزء من المطلوب 
وإن لم يتعلّق به الطلب المتعلّق باسم الجملة؛ ودعوى انحلال طلب 
الجملة إلى طلب كل جزء جزء في نفسه يمكن منعها. 

إلا أن للبحث في جميع ذلك مجالاً ليس ذا محله. 


.8١ ص١ المهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج‎ )١( 
054 الخيدن المزاة اسلتيلة التابية الققهية) الضلذة 7 الفقل الخامين ع 7ض‎ )0 


نعم يرد على القول المزبور بل وسابقيه أيضاً: أَنّه ليس أحد منها 
يُجمع به بين تمام اخبار المقام؛ ضرورة اشتمال بعضها على النهى عن 
القراءة كقول الصادق نَةٍ في الصحيح السابق: «إذا صلّيت خلف إمام 
تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراء ته أو لم تسمع»'" مؤيّداً بإطلاق النهى 

ع المع او كوج حي احير 2 كروي كداحها وإن ام سح . 
ات اميا ل اد ع عو ا 
الكراهة فيها ل ل ا م ا 
الحكم بالكراهة جمعاً بين الأخبار كلّها بعد إرادة الجواز من الأوامر ؛ 

إلا أَنَى لم أعرف بها قائلاً» ولعلّه لأنّ العمدة فى الشهادة لها مما 
ذكرناه الصحيح المذكورء ومن المحتمل قويّاً إرادة الإخفاتيّة من 
قولهحَيِةٍ فيه: «أو لم تسمع» لا الجهريّة غير المسموعة كما عساه يوميٌ 
إليه صحيح الحلبى عن الصادقنهةِ: «إذا صلّيت خلف إمام تأتمٌ به فلا 
تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمعء إلا أن يكون صلاة يجهر فيها 
بالقراءة ولم تسمع فاقرأً» 0 
)001( تقدم في ص 1 36 


)١(‏ كما في صحيح زرارة المتقدم في ص 1 اوانظر ؤسائل الشينة:بانن ١"‏ مين أشوات 
صلاة الما اا 01 

5) كناافي- خبر المرافقي والبصري المتقدم في ص 55". وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواي خيلةة ة الجماعة ح ١١‏ ج 4 ص 501. 

(4) كما في الحسن كالصحيح المتقدم في ص / 7 

(0) تقدم فى ص 73١91‏ . 


قراءة المأموم خلف الامام .ب ط©ك7كٍبٍبب الام 


وعلى كلّ حال فلا ريب أنّ الترك أحوط وإن كان القول بالحرمة في 
غاية السعق ويل القول بالندى لا مخاوريى فونه فوم بك قر 
قطع النظرعن احتمال الحرمة ومراعاة قاعدة التسامح وإن كان يعارضها 
فيها احتمال الكراهة إلا أَنّه أقوى منها ومن الإباحة هنا نصّأً وفتوى. 

وكا ؛ المصنّف توقف في رجحانه على الإباحة وإن جزم بعدم 
الكراهة كيك قال مس كنا من تعبا اقل السنابقة: وإلاأ تود 
الصلاة ة جهريّة ثم لا يسمع ولا همهمة4 فإنه لا يكره حيئئذ 
والتحقيق ما سمعت. 

كما أَنّك قد سمعت أيضاً الكلام فيما أشار إليه من الخلاف في أصل 
المسألة أي قراءة المأموم خلف الإمام بقوله: «وقيل: ارم ٠‏ وقيل: 
يستحبٌ أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه» بل قد سمعت أيضاً ما به 
بعرف ما في إطلاق مختاره الذي أشار إليه بقوله: «والآوّل» أي 
الكراهة مطلقاً إخفاتيّة أو جهريّة مسموعة ولو همهمة « أشبه » فلاحظ 
ونال 

ولوكان يسمع بعض القراءة في الجهريّة دون البعض: ففي إلحاقه 
بالمسموع تنام ا ويغمه كدااك أو كل منهما بكلّ منهماء وجوه لا 
يخلو أخيرها من قرّة, كما أنه يقوى هذا أيضاً فى باقى الصلوات التى 
لم يعي نيا عرو( كناف كف رتل كر ا عدر تحردها : 
تنرضت حيزة يسغم .ورقرا بعيك لا يسع تاحو.ما لمعته مرق اتوي 
والخرمة والكراهة: 

ويقوى في النظر أيضاً جريان حكم السماع في الجهريّة على من 


)١(‏ في نسخة الشرائع: إلا إذا كانت. 


جع ا لح ري تانالكلا 1 


كا ن سمعه خارقاً للعادة, فيسمع ما لا يسمعه غيره؛ بل وجريان حاكم 
غير السامع على من كان ذلك بعرض كصمم ونحوه؛ لظهور الأخبار أن 
السماع وعدمه في الجهريّة هو المدارء نعم قد يحتمل جريان تحكيم 
الإخفائيّة على من يسمع القراءة فيها لشدة قربٍ من الاإمام ونحوه؛ مع 
احتمال العدم أيضاً «فتأئل جِيّدَآء والله أعلم: 

هذا كلّه في الصلاة خلف الإمام المرضيّ « و4 أمّا لوكان الإماء 
ممّن لا يقتدى به » لأنّه مخالف ١‏ وجبت القراءة » في الصلاة ؛ خلفه 
تقيّةَ» كما صرح به جماعة من الأصحاب! الويل لاعن هادا مق 
كما اعترف به في المنتهى'" وعن السرائر”", بل نسبه في الحدائق إلى 
عمل الاعجات 0 ““, وبزيادة ركافة» ارد ا 

لانتفاء القدوة المعتبرة في ضمان الإمام القراءة» بل هو منفرد حقيقة 
كما يومئ إليه: خبر الفضيل عن الباقر والصادق طلّه: «... لا تعتد 
بالعناكة حاف الناضي وافرا لتقتمك 5 ال وعد ل 

وخبر زرارة عن الباقرطية: «عن الصلاة خلف المخالفينء فقال: ما 
هم عندي إلا بمنزلة الجُدر»". 


() كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,.١088‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الجماعة ص ٠ ٠٠١‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 574 20" 
والسزواري فى ذخيرة المعادة غلاة الجماعة ص 91/7 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 778 

(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 184. 

(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .8١‏ 

(4) التصنس الما حص ا 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 7ج “اص /". وسائل الشيعة: باب 
71 من أبواب صلاة الجماعة ح /اج # ص 516. 

(/) الكافي: باب الصلاة خلف من لايقتدى به ح؟ ج7 ص77 وسائل الشيعة: باب 2 > 


قراءة المأموم خلف الامام .سسسب لاس 


ولقول الصادق َيِه في الحسن كالصحيح: : «إذا عل خلف إمام لا 
يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراء ته أولم تسمع»١".‏ 


وقول أبي الحسن لهذ في صحيح ابن يقطين: «اقرأ لنفسك, إل 
تسمع نفسك فلا بأس»'" جواب سؤّاله «عن الرجل يصلّى خلف من لا 
يقتدى بصلانه والإمام يجهر بالقراءة». .. إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه 
الحكم المزبور منطوقاً ومفهوماً. 

قدا فى كير :رار عدن البافن 11و له بام نان اتا فلك 
الناصبء ولا تقاً خافه فيما يجهر فيه؛ إن قراءته تسجزيك إذ 
سمعتها»١!‏ الو ابه بكير: «سألتالصادة ق طلا عن الناصب يِوٌمُناء ما تقول 


في الصلاة معه؟ فقال: ما إذا جهر فأنصت للقراءةا ' وأسمع ٠نم‏ اركع 
واسحد الت التنيراف "ا وعيرهنا فكير | يديره ها بدا '؟ونحوه!". 


د من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ ج 8 ص 511. 

/ ص 577 تهذيب الاحكام: الصلاة‎ ٠ الكافي: باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ح 5 ج‎ )١( 
باه أعكام الداع الات الاافي 0ابوسائل الفية وباي مين ارات ماه‎ 
717 الجماعة ح 4 ج 8 ص‎ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 4١‏ ج؟ ص71 الاستبصار: الصلاة / 
213ل بوماسمى 15 اابوسبائل المينتعياي الا فق أبوافامكلاة الجاع ب 1 
1 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها حم ١١5‏ ج "ا ص /17. 
وسائل:اللسعة راك كلتمن الوا لذ الماع ونع رض 3 

(4) كذاافى الوسائل: وفى التهذ يب والاعضار: للقران, 

61 نهدت الاتحكام: الملذة رناب" الحكام العناعة حجان #تصى #6 الامستضارالماة / 
باب تدع اناس «اللروببائل التعتويات:8 من أبرات قوالا البجناعة ع اج 
ص 778. 

(3)فى الجسون بد ليا عائد. 

كرد و الأعكات اللتاذةتنانة كار الحنافةى لزاون امعد رك الوها نل © 


«الي سي ب بج مك لوا[ قل لكا أت 011 


يجب طرحهما بعد إعراض عامّة الأصحاب عنهما كما اعترف به 
فى الحدائق”", أو حملهما على فعل صلاة غير هذه الصلاة, لعلم 
الإجافلكة يضرو أومعاحة اتن خصو الببائارى حى شن القيزاءة 
جنا كد تومن العقى لجل ضتحيع معاورة من وهب دنومير 
إسحاق بن عمّار'" في المقام بل وغيرهما في غيره؛ أو على إرادة 
الذرافة كفت ناك على لوا لآ عاض الالضات» أو على رادة القراء بهد 
الإنصات كما عساه يومئ إليه في الجملة صحيح ابن وهب" أيضاً 
المشتمل على قصّة ابن الكوًا مع أمي رالمؤمنين يِذ , أو غير ذلك. 

نعم ظاهر بعض النصوص" والفتاوى'' الاجتزاء بالحمد خاصّة مع 
التعذر كأن ركع الإمام مثلاًء بل في المدارك”" الإجماع عليه وفي 
الذخيرة'“ نفى الخلاف فيه على الظاهر ؛ لمرسل ابن أسباط عن الباقر 
والصادق 820 المنجبر بما عرفت: «في الرجل يكون خاف الإمام لا 
يقتدى به فيسبقه الإمام بالقراءة» قال: إذا كان قد قرأ آم الكتاب أجزاأ أن 





د باب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 7 ص 187. 

.7١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟ و") تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 79 ج ”ص 50: وسائل الشيعة: 
ات 4" من ابواب صلاة الجماعة ح " ج 8 ص 517. 

(غ) ياتى نقله لاحقا. 

(0) أي التعرطن: له الانكقاً. 

كار النهانه: امل الحباعة واسكتانها من 155 وعذكرة النمهاء» العلا 7 انذكاء 
الجماعة ج 4 ص 54 والروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١‏ وكفاية الاحكام: 
الصلاة / احكام الجماعة ص ."١‏ 

(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 7١56‏ 

(80):ذغيزة المعاد“صلذة الجماعة ص .ؤم 


قراءة المأموم خلف الامام .سس سم 


يقطع ويركع»'". 

وخبر محمّد بن أبي تشب !"عرق ا الحسن للك ": «وقلت له: ا 
أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أَوذّن واتتميولا 
أقرأ إلا الحمد حتّى يركع» أيجزيني ذلك؟ قال: نعم يجزيك الحمد 
وحدها»!2. 

بل وخبر ابن عذافر: «سألت الصادقنيىةٍ عن دخولي مع من أقرأً 
خلفه في الركعة الثانية, فركع عند فراغي من قراءة أمّ الكتاب, فقال: 
نقرا فى الأخراوين كن اتكوون قداقرات فى ركسي 0 

0 عن التهذيب57 والروضة”" والجعفر يدام وشرحها!' عدم وجوب 


/ الاستضار: الصلاة‎ ١ ١ ضن‎ ١ أحكام الجماعة ح 5غ ج‎ ٠" تهذيب الاحكام: الصلاة / يباب‎ )١( 
/ 2 ضنى_ 2 وسائل الشيعة: باب 577 من ابواب صلاة الجماعة ح‎ ١ 2 2 باب‎ 
.5 ١6 ص‎ 

(1؟) في المصدر: أحمد بن محمد بن أبي نصر. 

تلان التهديي أن الحمن الرقايد. 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب " أحكام الجماعة ح 45 ج” ص 57 الاستبصار: الصلاة / 
باب 257 لج ان 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح أدج 1 
ص .١ ٠60‏ 

(5) علل الشرائع: باب 58ح ؟ ج ؟ ص 54١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١9‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 0 دآ ص 551 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح 1 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ذيل ح 44 ج ”اص 57؟. 

(0) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 64-0 [ْ 

(8) الموجود في نسختنا من الجعفرية هكذا: «ولوكان غيرمرضي فلا قدوة. بل يقرا لنفسه ولو 
دا في |لجهرية أومثل حد يثالنفس...»الجعفرية(رسائل الكركي): صلاةالجماعة ج ١اص518١.‏ 

(9) المطالب المظفرية: فى الجماعة ذيل قول المصنف: «ويتشهد قائماً ويسلم إن اضطر» ورقة 
73 (مخطوط). 


2222 يتك جواهر الكلام (ج *3 )١‏ 


إتمام الفاتحة لو ركع الإمام قبل فراغ المأموم منها وإن أوجب فيما عدا 
الأُوّلين منها -إتمامه في أثناء الركوع كما في ظاهر الموجز'" وعن 
الدروس'" والذكرى” والبيان©, لكن عن الْأُوّلين تقييده بالامكان, 
سفت 

إلا أنا لم نعرف لهم دليلاً على ذلك بالخصوصء بل ظاهر صحيح 
أبى بصير عن الباقرنايةٍ الدال على قطع القراءة مع التعذر ‏ خلافه, 
قال: «قلت له: من لا أقتدي به في الصلاة» قال: افرغ قبل أن يفرغ, 
فإنّك في حصارء فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه»'©, نعم 
إطلاقهُ دليلّهُم على قطع الفاتحة والخروج عن إطلاق الأمر بالقراءة وما 
ذل على اللا ضلاة يدولها: 

الكو شيا قفر و 30و لالة قعل صوصن النا تع عير قطنا 
الاطلاق المعارض بإطلاق نحو قولهيَيييةُ: «لااصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»”" بل وبخصوص مفهوم مرسل ابن أسباط المتقدّم المؤيّد 
بإشعار خبر ابن ابي نصر السابق» فعدم الاعتداد بالصلاة المزبورة 
حينئذٍ ووجوب إعادة غيرها لا يخلو من قوّة», وفاقا للتذكرة'" وعن 


.١١4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5؟5. 

تاذ كرض الفيعة تشووط الاقةاءافى السباعة طن ولا 

انان الفذلااة اراس الح عقاو 11 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١١١‏ ج “اص 1370. 
وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 5717. 

.511 تقدم في ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 554. 


3313 الدافوع قلف الأقام. سي ب حي ب سر ا ا 


نهاية الارحكام”" بل قيل ! ": إنه قضيّة ما في المبسوط'" والنهاية!*. 

ولعلّه أولى منه بذلك ما إذا لم يتمكّن من شيء من القراءة كما لو 
أدركهم في الركوع لكن عن ظاهر الهداية'" والمقنع' "والبيان" ونص 
التهذيب'“ الانعقاد بمجرّد لكيه ود خوله يدهم 

ولعلّه لخبر إسحاق بن عمّار: : «قلت 5 عبد الله ماللا : :إني أدخل 
المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم» فلا يمكنني أ 5 
وأكبر ٠‏ فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتدد بها »فانها 

مق انق :ركع نلك 

قال إسحاق: ... ففعلت ثمّ انصرفت, فإذا خمسة أو سنّة قد قاموا إليّ 

فنا لمر وو لو كم انا جزاك الله عن نفسك خيراًء فقد والله 
شاك ساقي تراك روما فيل نيك » فقلت: ري ار 
لاحي الح عي كا ع مد 

فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا . قال وتعلميت! أنا عبد الله اثلا 


لم يأمرني إلا وهو يخاف على هذا وشبهه»!". 


.١5١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / لواحق الجماعة ج‎ )١( 

.400 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج '' ص‎ )١( 

(35 8 )ديف قل نهنا زول يصو ان فرك القزاءة على حهال» المسوط معتاؤة الجباعة 
ج ١‏ ص 108 النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص .١١7‏ 

(6) الهداية: من يصلى خلفه ص  ”5‏ 50. 

."1 المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص‎ )١( 

(/) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص 557. 

(8) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ذيل ح 45 ج اص 58-17. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 40 ج7 ص 58 الاستبصار: الصلاة / 
باب 577 ح 4 ج ١‏ ص .415١‏ وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج / 
ص 778 


مذ 


يسيب ب ل سي اد فكو قر لكام سام 


كع فيه ديع اداقة التكني الهف بهن التكدير فيه وعد العضن م 
سنده أنه لعلّه لمصلحة لخصوص السائلكما وقع نظيره فى غيرالمقام. 

فالأولى عدم الاعتداد بها ولا بالصلاة التى يضطرٌ فيها إلى القيام قبل 
التشهّدء ولا يجزيه فعله قائماً؛ للآصل وإطلاق ما دل'2 على اعتبار 
الجعفريّةا" وشرحها!* من الاجتزاء بهء بل قيل”*: إِنْه به صرّح عليّ بن 
بابويه فيما نقل من عبارته7"» بل فى الأوّل إلحاق التسليم به أيضاًء ولم 
اعرف الدرسيقند ا فى الملتدق والملحف :به 

نعم لا يجب الجهر في القراءة الجهريّة إذا لم يتمكّن منه قطعاًكما في 
المدارك”", ولا نعرف فيه خلافاً كما في المنتهى, ولصحيح ابن يقطين 
السابق ومرسل ابن ابن حمزة عن الصادق كد : «يجزيك إذا كنت معهم 
من القراءة منل حدديث النفس)". 


() كالكبى الذف واف ؤرازة قال4 قال ابو عفرطفة الاين «الاقغاء قيما بين الشخدمن وله 

ينبغي الإقعاء في موضع التشهّدينء إِنْما التنشهد في الجلوس. وليس المقعي بجالس». 
مستطرفات السرائر: كتاب حريز بن عبدالله ح 4 ص 7/. وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و1 

من أبواب التشهد ج 7 ص 75١‏ و00غ. 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١4‏ 

(؟) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١/‏ 

(:) المطالب المظفرية: فى الجماعة ذيل قول المصنف: «أو مثل حديث النفس» ورقة ١11‏ 
الخطرط) ْ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج “ا ص 4100. 

(1) نقل عبارته ولده في من لا يحضره الفقيه: ذيل ح ١١١7‏ ج ١‏ ص 58١‏ 

(1) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 0؟5. 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص //7. 

(1) الكافي: باب قراءة القران ج1١‏ ج” ص ,5١0‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب / كيفية > 


قراءة المأموم خلف الامام جح ا اك ات ا ااا 13131 1 1 01 


لكن من المعلوم إرادته المبالغة فى الإخفات كما عن السرائر”" 
الاعتراف به ؛ ضرورة عدم صدق اسم القراءة إن أريد الحقيقة, وليسس 
هو إلا مجرّد تصور لا قراءة كما هو واضح. 

ولا ينافي ذلك ما حكي عن بعض العامة" من وجوب قراءة المأموم 
فلا يجب الإخفات حينئزٍ لعدم التقيّة ؛ لأنّه من المحتمل أنّ المشهور 
بينهم عملاً ‏ أو فتوى”" أيضاً ‏ عدم القراءة بحيث لا يكفي في رفعها 
ذهاب بعضهم إلى القراءة» فتأمّل. 

ولو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحبٌ له إبقاء آية من 
السورة, ثم يذكر الله ويسبّحه ويكبر ويهلل حتّى شن كينا السور» 
ويركع, بل أطلق الإمام ايه في موق زرارة: «قلت لبي عبد ا اة: 
أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ» قال: أبق آية ومجّد الله 
واثن عليه؛ فإذا فرغ قراتها ثم تركع»!*. 

وخبر ابن ابي شعبة عنه نه ايضا: «قلت له: اكون مع الإمام فافرغ 
قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال: فأتمٌ السورة ومجّد الله تعالى واثن عليه 
حتى بفرع»1". 


د الصلاة وصفتها ح 174 ج ؟ ص 47. وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 
ج 8ص 514 

.584 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 
.88 (؟ و") المجموع: القراءة في الصلاة ج ا ص 710, حلية العلماء: صفةالصلاة ج ؟ ص‎ 

(؛) الكافي: باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ح ١‏ ج اص 1575 تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ” أحكام الجماعة ح !4 ج ٠‏ ص 8؛ وسائل الشيعة: باب ٠0‏ من أبواب صلاة 
الجماعة ح ١ج‏ ماص 7 ٍ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠"‏ أحكام الجماعة ح 41 ج “اص 78 وسائل الشيعة: > 


1 ابي ل ل ع و سخ اقزاسن لكام 1 32 


ولذا حكم في الذكرى _بعد أن ذكر خبر زرارة -باستحباب ذلك مع 
الإمام المرضيّ وغيره» وقال: «إن فيه دلالة على استحباب النسبيح 
والتمجيد في الأتناء» وعلى جواز القراءة خلف الإمام»'", وهو جيّد 
بل فيه دلالة على عدم وجوب المتابعة في الأقوال في اللعمرة | فنا 


طهيوها او قلناء المواد فق القر ايه لو اللا شير سيو الفسرة الفرضة. 
م إن ظاهر النصوص والتعاوى حدم وهوت عاذ هذه السافيهة 
عاذ مال امون التي بسيتها بن الشرادة وشييفا زد ا ن لوقت 
افا ما نوا كاق اديه عفن ذلك مو قافا لض اولوف 5 تا 
للإطلاق المزبورء والحث على حضور جماعتهم: وإدراك الصفٌ الأول 
والمبالغة في فضلها؛ حنّى أنّ في بعضها”“ التشبيه بصلاة رسول 
مْوَي ؛ وفي آخر“كسلٌ السيف في سبيل الله. 
مع ظهور وجه الحكمة فيها من أَنْهم حتّى يقولوا: رحم الله جعفراً ما 
احسن ما كان يودب به اصحابه(", ولما يحصل به من تاليف القلوب, 


ه باب 0” من أبواب صلاة الجماعة ح "اج 8 ص .77١‏ 

)١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص /ا!؟. 

(؟) كالشهيد الأول في البيان: الطهارة / كيفية الوضوء ص 48. والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الطهارة / في الوضوء ص "”, والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص 5/. 

(؟) كااسيد السند في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص 57؟. 

(؛) الكافي: باب الرجل يصلي وحده ثمٌّ يعيد في الجماعة ح 7 ج ا ص 8١‏ من لا يحضره 
الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١70‏ ج ١‏ ص 5875 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
صلاة الجماعة ح ١‏ وغ ج / ص 511 و0١5.0,‏ 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١60‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١١9‏ ج اص /71؟, 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الجماعة ح لاج مص "0١‏ 

(1) من لايحضره الفقيه: بابالجماعة وفضلها م78١١‏ ج١‏ ص87 وسائل الشيعة: باب © 


وجوب متابعة المأموم للامام ل 


وعدم الطعن على المذهب وأهله ودفع الضرر وغير ذلك» بل قد وردا" 
الحث على مخالطتهم وعبادة مرضاهم و تشبيع جنائزهم, والكتع إن 
استطعتم أن تكونوا الأئمّة والمؤذنين فافعلوا. 

نعم يظهر من بعض المعتبرة'" أن الأفضل الصلاة في المنزل ثب 
الصلاة معهم وانها تحسب حيئئذٍ نافلة» ولتمام البحث فى ذلك محل 
آخر تقدّم بعضه في الوضوء”". 

إلا أنه ينبغي أن يكون المراد بمن لا يقتدى به في النصوص 
والفتاوى العامّى المخالف فى الدين, لا ما يشمل المؤمن الفاسق الذي 
على كله رع | رموه ؛ افتضنا را فتناك ال الاضول .و العمومااف.. 
من ترك الجهر بالقراءة أو تركها ونحوهما على الظاهر أو المتيقّن من 
النصوص والفتاوىء نعم لو فعل ذلك ولم يترك شيئا مما يجب عليه 
منفرداً جاز وإن كان ألزم نفسه بالمتابعة الظاهرة الموهمة للائتمام 
تماد لبدضن لزاني اودتعا ابعضن القنوو» اغاذنا الله عو هه ذللقه 
والله أعلم. 

( و4 ممّا يعتبر فى الجماعة أيضاً أَنّها ١‏ تجب »4 اله متابعة » فيها 
على المأموم !9 الإمام » فى الأفعال: بلا خلاف أجده فيه على الظاهر 
د 0لامن أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج / ص .47١‏ 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح اج دص 8١5‏ وسائل الشيعة: باب 

هلمن أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .47١‏ 


(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 985 و10 و38 و5١٠‏ 


جَ “اص 514 و١7‏ و“ا/ا؟, وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب صلاة الجماعة ج 8 


00 
(؟) في الجزء الثاني ص 177... 


ا ل وت الو أشن اكلام ع 117) 


كما اعترف به في الروض'" والذخيرة”" والحدائق!", بل في المعتبر 2 
والمنتهى والذكرى" والمدارك" والمفاتيح/ وعن النجيبيّة!" 
والقطيفيّة!”'" وغيرهما'"الإجماع أو الاتّفاق عليه؛ بل ظاهر الأوّل أنه 
كذلك بين المسلمين» بل هو صريح الثاني أو كصر بحه. 

لظاهر الآية'"" والنبويّ: «إِنّما جعل الإمام إماماً ليؤتم بهدء فاذا ركع 


5 


فاوكهواء وا ذا جد تاسعدواء "اواك كان شو عاقيا عن الاهر إل اله 


رواه الأصحاب في كتبهم'*"» بل ا 
ال ويه وازوهة ايها ا ا 
المشتملة على لفظ الاقتداء ونحوه به. 


)١(‏ روض الجنان: صلاة الجماعة ص ؟77؟,. 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص /59. 

(©) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١78‏ 

() المعتبر: صلاة الجماعة ج “١‏ ضن- 25١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 7/4,. 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص .١74‏ 

(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 51 

(8) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١87‏ ج ١‏ ص .١17‏ 

(9 و١٠)‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج ص 104. 

.584 ص‎ ١ كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج‎ )١١( 

.41 أي قوله تعالى: «واركعوا مع الراكعين» سورة البقرة: الآآية‎ )1١( 

(1) صحيح البخاري: باب ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة ج ١‏ ص ,١147‏ سئن ابن ماجة: ح 
4 ج ١ص‏ 3747 

)١5(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ٠‏ ص ١0‏ ورياض المسائل: صلاة الجماعة 
ج ؛ ص 7١5‏ وانظر أيضاً منتهى المطلب ومدارك الاحكام والحدائق الناضرة من المصادر 
السابقة. 


وجوب متابعة المأموم للامام 2 تت 5ت 1 11 1 


بل كاد يكون ظاهر فحوى ما تسمعه من المعتبرة ة الامرة بالرجوع 
لمن رفع رأسه من السجود أو الركوع قبل الامام لتحصيل الرفع معه وإن 
حضل مع ذلك زيادة ركن: 

بل وظاهر الأخبار'"الآمرة باشتغال المأموم بتسبيح ونحوه عند 
الفراغ من القراءة قبل الإمام انتظاراً لركوع الإمام كي يركع معه. إلى 
غير ذلك ممّا يمكن تصيّده من الأدلّة حتّى ما تسمعه من مونّق ابن 
فقا ل ندال وتوا . 

فمن العجيب ما يظهر من بعض متأخْري المتأخّرين”" من انحصار 
دليل الأصحاب بعد دعوى الإجماع في النبويّ العامّي؛ حتّى أن 
بعض مشايخنا قال: : «إنه الأصل في هذا الباب»27. 

وكيف كان فالمراد منها في المشهور كيما قد ى الرياضص أ 
لا يتقدم المأموم الإمام بل هو معقد إجماع اموت 
كما أنه ظاهر غيرها“ أيضاًء وقضيّته جواز المقارنة كما 
نعل عليه الننا ل الوا اهيدا د ا"المصلى واسكتى عدن | زايطا د 


)١(‏ كموثق زرارة وخبر ابن أبي شعبة المتقدمين في ص 770 وانظر أيضاً وسائل الشيعة: باب 
“من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ و؛ ج 8 ص 77١‏ و١/ا7.‏ 

.١1758 كالبحراني في الحدائق الناضرة: ضاده الجماعة ج ا ص‎ )١( 

(؛) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص ."١8‏ 50 

)66 كمجمع الفائدة والبرهان: صلاةالجماعة جا صه 1 وروض الجنان وقد تقدم مصدره انفا. 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شروط الجماعة ج ؟ ص 30؟١.‏ منتهى المطلب: الصلاة / احكام 

(/) الأوّل فى البيان الا / لواحق الجماعة ص 578 والثاني في الروضة البهية: صلا 
الجماعة ج اص 11 » وروضص الجنان: : صلاة الجماعة ص 030 والمسالك: : صلاة 


وغيرهم'", بل في ظاهر المفاتيح'"الإجماع عليه. 

وهو الحجّة بعد صدق اسم الجماعة والركوع مع اراكتين” بل 
والمتابعة أيضاً؛ ضرورة الاكتفاء في تحقّقها بقصد المأموم ربط فعله 
سا اس ل ل ا 

فن الغالب:مقون أخبان» وعد إشعارما ورد! “فى المصلبين اللذين قال 
كل مهنا كيك اناا نواه كان لواو من تام يعرف فيما يأتى في 
مسألة التقدّم إن شاء الله. 

مضافاً إلى المروي عن قرب الإسناد صحيحاً عن موسى بن 
جعفر 2 : «في الرجل يصلّي. أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكثر إلا 
مع الإمام» فإن كبّر قبله أعاد ...» بناءً على إرادة تكبيرة الإحرام منه 
التى يجب المتابعة فيها كالأفعال» بل لا قائل بجواز المقارنة فيها دون 
الأفعال. 

مع احتمال إرادة غير تكبيرة الإحرام منه من تكبير الركوع 
والسجودء على أن يكون حينئذٍ كناية عن الفعل قبل الإمام: إمّا لغلبة 
حصول الركوع مثلاً بالتكبير» فمع فرض سبقه يحصل السبق بالركوع . 
وإِمّا للتعبير به عنه كما وقع في غيره من الاخبار السابقة في مسالة 
)١(‏ كالسيد السند في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص ,57١‏ والسبزواري في ذخيرة 

المعاد: صلاة الجماعة ص /59. 

(؟) مفاتيح الشرائع: : الصلاة العام 5ج ١ص‏ 177. 
(*) يأتي نقل عبارته لاحقاً. 
(؛) كخبر السكوني الآتي في ص .75١‏ 


(0) قرب الاسناد: ح 804 ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج 
او ا 


وخوت :متابغة المافوء للاماة: تبي ل ا ا 2 2 2 ريماسم 


إدراك الإمام وهو راكع , فيكون حينئذ عين ما نحن فيه. 

و المناقشة'" بمتروكيّة ظاهره من وجوب المقارنة» يدفعها: أوّله: 
منع اقتضاء المعيّة ذلك» بل هي تصدق على المقارن وعلى المتأخّر 
المتّصل بالمتقدّم. 

وثانياً: الخروج عن ذلك بعد التسليم - بمعلوميّة جواز التأخّر 
الفتضل فضا وفعويم تيصرت الوسيوت الفيو ربعي الى إرادة 
الوجوب التخييريء كما أنه يصرف بعض ما دل على وجوب التأخّر 

م اللبوقة «""الستعم ل على قاء التعقيت» 

ع اه قد يناقش بعدم اقتضاء فاء الجزاء» بل قد يدّعى ظهور 
التترظتة د خصوضا إذاكانت الآداة تحى اذاه الظلر ف فى المقازنة؟ اذ 
النيا 5 زكقياوا ظ وقت رقيه 0100 «وإذ , ف 0 6 


فيه كما يومئ إليه قوله 391 : «فإن كبر قبله 7 ا عم إرادة 
خصوص ذلك منهء بل الظاهر إرادة الأعمّ ؛ ولذا نصٌ فيه على خصوص 
ذلك, وإن كا ن قد يحتمل أنه لندرة المقارنة. خصوصاً في مثل المأموم 
الذي يريد ربط فعله بفعل إمامه لا أنّهِ يفعل مستقلاً عنه فيقارن فعل 
إقامة الفاقا ؛ وسوس عي لعدم تحقق التبعيّة فيه» بل 
أقصاه _بناءً على الجواز ‏ ان له الفعل الذي يعلم مقارنته لفعل إمامه , 
فيفعل بقصد التبعيّة لذلك» فتأمّل جيّداً. 


.51٠١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج ؟' ص‎ )١( 
.77/ تقدم فى ص‎ )1( 
.5١ 6 (؟) سورة الاعراف: الآية‎ 


وعلى كل حال فما يظهر من المحكي عن إرشاد الجعفريّة'' من 
تفسمير التعابعةانالنا < رخا ضة ديل كا تدمال الندافى العوائق "لجعت 
أن كا وهو ال حو وول فى روطن "ار التخير :1" وعن فر هما له 
الأفضل» بل عن الصدوق”" والشهيد الثاني في روضته”" انتفاء الفضيلة 
مع المقارنة رأساً. 

إلا نا لم نعرف لهم دليلاً على ذلك ولذاكان ظاهر المفاتيم6 
تماميّة الجماعة به؛ لحصول السبب الذي يترتّب عليه مع ذلك - 
أحكام الجماعة من سقوط القراءة ونحوه, ودعوى اشتراط الفضيلة 
بأمر زائد على سببيّة تلك اللأحكام لا نعرف لها شاهداً. 

ثمّ لا يخفى أنّ المتابعة كما يقدح في تحقّقها عرفاً السبق كذلك 
التأَخَّر الطويل عن وقوع الفعل بعد فعل الإمام ركناً وغيره. خصوصاً إذا 
أَدّى ذلك إلى فراغ ا لإمام من فعله قبل فعل المأموم؛ ضرورة عدم 
فبلاق اليقا بع سنة حر فا كما اعد فويه المولى الأكبر”'؛ في مطاوي 


١717 انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجب متابعة الإمام» ورقة‎ )١( 
.41١ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج 7 ص‎ 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 178. 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77 7. 

(4) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص /59. 

(0) كبحار الأنوار: باب 84 من كتاب الصلاة ذيل ح 7١‏ ج 88 ص 7/4 

(ك)ياض قل عيازنه لكسقاً. 

(0) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 84 

(8) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١85‏ ج ١‏ ص .١17‏ 

(4) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١187‏ ذيل قول المصنف: «وأن يتابعه ...» بج ١‏ ص 
/ا/ا" - ١07/8‏ (مخطوط). 


وجوب متابعة المأموم للامامة .ل سس لإلاس 


كلمام عن الظاهره ول يرز ند أمضا اراد« فيد لفيا فس بات 
الوضوء وإن لم نقل بوجوبه. 


ضداتهماء او ١‏ الساى من | طلاقهماتهنا لذ يسيمل القا حر امعد نه 
فكان من اللازم حينئذٍ إضافة «ولا يتأخّر تأخَّراً فاحشاً» إلى التفسير 
السابق لها. 

نلف المققهئ 0١‏ بز الاقريت وعويو ا المنا عذفن ترك الفعل المتدوى 
أيضاًء فلو نوق الأناء من السعدة النافة اقبل أن يكلس نيضن الامو 
ايضا مح غير حلوس؟ لآنّ المعابعة :واجبة فلا ششغل غنها بسنة ...م1" 
إلى اخرهء وإن كان هو لا يخلو من نظر. 

ودعوى أنّ المتابعة لا يقدح فيها إلا السبق» يدفعها: ‏ مضافا إلى 
العرفء والآية"', وظاهر لفظ الاقتداء والائتمام» وقولهعيلهُ: «... فإذا 
ركع فاركعوا...)'", وإلى ا بفهم من المدارك تا والذخيرة( 
والحدائق" عند البحث فى جواز مفارقة المأموم الإمام لعذر وعدمه 
من الإجماع على ذلك» بل هو صريح الرياض”'" هناك ؛ ضرورة صدق 
المفارقة قن القركى ها بشعر به التعقر ة المسشيفة الذ الاعلى نيرك 
)01( منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعهة ج 1ن 1 
)١(‏ تقدم نصّها سابقاً. سورة البقرة: الآآية 41. 
() تقدم في ص 51/8. 
)0( مدارك الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ 
(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ؟ .4١‏ 


(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / احكام الجماعة جَ اص .1١58‏ 
(/) رياض المسائل: الصلاة / احكام الجماعة حَ :ص :507 وا57,. 


المأموم القراءة عند ركوع الإمام: 

منها: ما مرّ في المبحث السابق ؛ إذ هي وإن كانت واردة في الاثتمام 
بمن لا يقتدى به إلا أنّه من المعلوم إرادة إظهار مراعاة أحكام الجماعة 
حقيقة كما هو واضح. 

ومنها: صحيح معاوية عن الصادق ليه : «في الل مورك احير 
صلاة الإمام وهو أوّل صلاة الرجل ؛ فلا يمهله حتّى يقرأء فيقضي 
القراءة في ا صلاته؟ قال: نعم )17 لكن قد يناقش: 2 ظاهر في 
الركوع الأَوّل المتوقف انعقاد الجماعة عليه, وهو خارج عن محل 
البحث . ويمكن دفعها بالتأمّل. 

ومنها: صحيح زرارة عن الباقرطية في المسبوق أيضاً. قال فيه: 

إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان» قرأ 

في كل ركع متا أدركد خلف الإمام في نفسه بأ لكتاب وسورة» قاد ا 
يدرك الور قاقة أخجر نواه الكتا ب 6" الحديث. 

وعن الفقه الرضوى: «فإن سبقك"'" الإمام بركعة او ركعتين فاقرا فى 
الركعتين الأوّلتين من صلاتك الحمد وسورة» فإن لم تلحق السورة 
اجزاك الحمد ...»© 


/ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 4 ج” ص49. الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
ص 478. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب صلاة الجماعة‎ ١ باب 5717 س هاج‎ 
588 اج مص‎ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 7١‏ ج7٠‏ ص 40 الاستبصار: الصلاة / 
بات لالقلاع لاع ص21 ومبائل القسة باب اناهن آبوات سلاة الجتفاعة 
ج مص 588 

(") في المصدر: سبقت 

(؛) فقه الرضا: باب ؟١‏ صلاة الجماعة وفضلها ص .١55‏ 
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وجوب متابعة المأموم قاف مسي م 1107 


وعن دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمّد بن علي ليه : : «إذا 
أدركت الإمام وقد صلّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك, 
فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن 
لا 

اذ من الواخ ضح أنّ ذلك كلّه في جميعها محافظة على إدراك ركوع 
ع لل يع ا ا ل 5 
ظاهرة في أنّ قراءة السورة ليست من الأعذار المسوّغة تفويت 
المتابعة» بل قد فلوو من التخيو ا إتمام الفاتحة كذلك أيضاً فلا 
بندرج حينئذٍ في المحكي عن إرشاد الجعفريّة من أَنّه «لا خلاف في 
الصحة إذا 9 عن الإمام بركن 5 لمن لعدر»'". 

والظاهر إرادته عدم الإثم في التأخير أيضاًء وإلا فنفس صحّة 
الصلاة والاقتداء وإن أق اتحصل بالتأخير العمدى مر غير غد ريطا ؛ 
مرووة كولاه من المحابعه التي بتاع جو القالرية وكو يو 0 شر طيّنه لا في 
ا 00 أطلق : فى المنتهى!" والموجز'!“» ‏ على ما 
حكن عيدا - أثه إن تسلف رركو كامل ترتوال: بل :في الفاني اهما 
التصريح بالجواز وإ ذ كانت المتابعة أفضاك. 


: دعائم 007 ناف 0 0 حاص 7ل مكدر ل الوسانا‎ )١( 
ايم لما ل «ولو تخلف بركن فأكثر لم تنقطع‎ 
١ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج‎ ١14 القدوة» ورقة‎ 
.4 117 ص‎ 

(؟) لم يتعرض لهذا الفرع في نسختنا من المنتهى. وانما يفهم من كلامه في صلاة الجمعة. انظر 
مبحث أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7117 - 5714. 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص ١١7‏ و6١١.‏ 


ا سس سس جواهر الكلام(ج#١)‏ 


اي ا فعل ذلك عمداً أو 
سهواً أو لعذرء وقد مر مثله في الجمعة» ولا يتحقّق فوات القدوة بفوات 
ركن ولا أكثر عندناء وفي التذكرة!" توقف في بظلاى القذوق نا لنا كير 
بركن» والمروى بقاء القدوة رواه عبد الرحمن'" عن ابي الحسن نيه 
فيمن لم يركع ساهياً حتّى انحط الإمام للسجود يركع ويلحق به»”” 
وهو جيد. 

لاله الكرفى الحدائق #اويعد أن شك عن الننهيتما سنعءت: 
عليه ذلك .وكا تفي مت نجواز ذلك للماموم بمعنى مدع الاثم حتليةة 
فأكة هن الأكيار البتائقة على خلافة: 

وفيه: أَنّه لادلالة فى كلامه على ما فهم منه من الجواز المزبور الذي 
هو صريح الموجز "او كصريحه., بل اقصاه بقاء القدوة, فيكون كفوات 
الا عة با لسق: 

ودعوى ظهور الأخبار المزبورة في فوات القدوة ممنوعة على 
مدّعيها كما لا يخفى على من لاحظها مع التأمّل وتقااتي لحد ان اا 
فى لاف اوداع يفراه الر كدق وطعف هد ا يخصوصا إن نا 
)١(‏ توقف في مورد التأخر بركنين. تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج 4 ص 747. 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح ٠٠١‏ ج “ا ص 00. وسائل الشيعة: 

لكين | سات الجباعة ع ١ج‏ 8ص .4١35‏ 
(') ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص .١71١‏ 
(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١51‏ 
]تقد مصداره قرنيا. 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 


زيحوت متايه المأئؤع للأكاة. , جعسيمست سني ب ع جع ني بح اناا 


يشمل العذر من السهو. وعدم التمكن من الركوع والسجود لشدة 
الازدحام؛ ضرورة مخالفة الأول لخبر عبد الرحمن المزبورء والفاني 
لماو د فى الحجعد "لين روم عن الر ترح والسجوة 

اللهم إلا أن يفوّق .بين الجمعة باعتبار وجورب الجماعة'فنها وين 
جا حي ام ؛ بل المقجه فيه حينئذ إِمَا نيّة الانفراد بناءَ 
على اغفازهاء أو القول:بتضيرورتة مفردا قهراء أو يحك عليه 
باستئناف الصلاة, لكنه كما ترى -ضعيف» والأقوى مساواة حكم 
المتابعة بالتأخَّر لحكمها بالتقدّم ؛ ضرورة كونهما من وادٍ واحد. 

نعم قد يتوقّف في بقاء القدوة بالسبق أو التأخّر إذا تفاحش بحيث 
على معؤيا صورةة الحداغة والاققد ابن كنا او تادر عن فى اال كاتيرة 
أو سبقه كذلك, وإن أطلق فى الذكرى”" عدم فوات الاقتداء بفوات 
الأكثرء بل قذ اتشعر عبارته بدعوى الاجماع عليه, إلا أن الأولى ما 
سمعت» ولعلّه يرجع إليه ما فى كشف الالتباس”" من الحكم ببطلان 
الاقتداء مع التأخّر بركنين لغير عذر بناءً منه على فوات الصورة بذلك. 

هذاكلّه فى الأفعالء أمّا الأقوال فلا ريب بل ولا خلاف على الظاهر 


)١(‏ كما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسننة: «في رجل صلّى في جماعة 
يوم الجمعة. فلمّا ركع الإمام الجاه الناس إلى جدار أو اسطوانة, فلم يقدر على أن يركع ولا 
[أن] يسجد حتى يرفع القوم رؤّوسهم. أيركع ثم يسجد ونلخق بالصفٌ وقد قام القوم, أم 
كيف يصنع؟ فقال: يركع ويسجد ثم يقوم في الصفٌ. ولا باسن بذلك»: 

من لا يحضره الفقيه: وجوب الجمعة وفضلها ح 11121 و737؟١‏ ج ١‏ ص 1١غ6.‏ وسائل 
الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب صلاة الجمعة ج ,اص 570. 

(؟) تقدمت عبارته آنفاً. 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / احكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجوز التأخر ولو بركن 
كامل والمتابعة أفضل ...» ورقة ١814‏ (مخطوط). 


ل 2 ا ا 1 جواهر الكلام (ج )١*‏ 


فى وجوبها في تكبيرة الإحرام كما اعترف به في الذخيرة'" 
والكفاية'", بل في الروض"'" والحدائق م والرياض() الإجماع عليه ؛ 
ضرورة عدم صدق الاقتداء بمصل مع فرض سبق المأموم بهاء ؛بل 


< 


وعدم تحقّق الجماعة المحفوظة عند المسلمين خلفاً عن سلف و, بدا 
عن يدء لا أقل من الشكٌَ في تناول الإطلاقات لمثل ذلك. 

بل لا يبعد إلحاق المقارنة بالسبق في الفساد هنا وإن 0 
الأفعال» وفاقاً للمدارك'" والذخيرة' "'وغيرهما!#»: بل ظاهر الرياضص ”7 
نسبته إلى فتوى أصحابنا: 

اقتصاراً في العبادة التوقيفيتة على المعهود المتيقن : فى البراءةء. 
خصوصاً بعد ملاحظة النبويّ المتقدّم سابقاً بنا #على ظهووه فى التأحر 
كخبر أبي سعيد الخدري عن رسول الله ويا المروي عن المجالس 
مد إلحه: غ. .. إذا قمتم إلى الصلاة ؛ فاعدلوا صفوفكم وأقيموها 
د "الفرّج » وإذا قال إمامكم: الله أكبر فقولوا: الله أكبر ... وإذا قال: 
ا اللهم ربّنا ولك الحمد ... لاا 


69/ لكيه النساد: : صلاة الجماعة ص‎ 1١) 

(1) كفاية الاحكام: : الصلاة ة / احكام الجماعة ص 1 
(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77 7. 

(غ) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ا 
(40) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج و 11 
)١(‏ مدارك الاحكام: : صلاة الجماعة ج ع ص 7317 
)/00 تقدم امقر : 

(6) ككفاية الاحكام وقد تقدم المصدر قريبا. 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص ."١0‏ 

)٠ )‏ في الأمالي بدلها: وسدوا. 

»> نما/٠ وسائل الشيعة: باب‎ .,'١65 ص‎ ٠ أمالىالصدوق: المجلس الثاني و والخمسون ح‎ )1١( 


وحوري يه نابو لقا د م ل م 7 1 


وحملاً للمعيّة في صحيح قرب الإسناد السابق على تنفى الشقدء 
خاضة: أو على غيره مما تقدم أو ,على التقية؛لأنه المحكى عن أبن 
حنيفة١.‏ خصوصاً والمرويّ عنه فيه موسى بن جعفر 85 المعروف 
حاله فى زمانه. 

واستظهاراً من الأدلّة انحصار الاقتداء ب«المصلّى» الذي يمكن منع 
تحقّقه إلا بعد انتهاء التكبير الذي جعله الشارع افتناح الصلاة مقابل 
اخكامها بالسلت: 

واحتمال حصول الصدق بمجرّد الشروع فيه؛ لأنّه جزء من الصلاة 
قطعاًء فجزوٌه جزءٌ منها وإن كان تحريم القطع ونحوه مراعى بالإتمام. 

يدفعه: إمكان منع صدق الاقتداء بالمصلى عرفا قبل الإتمام» وإن 
صدق عليه أَنّه شرع في الصلاة بمجرّد الشروع فيه, على أنه لا أقل من 
عدم انصراف الإطلاق إليهء على أنه يقتضي عدم صحّة المقارنة بِأوَل 
حرف منه أيضاً ؛ ضرورة ظهور البسوق في تحقق وصف الصلاة 
بالمقتدى به لا المقارنة» بل قد يدّعى ايضا عدم جواز سبقه باتمام 
التكتير وق تاخر هيه فى الابعد انه الصدى المرق بها حيه عله الدى 
قد عرفت انعقاد الإجماع على عدم الصحّة معه. 

فلا ريب أنّ الأحوط بل الأقوى وجوب المتابعة فيها بمعنى عدم 
شروع المأموم فيها إلا بعد فراغ الإمام منهاء خلافاً لما تشعر به بعض 
العبارات من جواز المقارنة فيهاء بل حكاه فى الذكرى'" قولاً. بل فى 
د أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 8 ص 5757. 


)١(‏ المجموع: صلاة الجماعة ج 4 ص 0؟5. 
(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 784 1. 


ا تت ا 2 67 ا ٠.7‏ وق | قن الكلام (ج )1١1*‏ 


مفتاح الكرامة'" نقله عن الشيخ في أوائل كتاب الصلاة من 
المبسوط”", بل في التذكرة”" وعن نهاية الإحكام'“ الإشكال فيه 
مشعراً بالتردّد فيه. 

وما غيرها من الأقوال فيقوى في النظر عدم وجوب المتابعة فيها, 
لها بدي بح فضا عزو المقارتة دقاو لسر بس عطي تلن ار 
اخرين”", بل في المفاتيح'" والرياض'" نسبته إلى الاكثرء بل في 
الحدائق: «الظاهر أَنّه المشهور»". 

ولعلّهم أخذوه من اقتصارهم على ذكر المتابعة في غير الأقوال, 
وإلا فعن الفاضل الشيخ إبراهيم البحراني في إيضاح النافع: «انّي لم أقف 
فيه على نص ولا فتوى من القدماء»ء بل يمكن إرادة ما يعمّ الأقوال من 
الأفعال المذكور فيها المتابعة في كلام الأصحاب»!:". 


.117١ مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج “اص‎ )١( 

() المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .٠١7”‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج 4 ص 541. 

(:) نهاية الاحكام: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص .١70‏ 

(60) كالشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 7/7 5/ا”, والاردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج "' ص 1 ,7١‏ وتلميذه في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 
اج غاص 775١1‏ 

)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .,٠١ ١8‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص 1888, والعلامة في النهاية: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .١170‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١85‏ ج ١‏ ص ؟1١١.‏ 

(8) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص .5١5‏ 

(5) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١5١‏ 

.405 ص‎ ٠ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج‎ )٠١( 


وجوت «كابعة العأبوة الام بيب سس ع ع 1ن 


قلت: بل قد يدعى ا ظاهر الكتاب والنافع'" والقواعر”" 


والحر ورا" والقو بجر "جيف أطلق فنها انمتا بق امن حير نكر يرال 
والأفعال »كما عن اللمعة”" والنفلية(" بيديه والغريّة!" وغيرها(" 
بل هو معقد إجماع أهل العلم : فى المنتهى!'", وإ وتان تاربع النصاب 

غيراة !1 البسنيق في الركوع والسوه عليها قد يومئ إلى إرادة الأفعال 
منهاء بل صرّح في الدروس 5" والبيان”؟" وكشف الالتباس”*" بوجوبها 
فيها ايضا كما عن الجعفر يّة !9" وإرشادها"" والميسيّة". 


.47 المختصر النافع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 7. 

6 تعرير الالعكاء: اللو احكام الباعة ج انض اذا 

(4) النُوجن الجاوي [الرسائل العثير)؛ الضلاه / احكام الحماعةا من 111 

(6) اللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7814 

(1) النفلية: البحث الثانى من الخاتمة ص .١1١9‏ 

.41١ و 8) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج 7 ص‎ ٠( 

(4) كارشاذ الاذهان: صلاة الجماعة ج ١:ض.‏ ؟1!. والمحرر (الرسائل العقتر): الصلاة / فني 
الماغة ان /1ة 

.,/94 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج‎ )٠١( 

550 انر النضادر المتعدمة: 

(15) الدرويس الفرغية:ضلة اللعناعة بح اصن 11د 

(1) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص 78؟. 

)١14(‏ كشف الالتباس: الصلاة / احكام الجماعة ذيل قول المصنف: «وتجب المتابعة فلو ركع قبله 
ساهياً عاد وإلا ...» ورقة ١87‏ (مخطوط). 

(16) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١178‏ 

(11) انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجب متابعة الإمام في الاقوال 
والافعال» ورقة ١١4 - 1١17‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام 
الجماعة ج اص .41١‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 


ا يي تر را ا رت رض يتات ل مي جواهر الكلام (ج )١7‏ 

لكن ومع ذلك فالأقوى ما عرفت ؛ للأصل» وإطلاقاتٍ الجماعة, 
باون البو اراي للم و و 
عدوي :الله اماد وريس الققي يد ووقي كدر رتوم 
والسجود وفيرهمااخت القنوتة إذ فى الروضن أن «المتابعة كما 

سدم 56 في لأقوال الواجبة فكذا في المستحيّة»!", وهو 

والعسن و اله ذه .ونا مفه الى قزات الانقد اعفن وطن لالخو المزفا 
بشعر به ما ذكر في النصّ والفتوى من تسبيح المأموم أو إبقاء آية حتّى 
بركع لو فرغ من القراءة قبل الإمام. 

وإمكان المناقشة ببعض ذلك: بان من قال بوجوب المتابعة فيها 
يقّده بالسماع, مع أنّه له أن يقول في صورة عدمه أيضاً بوجوب ترك 
قوله -كما ترى تحكم من غير حاكم» وإلزام بدون ملزم. 

ومن الاقوال التسليم» فيجري فيه البحث كما هو قضيّة عموم 
الأقوال في الفتاوى. 

واحتمالاختصاطه بعد رجواز السيق فيه وإن ن قلنا بالجواز في غيره 
ادي التي مايا ايل شر الوا ا 


.7” 78 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 


(؟) كالمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48. وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١6‏ 


تولك فا بقة الفأموع [الأطاء نيح يعن يي سس ع جك نو يمن 8117 


بدفعه: - مع ابتنائه على وجوب المتابعة في الأقوال كما في 
الروض"'" نسبته إلى أهل هذا القول دو انها ل ار ذلك لسو هه ديت 
المتابعة المبحوث فيها ‏ ظاهر صحيح الحلبي' ا 
الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد فقال: يسلّم من 
ويمضي لحاجته إن ل 0 
بجواز ترك الواجبء بل هو ظاهر في عدمه, كما أنّه لا ظهور فيه 
بوجوب قصد الاتقراد قبل سبق 

وصحيح أبي المعزاا» عنه اي أيضاً المعمول به بين الأصحاب كما 

في الروض"'”: «في الرجل يصلّى خلف إمام فَسَلم قبل الإمام»؛ قال: 


ا 
راان : «سألت أبا عبدالله لة عن الرجل 0 خلف 


لاما ايسور قيسام قبل ا درسسام الإنامء قال له '؛ إذ لوأنٌ | 
بل من هذه الأخبار يستفاد قوّة القول بعدم وجوب المتابعة فى باقى 


.571 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(1) في الفقيه بعدها: عن زرارة. 

كاس ل عضر سات العوافة توقفايا زات اس 15 جوليب: الا كاء: 
الصلاة 0 ١١‏ 7 السهو ح 2 كدص 54" وسائل الشيعة: باب اهن أبوات 

(كذا في اتهذيب. وفيالوسائل 5 

)3 تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب أحكام السهو ح قاع اه هوبال السديات 
4 من ابواب صلاة الجماعة ح 4 ج ص 41. 

(10) تهديب الاجكام الصلاة / باب ١1‏ احكام السهو ح 0ج ؟ ص 2,559 وسائل الشيعة: 


ال بج يجت نيرالكام لع 3/16 


الأقوال ناد غلن عا سمعت ؛#صرورة مساواتها له أو أولويّتهاء بل في 
الروض: «لا قائل بالفرق بينه وبينها»'". 

وكيف كان فوجوب المتابعة فيها من حيث كونها متابعة ‏ تعّتدي 
لا شرطي؛ لا في الصلاة ولا في إبقاء احكام الجماعة» كما 
هو المتهو بين الامععان قاذ" ومصوو اذ اليل عدلنة غنا 22 
المتأخّرين كما اعترف به في الذكر ى(“ وعسن إيضاح النافع”” 
والنعيةة الو فى العد ار له "اتيبعة إلى الاعوكنا مشر تفقوف 
الإجماع عليه كظاهر التذكرة/ وعن نهاية الإحكام'" ومجمع 
البرهان!'" وإرشاد الجعفر يّة١١0‏ وغيرها؟". 

ولعله كذلك #الأثقاق ها وضل البنا من 'فتاوق اساطين الأضحات 


)0010( تقدم مصدره قريباً: 

الأاكما ف العداتى التاقزه صتلاه المماط رااان 1ل .وريتاهن الئل مذ 
الجماعة ج 4 ص 511-1١6‏ 

(كا'ياى تقل الاقوال لاخقا. 

(؛) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 576. 

(0 و1) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاةٍ / احكام الجماعة ج اص .41١‏ 

() مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 757 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج 4 ص 741 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .١17١‏ 

."١١ مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج 7 ص 417 والموجود في 

نسختنا من المطالب المظفرية: «خلافاً للشيخ : فى المبسوط . .قال المنها خروة: لا تبطل 

صلاته...» انظره ه: في الجماعة ذيل قول المصنف: «فياًثم بالتقدم عمدا ولا تبطل» ورقة ١514‏ 
(مخطوط). 

)١١(‏ ككفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص ,35١‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 
1 


عليه من غير خلاف أجده فيه بينهم » وإن حكاه بعضهم !"عن ظاهر قول 
الصدوق: ولا صلاة له»”0', وظاهر قوله في المبسوط: ««(ومن فارق 
الإمام لغير عذر بطلت صلاته»””. 
لكن فيه: أن الظاهر إرادة الأوّل فواتَ فضيلة الجماعة رأساً على ما 
سمعته سابقاً منه ومن الشهيد الثاني كما يومئئ إليه ما ذكره في المقارنة 
بعده بلا فاصلء قال على ما حكى عنه: «إن من المامومين من لا صلاة 
له ؛ وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه» ومنهم من له 
صلاة واحدة؛ وهو المقارن له في ذلك» ومنهم من له اربع وعشرون 
ركعة ؛ وهو الذي يتبع الإمام فى كل شيء ويركع بعده ويسجد بعده 
ويرفع منهما بعده»!'؛ » فتأمّل. 
والثاني المفارقة الانفراديّة لا ما نحن فيه, وإلا فالمحكي'” عبر 
0 : «(وينبعي أن لايرقع رأسه من الركوع 
07 الوا )ا ايك وا اتا اصلاًء بل 
يقف حتى يلحقه الإمام»”"ونحوه في السرائر'"» وهو صريح في موافقة 
)١(‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: : صلاة الجماعة ج ؛ ص .5١١‏ 
(1) تأتي عبارته بكاملها قريباً. 
() المبسوط: : صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١6017‏ 
(؛) الظاهر انه ذكره في كتابه «فضل المساجد وحرمتها وما جاء فيها» ومخطوطته مفقودة. وقد 
أشار إلى هذا الكتاب في من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ذيل ح ١١/اج‏ 
اص ,5١5‏ وقد نقل هذا المطلب عنه في روض الجنان : صلاة الجماعة ص 77١7‏ 7؟. 
(0) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة ة / احكام الجماعة ج ' ص .2١ ١ 5٠‏ 


(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١105‏ 
(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 188. 


ايحا نن: 

فتأمّلٌ جماعةٍ من متأخّري المتأخّرين حتّى الفاضل في الرياض"" 
تبعاً لالمحكي عن جدّه في شرح المفاتيح”" في ذلك في الجملة في غير 
ما ور ِالعمدة في إثبات أصل وجوبها -كماعرفت داجما : 
وأقصى الثابت منهبقرينة اتّفاقهم هنا التعتدي» وإِلأّفلانصٌ فيها باالخصوص 
كي يظهر من إطلاق اعتبارها فيه الشرطيّة على نحو غيرها من الشرائط. 

مضافاً إلى فحوى المعتبرة ة المستفيضة الآآنية التي أمر فيها بالرجوع 
إلى الإمام أو النهي عنه؛ إذ لا يتصوّر إلا بعد إحراز بقاء الصحّة مع 
المخالية نهو اراصبحا ف خصووين العمدمن عر تن غناك يوق باعي 
كنا ستعرف وبل خبر أبن فال :صريم فيه بناء على عدم إراذة العله :من 
الظنّ فيه وعلى عدم الاكتفاء في امتثال خطاب المتابعة المتوقف على 
العلم بفعل الامام لا الظنّ» فتأمّل. 

بل ينبغي القطع بذلك لو كان الترك لعذرٍ كشدّة تضايق الصف 
- بحيث لا يتمكن من الركوع والسجود معهم ونحوه ‏ بملاحظة أخبار 
الجمعة”", بنا ءَ على عدم الفرق بين كيفيّة الجماعتين »بل قد يستفاد 
فنها زيادة على ما سمعت إلحاق الناسي ونحوه؛ لأنّه من الأعذار أيضاً 

ودعوى أن التأمّل في صورة العمد خاصّة ؛ لعدم الاتيا ن بالمأمور به 
على وجهدء ولاقتضاء النهي الفساد فى العبادة اقتضاءً عقلياً لا يمكن 
معارضته بدليل. 


.5١1 رياض المسائل: صلاة الجماعة ج غ ص‎ )١( 

() مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 187 ذيل قول المصنف: «ولو رفع رأسه 1 
ص 38١‏ فما بعدها (مخطوط). 

(6) انظ شامكق )من ىا 


رفع المأموم رأسه قبل الامام .6 ل ب-ئل سس اهب 


يدفعها: أن كونه وجهاً موقوف على شرطيّنه التي هي محل البحث , 
وان اقتضاء النهئن الفستأة عقلاً فيما ]ذا على «الغياقاة نقنها اى جح تيا ياد 
لافى أمن خارجي عنها كمحل البحث؟ إذ السبق أو التأخر أمران 
خارجان عن مسمّى الركوع قطعاًء فلا قبح ولا منع في العقل لو صرح 
الشارع بوجوب مثلهما تعبّداً لا مدخليّة له في صحّة الصلاة كسما هق 
وأكوميل اعتراق يد يض اعسوم ل اللدنا دل :هما ممصن الذد ل 
وقد عرفتها. 

وعرفت الفرق بين المتابعة وغيرها ممّا ذكروا اعتباره فى الجماعة 
بن التقاء فى العوقق و انلو والعائل وتطوهاء .را البياة سماك كه 
روسية الداطاو ل وله الى دلت عن اععا زه فى الحمافة وين دن 
عضي ١‏ «الخياذة اميا قا دن لكر الأنى فيه بالفكس كاله بس 

وعلى كلّ حال 9 فلو رفع المأموم رأسه عامداً استمرٌ 4 كما في 
لسع و له لان والنافع'" والمنتهى!© ولتي قاو لكام اق 
وكذا الدروس"'" والبيان!" وحاشية الإرشاد' للمحقق الثانى» بل عن 


.١101 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 188. 

(*) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 7/94. 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 05. 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 576؟. 

8 اللاروس الشرفية شال لجنا عد عر ا ع 1 

4) البنان: الغيلؤة /الزاتيق الحباعة عن 0 

(4) حاشية الارشاد: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «فان قدم عامداً استمة ...» ص ٠١٠١‏ 


امخطرظا: 


سد جواهر الكلام(ج18) 


سائر كتبه١"‏ وكتب الشهيدين'" والنهاية!" وإيضاح النافع!* والميسيّة' 
وغيرها!", بل هو المشهور نقلاً'" وتحصيلاً, بل في الذكرى'" ما 
الى تنم الى الشا حورن بلاق العدا درا دسفي ال جات 
5 أعل فيد اذ وا اهما أن فى ظطانر العدكر ع 1ذا وهو انين 
الإحكام"" ما يشعر بنسبته إليهم أيضاً. 

تاد كة لقع انالا احدافيد كاذنا ضرا ممق ا باصيو يها جك 
عن مقنعة المفيد: «من صلَى مع إمام يأتمَ به فرفع رأسه قبل الإمام فليعد 
إن الركوع حتى يرفع راسه معهء وكذلك إذا رفع راسه من السجود9" 


/ وجامع المقاصد: الصلاة‎ .١58 ص‎ ١ كالجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج‎ )١( 
ار‎ ٍ .0١07 احكام الجماعة ج ؟" ص‎ 

(؟) تقدم مصدر بعض كتب الشهيد الاوّل. وانظر ايضا النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص 
1», واللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١٠ص‏ 33848 - 7580 والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: انظر اللمعة. والمسالك: صلاة الجماعة ج ١٠ص ,5١7‏ وروض الجنان: صلاة الجماعة 
ص 775 

(") النهاية: الصلاة / احكام الجماعة ص .١١1‏ 

(؛؟ و 6) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج '' ص .61١‏ 

(1) كالمهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج ١ص‏ 87. 

(/0) نقلت الشهرة في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص وكفاية الاحكام: الصلاة / احكام 
الجماعة ص ١؟,‏ والحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١11١‏ ورياض المسائل: 
صلاة الجماعة ج غ؛ ص .,5١١1‏ 

(8) انظر المصادر السابقة. 

(9) تقدم المصدر قريباً. 

.577 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )٠١( 

.5816 تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج :ص‎ )١1١( 

.١17١ ص‎ "١ نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )١١( 

(17) في المصدر بعدها: قبل الامام فليعد الى سجوده. 


رفع المأموم رأسه قبل الإمام لشت ةلم 
ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام»”", مع أنه لا صراحة فيه؛ لاحتمال 
أرافقه الهو حا 

بل في مفتاح الكرامة: «ليس له فيما عندنا من نسخ المقنعة عين ولا 
أثر» ولعلّهم توهّموا ذلك مما أصّله في التهذيب'", فظنوا أن ذلك كلام 
المفيد, وليس كذلك قطعاًء وإِنّما هو من كلام الشيخ» وما دروا أ لشي 
أَوَلاَ قصد شرح المقنعة ثمّ رأى أَنّه أهمل فيها كثيراً من المباحث المهمّة 
00 لنفسه, ثم عدل عن ذلك كله وإِنّ ذلك لواضحء وأوّل من توهّم 
ذلك صاحب المدارك'" واقتفاه الخراساني!* والكاشاني!51)0. 

ومع الإغضاء عن ذلك فهو ضعيف في نفسه وإن وافقه عليه 
الكاشاني”" أ ثمّ استصوب استحباب الإعادة» بل قرّبه الخراساني 
أيضاً في الكفاية : الو را 
الركوع , كالمحدث البحراني”" تردد فى وجوب االإعادة واستحبابها 
بعد ان جزم بخلاف ما عليه الاصحاب من وجوب الاستمرار. 

بل يشهد له ترك الاستفصال في صحيح الفضيل سأل أبا عبد الله اه : 
«عن رجل صن مخ إمام 0 به» ثم رفع راض من السجود قبل أن 


.377 نقله عنه السيد السند 5 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: باب ” احكام الجماعة ذيل ح 5لا وا/اج ”اص "2 و18. 
(؟) انظر المصدر قبل السابق. 

(8) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص /59. 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١4857‏ ج ١‏ ص .١17‏ 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج ' ص .41١‏ 

(0) انظر المصدر قبل السابق. 

(8) كفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص .5"١‏ 

(9) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١53‏ 


ال اا ا ا 0 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


يرفع الإمام رأسه من السجودء قال: فليسجد»'". 01 

وصحيح ابن يقطين الذي هو كخبر الاشعري'" _سال ابا 
الحسن نقْة: «عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل 
الإمام ؛قال: بعبد ركوعه معه»7!". 


بل قد يستفاد من موّق ابن فضّال الآتى؛ خصوصاً بناءً على إرادة 
الراجح من الظنّ فيهء وعدم الاجتزاء به في امتقال خطاب المستابعة: 
اقل 

وموّق محمّد بن علي بن فضّال قال لأبي الحسن اق 


١‏ امخدمع لزنام وارئع راب قبلقه عد قال: وب 
لكن بملاحظة ظهور اتّفاق الأصحاب الذين من أيديهم خرجت 
هذه الاخبار وهم اعرف من غيرهم بهاء وما ذل غلى البطادة بزيادة 
لزه ايل ومطلق الزيادة 2 الصلاة 6" وتعارف عدم تعمد 
عو ل لي ال باب الجماعة وفضلها ح ١١/5‏ ج ١‏ ص 5931. تهذ, يب الاحكام: 
الصلاة ا 00 الاج اص 8غ. وسائل الشيعة: باب 18 امابوا 
ل بعضن افيه لم او اا 1 
00000 ان 3٠‏ 1آ,. 
) ") تهديب الاحكام: : الصلاة / باب 0 فضل المساجد والصلاة ة فيهاح 23 امن الال 
وسائل الشيعة: : بأب 8 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ج 6/)ص 0١‏ 
(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١44‏ س اص ,18١‏ 
0( بان 00 ارات صلاة الجماعة ح 0ج 4/6 ص ١‏ ],. 
0 لصادو في خبر أي بصيرة : «من 0 


رفع المأموم رأسه قبل الإمام ,لب (هم 


السبق وقصده في الجماعة, خصوصاً بعد حرمته : قرغا الى عد مين 

المسلم الاتى لتحصيل فضيلة الجماعة واستحبايها ارتكابها ‏ يجب 

تيليا على قب ضور العيد إلى متعالقة الاقم ميق 
بل لعل ذلك مع وجوب حمل فعل المسلم خصوصاً مثل ابن 
فضال على غير المحرّم -هو الداعي إلى ترك الاستفصال في السؤال 0 
إرادة التعميم في المقال سيّما مع ملاحظةٍ سؤال ابن فضّال في الموثق 
الآخر لأبي الحسن 3 أيضاً كتب إليه: : «في الرجل كان خلف إمام ياتم 
به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظنّ أَنّ الإمام قد ركع, فلمًا رآه لم 
يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام, أيفسد ذلك عليه صلاته أم 
يجوز تلك الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع)7"؛ إذ 
لعله منه يقوى في الْظَن إرادته _بل وغيره من السؤال عن الرفع ونحوه 

ل 0 لسهر أو تخّل فعل الإمام ونحو ذلك. 

عبدالله م عن الرجل رفع رأسه من الركوع قبل الإمام» أيعود فيركم 

إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا»'" المتّجه بسببه الجمع بينه 
ومين الاخبار الما شةديما عليه الصمعا مين تفز هعبق المدة 
والآولى على غيره؛ إذ هو أولى من الطرح قطعاً 

ج من أبواب الخلل الواقع في ا ا3. 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١15911١‏ ج "ا ص 
17 و .,18١‏ وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص 74١‏ 
الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 71 ج ” ص 47. وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب 
صلاة الجماعة ح اج م/ص .51١‏ 


بض ال ل ا ا 00 جواهر الكلام (ج 1*7 )١‏ 


ومن حمله”" على رفع الوجوب والأولى على الندب أو الجواز. 

أو على كون الإمام ممّن لا يقتدى به؛ إذ الحكم فيه أنه لا يجوز 
العود إليه قطعاً, كما أَنّه صرّح به غير واحد”"؛ لأنّه بحكم المنفرد عنه. 

أو على التفصيل بين الركوع والسجودء فيرجع في الثاني دون 
الأوّل؛ لاستلزامه زيادة الركن دونه» بل الأخير -مع أنه كاد يكون 
خرق الإجماع المرئب -لا ينّجه في مثل صحيح ابن يقطين السابق 
سهوأء وهو رجوع إلى ما فر منه. 

على أنه مع ذلك كلّه يمكن دعوى إشعار المونّق المزبور بالعمد, لا 
لظهور قوله: «رفع» فيه بالقصد _إذ هو كالأفعال في الأخبار السابقة 
المحمولة عند الأصحاب على السهوء والقصد أعجّ من العمد المراد منه 
هنا قصد سبق الإمام بذلك؛ لا مطلق القصد إلى الرفع الذي يمكن 
مجامعته للسهو عن الجماعة ونحوه _-بل لإيماء قوله فيه: «أبطأ الامام» 
إلى أنّ رفعه ذلك كان لتخيّله قرب لحوق الإمام بهء وإلى أنه لم يمكث 
مع الإمام زماناً معتدأ به ولذا أبطأ عليه» ولغير ذلك ُ 

لا أقل من أن يكون شهرة الأصحاب أو اثّفاقهم شاهداً على الجمع 
المزبور عرو عو حدر و وكيك د لبور 
إطلاق الخال وللاصورة السهق تفخ اموق المزبور. 0005 
)١(‏ أي: الجمع الذي ذكرناه أولى من هذا الحمل وما بعده. 
(1) كالشيخ في النهاية: الصلاة / احكام الجماعة ص ١١7‏ وابن البرّاج في المهذب: الصلاة / 


الامامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 8١‏ . والعلامة في التذكرة: الصلاة / احكام الجماعة ج ؛ ص 
: والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١50 ١45‏ 


رفع المأموم رأسه قبل الامام ب هسم 


منهما حجّة في كل منهما. 

ا 0 اود لا بون 
جسم الكتب السابقة فى صورة العمد؛ ؛ للأخبار السابقة , وأولويّته من 
ظَنٌ الركوع أو مساواته له؛ وبقاء خطاب المتابعة» وغير ذلك ممّا 
يستفاد مما قدّمنا حتّى ما سمعته أوَلاً من إمكان سات ار ار 
جماعة الجمعة الدالة على اغتفار ترك المتابعة لعذرٍ ر كالضيق ونحوه؛ 
فرورة | دهن ال عدار أ ينا . 

بل في بعضها'" التصريح بأنْه لا بأس بترك الركوع مع الإمام سهواً 
0 
قم كمه مداه فى اق معدا لكا رك الإزقاء لد عدي اج حت دن 
معه لكنه سجد معد: 

قال الصاد ق كه : «... فا ن كان نوى بالسجد تين أنْهما للآولى قاء 
000 لم ,ينو أنهما للأولى أو السانية لم 
يكونا لأحدهماء فيجيء بسجدتين جد يد تين للأولى: ٠‏ ويقوم ويأني 
بركعة ثانية وتمّت صلانه 00 الخو ميري تي مدان ساد 
ادن الع مها ركان هد امعو هات العامة بدن 


كاف شيعه العرائع واسيالك و اتندا ركيد لها إن 

الس فى حر هيد رضي وين شار لكر لقبا لدف دل 1 

(9؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١17‏ ج ١‏ ص 5١غ.‏ تهديب 
لمكا اناه ارات لحل فى الله العسنة تويونها الاي 7 صريبا لمانا اليد 
انين أب اماف الح كم اصن 0000 | مرت 


ا ل م يي جواهر الكلام (ج 1*7 )١‏ 


الأخدار الساقة 

فالتفصيل حينئذٍ بين رفع الرأس في الركوع وبينه في السجود ‏ 
لاستلزام الأول زيادة ركن بخلاف الثاني -اجتهاد في مقابلة النصٌ 
والفتوى, على أَنّه قد يستلزم زيادة الركن في السجود أيضاً لو فرض 
سبقه بالرفع في السجد نين. 

نم من المعلوم أنّ ظاهر الكتاب والأصحاب والنصوص كما 
عرفت واعترف به غير واحد'" _وجوب الاستمرار في الاولى والاإعادة 
فى الثانية » لكن في التذكرة!" وعن نهاية اللإحكام'" عدء وجوب العود 
فى اخترقو كا مهال ادق الددار نا مرو له ريب الى اعفاد كما 
عقن تن 1 لسعفدة ينا بعر فض البالمة عن الجا ريطن ناد 
تنزيل موثق النهي”“ على صورة العمد. 

فلو ترك الاستمرار في الأوّل بطلت صلاته؛ للنهي في المونّق 
المزبور بعد ضميمة عدم القول بالفصل بين الركوع وغيره»ء لاستلزامه 
الزيادة عمداً في الصلاة التي لم يثبت اغتفارها هناء خصوصاً لو كانت 
ركناً بخلاف الإعادة في الثانية وإن استظهره في المدارك”" أيضاً. 

لكنّ الأقوى خلافه ؛ لصيرورته حينئذٍ كالعامد التارك للمتابعة» كما 





)١ ١‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة ة الجماعة ج #حن. 17 والعاملىي في مفتاح 
الكرامة: : الصلاة ة / احكام الجماعة ج اجن اث 

116 تذكرة الفقهاء: الصلاة ة / احكام الجماعة ج حضن‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / لواحق الجماعة ج ؟ ص .١71‏ 

(؛) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 755 

8 ا شواتق غيات يرن ابراهيم المتقدم في ص ١0؟.‏ 

0 اسن الجاميق قبل العارن. 


وفع الكأموم :راس قبل الما لبي ا حي ب يا 30 1 


فى الدروس'" والبيان'!" والموجزا" وعن الجعفريّة!» وشرحهها!ث 
وفوائد الشرائع”" وتعليق النافع”" والفوائد الملّية, فيأئم ولا تبطل 
صلاته كما صرح به في الهلاليّة!" والميسيّة!'" والروضة“"'" على ما 
فيل" 

اللّهم إلا أن يدّعى الفرق بينهما: بظهور الأمر في النصوص هنا 
بالشرطيّة وتوقف الصحّة عليه ؛ بخلااف وك المتايهة عنيد ا ونوا دلك 


كان رفعه نسياناً لم يكن هو الرفع المطلوب منهء فيحتاج إلى الإعادة 
كي يحصل له الرفع المطلوب الذي هو مع الإمام. 

وإن كان ضعف الثاني واضحاً بمنع عدم كونه المطلوب بعد أن 
عررقك الدب وجوه المعائعة :ولا لو آراف الناسى العود .قرفم لازنا 


رأسه سقط العود على الأقرب كما فى البيان!07+ واستجوده في كشف 


(1) الدررش القرضيةة علا الجناعة بر تصن 101 

(؟) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص .١5/‏ 

(") الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١7‏ 

(غ) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ان 0 

(6) انظلر المطالب المظفر ية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «فان لم يرجع فهو متعمد» ورقة 
4 (مخطوط). والفوائد العلية: فى الجماعة ذيل القول السابق ورقة 5١7‏ (مخطوط؛). وانظر 
نشعاب الكراة ٠‏ الها مقن يعد التي 

(1) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «وإن كان ناسيا اعاد» ورقةه 00 
(مخطوط). 

(/لاو 1 و١٠)‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج “اص 4153. 

(6) الفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «مالم يكثر كالسيق شرععة 
فيقوى الانفراد مع قوة الانتظار» ص 7؟7١.‏ 

(١1١)الروضة‏ البهية: صلاة الجماعة ج اص 5860. 

: كما ف مفتاح الكرامة. وقد تقدم العصدر قينا‎ )١١( 

.15/ البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص‎ )١17( 


ازنك 





الالتباس7", ومثله لو نسيه أيضاًء بل وقد يناقش في الأول أيضاً بتبادر 
إرادة المتابعة من هذه الأوامرء وقد عرفت تعبّد يتها. 

لكن ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة خصوصاً في الوقت» بل 
اقتصر في الكفاية'" والذخيرة'" على الجزم بهء ونظر في القضاء. 

وظان الرفع من الاإمام كالناسي في الاحكام, كما في الدروس”' 
والبيان'» وعن غيرهما ممّن تأَخَّر عنهما!"؛ للمولّق المزبور بضميمة 
عدم القول بالفصل, لكن قد يناقش -_بعد التسليم _باحتمال إرادة العلم 
هناء فتأمّل. 

هذا كلّه في السبق في الرفع من حيث كونه رفعاً» أمّا إذاكان قد رفع 
اهيدا قر أن دك الذك الو عب طلم ادف ل السيف يا 

فما فى التذكرة”" والموجز" وعن نهاية الاحكاء'" والهلاليّة!'" من 


)١(‏ كشف الالتباس: الصلاة / احكام الجماعة ذيل قول المصنف: «وتجب المتابعة فلو ركع قبل. 
537 عاد ال ..» ورقة ١87‏ (مخطوط). 

.5١ كفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص‎ )١( 

(9؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 591. 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١؟5.‏ 

3 ) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص 57/8. 
)١‏ كالجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١8‏ ومسالك الافهام: صلا 
الجماعة ج ١‏ ص .7١8‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4غ ص 67". 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١7‏ 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .١716‏ 

.41١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج اص‎ )٠١( 


لو أفوى المأموم تقل الإنمام الى ركوع أو سوه 722 7س لام 


التصريح هنا يانه «لو سبق إلى رفع من ركوع او سجود: فإن كان بعد 
فعله ما يجب من الذكر استمرَ وإن كان لم يفرغ إمامه منهء وإن كان قبله 
بطلت وإن كان قد فرغ إمامه» لا مد خليّة له فى محل البحث. 
أَمَا لو كان ناسياً فلا ريب فى عدم البطلان, لكن لو عاد إليهم 
تئنية الر كو عين منرْ لة ركوع واحد ؛ بقر ينة قو لهعتيّة: «بعو د» و «ير جع »" 
-وعدمه ؛ لخروجه عنه, وحصول ركوع الصارة الذي كان يحب الذكر 
فيه ء ولذا لا يجب عليه فعله لو صادف الإمام رافعاء ومنع كو نهما ركوعا 
واحداً سّرعاً؛ إذ اغتفار الزيادة أعمَ من ذلك؟ وجهان أو قولان:", 
أحوطهما الأول وأقواهما الئاني. 
تؤوكذا» الحكم ولو اهوى””"» الماموم ف إلى ركوع أو سجود »> 
قبل إمامهء فيستمرَ مع العمد وإن أئم, كما هو المشهور بين الأصحاب 
نقلاً" وتحصيلاً”*, بل عليه عامّة المتأخَّرين كما اعترف به في 
الذكرى00, بل في لذ 0 وغيرها"" نسبته إلى الاأصحاب مسسعر ا 
بدعوى الاجماع عليه. 
)١(‏ انظر مجمع الفائدة والبرهان: صلاه الجماعة ج ”" ص .7١7‏ 
(1) في تسخحة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: هوى. 
(7) كما في الحدائق الناضرة: صاره الجماعة ج 1١‏ ص 628١‏ ورياض المسائل: صرء 
الجماعة ج # ص ,5١١‏ ٍ 
(4) ياني تقل بعض | در ائناء الرحت. 
(0) د كرى السيعة: شروط ال'قتداء في الجماعة ص 7714 - 176. 
(1) تذكرة الققهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج 4 ص 511. 
(1) كنهاية ال "حكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟" ص ,١5١‏ 





وافله كلك ان قلاف اجكوافيه ال مسن عفن هيدا حرق 
المتأَخَّرين'"» فتردّد في صحّة الصلاة معه أو جزم بالعدم نحو تردّده أو 
جزمه فيما سبق» وربّما حكى”'" عن المبسوط , وهو وهمٌ لما سمعته من 
عن برو اتعتير ا قا ب كيار الضدوق الع رده 

لكنّه على كلّ حال ضعيف جدًا ؛ لما عرفت من تعبّدية المتابعة لا 
شرطيّتهاء كضعف احتمال وجوب الرجوع عليه لإطلاق الأخبار 
السابقة في الرفع بناءً على عدم القول بالفصل بينه وبين الركوع؛ إذ قد 
عونت 2 المعرى طبور النسنا د ,هيه نوين الفو تن النهنا ون 

فقضيّة عدم القول بالفصل وجوب الاستمرار عليه كما في الرفع 
المشترك مع ما نحن فيه ببعض الأدلّة السابقة من استلزام زيادة الركن 
التي لم ينبت اغتفارها هناء أو زيادة غيره كذلك ؛ بناءً على إفساد مطلق 
الزيادة في الصلاة. 

نعم قيّد الصحّة في التذكرة”“ مع السبق إلى الركوع _بعد أن اعترف 
بإطلاق الأصحاب كالمتن ل والبيراء لا بوغيريها ايها ل 


)١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة سماد 7 ج ١‏ ص ١11‏ والسبزواري في 
كفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص 5١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة 
الجماعة ج ١١‏ ص .١87‏ 

.599 كما فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

.,” 0 50 

(غ) في ص 586. 

١‏ 0) تقدم المصدر قريباً. 

(1) المبسوط: : صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١09‏ 

(/) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 188. 

(8) كتحر يرالاحكام: : الصلاة ة/احكام الجماعة ج١‏ ص 05., واللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة >» 


لو أهوى المأموم قبل الامام الى ركوج أو سجوة سس هيا 


يكن قبل فراغ الإمام من القراءة» وإلا فسدت الصلاة. 

ونبعه الشهيد في الذكرى''" والدروس'" والحواشي المنسوبة إليه'" 
وأبق العتاس في الموجز' وغيرهما, بل والمحقق الناني' لوده 
حك دوع كه رو دل روي سينا رس العددر ونين 
فى الجذاك: «بطلت 0" بل فى الذكرى: «وإن كا قل قرا الما عو 


)١( 


في صورةٍ يستحبٌ له ذلك بناءً على عدم إجزاء الندب عن الفرض» 
وهو جيّد إن لم ينبت ضمان الإمام لها على جميع أحوال المأموم, 
كما لعلّه الظاهر من إطلاق الأدلّة والفتاوى في المقام وغيره» فلا يعتبر 
حينئذٍ في الماموم ما يعتبر في القارىٌ حال القراءة من الطمانينة 
والانتصاب ونحوهما. 
بل قد يومئ إليه ‏ زيادة على ذلك -ائتمامه في أثناء القراءة أو 


د جاص 580-181 
)١‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 75" 170. 

: الاروس الشرصية ضلةة الجماعة ف امن 1 

(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج "ا ص ؟51. 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١7‏ 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .7١8‏ وروض الجنان: صلاة الجماعة 
ص 74 3؟. 

(1) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١78‏ 

(/) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج "ا ص .41١‏ 

(8) انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ولا تبطل إلا أن يركع قبل فراغه 
من القراءة» ورقة 4 (مخطوط؛). والفوائد العلية: في الجماعة ذيل القول السابق ورقة 5١7‏ 
(مخطوط). وانظر مفتاح الكرامة: الهامش السابق. 

() مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج :؛ ص ١51‏ هامش (0). 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١74‏ (بتصرف). 


ار تر ا ا رمب لبي جواهر الكلام (ج 17 )١‏ 


بعدها مع اكتفائه بقراءة الإمام» بل وظاهر اتفاقهم فى صورة السبق 
تيو ا على كله روي القزارة عليه عد زجوعة إلى الإطام إذا كانه 
ركع في أثنائها. 
على أنّه يجب تقييد ما ذكروه بما إذا لم يكن ذلك غفلةَ عن القراءة 
وان كان هو قد عمق الاق كينا فى :اله روس 11 | ذالا ها قا كين داه 
له وق اام كوو يالل كبر لك الطلما بن حال قراوة الاخنام ناف" 
الذي لا يقدح في ضمان الإمام عنه ؛ ضرورة مساواة الانتصاب الفائت 
بسبب الركوع لهاء وإن كان هو في الأَوّل يجب الرجوع إليها إذا تنبّه ؛ 
لتمكنه منهاء بخلافه فى الثانى ؛ لاستلزامه زيادة ركن وخروجه عن 
بيك تدارك النض اتتاكل حقدا. 
ولتعاء البحيف فى ذلك كلمفاء أخرء كته على ل جال هو عيرن 
بحن نيد ف القا د جنا يرك القرءة ‏ وماافى تكبو عد العامة 
ويرجع إلى متابعة اللامام مع الذهو كبا هو النشيوو مين الأضعات 
أيضاً نقلاً:" وتحصيلاً", بل لا أجد خلافاً معتداً به فى عدم الفرق بينه 
وبين الرفع الذي عرفت حكمه والدليل عليه فيما مضى سوى ما فى 
المنتهى'“ فاستوجه الاستمرار هناء مع أَنّه رجع عنه في آخر كلامه 
)١(‏ الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١؟١5.‏ 
(") كما في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١1١‏ ورياض المسائل: صلاة 
الجماعة ج ؛ ص .5١7‏ 
(؟) ممّن قال بذلك: العلامة في التحرير: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص ؟05. والشهيد في 
النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص 179 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / 
احكام الجماعة ص .١١7‏ 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 7/4. 


لو أهوى المأموم قبل الإمام الى ركوع أو سجوة ‏ سس سس !طاايم 


وقرّى العود أيضاًء وسوى ما وقع لبعض متأخّرىي الجداحرين امسن 
التفصيل بين الركوع والسجود. فيرجع في الاوّل» وتفسد الصلاة أو 

والأقوى الْأوّل؛ لبعض ما سمعته في الرفع» بل جميعه بناءً على 
عدم الفصل كما هو ظاهر الأصحاب نقلاً" وتحصيلاً:", ولذا ذكر 
عطيم “جحو السق في الرفعم دون الركوع والسجود, واه 
بالعكس» انالك 01 “مو يو فعا تماد فيهها نا لعمد والسهو مع خلوٌ 
الأخبار عنه فى الركوع والسجود. 

وللموّق: «كتبت إلى أبي الحسن الرضائُةٍ في رجل كان خلف 
إمام ياتمّ بهء فيركع قبل ان يركع الإمام وهو يظن ان الإمام قد ركع, 
فلا رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوح مع الإمام؛ أيفسد ذلك عليه 
ملق ""يناء على متساواة التسيان لد أو اولو تنه مه كما هو كذ الف هنا 


)١(‏ كالسبزوارى فى كفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص .:"١‏ وذخيرة المعاد: صلاة 
العماعه ه55 زمال البدالتهزانق :قن الجذائق الناضرة علد العامة ع اتاد 1117 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج ص 415. 

لاق دلويس الصاذر وباي البائى: 

)غ0 كالشيخ فين النهاية: الصلاة / احكام الجماعة سن 00 وابن البرّاج فى المهدب: 
الضتلاة /الاقامةا وما تاق زهاج لاض 5غ والمضتف فى التكتصر الناقم :صلؤة الجماعة 
صن /51: 

(0) كالشهيد في الدروس: : صلاة ة الجماعة ج ١ص‏ ١5ل‏ والكركي في الجعفرية (رسائل 
الكركي): : صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١58‏ 

ذا كالحلامة فى القزاعدة الصلؤة / احكدام الجماعة ني ذاه الى وابق تهددقن الور 
[الرستائل: الحندراه الفياؤة #الحكاء العا عضن اا 

)07/7 تقدم فى ص .50١‏ 


قطعاًء فتغتفر حينئذٍ زيادة الركوع فضلاً عن غيره؛ ولكنّ الاحتياط 
بإعادة الصلاة في سائر الصور الغير المنصوصة لا ينبغي تركه. 

ولو لم يرجع أو يستمرٌ ففي صحّة الصلاة وعدمها البحث السابق, 
نعم قد يقيّد هنا القول بالصحّة مع عدم الرجوع عن الركوع _الذي سبق 
الإمام فيه سهواً بما إذا لم يكن الإمام في حال القراءة» وإلاً بطلت 
الصلاة كما عن الغريّة'"' وفوائد الشرائع'" التصريح به؛ إذ هو حينئذ 
كالركوع عمداً قبل فراغ الإمام من القراءة. 

ويد :لصيو هذا الأقصات القزاء# تيعد فرضن «صيحة مرغ 
وأنّه الركوع الصلاتيء وأَنّه وعد هايه اخير اونا د افوووو ‏ 
المعتبر فيها الانتصاب قبل الركوع لا بعده. فليس حيئئذٍ في تركه 
الرجوع إلا ترك المتابعة التي عرفت تعبّد يتها لا شر طيّتها. 

5 أن الركوع الصلاني الحاصل مع الإمام لاما قبله _وإن كان 
هو مغتفرا - مصادرة؛ء بل قد يومئ الاجتزاء به فى صورة العمد إلى 
خلافها؛ إذ لافرق بيئهما إلآ بالاثم وعدمه. 0 

ومنه ينقدح حينئذٍ بطلان الصلاة لو أَنْهِ أراد الرجوع إلى الإمام بعد 
وصوله إلى نخد الركوع وقبل الذكر ؛ لما فيه من ترك الواجب في محله, 
اللهم إلا أن ن يدّعى جعل الشارع للركوعين بمنزلة ركوع واحد» فلا بأس 
بتأخير الذكر للثاني وفيه بحث أو منع. 

كالبحث أو المنع في إيجاب الذكر في الثاني بعدما عرفت من أن 
)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: : الصلاة / احكام الجماعة ج ٠‏ ص 115. 


(1) فوائد الشرائع: : صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: « وكذا لو أهوى إل ركوع أو سجود ...» 
ورقة 006 (مخطوط). 


تقدم موقف المأموم أو مساواته للامامه. يجب و ما 


وجوبه للمتابعة التي لا تقتضي وجوب الذكرء وإلآ فركوع الصلاة قد 
حل يلايل مقي ار زوين عسرل الذكر قي الاثل م لسيادويل 
فتأئل جيّداً » فأ' 000 مع أنّها كثيرة ة النفع جداً؛ د 
يتفرع عليها أيضاً: رده علدا ل ارا دياه 
وقبل ركوعه مع الإمام» وغير ذلك واحتمال احتسابه ركوعاً صلاتتا 
تارةوزائداً أخرى لا دليل عليه في كلامهم. 

هذا كله فى الرجوع ما الايعهرا فى :ضور ة العوو نشد سيدق نيما 
سبق بطلان الصلاة بتركه» لكر المراد أنه لو ترك الاستمرار وتابع الإمام 
فيما فعله, وإلا فإن لم يستمرٌ بأن رفع راسه من الركوع مثلا ولم يركع 
وجوب الاستمرار المشعر بالبطلان هع عدمه وإن لم يتابع. 

لكن دتري ساي الطلان بالزيادة يجب تنزيله على ما ذكرنا ؛ 
إذ ليس في الفرض إلا ترك المتابعة بالرفع معهء وهو لا يقتضي البطلان 
و ذاكان مستواقا كرك التقايعة مال كوخ »كما سمعته فيما سبق من عدم 
ار دلرو ارد ورتين ووالم ور ضر ال رجي رادي 
إشكال فيه أيضاً ؛ لإطلاق الفتاوىء: بل كاد يكون صريح بعضهاء 
والله أعلم. 

و4 مما يعتبر في صحّة الصلاة جماعة أيضا. و د 

يقف المأموم قدام الإمام »4 بلا خللاف اه بين الأضعان” 3 58 


)١(‏ قال بذلك: الشيخ في الخلاف: العنمناةة: سني لذ 8 ج ١‏ ص 000. والمصنف في 
المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج١‏ ص > 


التذكرة'" والمنتهى'" والذكرى'" والمدارك”؟ والمفاتيح!"'وعن نهايد 
الإحكام”" والغريّة" وإرشاد الجعفريّة! وظاهر المعتبر'" الإجماع 
عليه ؛ من غير فرق بين الابتداء والاستدامة كما هو صريح معقد بعضها. 

لسر بو سي م 0 

ققد ئمّة (عليهم الصلاة والسلام) والصحابة والتابعين وتابعي التابعين 
اع ا اي و 
الإطلاقات المساقة لغيره عن تناول مثل ذلك؛ ولظهور سياق كثير من 
أخبار الباب في ذلك »بل كاد يكون صريح بعضها او عقو نا 
تسمعه فيها('" بل هو كذلكء, ولذا استدل عليه في المفاتيح١"‏ بعد 


الإجماع بالنصوص. 
فلو تقدّم المأموم على الإمام بطلت صلاته؛ كما هو صريح معقد 
بعض الاجماعات السابقة وظاهر آخر. 


؟/7؟. والشهيد فى النفلية: البحث الثانى من الخاتمة ص .١179‏ 

.174 تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

.560 ص١ منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج‎ )١( 

() ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ؟7/١.‏ 

(؛) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص .77 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١85‏ ج ١‏ ص .١1١‏ 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج "١‏ ص .١١5‏ 

(/) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج 7 ص .4١7‏ 

(4) انظرالمطالبالمظفرية: في الجماعة ذيل قولالمصنف: «الثالث: عدم تقدم المأمو م على الإمام 

في الموقف» ورقة ١٠١١‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

() المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟57]. 

)٠١(‏ اشير في هامش المعتمدة :إلى نسخة «منها» بدل «فيها». 

)1١1(‏ تقدم المصدر قريباً. 


لكن قد ينافيه - على الظاهر -ما ذكره بعد ذلك في الذكرى من أنه 
«لو تقدّم المأموم في أثناء الصلاة متعمّداً فالظاهر أَنّه تعين مد 0 
الاخلاله بالتوط و هفل ان براعى باستمراره أو عوده إلى موقفه, 
فا' ن عاد أعاد نيّة الاقتداء ولو تقدّم غلطاً أو سهواً : ثم عاد إلى موقفه 
فالظاهر بقاء القدوة للحرج ولو جدّد نيّة الاقتداء هنا كان حسناًء وكذا 
الحكم لو تقدمت سفينة الماموم على سفينة الإمام» فلو استصحب نيّة 
الائتمام بعد التقدم بطلت صلاتهء وقال الشيخ في الخلاف”": لا تبطل 
لعدم الدليل»!". 

لهم إلا أن يريد صيرورته متفرداً بالنية كما يومئ إليه قوله: «تأعاد 
نيّةَ الاقتداء»», وإن كان ربّما ينافيه ذكر الاحتمال بعده» او يقيّد البطلان 
- الذي هو معقد الإجماعات السابقة ما د فلي ال كر 
يومئ إليه قوله ار : «فلو استصحب جنا ال الخرهيو كاهدا شري 
قهراً وإن لم ينو الانفراد» بل لعل ذلك هو ظاهر غيره أيضاً ممّن ستعرفه 
فى الجماضه فى الضف 

معأ ركلا منهما لا يخلى من نظر: 

أن ادل فلظهور معاقد الإجماعات والفتاوى في تحقق البطلان 
لأصل الصلاة بمجركد حصول التقدّم؛ ضرورة لزوم مقارنته لشلّس 
المأموم في جزءٍ من الصلاة» إذ ليس في أثناء الصلاة فترة» وهو منهيّ 

واحتمال اختصاص الفساد به فيتدارك غيره إن كان ممكناء او 


.005 ص‎ ١ ج‎ 87١1 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 
(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 5/؟.‎ 


ان ات ار الا ل 1 ل 3 01 101 01 الكلام (ج )١*‏ 


رقنا أكون فيان ونقتفا لماه الضاةة كجلدة امه اسه وتوا 
ال ب 

واحتمال إرادتهم شرطية ذلك في الجماعة دون الصلاة بعيد ج دأ 
بلماانوايتاء فلن كون الشباعة سن المقؤيات الاصللؤة كدالظير يا 
والقصر 10ل | ها ممعت ناركن كالسحه نه وتكوها واد عر 
كذلك وإن لم نقل بالتقويم بناءً على ظهور الأدلة في أنّ الآمور المزبورة 
-من التقدم والحائل ونحوهما شرائط للصلاة فى حال الجماعة» فهى 
حينئذٍ كاستقبال القبلة ونحوه وإن قلنا بكون الجماعة من الخوارج. 

نعم الشأن فى إثبات ذلك فى جميع هذه الشرائط من الأدلّة» نعم هو 
نابت في مثل الحائل ونحوه ممّا وردت النصوص به مع احتمال إرادة 
: شرطيّة الجماعة منها فيه فضلاً عن غيره» إلا أن الذي يقوى في النظر 
إرادة * شرطيّة الصلاة في هذا الحال» فنيّة الانفراد حينئذ 15 27 
حصول المانع مثلاً لا تجديء نعم لو فرض تقدّمها على التقدّم 
اكيت الصيحة. 

وأمّا الثانى: فلابتنائه على كون ذلك شرطاً فى الجماعة دون 
الصلاة؛ وانقلاب المنوي إلى غير ما نوي من دون دليلء وهما معأ 
كما تر 

بل وكذا النظر والتامّل فيما ذكره من التقدّم الغلطي والسهوي ؛ لعدم 
اليل غليةول ظاهر الادلة دمن الاعماعات وفيرها شبدلانة: 
والتعليل بالحرج من الواضح قصوره عن إثبات ذلك ومعارضته لغيره؛ 
ضرورة عدم تصوّره في مثل المقام؛ على ان قضيّته الصحّة وإن لم يعد 


إلى موقفه بأن استمرٌ سهوه إلى الفراغ, وهو خلاف ظاهره فضلاً عن 
ظاهر غيره من الاصحاب '" ممّن خرط هذا الشرط في سلك باقي 
القن انعط مين لهام :واالقا عدو تحزيهها. 

م إِنْهِ قد يظهر من المتن وما ماثئله مسن عبارات الأصحاب 
كالقواعد!" والمنتهى”" وغيرهما!» جواز مساواة المأموم للإمام» بل 
هو صريح التذكرة“ والذكرى"'" والبيان'" وظاهر الدروس”" 
والروض”7" وايوه 0 بل في المدارك0127 والمفاتيح"" نسبته إلى 
الأكثر بل في الروض"" وعن المسالك022 وغيرها!*" لنب إلى 
الشهرة» بل في الرياض: «لا خلاف فيه | فرت الع لكي بل في 


)١(‏ كالعلامة في النهاية: : الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص ١١5١‏ فما بعدها. 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 40. 

() منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص .5١0‏ 

(؛) كالمختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4غ ص .51١‏ 

)1١(‏ ذكرئ الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ؟؟. 

(0) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء ص 1785. 

)0( اووس اسع صلاة الجماعة ج ١‏ ص .52٠١‏ 

(9) روض الجنان: صلاة الجماعة ص ١7"؟.‏ 

.58١ ص‎ ١ كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

7173١ 370 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١١( 

.١1١ ص‎ ١ ج‎ ١85 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١١( 

)١*(‏ تقدم المصدر قريباً. 

.5١8 ص‎ ١ مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج‎ )١4( 

)١0(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ‏ ص 187, وكفاية الاحكام: الصلاة / احكام 
الجماعة ص .,”١‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 595. 

)١1(‏ السرائر: صلاة الجماعة ج ١٠ص‏ 77 ؟. 

(10) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص .5١9-17١8‏ 


اي ا تئر رار ص 2 952522 تل لىرىلد9رىلد9 ىلي جواهر الكلام (ج )١**‏ 


التذكرة”" اللإجماع عليه. 

وهو الحجّة بعد الأصل, وصدق الجماعة» وإطلاقٍ الأمر'"' بوقوف 
الدأعوه الو اج عن جيعين اناتور لؤذن "يدالو قرف ذاه لاقام ذا 
لم يجد مكاناً في الصف يقوم به وإشعار حكم أميرالمومنين 090 
بصحّة صلاة المختلقّين في دعوى كل منهما الإمام؛ ؛ ضرورة عدم 
لو إلا مع التساويء إذ التقدّم | ن حصل فهو الإمام وال يطات 
الصلاة» والأمر بقيام الغو نوكلا لو صلّت جماعة في النساء في عدّة 
من اخبار'" بعضها في الصلاة على الجنازة» وما ورد" فى كيفيّة إمامة 
الغارض قراف 0 1 

وخبر الحسين بن علوان”" عن جعفر عن أبيه عن على ني قال: 
«الرجلان صفّء فإذاكانوا ثلاثة تقدّم الإمام»0*. 000 

وما في خبر أبي علي الحرّاني الوارد عن الصادقنقةٍ في منع 
الجماعة _الذين دخلوا المسجد قبل ان يتفرّق جميع من فيه عن 
الأذاره ف قال قيقر إن آراةوا ام وضلا جماعة دلومو افتى انداجة 
)١(‏ كما في خبر محمد بن مسلم المتقدم في ص .515١‏ 
ا ذكر الاخبار الدالة على ذلك ذيل قول المصنف: «ويكره أن يقف المأموم وحده» في 

فق 11 

(؟) كما في خبر السكوني الآتي في ص .59١‏ 
)0( ناي الاشارة إلى جملة منها في ص 007 و6001 
)0 ياتي التعرض لبعض الاخبار الدالة على ذلك لاحقا. 


(0) الخبر منقول عن أ, بى البخترى. وخبر الحسين بن علوان متنه غير مطابق للمنقول هنا. 
(8) قرب الاسناد: ح 6ص دفنة وسائل التعد دياف الأنفن. بوانت صلاة الجماعة م " 


تقدم موقف المأموم أو مساواته للأقاة متم ب ل م ا 7657 ا 
المسجد ولا يبدو" بهم إمام ...»7". 

إلا أنه يمكن المناقشة في الإجماع: بأنا لم نعثر على مصرّح 
بالحكم قبله» بل ولا حكيء نعم نسب" إلى ظاهر الشيخ'» وابن 
حمزة" والمصئف”", مع أنه في مفتاح الكرامة قال: «قد يظهر من جمل 
العلم والعمل!" موافقة الحلى فى المنع»", فللا ظَنّ حينئد ب4,» بل لعل 
الظَنّ بخلافه. 

وفى الأصل: بأنّه إن لم يكن مقتضاه العكس _باعتبار التوقيفيّة, 

وإطلاقات الجماعة: _بعد تسليم صدق اسم الجماعة على الفرض ؛ 
لاحتمال كونها اسمأ للصحيح منها الذي لم يُعلم كون الفرض منه - غير 
مساقة لبيان ذلك كما سمعته بالنسبة إلى التقدّم, وكذا إطلاق اليمين» بل 
هو أولى ؛ ضرورة مقابلته بأنّه إن كان المأموم أكثر من واحد فخلفه» بل 
وكذا الحذاء. 

وفى سوال المتداعيين أوَلا: بما فى الذكرى من أنه «لا اقتداء هنا 


)١(‏ كذا فى الفقيه. وفى التهديب ومتن الوسائل: «يبدر» واشار فى هامش الوسائل إلى نسخة 
550 ْ ْ 

(وانمق 1 سي اللسد يات عدوي العيسة وقطايا ااا عن الد كاين 
الأحكام الصلاة / باب ” احكام الجماعة ح ٠١5‏ ج “" ص 00. وسائل الشيعة: باب 10 
من ابواب صلاة الجماعة ح " ج 8 ص .6١0‏ 

(') كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ' ص 7 .4١‏ 

(؛ و١)‏ تقدم ذكر المصادر اننفا. 

(0) الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١ ١‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): احكام صلاة الجماعة ج ؟' ص .٠١‏ 

(8) تقدم المصدر قريبا. 


)١ رام الا حا ل جواهر الكلام (ج‎ ٠. 


حتّى يتأخَّر المأموم؛ ومن أنّ تأخّر المأموم شرط في صحّة صلاته؛ لا 
صلاة اللامام»!". 

وثانياً: بأنّ الإمامقة أراد الجواب حتّى لو تداعيا التقدّم أو نسياه 
أيضاًء وبما فى حاشية الوسائل من احتمال اغتفار ذلك بالخصوص 
نقتملا ذه اليه مو فورض :ا نقذ ا تهما با لفن ناهر بول" لوه الدوى» 
فإنّ ركوع كل واحد منهما مثلاً متوقّف على ركوع الآخر)»”" وان كان 
عاك كارا اجرود: عدم التوقّف في الإماميّة, وكأنّه اشتبه 
بالمأموميّة. 

وكن الأمر جا لوسظ الأمر اننا يوجن القضة حن لعن قاع همدة 
االخارييا السرح عدون العم اغا لانن عدوا سين بعد الي 
المكتوي مول الى يعن لتقا ايشا يمك نوغرى إننما ره متكس 
المطلويه بل «ظهووها فيه من بيت التتمالها على الاسقدراك المشهر 
بمعروفيّة التقدّم في الإمامة؛ والنهي المعلوم وروده في مقام توهم 
الوجوبء وتبادر إرادة الخصوصيّة للنساء بذلك كما لا يخفى على من 
لاحطيا. 

على أنّه لا صراحة في الوسطيّة بالمساواة؛ ضرورة صدقها مع 
التقدّم اليسير على من في الجانبين» بل هذا هو المراد منها قطعاً عند 
التأمّل. 

وفي خبر الحسين: باحتمال أو ظهور إرادة التقدّم تماماً منه إذا زاد 


)١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء ف الجماعة ص ؟77؟. 
)1 وسائل الشيعة: انظر هامش )٠١(‏ من هوامش باب 6 من ابوانب صلاة الجماعة ج /)ص 
0 5, 








تقعدم موقف المأموم أو مساواته للامام يبي ا م مربت اا 


المأمومون على واحدء فيكون المراد بالصفٌ حينئذٍ في الاثنين خلافه, 
الذي لا ينافيه التقدّم اليسير. 

واقى خبن انى :على ؛ ينعيو ذلك من اعمال إزاذة البدى كماما يا 
يحتمل إرادة غير ما نحن فيه من البدوء بل يحتمل قراءته بالراء فيه كما 
هو إحدى النسختين”!", وإن كان المحكى عن نسخة الفقيه''" الواو, 
فتأمّل. 

وفي كيفيّة جماعة العراة: بأ بِأنّ الموجود في صحيح ابن سنان اه 
«يتقدّم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وفي خبر إسحاق بن 
عمّار: «... بتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفهغ: ويومئ 
إنفاة 1" إلى اشرو وهم كما ترك دوا طهان فى الدلالة عن 
خلافك ذلك 

بل منهما يستفاد اولويّة الحكم في غير العراةة؛ ضرورة لزوم مراعاة 
دارج حوب امو يوا لي 0 لزوم 
أعرف من واف عله عدا لكان في مقاتيع” إل أنه قو جذاً. 


11111111111111 

م لاذه نات هاده ا الع لاضن /اابوسائل السةدباب 
)0 ل 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 187 ج ١‏ ص .15١‏ 


ااا ا ا تي جواهر الكلام (ج 1*7 )١‏ 


ملاحظة النبوئ: «إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمٌ به. فإذا ركع فاركعواء 
'وإذا سجد فاسجدوا|)”". 
وملاحظة مطلوبيّة الاحتياط في العبادات التوقيفيّة زيادة على ما 
والاقتصار على الثابت المعلوم من فعل النبئّ والأئمّة (عليهم الصلاة 
والسلام) والصحابة والتابعين وسائر المسلمين. 
وخبر محمّد بن عبدالله الحميري المروي عن احتجاج الطبرسي 
عن صاحب الزمان هة: «عن الرجل يزور قبور الأئمّة ابي . هل يجوز 
أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلَّى عند قبورهم أن يقوم 
وراء القبر ويجعل القبر قبلة وبقو م عتان زاسة ورجليه؟ وهل تجوز أن 
يتفم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه 
نسخت" إلى أن قال: وأمّا الصلاة فإنّها خلفه, يجعله الإمام, ولا 
بجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله ؛ لأنّ الإمام لا 
يتقدم عليةو لا تنا وى )7 
بناءَ على أنّ المراد من «الإمام» فيه إمام الجماعة» كما يرشد إليه 
استدلال المحدّث البحرانى/ بخبر الحميري الذي هو عين هذا الخبرء 
إلا أن المروىّ عنه فيه: الفقيه إلا وحذف منه «ولا عن يمينه ولا عن 
)0( تقدم في ص 178. 
(؟) جملة «وقرأت التوقيع ومنه نسخت» لم ترد في الاحتجاج. 


(1) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص ١41غ.‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب مكان 


(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١١4‏ 


تقدم موقف المأموم أو مساواته للامام ا ا ا لاس رو 1 قن 


شخ الهولا منارئ) !على فرع بجو رقن العاموه على الإسناءه 
معرّضاً بالأصحاب حيث إِنّْهم لم يذكروا دليلاً لالحكم المزبور من 
الأخايهوادعي ١ه‏ لم يسبقه إلى هذا التنبته أحد عدا شيخنا البهائي" 
وكل ذلك مؤيّد لإرادة الإمام فيه إمام الجماعة» فتأمّل. 

وملاحظة ما في صوص الاب" الكثيرة جداً من الأمر بالتقدّه 
والتقديم والخلف ونحوها حتّى أَنّه في الحدائق استصوب ما عليه 
الحلّى فيما لو كان المأموم أزيد من واحدء قال: «للنصوص المتطابقة 
على الأمر بالخلف في مثله السالمة عن المعارض»!, منها: صحيح ابن 
مسلم عن الباقرءكة: «عن الرجل يوم الرجلين» قال: يتقدمهما ولا يقوم 
بينهما ...»20 

وان كان 'قهكنوهه ١‏ مسحي لعل الامتحيا هه كا لامر تون 
الواحد إلى اليمين في جملة من الأخبار" أيضاً كما ستعرف ذلك إن 
ا ا 

لكن من المعلوم إرادة الندب: بمعنى استحباب قيام المأموم إن كان 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١1‏ ج ؟ ص 
8, وانظر الوسائل المتقدم قبل هامشين. 

(؟) الحبل المتين: مكان المصلى ص .١101-١0/‏ 

الطاى صحم الع سنلة الا ددم الاسرا و الوازةة درل فول النسكت»«وسحعحي أو يتقف 
الماموم عن يمين الإمام ...» فى ص 7 .5١‏ 

() الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 355و1١١.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١748‏ ج ١‏ ص 780, وسائل الشيعة: باب 
717 من أبواب صلاة الجماعة ح /اج 8 ص 517. 

(1) منها صحيح محمد بن مسلم السابق في ص ١‏ ويأتي هو أيضاً مع حسن زرارة في 
فى 1 


وا ب ا ا ا بتر ا ا جواهر الكلام (ج 1*7 )١‏ 


متعدّداً خلف الإمام» فغير المستحبٌ حينئذٍ أن يكونوا في أحد جنبيه أو 
فيهما ؛ بمعنى ١‏ استحباب كون المأموم الواحد إلى جهة يمين الإمام وإن 

جاز كونه على جهة يساره اانه وار ن المراد مساواتهم ومساواته 
في الموقف. 

ودعوى أَنّ غير الخلف المساواة؛ إذ التقديم و! ن كان يسيراً خلفن» 
فيكون أمر الواحد بالكون على اليمين -مقابل الخلف -نصاً في 
المساواة, كأخبار الخلف أيضاً بناءً على الاستحباب. 

واضحةالفساد؛ ضر ورةإرادة كون: نمام المأمو بوزاء قاد من السلين 
بحيث يكون سجوده محاذياً لقدم الإمام» وإلآ فالتقدّم اليسير ليس من 
الخلف عرفاً قطعاً, ولا ينافي صدق كونه على اليمين كما هو واضح. 

و والسدار ادام والسياراة الأمرق كما سا ينه شي 
الذخيرة'" والرياض””, وجعله في المدارك”' وجهاً قويّاًء وهو فيها!" 
منقح لا اشتباه فيه. 

وكا لي - من تقديرهما في حال القيام أو هو مع 
لركرع بالأعقاب", أو بها والأصابع معاً", أو بالمناكب خاصّة©, أو 


)001( الصحيح التعبير ب «وبمعنى». 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 598. 

(©) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص .5١1‏ 

)0( دار الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص .59١‏ 

(60) الاولى تثنية الضمير. 

(1) كما في البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء فى الجماعة ص 54؟. والجعفرية (رسائل 
الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١77‏ ْ 

(0) كما في المحرر (الرسائل العشر): الصلاة / في الجماعة ص .١17‏ وظاهر الموجز الحاوي 
(الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص ؟١١.‏ 

(8) كما في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١١7‏ 





تقدم موقف المأموم أو مساواته للامام لس الاسم 


بأصابع الرجل في حال السجود”", وبمقاديم الركبتين والأعجاز فى 
حال التشهد والجلو س1" وبالجنب في حال البو 8 د 56 
ا 0 ا ا 
من تحقق التساوي بتحاذي المناكب» وما وردا 'في كيفيّة جماعة 
العراة من تحقّق التقدّم في حال الجلوس بإبراز الركبتين. 

لكن في التذكرة أنه «لو تقدّم عقب المأموم بطل عندنا»”" 

اوفي المدارك: 00 اا المعتبر التعساوي 
الل ا ب ل ا يا سي يا 


7 
وراسه)(6 


."7١ كما فى روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 
(5كناافى الروعة ابينة ضاة الجماعة جح أن 85 وزوظن الحتاة؛ افظر الهنامتى‎ 
السابق.‎ 
(#اكيااننالروفة المداط اليا السارق.‎ 
كخبر السكوني عن جعفر. عن أبيه. عن آبائه سيك قال: «قال رسول الهو سوّوا بين‎ )4( 
صفوفكم. وحاذوا , بين مناكبكم. لا يستحوذ عليكم الشيطان».‎ 
.18+ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح 169 ب اص‎ 
11 فتمائل العيمدوياك «لامق أبواني صلاة الخطاغةانت للخ اماس‎ 
كما في الخبر الذي رواه الصدوق قال: «قال رسول الْهوَيوةُ: أقيموا صفوفكم؛ فإِنّي أراكم‎ )0( 
من خلفي كما أراكم من قدَامي ومن بم بين يدى, ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم».‎ 
و عقي التكددياف السماعة 05 كاج امن :208 وسائل السمة:‎ 
11 بايا الاين آبراب سل العماعة ع بواج اران‎ 
.؟77١ كما فى خبر ابن سنان السابق فى ص‎ )١( 
.55١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص‎ )0( 
.77١ مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )4( 


وفي الروض”" والمسالك”"الاكتفاء في البطلان بتقدّم عقب المأموم 
او اهنا عدبها كين لعن العلامة عه ان حكن شن الجهيد فيان 
لأصابع الإمام فظاهرهما معاً المنع ؛ لتقدّم العقب الذي هو المانع عند 
الشهيد» والاكتفاء بأحد الأمرين عند العلامة» وكذا لو تأخَّرت أصابع 
الامو وتقدمت عقبه». 

وكأنّهما أرادا ما حكي عن العلامة في نهاية الإاحكاء“ من أنه 
استقرب اعتبار التقدّم بالعقب والأصابع فعا يدا على اراد تددم اكه 
الاكتفا ء بكل منهما في مقابلة اعتبار العقب غامةه لذ ا المراديض. 
العللذق ينقد مهما عا كذ لعل القلاه سن هل الغا ره السك 

وقال في الروض: (إِنْه يمكن دخول الركوع في الموقف, فيعتبر فيه 
الأقدام حينئد [نسبة ]07001. 

وعدم" الاعتبار بتقدّم الرأس الذي حكي عن نهاية الإحكاء” 
التصريح به وفى!" المسالك١""‏ إلى ظاهرهم. 


."7١ روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١ص .5١8‏ 

(1) تقدم قريبا ذكر مصدر البيان, وانظر الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج اص .53١‏ 
)0( نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج 5 ص .١١7‏ 

(0) ما بين المعقوفتين لم يرد في المصدر بل ولا في النسخ., غير المعتمدة. 

(1) روض الجنان: صلاة الجماعة ص .7"7١‏ 

(0) معطوف على قوله: «الاكتفاء» فى س ١‏ من هذه الصفحة. 

(6) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .١177‏ 

(1) في النسخ غير المعتمدة -: ونسبه في. 

)٠ )‏ مسالك الافهام : صلاة الجماعة ج ١ص .7١8‏ 


تقدم موقف المأموم و مساواته للامام مسصي ب ا ا ا هيا ااي 


وقال فيه أيضاً: «وأمًا حالة السجود والتشهّد فيشكل عدم 
الاعتبار"" حالهما مطلقاً: وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة 
السجودء ومقاديم الركبتين أو الأعجاز في حالة التشهّد»". 

وعن الدروس"'' والمسالك!*: «لا يضر تقدّم المأموم على الإماء 
بمسجده إلا في المستديرين حول الكعبة». 

وعدن الروضة أن «السصر الغقي فاته ابروا لمتغن وهو لايجالا : 
والجّب نائماً»*' وهو صريح في اعتبار عدم التقدّم في أحوال المصلّى 
جميعها كما هو ظاهر غيره من الأصحابء عدا المتن وما ماثله الذى قد 
يفهم منه اختصاص ذلك في الموقف. 

ولا ريب في أنّ الأول أقوىء كما أنّه لا ريب أيضاً في أنّ الأوجه 
عدم الالتفات إلى شيء من ذلك وإيكال الأمر إلى العرف الذي معرفة صدق 
التقدّم والمساواة فيه من أوضح الأشياءء فلا حاجة حينئذٍ إلى ذكر ما 
سمعت الذي لايخلوجملة منه منإشكال ونظر إل قد يقظة تماة دعي 

كما أَنّ لا حاجة أيضاً إلى ما وة من بعضهم من تفسير التقدم - 
المانع لصحّة الصلاة بأ ن لا يكون المأموم أقرب إلى القبلة من الامام: 
وكأنّه إليه أومأ الشهيد" بل وغيره”" أيضاً على ما حكي عنه باشتراطهم 


)١(‏ فى المصدر: اعتبار. 

)1 57 الجنان: صلاة الجماعة ص ."7١‏ 

() الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .57١‏ 

(4) تقدم المصدر قريبا. 

(0) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في القبلة ص ؟1١.‏ 

() كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاةالجماعة ج١‏ ص ,١1١7‏ والشهيدالثاني في 
المسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١8‏ 


الس ا ا نز و أشن الكادم 20 117) 


عدم أقر في بيه المأموم إلى الكعبة من الإمام فيما صرّحوا به من جواز 
العناذه بعناعة بالانهدارة على اده يعد عله فى الدكوري 01 
بالإجماع عليه عملاً في الأعصار السالفة. 

إذ قد يناقش فيه: بن لا يتم في الصلاة جماعة في جوف الكعبة 
3 على جوازها ؛ ضرورة عدم تصوّر القرب فيه إلى القبلة والبعد إلا أن 
براد خضوص :نا استقبلة الاماء من الجدار مثلاً. 

بل قد يدّعى عدم تصوّر أصل التقدّم والتأخّر في بعض صور 
الجماعة فيه بناءً على جوازها لو تخالفا في جهة الاستقبال فيه؛ إِمّا بأن 
يكون وجه أحدهما إلى الآخرء أو قفاكلٍ منهما إليه بنا ءَ على أنّ الشرط 
في المسألة السابقة عدم الحائل بين الامام والمأموم لا المشاهدة, على 
نه يمكن فرض تحقّقها ولو بفرض التعاكس الناقص لا التامٌ؛ ؛ لعدم 
إرادةا المكناهدة الأمافقة منها وال لما اكتفو ا فنها باطرات الغيور سن 
الصفّ الأول وفي جناحي الإمام وفي الصف خلف الباب المفتوح وغير 
تلمكا سميت الأقارة اليد 

الهم إلا أن يمنع مثل هذه الكيفيّات من الجماعة التوقيفيّة ؛ لعدم 
معهوديّتها بل معهوديّة خلافهاء بل هي أولى بالمنع من الاستدارة التي 
استشكل فيها في المدارك'" والذخيرة”"؛ بل منعها العلامة في جملة من 
كتبه على ما حكي عنه؛ وخصٌ الصحّة بصلاة من هو خلف الإمام أو 


)انطو عاك تمق الضفحة السابقة:. 

(؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص ؟١57.‏ 

(©) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 75798 5950. 

(4) كمنتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7/7 وتذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط 
الجماعة ج ؛ ص ١4؟.‏ ومختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7 ص .1١‏ 


إلى جانبه, محتجًاً: بِأنّ موقف المأموم خلف الإمام أو إلى جانبه» وهو 
نما يحصل في جهة واحدة» فصلاة من غايرها باطلة» وبأنَ المأموم مع 
الاستدارة إذا لم يكن واقفاً في جهة الإمام يكون واقفاً بين يديه 
فتبطل صلاته. 

وإن كان قد يناقش أوٌّلةً: بالإجماع الذي سمعته في الذكرى. 

وتنا امكاق دعورى حدق العلي والجاتية إذ هما ناميه إن 
5 واعد ييه :وال ينات حظة لزان ة البرك ا لتةاورو قله بيع كاد سل 
ذلك اعتبر المجوّزون عدم أقرييّة المأموم إلى الكعبة ا 5 
بنبغي على مختار الحلّي من اعتبار تقدّم الإمام -اشتراط أقربيّة 
الإمام إلى الكعبة. 

لكن قد يشكل بأنّه لا تلازم بين كون المأموم خلفاً أو جانباً بحسب 
الدائرة البركاليّة وبين عدم اقربيّته إلى الكعبة من اللإمام ؛ ضرورة زيادة 
جوانب الكعبة» فقد يكون قريب جدًا إليها وإن كان هو خلفاً بحسب 
الدائرة» كما هو واضح. 

وثالثاً: بإمكان منع اعتبار الخلف والجانب في الجماعة؛ نعم يعتبر 
عدم تقدّم المأموم مثلاً على الإمام و! ن كان ذلك بلزمه. حيث يكون 
الاستقبال إلى الجهة ‏ الخلف أو الجانب» ولعلٌ اعتبارهما فى كثير من 
الأخبار مبنيئ على الغالب» ولا ريب في عدم صدق التقدّم في الكيفية 
المفووضنة. 

إلا أن المتّجه على هذا التقدير سقوط الشرط المزبور أي عدم كون 
المأموم أقرب مطلقاً بل يكتفى حينئذٍ بعدم صدق التقدّم. 

وكيف كان فالأقوى صحّة الجماعة مع الاستدارة» والأحوط عدم 


تت ا ل حي خض ٠‏ و أشن الكلام ١17:23‏ ) 


أقرييّة المأموم فيها إلى الكعبة بحسب الدائرة» وأحوط منه ملاحظة 
الكعبة مع ذلك؛ وأحوط منه أقربيّة الإمام إليها دائرة وعيناً» والله أعلم. 

لإولابد» فى صحّة الجماعة للماموم وجريان أحكامها عليه 
« من نيّة الاتتمام » بلا خلاف نقلاً"» وتحصيلاً”"", بل هو مجمع عليه 


كذلك”". بل فى المنتهى: «انّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم»0؛ إذ من 
اضتول اللندهيب وقوز| عوو قو تقح الغناة اع .على الات 

فلو لم ينوه حينئذٍ كان منفرداًء كما صرّح به غير واحد من 
الأصحاب كالفاضل فى التذكرة”© والشهيدين”' وغيرهه”", بل لا أجد 
فيه خلافاًء ولا تبطل صلاته إلا بما تبطل به صلاة المنفرد حتّى لو ألزه 
نفسه بمتابعة الإمام وصار كالمأموم ؛ إذ ليس فيه إلا أَنّه قرن فعله بفعل 
غيره» ولم يثبت إبطال مثل ذلك للصلاة» بل النابت بظاهر الأدلّة خلافه. 

خلافاً للشافعيّة”” فى أصمّ وجهيها؛ لأنّه وقف صلاته على صلاة 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج١١‏ ص ,.١١8‏ ورياض المسائل: صلاة الجماعة 
ج غاص 70١‏ (1) تأتي المصادر اثناء البحث. 

(؟) نقل الاجماع في نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .١١5١0‏ وتذكرة الفقهاء: 
الصلاة / شرائط الجماعة ج14 ص 577, وذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 
53/١‏ وروض الجنان: صلاة الجماعة ص 5/0 ٠‏ 

)0( منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 6 7؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص .١14‏ 

(3) الأول في الذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١2؟.‏ ويفهم من البيان: الصلاة / 
شروط الاقتداء قي الجماعة ص 154, والثاني في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 0/ا7. 

(1) كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١177‏ والسيد السند فى 
مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص ؟7؟. 

(8) المجموع: صلاة الجماعة ج 4 ص ,20١- ٠٠١‏ فتح العزيز: شرائط القدوة ج 4 ص 517. 


اعتبان: تية الاتتمام. حت ب ع ا يي ا 


الغير لا لاكتساب فضيلة الجماعة» ولما فيه من إبطال الخشوع وشغل 
القلب», وهو كما ترى مقتض لفساد صلاة من اشتغل قلبه وسلب 
خشرعة» وام يكل يه اح كسااق الذكر ا 

نعم لو أَدّى ذلك الالزام إلى ما يبطل الصلاة الواقعة من المنفرد -بأن 
ترك قراءة أو زاد ركوعاً أو جود أو سكو طويلاً للانتظار أو غير 
ذلك _انّجه البطلان حينئزٍ لذلك لا للإلزام المزبور كما هو واضح. 

لكن في القواعد: «السابع: نيّة الاقتداءء فلو تابع بغير نيّة بطلت 
ملاب "رو اللدمرية هنا عقا أو اذا اذك المفابعد الى فا عرفت رلا 
فقد غرفت أنه لا وجه لفساد الصلاة أصلا. 

فما في الرياض نقلاً عن المنتهى”" ونهاية الإحكام' والذكرى! - 
من الاجماع على وجوت أضلانتة الاقتع د اءم :سل لم .يتوه أو توق 
الاقتداء بغير معيّن فسدت الصلاة فضلاً عن الجماعةء قال: «وكذا لو 
نوى باثنين»' ‏ فى غاية العجب ؛ إذ ليس في المنتهى سوى قوله: 
زرهعا لااتروكة الاقدد ام شرظ موه فول كل مزق معنف عيقه نيلي 0 
ومززادية | لقب علكة فى الجا عه قطها . 

وف الذكرى»برالسوظ القاى من اشتروظ الا قيو ارو فقن الايد ان 
)١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١2؟.‏ 
(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .]6١‏ 
(' و6)ياتي نقل عبارتهما. 
(؛) عبارة المصدر هكذا: «يشترط في الاضداكء أن يتوق الماموه الأعداءهوالة لك تكن يتان 

صلاة جماعة؛ إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نواه. وعليه الاجماع» نهاية الاحكام: الصلاة / 


(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص .57١‏ (0) تقدم المصدر قريبا. 


ا تت رت جواهر الكلام (ج )١3*‏ 


لقوله يي : (إنّما لكل امرئ ما نوى)"", وعلى ذلك انعقد الإجماع إلى 
أناقال: دقلو ترك نقة الأمقواء فهو مشقرو هقان نر ك القراء 6 مك أو 
جهلاً بطلتء وكذا لو قرأ لا بنيّة الوجوبء وإن قرأ بنيّة الوأجوب 
وتساوقت أفعاله وأفعال الامام بحيث لا يدي إلى انتظار الإمام صحّت 
صلاته ولم يضر ثبوت الجماعة وإن تابع الإمام في أفعاله وأذكاره. 

وإن تقدّم عليه فترك بعض الواجب من الأذكار بطلت صلاته ؛ 
لتعقده الاخلال بأبعاضها الواحبة: 

وإن تقدم هو على الإمام كأن فرغ من القراءة 2 قبله والتسبيح في 

الركوح والسجود وبقي متتظرا. :فا ن طال الانتظار بحيث يخرج عن كونه 
مصلَياً بالنسبة إلى صلاته قيل!": تبطل ؛ لأنّ ذلك يعد مبطلاً» ويمكن أن 
يقال باستبعاد الفرض إلى أن قال: وإن سكت اتّجه البطلان» وإن لم 
بطل الانعظار فالأقري الصكّة؟ اذ ليس فيه إلا أنه قر 'فعلة بفعل غير 
ولوإيقت كرون ذلك فالديحا في الصلاة»”", ثم حكى عن بعض العامة 
البطلان. وافسده. 

وهو صريح فيما قلناه» وإن كان في بعض ما ذكره _ممّا لا مدخليّة 
ا - نظر وتأمّل» وكذا صرّح في التذكرة'' والروض"'"'' 


)01 ) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة ح .5١‏ وباب الطهارة ح 8١‏ ج ؟ ص ١١و١19,.‏ 
أمالي الطوسي: :ح ١١/4‏ ص 118 تهذيب الاحكام 0-7 /باب 5ح لالس اص 85. 
وسائل السيعدة باه لهو ارات مقدمة العبادات ح / و١٠‏ ج ١‏ ص 48. 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء ٠‏ ويأتي المصدر قريبا. 

(7) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 7 ؟. 

د تقدم المصدر قريباً. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص .5١4‏ 

(1) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 76”. 


اعتبان نية الاتتهام ع اح حا 


والذخيرة”" وغيرها”". 
مأموماً من غير ني جهلاً منه إذا لم يقع منه ما يخلّ بصلاة المنفردء اللّهِم 
إلا أن يدّعى اندراجه فى التشريع. وفيه: _بعد الغضٌ عن النظر فى إبطال 
مله هنا أل أو منع » بل يقوى في النظر أنه ليس مقا يل قراءته بنية 
الندب بناءً على عدم قدح مثل ذلك خصوصاً فى الأجزاء. 
نعم يتجه الحكم بفساد الصلاة مع عدم نيّة الجماعة فيما لو كانت 

صحّة الصلاة موقوفة على الجماعة كالفريضة المعادة لادراك الجماعة, 
بناءً على توقف صحّة إعادتها على الجماعة كما هو ظاهر الأصحاب, 
فلو لم ينو حينئذٍ الجماعة بطلت الصلاة؛ لعدم إمكان صيرورتها 
فرادى ابتداء. 

ولو كانت الجماعة واجبة بالأصل كالجمعة أو بالا رضن وعنبت 
حينئزٍ نيتها شرعاأ زيادة على الوجوب الشرطيء واحتمال عدم 
الوجوب فى مثل الجمعة ‏ لعدم انعقادها إلا جماعة, فيستغنى بنيّة 
الجمعة حينئذٍ عن الجماعة _لا يخلو من وجهء وإن جزم فى الذكرى'" 
بفساده لقولهيَييَاةُ: «إِنّما الأعمال بالنيّات ...»2 
)010( ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 1-0 
(؟) كالمطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «الرابع نية الائتمام» ورقة ١1١‏ 

(مخطوط). 
(6) تقدم المصدر قريباً. 
() تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 4 ح 77 ج ١‏ ص 37 . وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 

مقدمة العبادات ح /و ٠١‏ ج ١‏ ص 48. عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة ح ١‏ ج ١‏ 

.١١ ص‎ 


واايل ‏ اي_ ا ري ا ا يب جواهر الكلام (ج )١*‏ 


ولو شك في نيّة الاقتداء ففي التذكرة: «هو كالشكٌ في النيّةء فيتلافى 
مع بقاء المحل» ولا يلتفت بعد تجاوزه»'©, وفي الذكرى: 00 
يكون بناوٌه على ما قام إليه» فإ ن لم يعلم شيئاً بنى على الانفراد ؛ لأصالة 
عدم نيّةَ الائتمام»! ", وهو جيّدء إلا أنّهِ يعتبر مع ذلك أيضاً ظهور أحوال 
الماموميّة عليه وعدمهء فتامل. 

و4 كذا لا خلاف نقلاً" وتحصيلاً*» فى لابدّية 9 القصد إلى 
إذاه » بعد معن 4 لانت اولسار أ وبالفنة يفير فاه 
يكفي القصد الذهني بعد إحراز جامعيّته لشرائط الإمامة في صحّة 
الصاح جداطةه رز كا نه ممم غيية ص الدعده ترنن أحكا مها امن 
سقوط القراءة ونحوها بعد الشكٌ في تناول الإطلاقات أو القطع 
بالعدم, لعدم المعهوديّة» بل معهوديّة الخلاف» نعم لا يشترط استحضار 
هذا القصد حال نيّة الصلاة» بل يكفي بناء المكلف على أنّه زيد أو 
عمرو. 

«فلو كان بين يديه اثنان ونوى“ الاثتمام بهما أو بأحدهما 
ولم يعيّن لم تنعقد» صلاته قطعاأً 00 المي شرط ف نيا 
العبادات, ضرورة أنه ليس ممّا نحن فيه ؛ بل لما عرفت من عدم ثبوت 
مقنضي الصحّة في النصوص والفتاوىء بل الأخيرة متطابقة على فساده 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4؛ ص 5١4‏ (بتصرف). 

(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ."7١‏ 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 44, والحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ 
ص 1١15‏ ورياض المسائل: صلاة الجماعة ج 6 ص 7١‏ 

(كاياني تقل الحصادر انناء البحث. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: فنوى. 


القضنة :إلى انا فقن جح خصيم ح ‏ ف ‏ و يآ ا 


تطابق فعل الامامين أو اختلف. 

بل يحتمل أنه كذلك حتّى لو عيّن أحدهما بما يعيّنه في الواقع من 
الاسم أو الصفة لكن لم يعرف مصداقهما؛ بأن قصد الصلاة خلف زيد أو 
العالم منهما وكان لا يعرف أنّ هذا أو هذا زيد أو العالم؛ إذ الترديد فى 
المصداق كالترديد في المفهوم يشكٌ في شمول الأدلّة له, وإطلاق 
الأصحاب الاجتزاء بالتغيين بالاسم أو بالضفة متتل على مفيد 
التشخيص عند المعّن لا في الواقع كما هو المتبادر من اشتراط التعيين 
في الفتاوى. ْ 

نعم لو اقتدى بإمام جماعة ثبتت عدالته عنده وأشار إلى ذاته التى 
لم يعلم اسمها أو وصفها صحّت الصلاة قطعاً ؛ ؛ لتناول الأدلّة له. 

ما لو نوى الاقتداء باسمه ولكن لم يعرف مصداق اسمه من بين 
الذواكه النعقا ماتعلية. الضالهة لان كون 15 واحو هتنا اماما 1ب 
فالظاهر أنه كالترديد فى المصداق. 

لمكن :فحت او عه رإناء :ماده الجماعةتشرورة نميا : 
كون هذه الذات إمام الجماعة أو هذه الذات» كاحتمال كون هذا زيداً أو 
هذا زيداء لا أنّه كالائتمام بهذا المحتمل أَنّهِ زيد أو عمرو أو بكر؛ إذ هو 
فى الحتيقة سردين اف لأسا خانة اوها قرب سند اا 1 
في حصول تعيين الائتمام بتلك الذات المحتمل أنّها زيد أو عمرو أو بكر. 

نما الذي يقدح عدم التعيين في المفهوم كأحدهماء أو الصدق فيما 
550-86 بمعنى عدم علمه موضوعه الذي يحمل عليه بخلاف ما لو علم 
موضوعه وهو هذه الذات مثلا مثلاً ولكن لم يعلم المحمول عليها من زيد أو 
بكر او مرو هذا 


مع احتمال تصحيح الجماعة في سائر هذه الصور بحصول 
اين والادخيصيتي الزاقوعاة ل لم يشخّصه عند المقتدي» فيراد من 

شتراط الأصحاب التعيين إخراج مالا تعيين فيه أصلاً خاصّة, 
كأحدهها الضادق على كل متها ونحوه: ل خيره ما كرت الصيدي 
الأففواء تمن ولق يدينه و أمائته قنه ووته يل لعله على ذلك عمل أغلات 
الناس. 

ولو نوى الاقتداء بزيد فظهر أنّه عمرو بطلت وإن كان أهلاً للإمامة 
أبضاًء كما في التذكرة'" والذكرى'" والروض”'" وعن نهاية الإحكام!* 
والروضة'! “ وإرشاد الجعفريّة", من غير فرق بين ظهور ذلك له بعد 
لفراغ أو في الأثناء ؛ إذ نيّة الانفراد هنا كعدمهاء لعدم وقوع ما نواه 
وعدم نيّة ما وقع منه» وفائدة التعيين التوصّل به إلى الواقع لا أَنّه يكفي 
وإن خالف الواقع 

نعم لو كان قد شق فيه في الأثناء المحه دين الاتثر اهو ضعكة 
صلاته ما لم يظهر له أنه خلاف ما عيّنه» وفي إيجاب البحث عنه عليه 
وجهانء بل قد يحتمل صحّة صلاته وإن لم ينو الانفراد؛ استصحاباً 
امقر الي لاز الي اا نسدد[ مناه سبال بوللسياز 52 


)01( كر القثيا اناك / شرائط الجماعة ج 1 

)1 00 0 الاقتداء ال مي ١/ا؟.‏ 

)6 00 : الصلاة / 5950 اص .١150‏ 

(0) الروضة البهية: : صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5875. ْ 

(1) انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «فلو نوى الاقتداء بائنين أو 
بأحدهما لا بعينه لم يصح» ورقه 7 (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / 


القند الى أعاء فيج سس يي ا ا ا 1 


فيه: أن التعيين كما أَنّه شرط في الابتداء كذلك شرط في الاستدامة إلا 
في خصوص استنابة الإمام على احتمال كما ستعرف. 


ولو اقتدى بهذا الحاضر على أَنّهِ زيد فظهر أنه عمرو قاصداً التعيين 
فيهما يا ار نعيين مقتداء 


الاعتقاد المزبور الى صنت صالاءه اسريعيحا لارقيا _ ربعا 
ترجيحاً للاسم » وجهان كما في الذكرى'" والمدارك! " والرياض"", 

أحوطهما بل أقربهما الثاني كما عن كشف الالتباس'© و! ولو أعددقيه 
والسوطية ف الروكن ا" حاكا لفن انلام يانه اشير 

والكفاية00 فِالأُوّل. 


بل ينبغي الجزم به لو كان عمرو عنده غير عادلء وإن استشكل فيه 
المولى الأعظم في شرح المفاتيح7": من ظهور عدم الاقتداء بعادل, 


."7١ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١( 

.51717 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(*) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4غ ص ."32١‏ 

(4) قال: «يجب تعيين الإمام في نيّته فلو أشاعها بين اثنين بطلت,. والتعيين إما بالاسم | ' 
بالوصف. ويكفي قصد الاقتداء بهذا م الحاضر ليمكن متابعته. ولو عيّن بالاسم فاخظا 
طلت كما لواتوى الاقتداء يزيد فبان أذ عر لأنه لم ينو الاقيداء بهذا المصلي. ا 
بقع لعدم إمكانه» انظر كشف الالتباس: الصلاة / احكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو 
عت الفاياً فبان غيره ووه بطلت» وذيل «بنية القدوة بعد نية اللإمام لا معها . ..» ورقة 
“8790 (مخطوط). 

(6) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 70 5؟. 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص ١؟١.‏ 

(/) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 599. 

(8) كفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص .5"١‏ 

(9) مصابيح الظلام: الصلاة/ شرح مفتاح ١185‏ ذيل قول المصنف: «ويعين الإمام» ج" ص > 


ااا امراب لي ا لي بابب ست جواهر الكلام (ج 11 


وممّا وردا" من صحّة صلاة من اقتدى بيهودىّ باعتقاد عدالته ث: 
لي ا 

لكن لا يخفى عليك ضعف الوجه الثاني ؛ لوضوح الفرق بين تخلّف 
قاد فى الستبعد شخص الذاتدوميج تحلقة بالقنية العوصوت: 
بل هو أولى من المسألة الأولى في البطلان التي نوى الاقتداء فيها بزيد 
تكقلين اله.عمرى وإن كان غدل كما هو واطه: 

ومنه يعلم أنه لا وجه لنيّة الانفراد في الفرض وإن كان قبل ما يصدر 
منه ما يبطل صلاة المنفرد ؛ لفساد اصل الصلاة التي هي شرط في جواز 
الانفراد. خلافا له ايضا'" فحكم بها قبل ان يصدر منه ما يبطل صلاة 
المنفرد كترك القراءة ونحوها بأن يكون ظهر له بعد التكبير» ولا ريب في 

الجا لتحي و كلور ١‏ ماعمرو الع ا ,صتبدفى وفك سمعتة را الأقوف 
البطلان فيه أيضاً إن كان أراد مصداق الحاضر الذي باعتقاده أَنّه زيد, 
فإنه حينئذٍ لم تزد الإشارة في نظره على الاسمء بل هو المقصود منهاء 
ابد القردسن الكل بيع سباق إلى بجوم الترين هالو عدر 
على الاي 

اما ذا قصد وى الأشانة متهومها والأسى تعيوع اشر مف كته 
تخيّل اتفاق موردهما فقد يقال بالصحّة ؛ لحصول التعيين بالإشارة التى 


دج "01١‏ (مخطوط). 
0 كمرميلة ابن ابن ,خهير الآنية »ص 917 وانظربوسنائل الشيعةوباك #اناامق براي فد 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 


القصد:الق: آقام مقي بحسب ل م ا اح 17/141 


لم ينافها تبيّن فساد التعيين بالاسمء وتناول إطلاق الأدلّة له بصدق 
الامتئال فيه وإشعار إطلاق ما دل" على جواز استنابة الإمام غيره إذا 
عرض له عارض فى الجملة» خصوصا فى مثل الجماعات المعظمة 
التي يغلب فيها عدم اطّلاع جميع المأمومين على ذلك. 

وقد يقال بالبطلان؛ لقبح الترجيح بلا مرجّح» وكون انشع اطا 
والآخر صواباً غير صالح للترجيح بل كل منهما ينبغي تأثيره أثره: 
فيتعارضان» فلا يحصل مقتضي الصحّة» وليس كل منهما مقتضي 
الصحّة حتّى يقال: تخلّف أحدهما لا ينافي اقتضاء الآخر مقتضاه إذ هو 
بمنزلة العدم حينئذٍ » بل هما -مع اقتضائهما الصحّة ‏ تخلفهما مقتضي 
البطلان» وللشكٌ في تناول الإطلاقات لمثله إن لم نقل: ظاهر مواردها 
خلافه. 

ولا إشعار في إطلاق الاستنابة به أصلاً؛ إذ أقصاه إن لم ينزّل على 
علم المأمومين بالنائب -عدم قدح حدوث غير المعيّن ابتداءً حتّى لو 
علم المأموم بذلك ولم يعيّنه ؛ لأنّه بمنزلة المنوب عنهء فيكفي التعيين 
الأول »كما أنّه يكفي أصل نيّة الاقتداء به عن تجد يدها كما صرّح به في 
التذكرة!" لكن على إشكال» وهو على كلّ حال غير ما نحن فيه قطعاً, 
كما هو واضح. 

فالقول بالبطلان حينئذٍ لا يخلو من قوّة وإن أطنب المولى الأعظم 
في شرح المفاتيح في ترجيح الصحّة, بل قال: «لا وجه للبطلان لو وقع 
)١(‏ تأتي الاخبار الدالة على ذلك ذيل قول المصنف: «وكذا إذا عرض للإمام ضرورة» 


ف عضو 11 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 7١‏ 5717؟. 


تت 7 جر و شو لاا 1121 


الكشف في الأثناء قبل عروض ما يضرٌ المنفرد, وكذا لو وقع الكشف 
بعد الفراغ من الصلاة. خصوصاً بعد خروج الوقت»7". 

لكن لا يخفى على من لاحظ كلامه أنه لا ترجيح في شيءٍ ممّا 
ذكره لذلكء بل منه ما هو خارج عن محل النزاع » ومنه ما هو ممنوع أو 
غير مجدٍء فلاحظ نال 

وأو امك النتضر هذا بي ما كان الالنتم والاشتار فى سوا 
ف كك اليو هما وبين ها كان العمد ا"اقيه ا حدها ود كر الكر سكن 
- فيحكم بالبطلان في الأُوّل والثاني إن كان هو الاسم وبالصحّة إن كان 
الاشارة _كان وجهاًء والله أعلم. 

ووس انان شقان كر مهنا كت اناا ميته 
صلاتهما 4 بلا خلاف أجده فيه””؛ بل في ظاهر الروض”“ والرياض"" 
الإجماع عليه, بل هو صريح المنتهى"!؛ لمساواة صلاة اللإمام صلاة 
المنفرد من كل وجدٍ في القراءة وغيرهاء ونيّة الإمامة ليست منوّعة بل 
ه105 لسحد :4 بيخلاك اق المأمودية الخيضاضها بأ حكاء كتير 


)01( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ذيل قول المصنف: «ويعين الإمام» جَ "اص 
/ا/ا" (مخطوط). 

(1) في بعض النسخ: العمدة. 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١07‏ وابن البرّاج في المهذب: 
الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج ١ص 8١‏ .ء وابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص 588, والعلامة في القواعد: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 41. والشهيد في البيان: 
الصلاة / شرائط الاقتداء ص 575. 

(؛) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 70”. 

(6) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص .5"5١‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 511. 


لو صلَيا فقال كل منهما: كنت مأموماً .سس اسم 


ولخبر السكوني_المعمول به هنا بين الأصحاب كما اعترف به غير 
واحد عن أبي عبد الله (عن أبيه)'" (عن ابائه)" عن علي 80 أنه 
قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر: كنت 
إمامك: «إن صلاتهما تامّة, قال: قلت: فإن قال كل واحد فنيها ؟ كت 
أأتمّ بك؟ قال: فصلاتهما فاسدة, ليستأنفا»””. 

اح كيد السكدايها حالم دكن حك الصا امو نوكم على 
الجماعة كالمعادة مثا » فإن فرضص كر منهما اللامامة بوحجب 
انفرادهماء وهو مقتض للبطلان. 

(و 4 أمًا 9 لو قال» كل منهما: : كنت مأموماً 4 بحيث علم صحة 
قولهما إلم تصحٌ صلاتهما» بلا خلاف أجده فيه, بل ظاهر 
جماعة”“الإجماع» بل هو صريح التذكرة”"؛ للإخلال بالقراءة» وللخبر 
المتقدّم المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب . 

ولأتهها إن اقترزنا قى القة الو .يكن احدهما ضالحا الأفامة كلما لو 
بق احدهناء انوا ددظر ل تديقة الاتياميلا إنامناء على ان ذا لمن 
)١(‏ ليس في الكافي. 
(؟) ليس في المصدر. 
(؟) الكافي: باب من تكره الصلاة ة خلفه ح اص 7/0 نهدي الالحكام: : الصلاة 1ن 

أحكام الجماعة ح 16ج ٠ص‏ م6 وسائل الشيعة: : باب من اوزانت ا ضادة ة الجماعة ح ١‏ 

ج 4) ص 0 .١‏ 

(غ:) انظر روض الجنان: صلاة الجماعة ص 1/0 ومجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 
لاص .5١9- 5١8‏ 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١54‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: 
صلاة الجماعة ص 599. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 5711. 


بم ا د د ء. _ظممشهسسس ل جواههر الكلام(ج )١#‏ 


من الفساد الذي لا يقدح في صلاة المأموم كتبيّن الحدث ونحوهء مع 
احتماله» إلا أنّ الظاهر فرض المسألة في الاقتران الذي من الواضح فيه 
البطلان لما عرفت. 

ولاستلزام صحة صلاتهما عدمها؛ ضرورة عدم جواز الائتمام 
العام م كما حكي في التذكر 01 والذكر 6 الإجماع عليه » بل فيهما 
التصريح بانه لاافرق بين ان يكون عالما بانه ماموم او جاهاا. 7 

أمَا إذا لم يعلم صحّة قولهما بل كان كل منهما مدّعياً محضاً ‏ ففي 
حاشية الإرشاد'" للمحقق الثاني وعن فوائد الشرائع: «في قبول قول 
كل منهما فى حقّ الآخر بعد الصلاة تردّد»» وعلّله فى الثانى ب«أنّ الاماء 
ل 5 بحددثه 5 عدم ره 7 عدم قراء نه لم يقدح ذلك في صلاة 
المأموم إذاكان قد دخل على و جه شرعى»!*. 

وقضيّة المزبورا جريان التردّد فى الصورة الأولى أيضاً النى علم 
فيها ذلك حتّى مع الاقتران؛ لأنّ الحدث ونحوه لا يقدح في صحّة صلاة 
الماموم وإن علم صحّة دعوى الإمام فى حصوله منه قبل الصلاة» إذ 
تكليف المأموم العمل بالظاهر المقتضى لتحقّق الإجزاء كتبيّن الفسق 
ديو و لعل مراده. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص .5١10‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١؟.‏ 
(؟) حاشية الارشاد: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «وتبطل لو نوى كلّ منهما أنه مأموم» 
(؛) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو قال كنت مأموماً لم تصح صلاتهما 

ورقة 00(مخطوط). 
(0) أي التعليل المزبور. 


لو صلّيا فقال كل منهما: كنت مأموماً 5 


لكن فن«تنافكن على كل حال أزلةياثة اجتهاد في مقابلة النصّ 
المعمول به بين الاصحاب . 

وثانياً: بما في الروض من أنه دكن أن ركنون قدرظ جمواة 
الائتمام ظَنّ صلاحيّة الإمام لهاء ولهذا لا يشترط أن يتحقّق المأموه 
كين الإماء هرا ولا تيا بنيرها من الشروط الخفيّة بعد الحكم 
بالعدالة ظاهراً أء وحينئذٍ إن تحقّقت الإمامة والائتمام لم يقبل قوله في 
حقه كما في الحدث ونحوه؛ وإن ن حكم بهما ظاهراً نم ظهر خلافه قبل ! 
قول الإمام ؛ لعده يقن انعقاد الجماعة؛ والبناء على الظاهر مشروط 
بالموافقة, وهذا هو مقتضى النصّ في الموضعين»)7". 

وإن كان قد يخدش الأوّل: بإمكان تنزيل النص حملى إرادة بيان 
حكم من ائتمٌ بمن ائتمٌ به في الواقع من دون نظر إلى نفس الدعوى ؛ بناءً 
على أنّ التردّد المزبور فى الثانى خاصّة. 

والثاني: بإمكان الاكتفاء في هذا الشرط في الجماعة ‏ وهو أن لا 
يكون قد نوى الاثتمام به بالظنٌ أيضاً كإحراز الوضوء ونحوه, فتتحقّق 
الإمامة حينئذٍ وإن كان في الواقع قد نوى الائتمام به» فضلاً عن أن 
يكون ذلك مجرّد دعوى منهء بل قد يؤيّد ذلك في الجملة بما دل على 
عدم الالتفات إلى الشكٌ بعد الفراغ» بل هو كدعوى الإمام بعد الفراغ 
بأنّه لم ينو الصلاة أو أنه كان في نافلة أو نحو ذلك. 

والتحقيق: أنه لا ريب في البطلان ن لو علم نيّة كل منهما الانتمام 
بالآخر ولو بعد الفراغ الناعرفك من الخير المعتطيه نعو الأصحاف: 


() روطن اللعنانعلةة الجناعة حن :5ب 


ات بسي بم ب ا ا حص كفو هر الكادم ازع 317 
وأصالة الواقعيّة فى الشرائط السالمة عمّا يقتضى خلافها هنا عدا 
ادس ص الجك ير احوة لمجاو حرو 7ت 

ما مع عدم العلم -بل كان مجرّد دعوى كل منهما ذلك -فظاهر 
النصٌّ والفتوى البطلان أيضاًء وهو الأحوط خصوصاً في مثل العبادة 
التوقيفيتة وحصول الشكٌ في الفراغ هناء بل الأقوى وإن كان الجزم به لا 
يخلو من نظر؛ لإمكان تنزيل النص والفتوى على الصورة الاولى وإن 
اشتملا على قول كل منهما لكن من المحتمل إرادة معلوم الصدق منه 
وهنا كنا هو العالك» 

رتنا سرمة اله قوطن الناهر اللاو غير :17 لمها (د فى الصعورة 
لأولى » ومن المعلوم كون الخبر في نظرهم» اللهم إلا أن يذّعى تساوي 
بما عرفت مع عدم معرفة أحد خلافاً ينهم في ذلك: وله أعلم. 

وكذا» تور تباط لوكا فيما اشبهراء 4 لجال لفقا 
السالمة عن معارضة ما يقتضى البراءة. 

وإطلاق العبارة والتحرير”" والموجز”' وعن المبسوط”' والمعتب 0" 
بقتضي أنه لا فرق في ذلك بين كونه في أثناء الصلاة قبل القراءة أو 
مستت - مماتططاي و ينك 
000 : الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 1784 
(') تحرير الاحكام: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج اص 085. 
(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١7‏ 


(6) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١07‏ 
(1) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5 "4. 


لق شك المكايان فيه اضر اف تبت ب ع يجي ب م ا ا ا ا 


بل غلما فغل القراءة أو اتركها أو'لم مغلنا؛ إد هو لأ يفيو تشتخيض 
العوعها اعمال السهو و الدسنان: 

لكنّه قد يشكل فيما بعد الفراغ بأنّه شك في الصحّة بعد الفراغ» فلا 
التلاك الدع اذا كدارم فى لوحن اللو الميد لاه ويه قن لا 
القاى: 1 أله قو اده طلم تق النطارج نوا مطف له فى لق كر ارول قن 
المدا رقمل اميه اذ كان كر امنيما قد سما فى العباةة وعد 
مشروعاً»0©. ْ 

وهو قوق عدا حكن الزغلما انهم قأما إلى الاتقاء لكتهدا اعمال 
وقوه لب درن وأو عدا 1 القر 1 عضاء إ عيبيو الي 
اتاد اتتكون المذان يد على العتما لا العكله قد تمه ذلك 
أيضاً في الأثناء فيحكم على ما سبق بالصحّة بمجرّد احتمالهاء ويراعي 
في الباقى ما يراه من تكليفه. 

باسلة إلى تله في الجيملة شان فى الأكترى والسد ات 
والروض لاوقا فى الاوك وسيمكق يقال ذاكان النلة فى ال بعاء 
وهو فى ,فصل القزاءة لم وسطى نا فيه خلال بالضكة فى الانر اد 
وصحّت صلاته ؛ لأنّه إن كان نوى الامامة فهى نيّة الانفرادء وإن كان قد 
وى الاانسماء فالعدول غتجاتر. 1 


.570 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 9 .5"١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .50١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4غ ص ١7‏ 5. 
(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 750. 

(1 و7) تقدم مصدرهما قريبا. 


ا الل 015 ا ا ا اا ا ا ا 10011 11 الكلام (ج ”1 )١‏ 


وإن كأن بعد مضي محل القراءة: فإن علم أَنَّه قرأ بنيّة الوجوب أو 
عل القرادة و لموطلم جه لتر اتقرر |0" أرق #العضو ل الوالحب هليه 
وإن علم ترك القراءة أو القراءة بنيّة الندب امكن البطلان ؛ للإخلال 
بالواجبء, وينسحب البحث في الشك بعد التسليم» ويحتمل قويّا البناء 
على ما قام إليه» فإن لم يعلم ما قام إليه فهو منفرد»!" 

ارسي كران يكين 5 يها فلاترى الانياء 

حبه, فتبطل الصلاتان» ويمنع العدول”". 

وفيه: دعتال ولاك 0 يبيتع جييل الصعل علي الوه 
الصحيح مهما أمكن» والمراد بالانفراد هنا مراعاته في الباقي من 
صلاته ما يراعيه المنفرد» بل لا بأس في نيّة الانفراد مع ذلك تخلّصاً من 
احتمال كون أحدهما إماماً والآخر مأموماً إن كان هو أحد أفراد الك ؛ 
نعم في عبارة الذكرى نظر من وجوه أخر تُعرف بالتأمّل فيما قدّمناه؛ 
فتأمل حتد | : 

«ويجوزأنيا أتمٌ المفترض بالمفترض و! ن اختلف الفرضان »> 
غلاذا كالقض. 00 يا كا لطيو لعف روا مسري و الفا ين 
كال :»دوا لفقا +4 اللتصرورص لمعمو ليرا نين محل لأضبيعا دن ابل ل 
أجد خلافاً في شيءٍ من ذلك سوى ما يحكى عن والد الصدوق” من 


)١(‏ في المصدر وبعض النسخ: انفرد. 

.؟/١؟ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١( 

) ؟) مدارك الاحكام: : صلاة ة الجماعة ج ان , 

(4) يأتي بعضها ذ ذيل قول المصنف: الويكره 1 ن يأتم حاضر بمسافر» في ص 11١8‏ وانظر 
وسائل الشيعة: باب 07 و06 من أبواب صلاة الجماعة ج / ص وغ 0غ . 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج 7 ص 17. 


انتمام المفترض بالمقتر خض سس ل فب سي 


منع اقتداء المسافر بالحاضر والعكس, وعو ير بن اداه مصلى 
(الظهر بمصلي العصر)"" إلا أن وا ريا اا لان 
منهما 10 00 ن كما اعترف به في المفاتيع”#والرياض ٠0"‏ 

بل لا أعلم مأخذا لثانيهما كما اعترف به في الذكرى”" والبيان 6 
أضاء ذال كينا 3 

من أنّ العصر لا يصمٌ إلا بعد الظهرء فلو صلاها خلف من يصلّى 
الظهر فكأ نه قد صلّى العصر مع الظهر مع أنّها بعدها. 

وهو_كما ترى - ضعيف جد ؛ ضرورة ترتّب عصر المصلّي على 
ظهر نفسه لا على ظهر إمامهء على أنّه إن تمّ يقتضي المنع أيضاً في 
العكس وفي العشاء والمغرب. 

ومن صحيح علىّ بن جعفر سال اخاهءْة: «عن إمام كان فى الظهر 
ققافية امراء كاله نضا معةوسى تتحمي | نا العضر نه تسد د للك 
على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ 
قال: لا يفسد ذلك على القوم. وتعيد المرأة صلاتها»!*. 
ل الفقيه: : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ٠‏ . اس دص 508. 
)5 الصحيح بدلها: «العصر بمصلّي الظهر» كما في المصدر والكتب التي نقلت هذا المطلب عنه. 

وبقرينة ما سياتى هنا. 
(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 64ج ١ن‏ 11 
(؛) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص ؟١؟5.‏ 
(0) ذكرى الشيعة: محل صلاة الجماعة ص 11١‏ 5. 
(1) البيان: الصلاة اما اما م كد 


) 8) تهذيب الاحكام: الصلاة ايه أحتكام انما عات 0 ج “اص 4غ. وسائل الشيعة: »> 


ابيب بت ا ع ل ,قو أن الكلام رع 12 ) 


وهو مع أنه منافٍ لما ذكره الصدوقء وموافق للتقيّة. بل في 
الوسائل: «لأشهر مذاهب العامة" _محتمل لكون الأمر بالاعادة فيه 
للمحاذاة والتقدم على الرجال المذكورين فيه حتى على القول 
بكراهتهما ؛ إذ لعلّها للإيقاع على الوجه الأكمل نحو الأمر”" بإعادة 
الحعنعة لمن صدلاه شير الحيحة والمننا تشقن وغهيوة :ول الافعانة 
بمكاك بل لعلها فوت صلاة الإمام التي هي الظهر. 

اس إن علم أَنّهم في صلاة العصر ولم 
يكن صلَّى الأولى فلا يدخل ...1؛ 

لكنّه مع إرساله؛ وإعراض المشهور نقلاً» وتحصيلاً" عنهء بل 


فى المنتهى الاجماع على عدم شرطية تساوي الفرضين: قال «فلو 


دج ودارب به الا ؟ ج م/ص 08 

)١‏ المجموع: صفة الأئمة ج ص ,5072١‏ حلية العلماء: صفة الائمة ج "عن 3101 اللبياف: 
ركع ١ص 8١‏ . الهداية (للمرغيناني): باب الامامة بج ١‏ ص 08. 

0 وسائل الشسد انظر ذل الحدوك قن عامقن (30اامن الضفعة الساقة: 

(ا الكافي :ياب القرادة هوم اللعسعة ولبلعااح 1و ناح فن :13 نهدي التحكاء: الضلؤه / 
باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ١١‏ و71 ج اص 7 و3 , وسائل الشيعة: انظر باب 
0 أبواب القراءة في الصلاة ج اص 101. 

(:) الكافي: باب الرجل يدرك مع الإماء بعض صلاته ذيل ح ١١‏ ج 7ص 784 وسائل 
الشيعة: باب 07 من ابواب صلاة الجماعة ح 6ج مص -٠-غ.‏ 

(0) كما في هلوك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 7350, ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 
غ4 ج ١ص .١١5‏ والحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١5١ ١5145‏ 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: : صلاة الجماعة ج ١‏ ص .٠03‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة الجماعة ج ١‏ عن 14, وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 47., 
والعلامة في التحرير: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ؟0. والشهيد في الدروس: صلاة 
الجماعة ج ١‏ ص .55١‏ 





لتقام المقترط بالممترس ل م ع 4 


صلّى ظهراً مع من يصلّي العصر صمّ» ذهب إليه علماؤنا أجمع»!", 
ونحوه في التذكرة!" وعن المعتبر'" لكن بدون «اجمع»؛ واحتماله 
للتقيّة» والدخول بنيّة العصر كما فى الوسائل!*, والكراهة قاصر عن 
وكا دة الأصريض امسر السيعيفة | امعيهة الف ةا ارد 
بعضها!* في ائتمام المسافر ظهراً تعهير لير الخاضر. 

روك توما" ايسا هد الاعضاء هما فندل مدل ماد نه كه 
النصوص المستفيضة حدّ الاستفاضة -وفيها الصحيح الصريح - 
امي و ل ل ل 0 ا حون 
عن الفاضلين”", نعم ظاهر بعضها الكراهة», كخبر البقباق'" عن 
الغن 3ف 1 توغيرة كه عفرت الفدعنن تددن المضاي لعو لجله 
كول 


إلا اله لأا يكن - على من لاحظه ‏ ظهوره ة فى الكراهة أو صراحته 
لل 0 وإن اشتمل صدره على النهي الظاهر : في الحرمة لولا 


5 00 لفقي : الصلاة ا 2 ص ؟/57. 

1ل االعدر 0 سيا 

و 0 

() أي لا أعلم مأخذا لأولهما ا ضاءاعروالن السدوره. 

(0) المصنف في ظاهر المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .44١‏ والعلامة في ظاهر المنتهى: 
الصلاة / امام الجماعة ج ١‏ ص 71 والتذكرة: الصلاة / صفات امام الجماعة ج ؛ ص 
3١‏ 

(4) يأتي بعنوان «الموثق عن الصادقهقة» في ص 719- .17١‏ 

) 0 كما في ماب 0 : الصلاة / شرح مفتاح ١84‏ و181١‏ ذيل قول المصنف: «وكذا منع 

و «ينبغي أن ن لا يوم ...» ج ؟ ص 7834 و1131 (مخطوط). 


التصريح بالصحّة والجواز فيه التي لا تجامع الحرمة عند الإماميّة, 
والأمر سهلء هذا. 

وقد يظهر من إطلاق المتن _بناءً على عدم رجوع القيد الاتي في 
كلامه إلى الجميع -جواز الائتمام في أيّ فرض بأيّ فرض بعد تساوي 
النظم » لكن في الدروس: «الأقرب المنع من الاقتداء في صلاة 
الاحتياط وبها إلا في الشكٌ المشترك بين الإمام والمأموم»'", ولعله 
لأنها معرضة للنفل والإتمام ؛ فينبغي ملاحظة الصحيح على كل منهما. 

لكن فيه أَوّلةً: أنه لا فرق في ذلك بين الشكٌ المشترك وغيرهء 
وثانياً: أَنّهِ لا يقدح احتمال النفل بعد أن كانت واجبة في الظاهرء لا أقل 
من أن تكون كالتافلة المنذورة بناء على ضحّة الاتتماء فيها وبهاء 
فالأولى التمسّك له بالشكٌ في تناول إطلاقات الجماعة له التي لم تسق 
لمثل ذلك, وإن كان فيه نامل. 

نعم قد يقال: هو في محلّه بالنسبة إلى النافلة المنذورة إذا أريد 
الائتمام فيها بفريضة يوميّة أو العكسء وإن كان ظاهر من جوّز 
الاجتماع فيها بالنذر مساواتها للفرائض, فيصح الائتمام بها وفيها من 
غير فرق بين مجانسها ومخالفهاء ولعلّه لا يخلو من وجه. 

أمَا مع اختلاف النظم كاليوميّة والجنائز والكسوف والعيدين فلا 
كلاف حدوين الأصيعان” ات غلم بشروعه الجها عااقيها ال 
كلام بعضهم'" دعوى الإجماع عليه؛ بل لعلّه من بديهيّات المذهب أو 


.505 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام السهو ج‎ )١( 
كما في 0 الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج هن مم‎ )١( 
.577 (؟) كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4؛ ص‎ 


اتقناع العتتل: لفقت قن عست سس ع ات نك ع يت ني م سن 11 
الدين كما قيل" لا لعدم إمكان المتابعة -إذ يمكن بنيّة الانفراد عند 
محل الاختلافء أو الانتظار إلى محل الاجتماعء أو الائتمام بالركوع 
العاشر ملا من :صيلاة الكسوف كما عن التجينية "تله واحد قول. 
الشافعي جوازه حبّى في صلاة الجنازة”"_بل لأّنّ العبادة توقيفيّة ولم 
بثبت مثل ذلك فيهاء بل لعل النابت خلافه. 

والإطلاقات واضحة القصور عن التناول لمثله, كوضوح قصورها 
عن تناول مثل الائتمام في صلاة العيدين بالاستسقاء المتوافقين في 
النظم وبالعكس حبّى لو نذر وإن كان الاجتماع مشروعاً فيها انه 
فيها نفسها لا في المتخالفين. 

ما الائتمام في ركعني الطواف الواجب باليوميّة وبالعكس فغير 
بعيد» كما نصّ على أُوَّلهما في النان “ابروا كان هو ارضا لأواو هت 
تأمّل باعتبار توقيفيّة العبادة» وقصور الإطلاقات عن تناول مثله؛ بل 
وعبارات الأصحاب التي قد يدّعى الإجماع عليها؛ لاحتمال إرادة 
القضيّة المهملة منهاء بل ينبغي القطع به في عبارة الكتاب وما شابهها 
بناءً على رجوع القيد الآني في كلامه إلى الجميع » فتأمّل جيّد ا. 

( و » كذا يجوز أن يأتمٌ 9 المتنفل 4 بإعادة صلاته احتياطاً مندوباً 
وفنا كذلك. او لآراقة الجماعة: اوكا ويا او ترقعا عمو مدن 


)١(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح 8 ذيل قول المصنف: «ومن 
الشرائط ...» ج ١‏ ص 588 (مخطوط). 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟' ص 4530. 

0( المجموع: صفة الائمة ج غ ص ,57١‏ حلية العلماء: صفة الائمة ج ١‏ ص 707 .١‏ فتح 
العزيز: شرائط القدوة ج غ ص .5"7١‏ 

(5) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 77؟. 


ااا 01 ا ا ا ا جواهر الكلام (ج )١7١‏ 


9 بالمفترض » للأصل فيهاء أو في بعضهاء وإطلاق الأدلّة, بل في 
بعضها الائتمام بالأسماء التي لا مدخليّة للفرض والنفل فيها. 

مع اعتضاد ذلك كلّه بنفي الخلاف المعتدٌ به في شيء منه نقلاً في 
الرياض"" إن لم يكن تحصيلا”", وإن كان معقده فيه ائتمام المتنفل 
بالمفترض من غير تنصيص على ما ذكرناء كمعقد إجماع الخلاف'", 
ونفي الخلاف بين أحد من أهل العلم في المنتهى!؛ وعند علمائنا في 
التذكرة )0 إلا أن ذلك ونحوه مرادهم قطعاً؛ وإلآ فقد سمعت سابقاً عدم 
مقرو طقة لخن عاق النائلة هد المتدين يو مسقا والقدير عل 

واحتمال إرادة الأُوّلِين هنا يمنعه ما عرفته من اشتراط توافق النظم 
في الجماعة» فلا يتصوّر فيهما الائتمام بالفريضة اليوميّة التي هي مراد 
المصئف من المفترض هنا أو هي والمنذورة في وجدٍ ينقدح منه إمكان 
إرادة ما يشملهما بالمتنقل إذا فرض وجوبهما على الإمام بنذر ونحوه, 
فيكون حينئذٍ مفترضاً ومأمومه متنقلاً بهما. 

كما أَنّه ينقدح أيضاً شموله لنافلة الغدير إن قلنا بجواز الجماعة فيها 
وقلنا بجواز فعلها كذلك ولو بغير مجانسها من الفرائضء وإ ن كان هيو 


)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص ؟؟57. 

(5) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟0١.‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص 184. والمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 7غ. 
والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 577. والشهيد في البيان: الصلاة / شرائط 
الاقتداء فى الجماعة ص 77؟. 

(؟) الخلاف: الصلاة /مسألة 584 ج ١‏ ص 051. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 517. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4غ ص ؟١2؟.‏ 


العام التشتل والمشر ل م ا ا يي تي 


مبحاذ انرو الناقل: !ذ لو تسمليكا ضبيخة السيطاغة فبمها فا افر 
اختصاصها بمجانسهاء اقتصاراً في العبادات التوقيفيّة, فلا تندرج 


حينئذٍ فى صورة ائتمام المتنفل بالمفترض إلا إذا نذرها الإماء 


نعم قد يندرج فيها الاقتداء في ركعتي الطواف المندوب بركعتى 


الواجب منه وبالفريضة بناءً على استثنائها من عدم مشروعيّة الجماعة 
فى النافلة» فتأمّل. 

واكك كاقفا لتسوين التسرة مض سا نينا ذ كر المعاتك 
بالفسة اك اعادة الغدلاة عباعة اذا كان قفد ينلا قا قب انكل د 
جماعة كما فى الذكرى”", وسيم عليك جميعها أو أكثرها عن قريب إن 
شاء الله لكن في بعضها: «... يجعلها الفريضة»!", وفي اخر: «... إن 
شاء»”"» وفى ثالث: «... يختار الله اختينا إليه»!“, وفسى رابع: ل 


يجعلها سبحة)»!2. 


.517 ذكرى الشيعة: محل صلاة الجماعة ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة ح ١‏ ج ” ص 5971 تهديب 
الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 88 ج 7 ص 030. وسائل الشيعة: باب 04 من 
ابواب صلاة الجماعة ح ١١‏ ج 8 ص .1١7‏ 

(') من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها حم ١١7١‏ ج ١‏ اص 787, وسائل الشيعة: باب 
64 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج / ص .٠0١١‏ 

(؛) الكافي: باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة حم ” ج ا ص 545 تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيهاح 11 ج اص .53290١‏ وسائل 
الشيعة: باب 04 من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ ج 8 ص ”407. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 5١‏ ج “ا ص 57 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح 0 ج 4 ص .5١”‏ 


اابي ي وب ‏ ا اوا أ ري الكا 71 
وعلى الأوّل يخرج عن موضوع الصورة التي ذكرها المصئف, بل 
وعلى الثالث في وجدٍء ويأتي إن ن شاء الله تحقيق البحث في ذلك. 

(و» أمّا ائتمام المتنفّل ب« المتنفل » فإِنّي وإن ن لم أجد فيه خلافاً 
أيضاً كما اعترف به في الرياض"" إلا أَنّي لم أجد نضّاً على صورة من 
صوره عدا العيدين والاستسقاء منهء لكنّه مقتضى الأصل في بعضه, 
والإطلاقات في الجميع ؛ خصوصاً في مثل المتبرّع به من اليوميّة , 
والمعاد منها تحصيلاً للإمامة أو الما مودفقة أو للاحتياط ؛ لقرب انسياقها 
إلى الذهن منها. 

وليس المراد التعميم فى المتن وما شابهه من عبارات الأصحاب 
قطعاً؛ ؛إذ قد عرفت عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة عندنا فول المراة 
الجنسيّة التي تتحقق بالعيدين والاستسقاء والمعادة والمتبرّع بها 
والمحتاط فيها بعضها ببعض وبركعتي الطواف المندوب بها وباليوميّة 
الندبيّة» بناءً على جواز الجماعة فيها وإن كان لا يخلو من منع. 

بل في الذكرى أنه «يجوز اقتداء المتنقّل بمثله في الإعادة إذا كان 
في المأمومين مفترضء أمّا لو صلّى اثنان فصاعداً فرادى أو جماعة 
ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر: من شرعيّة الجماعة» ومن 
أنه لم يعهد مثله, فالنهى عن الاجتماع في النافلة يشمله»!", وهو جيّد. 

بل في التذكرة: «الوجه منع صحّة صلاة المتنفّل خلف مثله إلا في 
مواضع الاستثناء كالعيدين المندوبين والاستسقاء»””, وظاهره عده 
)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 778-67١‏ 


(؟) ذكرى الشيعة: محل صلاة الجماعة ص 111. 
(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 4؟. 


انكام المققوطن اكول تسس يسيب يج ب 218181 


جواز الاعادة بالاعادة من صوره فضلاً عن غيرهاء وإن كان 
الأقوى خلافه. 

«و» أنَا 9المفترض بالمتنقل» فلا خلاف فيه أيضاً نقادً:" 
واخضي كا بل في الخلاف" وظاهر التذكرة!* والمنتهى'!" الإجماع 
عليه » والنصوص"_بعد الأصل والاطلاقات_دالّة على بعض صوره. 
وهى اقتداء المؤدّي فرضه بمن أعاد تحصيلاً لفضيلة الجماعة. 

وأمّا باقى الصور_كاقتداء مصلّى اليوميّة أداءً أو قضاءً بالمتبدع عن 
غيره أو المحتاط وبالناذر للنافلة وبركعتى الطواف الواجبء أو ذي 
لاله المتذورة يمضلى السويهة جد لإعادة انيع ار أحصاط 
وبالمتنقل نافلة يجوز الجماعة فيها كالغدير على قول", أو من نذر 
العيدين والاستسقاء والغدير بغير الناذر_فلم أجد بها نصّاً بالخصوص, 
لكنّه مقتضى إطلاق الأدلّة وإن كان بعضها محلاً للنظر والتأمّلء كالنافلة 
المنذورة ولو الغدير باليوميّة كما سمعته سابقاً. 

ولعلّه إلى هذه الأماكن في هه الفنووة نوها تقد مها: اهذا و السك 


.؟"7١ كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج غ ص‎ )١( 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟0١.‏ والمصنف في المختصر 
النافع: صلاة الجماعة ص 47. والعلامة في القواعد: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 11. 
والشهيد فى الذكرى: محل صلاة الجماعة ص 517. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة ١84‏ ج ١‏ ص 041. 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص ١7؟.‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 517. 

(1) كصحيح ابن بزيع ومرسل الصدوق الآني أولهما في ص ١47؛.‏ وثانيهما في ص ؟١7].‏ 
وانظر وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ولاج 8 ص .٠١"‏ 

() اختاره الحلبي في الكافي في الفقه: أحكام الصلوات المسنونة ص .١٠١‏ 


م ا جواهر الكلام (ج )١7‏ 


7 « في أماكن 4 معلّقاً له بقوله: «يجوز». 
ند قال: « وقيل 4 بجواز الائتمام « مطلقاً 4 أي كلّ متنقّل بكل 

فرح عل 11 مرش الزاعارطى وجدال به اولاق البال 
لكنه مجهول القائل ٠‏ مبناه جواز الاجتماع : فى النوافل الذى قد عرفت 
بطلانه بما لا مزيد عليه على أنّه لو سلّم فلا يقتتضي جواز الاقتداء في 
لاي اي سكي ل كادروف بدي 

فلا وبي عد فى أن الأقوى الاقتصار على ما سمعت من الصور 
التي يمكن استخراجها من الأدلّة لا مطلقاً بل في التذكرة آذ زرالاعريت 
عندي منع اقتدأ ء المفترض بالمتنفل إلاافي صورة النصٌّ» وهو ما إذا قدّم 
فرضه»'"» وإن 5 لكان تودرراضها بالسنة ان يكن الضون المتقة ند 
ولعلّه لا يريد ما يشملها. 

نعم ما فيها من أن «الأقرب منع صحّة صلاة الجمعة خلف متنقّل بها 
كالمعذور إذا قدّم ظهره؛ أو خلف مفترض بغيرها مثل من يصلّي صبحا 
قضا و كسمن ملا ور 1لا ماو وس 

مع أنّه قال في الذكرى _بعد أن حكى ذلك عن الفاضل» وذكر أَنّه 
يتصوّر فيما إذا خطب وانقضى العدد ثم تحرّم واحد بصلاة واجبة 
فاجتمع العدد سواء كان المتحرّم الخطيب او غيره إن جوّزنا مغايرة 
الإمام للخطيب -قال: : «وفي هذا المثال مناقشة ؛ لأ' ن الظاهر إذا اجتمع 
العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة وفساد صلاة المتلبّس بها إذاكانت ظهر 
اليوم» نعم لوكان قد صلّى الظهر وتلبّس بالعصر ثم حضر العدد أمكن أن 
سد رس ل رهاق لع اح سا راص 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 74/؟. 
0 التيدو الاق صرت 





كيية واقواقكة العامة ٠:‏ مع نسي يس ب ست ع م ع ست م لج لا 


وقد صلّى فرضه وشرع في آخر واجتمع العدد»”" انتهى , ولتمام البحث 
في تنقيح ذلك والحكومة بينهما مقام آخر. 

اوعدت اد يفت الداموم ين ينين الإسار »الاق ,1 
يساره «إن كان رجلاً واحداً”"4 على المشهور بين الأصحاب تقل" 
لضي كار بل في المنتهى: «انّه مذهب أكثر أهل العلم»!. بل فى 
التذكرة'' نسبته إلى علمائنا؛. بل عن الى العلماء. مشعرين 
دصرو ا حدم عه »بل في الخلاف أن لإعنلية إجماعنا وجميع 
الفقها إلا النخعي وسعيد 1001" 

وفي المنتهى: «لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أو الشمال 
والبجم د دفنه وصن البفين اذ هك كزاهة اجمافام! '''» ونحوه ما في 


)01( دي الشيعة: محل صلاة الجماعة ص .١١١‏ 

كلئنه زواجود ا الف فى د مك المدارك: 

ف نقلت الشهرة ف مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج ؟ ص 5) ممم الفائدة والبجرهان: 
صلاة الجماعة ج 7 ص /71 3 وكفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة 0 ومفانيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ١80‏ ج ١‏ ص .١15‏ 

(5) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١00‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة الجماعة ص 18. والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 575 
والشهيد فى النفلية: البحث الثانى من الخاتمة ص .١8١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأمومين ج ١‏ ص 60/ا. 

1 تذكرة الفقهاء: الصااة / شرائط الجماعة ج ون‎ )1١( 

() المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 451. 

(8) المجموع: موقف الإمام والماموم ج غ ص 554,. حلية العلماء: موقف الإمام والماموم ج ١‏ 
ص ١٠1/6ء‏ الميزان الكيزىئ: صلاة الجماعة ج ١اص‏ 7 ,١‏ رحمة الامة: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص ./١‏ 

() الخلاف: الصلاة / مسألة 793 ج ١‏ ص 004. 

./7 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأمومين ج‎ )٠١( 


تت ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


التذكرة”" لكن مع ترك الخلف في معقد إجماعها. 
9 وخلفه »4 لا يمينه ولا يساره « إن كانوا جماعة »4 على المشهور 
بين الأصحاب أيضاً كذلك”", بل في التذكرة نفي الخلاف فيه" كما 
عن المنتهى!' وإرشاد الجعفريّة!" 00 عليه وفئ الخلاف: «إذا 
وتنك انان عن يسن الخناء ويسا ره فاليته انها حر كلقدو الث مسصد 
على ذلك بإجماع الفرقة. 
خلافاً لظاهر المحكي عن أبي علي”" من إيجاب الموقف المزيور 
في الواحد والجماعة في صحّة الصلاة» ولم أجد من وافقه عليه »بل ولا 


من حكي عنه عدا ما في مفتاح الكرامة أنه «وقد يلوح من الجمل 

والعقود!" وجمل العلم والعمل!" وجوب الوقوف عن اليمين»!'". 
مع أنّ الذي أظنّه إرادتهم الندبء وإن عبّروا بما ظاهره الوجوب - 

.541 تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج غ ص‎ )١( 

(1) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج اص 84 . ومجمع الفائدة والبرهان: 
ادر العو ع لمن 1. 

وقال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / الجماعة وأشكامها ضن ١:؛,‏ وابن سعيد في 

الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 148. والمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 
و لعل لي النسرين لضاف ١‏ حك الجاع ١ص .05-0١‏ 

(*) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 544. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأمومين ج ١‏ ص 771 (ظاهره الاجماع). 

(0) انظر المطالب المظفرية: فى الجماعة ذيل قول المصنف: «وإن تعدّد فخلفه» ورقة /ا71١‏ 
(مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ”اص .4١15‏ 

.000-005 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسالة /91؟ ج‎ )١( 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج ' ص 84. 

(8) الجمل والعقود: الصلاة / أحكام الجماعة ص 8١‏ /. 

() جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج 7 ص .60١‏ 

.4١5 مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج “اص‎ )٠١( 


كنية وفوف الناموة.: سس يي ع ا م و 11 


خصوصاً من مثل القدماء في المعروف استحبابه» بل يمكن دعوى 
إرادة أبي علي الكراهة من قوله: «لا يجوز صلاته لو خالف»'" كما هو 
هه ف لبر عنها بيبا 
إظهارالعجب واضاءةالادي تمشكاً بظاهرالأمربقيا ا عن اليميد 
والأكثرخلفاًفي النصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والحسن وغيرهما: 
ال ا ا 
0 في الحسن لزرارة فى حديث: ا 
يمن الإ عام دو اسه الهرربيعق ال علي تكونا* جماعة ؟)60. 
وليت شعري ما أدري إنكاره على من حصّل الإجماع على إرادة 
الندب من هذه الأوامر التي ليست بصيغها ,بل يمكن دعوى ظهورها 
هنا في مطلق الطلب في مثل هذه الأخبار الخارجة من بين أيديهم» أو 
على من كان ن المنقول منه ححة عنده! 
على أنه - مع الإغضاء عن ذلك يمكن استفادة الندب منها بمعونة 
الشهرة العظيمة المعتضدة بالإطلاقات الكثيرة» ومرفوع عليّ بن إبراهيم 
)١(‏ انظر هامش (7) من الصفحة السابقة . 
(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ٠١‏ ص ٠١‏ ذفما بعدها. 
(*) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١‏ ج 7 ص 517, وسائل الشيعة: باب 
17 من أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ /)|ص 1 
(؛) الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح ١‏ ج ‏ ص 77١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / 


باب ” فضل الجماعة ح ١‏ ج “اص 15. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 
١ج‏ لم ص 196. 


يي ل ل ا ل ا بر ل 05 7772 2652 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الهاشمي المروي في الكافي قال: «رأيت أبا عبداللهةٍ يصلّي بقوم 
وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط؛ وكلّهم عن يمينه وليس على 
يساره أحد»ا '' واحتمال إرادة الخلف الذي على جهة اليمين منه بعيد 
جداًء خصوصاً وأخبار الخصم بمثل هذه العبارة. 

وإطلاتي خبري أبي الصباح' " وموسى بن بكرا" عن الكاظم 
والصادق ليت !): «عن الرجل يقوم في الصفٌ وحده؟ فقال: ا 
إنْما يبدو الصف واحد بعد واحد». 


وصحيح سعيد الأعرج: “لاسا لق آنأ عبدالله للد عن الرجل ات 
الصلاة فلا يجد في الصف مقاماًء أيقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته؟ 
قال: نعم لا بأسء يقوم بحذاء الإمام»7© 

بعر لمر عن ا اي رعو اممف انرما 
أمير البو هتين اقة (قنال)" قال رسول اش : لا تكوننٌ في 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يخطو إلى الصف ح 8 ج ” ص 787 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
؟ أحكام الجماعة ح 41 ج اص 048. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجماعة ح 
1ج مص 7875 

(؟) علل الشرائع: باب ١8ح ١‏ ج ؟ ص ,71١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 145 فضل 
المساجد والصلاة فيها ح ١54‏ ج ”؟ ص .,58١‏ وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب صلاة 
الجماعة ح ؟ ج 8 ص 601. 

() من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١57‏ ج ١‏ ص 585. وسائل الشيعة: باب 
/ا0 من أبواب صلاة الجماعة ح :ج86 ص٠١.‏ 66 

(؛) اللفٌ والنشر مشوّش؛ لأنّ الأوّل عن الصادق والثاني عن الكاظم 864 . 

(0) الكافي: باب الرجل يخطو إلى الصف ح 7 ج 7 ص 580 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
0 فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠١7‏ ج 7 ص ؟7؟. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 
صلاة الجماعة ح ” ج 8 ص .60١‏ 

(0) لعفن التضدر: 

(0) لسن فى المتضيفان. 


كيه :وكوف العافوع: تجح يت ع ع ل 111 


العذكل”", قلت: وما العذكل!"؟ قال: أن تصلّى خلف الصفوف وحدك, 
كإن لم يكن الوعول :فى الفقة وقام خذاء ا الاقاء أجر انان هو عايد 
الصفٌ فسدت عليه صلاته»"؛ ضرورة ظهوره كسابقه والمرفوع 
المتقدم فى عدم وجوب القيام خلف الإمام مع فرض تعدّد المأمومين, 
كظهور الأوّلين قبلهما فى عدم وجوب قيام الواحد عن اليمين. 

يفاك إلى 0ك جاع ببياةا لقا ليد قي امد ودرا دين 
مادم ف إلى ادق العيلة أيضا ,قال رزقلف إن ال رياه إذا 
ضلى لذ وهار التابع عدي يقرو المضوع #"قال لله إمامد و وطافنه 
للمتبوع, ون الله جعل أصحاب اليمين المطيعين » فلهذه العلّة يقوم على 
يمين الإمام دون يساره»!“» خصوصا بعد تعارف مثل هذه التعليلات 
للمندويات. 

كانماء الامروالتحو دل فق السان إلى السين فى اتداء الضااة فى 
قزري اش بيه وردا را" إلى الصكد #ضرووة اله و كان القياء إلى 
اليمين شرطاً في الصحّة -كما يدّعيه الخصم _لاتجه الأمر بالاستئناف 
ولم اجون ٍ 

قالقق أَولهماوعن أحفد ين دافن الصسيم ذكر العسين 


١(‏ و؟) في المصدر والنسخ -إِلَآا المعتمدة -: «العيكل» ويأتي ذكر النسخ وتفسيرها في 
ص 0 6. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة بات 0 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١6/8‏ ج ”ا ص 585, 
وسائل الشيعة: باب من ابواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ 46+ ص /ا١2.‏ 

(؛) علل الشرائع: باب ١0‏ ح ١‏ ج ؟ ص 550, وسائل الشيعة: باب ١17‏ من أبواب صلاة 

(6) فى المصادر: «يسار» واشير فى هامش الفقيه إلى نسخة «بشار». 


0 ل ا 0 00 الكلام (ج )١1*‏ 


ابن سعيد أَنّه أمر من يسأله عن رجل صلَّى إلى جانب رجلء فقام عن 
يساره وهو لا يعلمء ثمّ علم وهو في صلاته. كيف يصنع؟ قال: يحوّله 
عن يمينه)7". 

وقال في انيهما: «انّه سمع من يسأل الرضاءيا عن رجل صَلَّى إلى 
جانب رجل. فقام عن يساره وهو لا يعلم. كيف يصنع ثم علم وهو فى 
العلذة؟ قا سدؤلة الى ببمزية»1 في عي احجفمال هيوب 
التعتدي الذي لا يقوله الخصم, ويمكن نفيه بالأصل وغيره. 

على أنّه قد يبد الوجوب أيضاً ‏ زيادة على ما سمعت؛ وعلى 
السيرة والطريقة -إغفال التعرّض في الأدلة لما هو الغالب من فروعه؛ 
كتجدّد التعدّد أو الاتّحاد في الما واه هل يتقدّم الامام عليهما أو 
يتأخّران ن هما عنه في الأول أو يتأخَّر الإمام إليه أو يتقدّم هو إلى الإماء 
شي الثاني ' ولو فرض التعذر فهل دحب ا أو يغتفر؛ ولو كان 
المأموم واعخذا ثم جاء آخر فهل يقف خلف أوَلاً وينوي ثم يتأخَّر إليه 
المأمومء أو أنه يتأخّر القديم أوّلاً ئمٌ ينوي الجديد؟ ... إلى غير ذلك. 

واحتمال جريان مثله على تقدير الندب أيضأء يدفعه: معلوميّة 
تفاوت حال الوجوب والندبء وأَنّه يكتفى في إثبات الثاني بما لا 
يكتفى به في الأوّل؛ بأن يقال: إِنّه يومئْ تحويل الإمام من كان على 
يساره إلى يمينه وعدم تحويله نفسه إلى الحكم في بعض ما ذكرناء 


) ان اب الرجل لد ٠"‏ ع #اهى /010ا وسائل التينة ارات ادن 
7 سف الفقيه: باب الجماعة نشاياح 0 0 ال اي 





كنفئة واكؤقا لماوع : ميب م ا ب ا 111 


كانححياتك انثقال الداموةه الى اسه عند غووصن الاتهان لدبعد ان 
كان ن متعدّداًء وبه صرح : في المنتهى'". بل واستحبا ب تا حر عن هرد 
عروض التعدّد كما صرّح به أيضاً في الكتاب المزبور”" والبيان 0 

ولا فرق بين سبق إحرام الجديد أو تأخَّر القديم على الظاهر. 

كما أَنّه من الواضح عدم وجوب نيّة الانفراد عندنا مع التعذّر الكو 
الحكم مندوباً وتركه مكروهاء بالعالودية بق جما الحابي .بل منه 
اا -بل ومن النصوص أيضأ ديظينرادة الككقر فو ر اعد 
من الجماعة هنا كما صرّح به بعضهو!*. 


والصبيّ كالبالغ في هذه الأحكام بناء على شرعيّة عباداته, فلو 
اجتمع معه رجلٍ تأخّراء وإن أنّحد وقف عن يمين الامام» كما أشارت 
إيه النصوص" أيضاً 

ا لاس ا سن ده 
الجماعة خلفٌ وبين ما ذكره الفاضل" [و الشهيدان7]!" من استحباب 
قيام الإمام وسطاً وا 0 الها بعد 


.,5/7 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأموم ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص .١ 5١‏ 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك: صلاة الجماعة ج ١اص 3٠١‏ وسبطه 82 مدارك الاحكام: 
صلاة الجماعة ج غاص 37 والطباطبائي 2 رياض المسائل: صلاة الجماعة اج ؛ا ص 
111 

(8 )ديت الأشازة ان عله هديا خلال البحت: 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأمومين ج ١ص‏ /الا”. 

(0) الأوّل في الدروس: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 55١‏ والذكرى: شرائط الاقتداء في الجماعة 
ص 78. والثاني في المسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(8) الاضافة من النسخ إلا المعتمدة, كما انه يقتضيها ما ياتي. 


حب ا ا 7 1 2 لور اهن الكلام (ج )١*‏ 


ولما رواه الجمهور عن النبئّوَييُةٌ أنه قال: «وسّطوا الإمام وسدوا 
العلل الع مووي إراكثتما لكساقى السل من الرسها: 

لع قد يدا فقون :رد افيه ما كروي رذ لأف تدالض اد عو ان 
يعارض ما دل عا ا دخات لسن وخصوس مرو رين 
إبراهيم الهاشمي المتقدّم سابقاً'" خصوصاً لو أريد منه جهة اليمين وإن 
قاو لقم عله علق الشترورة د كناقى الذكرى الى ؤي امح الم 
ومويهكا كر فى العزدائو 1" السحيابي بذاك علهم ببولة بأ نه لزلا 
التسامح غي المستحبٌ» ويمكن القول باستحباب كل منهما » فيخرج 
العناد حد شاطة و اتل. 

هذ كلد فى المأمؤة لزعل مو ما الأ :ولو تع دةفالمشهور بين 
أضحاي كنا ف البدايد ا" ابتهراك وتوتيا تملنه ووالنها اسار 
لفلف قو لف اد أقراء 4 عاكلا على العمافة كا قو مير : 
النافع'" والسدارك" والذخيرة» والمفاتيح'© وظاهر الدروس!١"‏ 


لاسن احا دح 18١‏ ج ١ص‏ 185 كنز العمال: ح ٠١0641‏ ج لاص 177. سنن 
البيهقي: باب مقام اللإمام من الصف ج 7 ص 5 .٠١‏ 

(5) في ص 4 ٠غ‏ 0 ١٠غ.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 17؟. 

(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .1١15-1١1١‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١80‏ ج ١‏ ص .١١4‏ 

.49 المختصر النافع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(/) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4غ ص 559. 

(6) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 596. 

00( تقدم المصدر قريباً. 

.552 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 


"٠‏ مه 
اه 


والرياض"". 

للأمر به في خبر أبي العبّاس سأل الصادق 4كة: «عن الرجل يِوْءٌ 
المرأة في بيته؟ قال: نعم تقو م وراءه»!". 

ومرسل ابن بكير ايضا: «في الرجل يِوّمٌ المراة؟ فقال: نعم تكون 
خلفه ...200 

ومتظمر: الفا سيريق الولننة قبا تعن لجسل يصلّى مع الرجل 
الواحد معهما النساء؟ قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل» ويتخلفن 
النساء خلفهما»2. 

وَعبيرها؛ حتى قول الباقز كه :زالمراة والمراتان:ضنفت» والسالاث 
صفّ»0*؛ فإنّه كالأمر السابق المحمول على الندب إن قلنا بعدم حرمة 
المحاذاة: وإلا فعلى الوجوب كما عن التذكرة”" والذكرى” والروض 0 


)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 1؟5. 

50 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ .5071١ ج " ص‎ ١ الكافي: باب الرجل يوم النساء ح‎ )١( 
من ابواب صلاة‎ ١1 فضل المساجد والصلاة فيها ح /الاج ”اص 17 5, وسائل الشيعة: باب‎ 
.5١1١ الجماعة ح 0 ج 8 ص‎ 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؟ أحكام الجماعة ح 4؟ ج؟ ص 5١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب 177١‏ ح 7ج ١‏ ص 451: وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج / 
ص 777. 

(غ) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0" فضل المساجد والصلاة فيها ح 87 ج ” ص 518 
وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ” ج 8 ص ؟55. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 84 ج “ا ص 518. 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح 8 ج 8 ص .575١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 17 ؟. 

(0) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ؟77". 

لا لوواظى العنان تمد الداع ا ا 


كفية وقوف: المأمؤة". ‏ تح ع ل ا يي 618 


والسطار قافا وال اط 1 وغوه ' 

لكن قد يناقشون: بِأنّه لا تلازم بين المسألتين ؛ إذ الجماعة هيئة 
توقيفيّة متلقاة من الشارع وقد وردت عنه بهذه الكيفيّة الخاصّة, ولا 
معارظي لها إل" إختعار يما ااسيطيع نه االكرالينة سباك ريما يمل 
الجماعة؛ ولو فرض إطلاقه وجب تقييده بما هناء خصوصاً مع أمر 
الكاظم مضْةٍ المرأة التي صلّت بحيال الرجال موتمّةَ به بخيال أَنّه العصر 
فبان ظهراً-في صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم سابقاً:»_بالإعادة الني لا 
وعنه لها ال" المخاذاة + 3 حمله على الندي كما سمعفه فنا سيق نيو ورك 


على لمعا رش ولس ل حول الخبار الما ذا فعلي اكرام اليك 
التعارض فيها. 

0000 نَّ التأخّر هنا لا للمحاذاة بل لهيئةٍ في الجماعة» الهم إلا 
أن يبت إجماع مركب على عدم الفرق بسين الرادى والجماعة 
فيهاء كما عساه يظهر من الفاضل' والشهيد ين" وغيرهما””77 
بنى المسألة هنا على تلك» بل في مفتاح الكرامة'!" عن الغنية!" 


.5595 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ص 55",. 

() كدذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 590. 

(؛) فى ص 5917. 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .١١5‏ 

)03 الأول في البيان: صلاة الجماعة ص 57", والثاني في روض الجنان وقد تقدم المصدر 
قريباً. 

00/0 ) الأولى التعبير ب «وغيرهم». 

(8) كالسيد السند في مدارك الاحكام وقد تقدم المصدر قريبا. 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .655١‏ 

. 8١ غنية النزوع: كيفية فعل الصلاة ص‎ )٠١( 





كيئية وفوف العاموة .جب يي ا ل 11 1 


والتحر ب(" وظاهر التذكرة”" الإجماع على عدم الفرق بين الجماعة 
والفرادى. 
إلا أنى لم أجده فى ثانيها"”", بل قد يشكٌ فى أصل ثبوته أيضاً 
[فيتجه حينئذٍ حمل الأوامر هنا على الندب ]1 بل في صريح منتهى 
العلامة”*) وعن ظاهر معتبر المصنّف" الوجوب هنا مع اختيارهما 
الكراهة هناك" اللّهم إلا أن يكون ذلك رجوعاً منهما كما عساه يشهد 
له بعض الأمارات فى كلام الأوّل منهما -لا أنه قول بالفصل » وفيه بحث. 
بل قد يظهر فيما بتي من كلام المصئف "من وجوب تأخر 
النهاة عن لمكا ل ل جا دوا إلى لجنا عة فى ادام سعد مك فرك 
معتبر المصئّف'" الإجماع عليه مدخليّة الجماعة فى الجملة فى هذا 
التأخير وو انها غير ميعيه على فسالة المحاذاة العى :فقوي المفصضتك 
وغيره -بل لعلّه سائر المتأخّرين -على الكراهة فيها. 
لكن ومع ذلك فالذي يقوى في النظر الندب هنا بناءً على الكراهة 
١(‏ و ؟) نبهنا في بحث «مكان المصلي» على خلوٌ نسخة التحرير التي بأيدينا عن هذا 
الاجماع. انظر تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 55. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مكان المصلي ج ؟ ص .]١7‏ 
(؛) الصحيح أن يكون موضع ما بين المعقوفتين بعد قوله: «عدم الفرق بين الجماعة والفرادى» 
الدئ ميق فون : 
(0) منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأموم ج ١‏ ص 5/7. 
(1) المعتبر: صلاة الجماعة ج "١‏ ص 451. 
(0) منتهى المطلب: الصلاة / ما يحرم الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص "85 ", المعتبر: الصلاة / 
مكان المصلي ج ؟ ص .٠٠١‏ 


(8) في الجزء م 0# 
(9) المعتير: صلاة الجماعة بج ؟ ص 448. 


7# ل ل ل ب يي ستو الل و الاقم ا 


فناك عاذ بالأضز م واطلذقات الشاعة النسطدة بالشهرة السك 
بل الإجماع المركّبء وبإطلاق الأخبار الدالّة على جواز المحاذاة التي 
سيا قزل بالكزاهة هتادومع اتضور أخبار النقام كن إفادة الوجوت 
مقد | وولالة #تخضواضا بعد فاح حظة العطق أ كالقطف فى بعضها على 
المندوب أو عطفه عليهاء والأمر بتأخّرهن عن غير الإماء المحمول 
على اند هاء عن الكراهة فى تلك المساله ومدلزية ركه الدب 
بن هذ هذه العا ره فى الناموم الستعد و الممفةة داكا وذكرا: 
واستبعاد الاكتفاء فى إيجاب ذلك بمثل ذلك بعد حكمهم 40 بكراهة 
الفا قاقر , قبي الجا عناى وير :1 [ان: 

والأغر ا لاغاذة اق الصحيح العزرور لدله انهه لوحي الندا فته ا 
لوجوب التأخّر في الجملة في أصل الجماعة كما سمعته سابقاً من 
الى .و اعوج لاك 

ل ل سار لير لياه يا سك 
إرادة المساواة منها لا ما يشمل تقدم الإمام فى الجملة ؛ للمعتبرة 
العيتطيطة الكذكورة هناك الذالة على الضكة مم نقنام الإماء يصدرةةة 
أوبعيه كرد سحو الجر قوع ركو علا اوقد شير 


)01( تهد يب الاحكام: الصلاة / باب /ا١اما‏ يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4ج صن 
373/9 الاستبصار: الصلاة / باب 00» 3 ١ص‏ 308 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
يكان المصلى ب اعد 110/0 

الكاني ياب المراه نقلي يحنال التجل بح #اع لاضن 01576 تديي الاتتكاء الفنلاة / 
باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١17‏ ج ؟ ص ,'32٠‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواكمكان المصلى اا جضن 111. 


كش وكوف المافؤة ٠‏ مس يي عي ا ل يي ا تي 11/14 


فيكون المندوب هنا: كونها خلف الإمام في جميع أحوال الصلاة 
من ركوع أو سجودء كما هو ظاهر قولهِظية: «تكون أي مر :. 
راي و«خلفه», و صحيح الفضيل بن يسار: «قلت 5 عبد الله لكلا 
أصلّي المكتوبة بم عل؟ قال: نعم (قال:)'" تكون عن يمينك: 6 
سجودها بحذاء قدميك)7". 

ودونها في الفضل اجتماع سجودها مع ركبتيه ؛ لقوله يْةٍ أيضاً في 
معي عاد ين سالء نفب لحل ]ذا | العرأه كازث تكله عض مين : 
سجودها مع ركبتيه»!". 

ودونهما غيرهماء بل لا استحباب فيه وإن كان مجزياء بل قد 
يقال ذلك أيضاً فى الثانى كما هو ظاهر اقتصار الأصحاب على 
استحناب الخلقكه وان تان فى نيد اول سحيع فتاه السساى الذى 
يستفاد منه ومن سابقه ايضا استحباب كونها على جهة اليمين فى 
اين ايا ري عضوم ب 02 طن جنات ” 
عوك افد ل بصحيح عام على استعبات النفيق هران قوله: 
(عن يمينه ...) إلى اخره في الصحيح المزبور من كلام الصدوق وليس 
من صحيح هشام؛ رلدال ماكه في الوافي»'”, لكن رواه فى فى 


)١(‏ ليس في المصدر. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 8لا ج 7 ص 17 ؟, 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص ؟577. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١74‏ ج ١‏ ص 547. وسائل الشيعة: باب 
من ابواب مكان المصلى ح ١‏ ج 0ه ص .١١0‏ 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١80‏ ج ١‏ ص .١154‏ 

(0) كما فيمصابيح الظلام: الصلاة/شرح مفتاح ١40‏ ذيل قول المصنف: «للصحيحين» ج١0‏ > 


“مسح ا و ةي تر اتقو اهن الحاو 17 


الذكي :ةذ كينا ممعت وز الامو نستهز: 

ووان كان ااناء امراة ومنت" القيناء إلى جدانفيها 47 ول 
تتقدّمهن -كالرجل في جماعة الرجال وإن كثرن» بل تقوم وسط 
الفيدة سي عراة دلت |احقهافيه نين الفا لين ناما م اليا كنا علو نن 
به في التذكرة!“ والرياض”", بل في المنتهى''' وعن المعتبر'" إجماعهم 
عليه ؛ للأخبار" المستفيضة فيه باللفظ المتقدّم حدّ الاستفاضة» وفيها 
ل 4 العا ا سر 
الشسمة ل المي الوا يل لاخر ل 
حك اام لحي ويا ضرع بحر واد 0 ٠‏ بل : وي 
الرياض7" أنه من معقد نفي خلافه وما حكاه من إجماع الفاضلين' د 





يد ص ؟595(مخطوط). 

.590 ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(") في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: وقفت. 

(؟) في نسخة المدارك بدلها: جانبها. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج غ ص 717؟. 

(5) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 53714 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأموم ج ١‏ ص 7/ا. 

(:) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 477. 

(8) تأتي الإشارة إلى جملة منها في ص 0017. 

(9) كالمبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١09‏ والوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص ٠١7‏ 
.٠١8-‏ 

)٠١(‏ كالعلامة في النهاية: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص ,1١1-١١5‏ والكركي في 
الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١75/8‏ 

تن سوست البصادي انا 


كيفية وقوق المأموم .سس ب الا 


كخيرنء !"ميقن سنك ذلك نضا 

ولعلّه كذلك ؛ لانصراف النهي فيها إلى رفع الوجوب أو الندب 
باعتبار وروده في مقام توهّمهماء والأمر إلى إرادة الندب ؛ لتبادر إرادة 
ذا ارود علق كبنئة حواعة | ارا لوه نذا مشعوى (عحسا نافا 
وكام د كما عرقي وا ضعو كلل كاك العامة وين اشيج كنا 
ان الصا قيفر لمر بالوسط هنا إرادة عدم التقدّم المذكور في جماعة 
الرجال لا بحيث ما يشمل التقدم في الجملة»؛ وإن كان هو الذي يوهمه 
ظاهر النصٌ والفتوى. 

وعليه فيحتاج الحلّي'" إلى تخصيص اشتراط تقدّم الإمام في 
الجملة في صحّة الصلاة بغير جماعة النساء, كما أنه يحتاج إلى ذلك 
أيضا من جعله مندوبا لا واجبا. 

والذي يقوى في النظر إرادة ما ذكرنا من النصّ والفتوى حتّى ما 
صرّح فيها بعدم بروزها عن الصف, فيراد عرويه تماماً حر جين 
أحوال الصلاة عن تمام أبدان النساء» كالنهي عن أن تتقدّمهن”", فتأمّل 
000 

ولو كان المأموم رجلاً وامرأة وقف الرجل إلى يمين الإمام والمرأة 
خلفهماء ولو كانوا أكثر من رجل وامرأة فصاعداً وقف الرجال خلف 
الرجال”“ ثمّ النساء خلف الرجال. 
)١(‏ كمفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج 7 ص .5١‏ 
)١(‏ السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 717؟. 


(9) انظر ص 607. 
(4) هذا إذا كان الرجال أكثر من صفٌّ, وإلا فالمفروض أن يقول: وقف الرجال خلف الامام. 


555552559595999 ا ا 1ل ا 1 ا ا 1001 0 0 الكلام (ج ا 


ولو كان خنتى مشكلاً سقطت الاك بناء على وحوب وحوت 
الس هت السيى بو الجر اه علق 4 اهدر لالسقاط يهنا كدر راتحصيل 
الوكلفة ينا > على الاستحياب و ]نكا الأو لى خيش وقوفها كلف تيا 
عن حرمة المحاذاة التي هي أقوى من القول بوجوب الموقف المزبور. 

ولو كان رجلاً وخنثئى تعذر الاحنياط مع مراعاة الوظيفة» وإن كان 
المتّجه وقوف الرجل إلى يمين الإمام ؛ لعدم ثبوت تعدّد الذكرء ووقفت 
العو حلت تعفمال ١‏ ها امراء بين لا محديها إلا قينا ملي 
حورمة لمعا ذا وزمراغا الذراعة الشديس 

ولو كان رجل'" وامرأة وخنثى فسيأتي الكلام فيه عند تعرّض 
المصنّف لهء كما أنه يأتي تمام البحث في كيفيّة موقف النساء إذا 
اجتمعت مع الرجال ووجوب تأخّرهن عنهم لو جاءوا في الأثناء عند 
تعرّض المصنّف له أيضاًء والله اعلي: 

(وكذا لو" صلَى العاري بالعراة4 لعدم سقوط استحبابها عنهم 
اعداعا فعض وبسكا في المختلف'* والمنتهى!" والذكرى'", بل 
في الأخيرين'" التصريح بالنساء أنضا +وتضوس] 0 كان الى الاضل 
وإطلاق الأدلة. 


)١(‏ في , بعض النسخ: وبحان. 

كاحي تسخه الفرائع والمنالك :يداه اذا 

)5 ) يأتي نقل المصادر أثناء البحث. 

(؟) مختلف الشيعة: الصلاة ة / في اللباس ج تدص .٠١3‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .55١‏ 

(1)!دكرق الشيعة: في الستر ص 1 .١8‏ 

(1) منتهى المطلب: : الصلاة ة / في اللباس ج ١٠ص ,"8١‏ ذكرى الشيعة: انظر الهامش السابق. 
(8) تأتي الاشارة : إلى بعضها خلال البحث. 


الل ااال 0 


ا فى الاجر المحتى عرزي الح من وجرت الاراايي لساري 
ف ان بص النة »كما أنه يجب حمل مستنده ممّا في خبر أبي 
ا 0 «... فإن كانوا جماعة 
تباعدوا في المجالس ثم : صلّوا كذلك فرادى»!"' على التقيّة كما قيل!", 
أو غير ذلك. 
فاذا أرادوا الجماعة حينئذ لإ جلس » الاإمام إوجلسوا فى 
سبيتة» كنينا فى الوسجيلة!" والساف "و المتدهى "١‏ والدروسن ” 
والمتعدارك " والتعاطر !"ا وفيية النهاءة١»)‏ والمسعتي اا ييل 
قيل7"": وعن الجامع "" والإصباح'*" أيضاًء بل في السرائر 0" 


."7 المقنع: صلاة العريان ص‎ )١( 

(؟) صدر الخبر: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً 
فا ن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومئ إيماءء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ...» 

قرب الاسناد: ح 0١١‏ ص .١1535‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أنوات نا : ال 

ع عن 161 

(؟) كما في وسائل الشيعة: انظر ذيل الحديث في الهامش السيابق: 

(؛) الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١7‏ 

(0) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 7غ. 

)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الاإمام والماموم ج ١ص‏ /ا/ا”. 

() الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟١١1.‏ 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ” ص .١117‏ 

(9) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج #ضن 075 

.١7١ النهاية: صلاة المريض والموتحل ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المعتبر: مكان المصلي. وصلاة الجماعة ج "١‏ ص ٠١7‏ و451. 

.١ 728 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١1١( 

.1١ الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفواتت ص‎ )١7( 

.١5360 اصباح الشيعة (سلسلة الينا؛ بيع الفقهية): صلاة المريض ج :ص‎ )١4( 

(16) السرائر: ليا س المصلي. و ل 53٠‏ و06",. 


:-12225|||ز ااا امم 0001 الكلام (ج )١1*‏ 


والمنتهى'" الإجماع عليه بل عن المعتبر'" نسبته إلى أهل العلم 
والثلائة وأتباعهم و « لا يبرز إلا بركبتيه 4 كما صرّح به غير واحد 
من الأصحاب”' 
كل ذلك لصحيح ابن سنان عن الصادق ليا سأله: «عن قوم صلّوا 
جماعة وهم عراة»؛ فقال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه» ويصلّي بهم جلوساً 
وهو جالين2. 
وظاهره _كالفتاوى ومعاقد الإجماعات مغدم الترق هنا عن امن 
المطّلع وعدمه كما صرّح به بعضهم'" ناسباً له إلى المشهورء وآخر" إلى 
مقتضى النصٌّ وفتوى الأكثرء بل كاد يكون صريح معقد إجماع السرائر 
بل وغيرها. 
وهو الاقوى؛ للزوم الفرض خوف الاطلاع كما اعترف به في 
الذكرى”" وإن كانوا في سمت واحدء ولظاهر الصحيح السابق والموثق 
الآنى السالمين عن معارضة الأخبار“ المفصّلة بذلك ؛ ضرورة ظهورها 


.,؟"الالو؟':١ منتهى المطلب: : الصلاة / في اللباسء والنسبة , بين الإمام والمأمومين ج اس‎ )١( 

(1) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 457. 

() انظر ‏ على سبيل المثال ‏ النهاية والوسيلة والمختصر النافع من المصادر السابقة. 

(4؟) تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب ١6‏ صلاة العراة ح ؟ ج ٠‏ ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب 
أقامن آبوات لبا س المصلي ح ١‏ ج 4 ص ١00غ.‏ 

(0) كالسبزواري فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 59060. 

3 كاين لبه ناز ك لمكا عاذ الجداعة ع من 1 

(/) ذكرى الشيعة: في الستر ص .١‏ 

(6) كخبر ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبدالهاقةِ: «في الرجل يخرج عريانا 
فتدركه الصلاة. قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم :ير أده فأوزاه احن صل كالسا 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ ما 7 1:ج ”اص 

58 وشائل السضدة بات :+ ومن ابوانن ليا س المصلي ح ” وه ولاج 4 ص 155 و0١405.‏ 


فكلذة الفا بآ آي يي 1 


فى الواحدء ولئن سلّم إطلاق بعضها وجب تقييده بهماء كإطلاق ما دل 
على القيام في الصلاة. 

فما عن بعضهم من التفصيل هنا أيضاً بأمن المطّلع وعدمه كالمفرد 
ضعيف لم أعرف ما اي ا 
قائله بالخصوص عدا البيان" وإن حكاه في المدارك'" والذخيرة”” 
ولعلّهما أراداهء أو أخذاه من إطلاق بعضهم'*, أو من المحكي عن 
موضع من النهاية: («(يقف معهم في الصفٌ»00. 

وكيف كان فضعفه ظاهر كظهور ضعف ما فى الوسيلة” والمنتهى”" 
والدروس“/ وعن النهاية!6 يل قي[ :35١0‏ واللعاف لذ والإصباح!"", بل 
عن معتبر المصئف"" الميل إليه من وجوب السجود والركوع على 
المأمومين والإيماء على الإمام ؛ للأصل » وإطلاق ما دل على وجوبهما 
في الصلاة؛ وقول الصادق 3 في المونّق: «يتقدّمهم إمامهم فيجلس 


.١51 البيان: الصلاة / أحكام اللباس ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4غ ص .54١‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 596. 

(4) كالحلبى فى الكافى فى الفقه: صلاة المضطر ص 87 .١‏ 
(0) النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص .1١١‏ 

(1) الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١7‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .54١‏ 

(8) الدروس الشرعية: الصلاة / لياس المصلي ج ١‏ ص .١59‏ 
(4) النهاية: صلاة المريض والموتحل ص .١17١‏ 

)٠ )‏ كما في كشف اللثام: : الصلاة ة / في اللباس ج ١‏ ص .١74‏ 
)1١(‏ الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائتت ص .1١‏ 

(؟1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة المريض ج 4 ص 170. 


1) المعتبر: المتلاة /النامن التصلي بع #اضن /1: 


عا ا ير و يي ل 22 يي ااي جواهر الكلام (ج )١*‏ 


ويجلسون خلفه, فيومئٌ إيماءً بالركوع والسجودء وهم يركعون 

ويسجدون خلفه على وجوههم»7"؛ وامن المطلع بالنسبة إليهم باعتبار 

تضامّهم وتلاصقهم» بخلاف الإمام ؛ لتقدّمه عليهم وكونهم خلفه كما هو 

مفروض الموثق. 
خلافاً لصريح جماعة'" وظاهر آاخرين””", فالإيما 0 

تي اسار 0 لاا ا دده | إن لم تقل 

ا ل الل رو ل ا 

حاورا هيم تعليل النهى عن السجود والركوع بأنه«...يبدوما 

خلفهما...»() فاخ تدم الارواتى لاكدرون المكرة واالجياف 

وإن كان سو انها الاوك » لكن من المعلوم أَنّه لا يخصّه. 

310 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح اج آ ص‎ ١ تهديب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.60١ من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص‎ 0١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) كالعلامة في النهاية: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ,57١‏ والشهيد في البيان: الصلاة / 
أحكام اللباس ص 151 والسيد السند في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 71١0‏ 

(؟) كالسيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الضرورة ج ا ص 64. 

(8) السرائر تعاده المريضن والعريان ج الل 06 

(0) كخبر علي بن جعفر, عن أخيه موسىة قال: «سالته عن الرجل قطع عليه أو غرق 
متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ٠‏ كيف يصلّي؟ قال: إن : أصاب حشيشاً يستر به عورته 
أتمٌ صلاته بالركوع والسجود. وإن لهويهها يستر به عورته أوماً وهو قائم». 

000 : الصلاة / باب لات ار اج 5 ص 

)03 الكافي: نات الضافة 0 وات 0 0 لاص 2456 0 الاحكام: الصلاة / باب 
١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح اج اص 11 وسائل الشيعة: :باب من 
لوانت امن المصلى ح 7 ج ؛ ص 485. 


صلاة العراة 2222 رت اال 


عن نهاية الاحكاء'" الاعتراف بأنّهِ مؤوّل؛ لاحتماله كما قيل" _ 
إرادة ركوعهم وسجودهم على الوجه الذدى لهمء وهوالايماءء 
ولوجوب تفييده بأمن المطلع» وإلا فاحتمال الإطلاق بعيدء بل ينبغي 
وحينئل يتجه ‏ بناءً عليه -الركوع والسجود للصفٌ الآخر والإيماء 
اغيرهم كما اعترف به فى الذكرى*/؛ لأمن الأوّل المطلع دون الثاني 
وهو كيفيّة غير معهودة. 

كما أَنّه قد يشكل أيضاً بما فى الذكرى من أنّ «المطلع هنا إن صدق 
وجب الإيماء للجميع» وإلا وجب القيام»'"؛ وإن كان قد يجاب عنه 
0 أن «التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطّلاع بخلاف القيام» فكان 
المطلع موجوداً حال القيام وغير معتدّ به حال الجلوس»٠‏ ', فتأمّل. 

بل واعتضاداً'" بالإجماع المحكى الذي يشهد له إطلاق كثير من 
الفناوى كما قيل!0. 

بل واعتباراً؛ ضرورة اقتضاء الموثق المزبور كماليّة صلاة الماموم 
دون صلاة الإمام» بل قد يدّعى إمكان تصيّد منعه من الأدلّة» فتأمّل» بل 
)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .,577١ 0-577١‏ 
)1١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ا ص 559. 


(") منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .55١- 54٠‏ 

(؛) ذكرى الشيعة: فى الستر ص .١87‏ 

(5 و1) انظر المصدر السابق. 

(/ا) معطلوق خلى اقولد علد ا» التاق قن بن ١‏ من يذه الصفحة. 
(لأكناءنى ويامن المنائل الفلاة / لباس المضلى بج لاض .62 


12 1 زا ااا مم 00 الكلام (ج *3 (١‏ 


فى الذكرى: «يلزم من العمل بالموئّق أحد أمرين: إمّا اختصاص 
المأموسيق بهذا العكمه وإما وعوت الركوخ واليهوه على كل غار اذا 
أمن المطلع والأمرالثاني لاسبيل إليه, والأمر الأوّل بعيد»'", وهو جيّد. 

مضافاً إلى ما في استبعاد اختصاص الإمام بالإويماء مع أله سك 
أو يجب عليه القيام في وسطهم» ومعه يكون آمناً من اطلاعهم؛ بل 
حاله كحالهم: واحتمال اختصاص الإيماء بما إذا كان جلوسهم خلفٌ 
خلاف ظاهر الخصم, بل والمونّق أيضاً الظاهر في وجوب الإيماء على 
الإمام وجلوسهم خلف. 

وهو مضعّف آخر للمونّق الآخر؛ ضرورة استحباب الوسط كما هو 
تلاهن الكنافيوو القراعن ا" وفن غيوهيا ا أو الوكوف كما هو تاه 
الجمل والعقود! والوسيلة”" والمنتهى!" والذكرى”" وعن العبراسيم م 
والمعتبر”"'ونهايةالإحكاه”'"والروض""والذكرى'"'وغيرها ",بل هو 


)١(‏ تقدم المصدر قريباً. 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .]١‏ 

(؟) كالجعفرية (رسائل الكركي): : صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١178‏ 

(8) الجمل والعقود: الصلاة ة / أحكام الجماعة ص ؟8. 

(0) الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص .٠١7‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / نسبة الإمام إلى المأمومين ج ١‏ ص /ل/ا. 

(0) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١17١‏ (في المصدر اشتباه مطبعي). 
(8) المراسم: احكام الصلاة جماعة ص 87 . 

(1) المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص 851. 

.١7١ ١١9 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )٠١( 

.,"”7١ روض الجنان: الصلاة / صلاة الجماعة ص‎ )١١( 

)1١(‏ الظاهر زيادة هذه الكلمة, لأن هذا المصدر تقدم قريباً بعينه. 

.١1١ ص 87 و‎ ١ كالمبسوط: الصلاة / ستر العورة. وصلاة الجماعة ج‎ )١( 


فناذة القزاة دي يح ع ري 1.1/14 


معقد النسبة إلى أهل العلم فى المعتبر”" والمنتهى !"كما قيل!". 

وى كان الأقيى فى الع الأول [اذ عا مو اطناؤقاك العامة 
والعح ين المجوم و الب أن تأذغيلى ارده الحدلك جعي ينه ل 
التأَخّر في الجملة» بل قد يدّعى إرادة الاستحباب أيضاً من أولئك أيضاً 

وإن عبّروا بما ظاهره الوجوب, لكن بقرينة المقام وذكرهم البروز 

بركبتيه ‏ المعلوم استحبابه كما قيل!» حتّى على مذهب الحلّي!" الذي 
أوجب التقدّم في الجملة - يقوى إرادة الندب من ذلك, خصوصاً في 
مثل عبارات القدماء التي هي كالأخبارء بل والمتأخَّرين في مثل هذه 
امات ليده التاق الوكلا تيج فنا م[ ,جنول ١‏ : 

نم الإيماء إنما هو بالرأس؛ لأنه المنساق. ولحسن زرارة'", 
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه كما في خبر أبي البختري'", وتمام 
البحث وما يتعلّق به من الفروع -كصورة التعذر بالرأس» ووجوب 
الما مغن الر كفن والا امن علد |رادنه عتصوض السجوده وغ 
ذلك تقدّم في اللباس*"؛ إذ الظاهر اشتراك الفرادى والجماعة في هذه 
الأحكام: والله عليه 


)١(‏ الموجوه: «أكثر اهل العلم» وتقدم المصدر قريباً. 

(1) الموجود: «أكثر أهل العلم» وتقدم المصدر قريباً. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .١74‏ 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص /الا؟. 

(1) تقدم المصدر في هامش )١(‏ من ص .151١‏ 

/ انظر هامش )5 فوخ :ضوع 11 

(8) ذيل قول المصنف: «وفي الحالين يومئّللركوع والسجود» في الجزءالثامن ص 1217؟. 


ا ور و أن الكلام (ج * )١‏ 


«ويستحبٌ أن يعيد المنفرد صلاته » التي صلاها 9إذا وجد من 
يصلّى تلك الصلاة جماعة إماماً كا: ن أو مأموماً» بلاخلاف كما في 


العذانع الوكين طيرها اقول نف التعي لو المنوا للا وال شير 
والنفا عير" اللجماع ليف 2 

اعسسي كناد عن لقالا ك1 ووقى الرفل يلي الصلاة ونخاذة انه 
يجد جماعة» قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شقان 

وزرارة عن الباقر لية: «... لا ينبغي للرجل أن 20 
صلاتهم وهو لا ينويها صلاة؛ بل ينبغي انيكويها وان كار تداضيلي» 
فا الشحيافة لخر نن 


ومولّق عمّار سأل الصادق اق لاعن الريجل يصلى الفريضة ثم 

داري عدون حاهةه ا عرز لان بعبد الصلاة معهم! قال: نعمء 

وهو أفضلٍ ٠‏ قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس»1. 
وخبر أبي بصير قال لد أيضاً: «أصلّي ثم أدخل المسجد فيقاء 

.١١5١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج لض .1١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 5/5. 

(غ) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 3 ص .,52١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 590. 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١4ج‏ ١ص .١٠6١‏ 

(/) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 200 ١اصض‏ ا وسائل الشيعة: باب 
04 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .50١‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح انه ١٠ص 4١5"‏ وسائل الشيعة: باب 
04 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .5١١‏ 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام الجماعة ح 87 ج ا ص ,05١‏ وسائل الشيعة: 
باب 05 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 جلمص 205. 


اعادة النتفرة صلا ماع مآ فت 1171 


الصلاة وقد صليت؛ فقال: صل معهم» يختار الله أحبّهما إليه»7". 
وخبر حفص بن البخترى عندطيّةٍ ايضا: «الرجل يصلى الصلاة 
وحده لم بحد جماعة, قال: يصلى معهم ويجعلها الفريضة»!". 
مع جيرتي وغيرهم فيامرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل ان اتيهم» 
وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهلء فأكره أن 
اتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممّن سمّيت لكء فامّرني في 
ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء اللّه» فكتب: صل بهم»”". 
والخلي عن الضادق 981 راذا صليت نخلاة وانققى المسيدد 
5 : 1 . 
واق 4 || للاخ فان عاء فاخرج»ء وإن اله م.م * ْ وأ , أ | 
تسسحاً» 0 
واحتمال إرادة إعادة الصلاة بالمخالفين -الذين لا صلاة لهم ومعهم 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلى وحده ثم يعيد في الجماعة ح ١‏ ج اص 75 تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 47 ج 7 ص ١2؟.‏ وسائل 
الشيعة: باب 04 من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ ج 8 ص 507. 
الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 88 ج 7 ص .03١‏ وسائل الشيعة: باب 04 من 
أبواب صلاة الجماعة ح ١١‏ ج 8 ص 107. 
ف الكافى: باب الرجل يصلى وحذه لم يبعيد في الجماعة ح 8ج اص 1 تهديب 
الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 87 ج 7 ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 04 من 
(4) كذا في التهذيب. وفي الفقيه: عن الصادق عن أبيه ك8 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١1١4‏ ج ١‏ ص 407. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 4" فضل المساجد والصلاة فيها ح ١4١‏ ج اص 74؟, وسائل الشيعة: باب 
من ابواب صلاة الجماعة ح اج 6)| ص ؟ ١‏ . 


م جواهر الكلام (ج *١ا)‏ 


- تقيّةَ من هذه الأخبار كلها »كما نص عليه في بعض النصوص, 
وخصوصاً في صيرورته ! إماماً المدلول عليه بخبر ابن 0 منها وذيل 
صحيح زرارة المتقدم الذي لم نذكره ه بتمامه. ومرسل الصدوق: «قال له 
5 أصلّي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدّموني» قال: 0 

عليك وصل بهم»”" 0 

ادك على اسان من عرفت إ. ل ل 
بعض النصوص لا يصلح شاهداً لتنزيل غيرها عليه كما هو واضح. 

نعم 0 بعضها'" كظاهر لمكن استحباب إعادة الصلاة 
الفرادى» أمّا صلاة الجماعة فلا صراحة في شيءٍ ومتها بها بل 
ولاظهور إمناما أر مافوها ومن هنا هرذ فيه نب البتنون ؟ 
والتذك : 0 بل في صر بح المدارك”") اختياره. كظاهر المتن 
والوسيلة!" والتحر ب (6 والإرشاد”" والقواعلة وعن المسسوط ١!‏ 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها م ١١70‏ ج ١‏ ص 587 وسائل الشيعة: باب 
غ0 من أبواب صلاة الجماعة ح 7ج 8 ص .40١‏ 

(؟) كصحيح هشام وخبر حفص بن البختري المتقدمين اا 

(؟) كموثق عمار وخبر ابى بصير المتقدمين انفا. 

41 افتهى المطلي: الماذة 7 أحكاء الجمافة ع نص 1/1 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج ؛غ ص ؟57. 

(1) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 587. 

() الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١1‏ 

(4) تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 01. 

(1) ارشاد الاذهان: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

.6١ ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )٠١( 

.١09 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )١١( 


اعادة المنفرد صلاته جماعة سس لاع 


والنهاية'" وغيرها”" مما علّق الحكم فيها على المنفرد» بل في الحدائق 
أله المشهور عار" ", وأنّه الأشهر أخرى © 

فل : والأحوط أيضاً في العبادة التوقيفيّة وإن كان الك 
استحبابياً. خصوصاً إذا لم يكن في الجماعة الجد يدة مزية على القديمة 


بكثرة الما هومية أو فضيلتهم أو فضيلة إماء أوغير ذلك 
خلافاً للسبرائر © والذكترئ :© والدروس !"ا والبياق "ا والسوج 1" 
اا الالنباس' والروض""" دا ع 0 0 


يده 
ريما احتمل '*" لظي النزاح ؛ بحم كلام المانعين على إعادة تلاد 


.١١7 النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١( 

)1 كالجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص .٠٠١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١10‏ 

(4) المضدرالشسابق: صن 15 

(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 588. 

(1) ذكرى الشيعة: محل صلاة الجماعة ص .111١‏ 

() الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7؟5. 

(8) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص 179. 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١6‏ 

)٠١(‏ كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «وندب التطويل إذا أحس 
بداخل قدر ركوعين ...» ورقة ١857‏ (مخطوط). 

.77١ روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7١١‏ 

(1) كالجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١535‏ وجامع المقاصد: الصلاة / 
احكام الجماعة ج ؟ ص .0580١‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 510. 

.477 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟' ص‎ )١4( 


5559555067 500 الكلام (ج * )١‏ 


الجماعة بعينها إماماً ومأموماًء والمجوّزين على ما إذا حصل غيرهم 
وأراد الجماعة وإن انضه معهمء كما عساه يو ايداف ايان 
«يستحبٌ للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلّي معه إماماً كان ا 
نايدا والثارب اسفعيات 5ك مو أى بجيافة: وانتغر ال 
الاستحبابء نعم لو صلّى جماعة لم يستحب له إعادتها إذا لم يأت 
مبتدثاً بالصلاة» فلو أتى مبتدثاً استحبٌ لإمامهم أو لبعضهم أن ا 
يأتم بهء واستحبٌ للباقين المتابعة»!" .بل قد يظهر من الروض! ل 
إشكال فيه مع الفرض المزبور. 

لكنّ التأمّل الصادق شاهد بمعنويّة النزاع ؛ ضرورة ظهور كلاء 
المانع في المنع مطلقاً. 

نعم وقع خلاف بين القائلين بالجواز: فبين مُطَلِقٍ له كالسرائرا 
وغيرها' ين خامق با إذاجاء تدا كرقوحه بالسية إلى التكرير 
للانا قا اده قذي تمه فى التذك "١‏ يعن أن الس كله وسدة ؤة في 
الذكرى”" والبيان”" والمسالك» وظاهر الروضو !"ا وغتن المح 0 
وغيرها٠"؛‏ للإطلاق المزبور أيضاً. 

وهو قويّ جدّاء خصوصاً مع ملاحظة قاعدة التسامح التي لم 
يميا ا ن كلّيه مستحبّاً كالذكر ونحوهء ولا بما إذا صرّح بالنهي 


التشريعي فيهء على أن اللخير غير التاق العقام من طرقنا ويل لعل 


كايا( شدخ فادرها اننا 

5 الدروين الشرضة والجعفرية وجامع المقاصد وذخيرة المعاد. وقد تقدمت مصادرها انفا . 
(0)-(4) تقدمت مصادرها انف 

)٠١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ا ص 7ا7]. 

.57/ ص‎ ١ كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج‎ )١١( 





اعادة المنفرد صلاته جماعة الل قمع 


الثابت خلافه بملاحظة قولهيَياةُ: «... الصلاة خير موضوع» من شاء 
استقل ومن شاء امدكدريين نوما جررية عليه :غاذة العلماء :فى فضا 
سائر صلواتهم والوصيّة بها بعد موتهم المعلوم أولويّة الاعادة منه. 
بل ريما يستفاد من ذلك ومن قوله ليه في في صحيح زرارة السابق: 
.. فا نّله صلاة أخرى. وقوله عليه : «. مدنا الله احبّهما إليه»”" 
د وا ل وغيرها! -استحباب الإعادة مطلقاً فرادى 
وك 0 إن ن لم ينعقد إجماع على خلافه. خصوصاً إذا 
كان مع قيام احتمال الفساد في الفعل السابق الذي لا ينفكٌ عنه غالبا 
أكثر الناسء و! ن كان قضيّة ما ذكرناه الاستحباب وإن لم يحتمل كصلاة 
المعصومء أو لدريات إلا بعين ماحاوية أزلك:وبالحملة «يمكن دعو 
النفل في الفرائض بعد فعلهاء فله فعلٍ ما شاء. 
إلا أ نّ الجرأة عليه صعبة؛ خوفاً من انعقاد الإجماع على خلافه, 
وان كان فق معان لغدمه ينا تسعتدمق التهيد من اميا هه الك بير 
المزبور؛ ضرورة إمكان دعوى عدم الفرق» بل قد يقال: إِنه منفرد لو 
أعادها إماماً إذا لم ينو الإمامة التي لا يجب عليه نيّتهاء ودعوى 
الوجوب عليه هنا - لانتفاء سبب المشروعيّة بدونهاء كما عن المحقق 
الثاني'' ممنوعة» وكذا لو عدل المأمومون عن الائتمام به ابتداءً فضلاً 
)١(‏ معاني الاخبار: باب معنى تحية المسجد ومعنى الصلاة ح ١‏ ص 755: الخصال: أبواب 
العشرين وما فوقه ح ١‏ ص 077. وسائل الشيعة: باب ؟؛ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ 


اج دص 587. 

() -(غ) تقدمت الاشتارة اليها قريباً: 

(0) كمرسل الصدوق الآتي لاحقاً. 

(1) فوائدالشرائع: صلاةالجماعة ذيل قول المصنف: «ويستحب أن يعيدالمنفردصلاته» ورقة 
اه 


عن الأثناء ؛ إذ القول حينئذٍ بانكشاف البطلان ممّا لا وجه له ... إلى غير 
ذلك من الصور المتصوّرة هنا التي يمكن استنباط ما قلناهمن 
استحباب الإعادة مطلقاً منفرداً أو جماعة متّحداً ومكرّراً -منها 

وى ذلك كلة تدك لحان فيد وجلل ان وى لد أرذا اد 
الصلاة جماعة 2 وإن منعه في الذي 005 والكفا د 203 والحدائق 6 اذا لم 
يكن معهما مفترض للأصلء وجعل فيه وجهين في الذكرى!“ 
0 عب ع 30 
ا كان في الأداء كظهر وعصر أو في 
القضاءء لكنّ الاحتياط في كثير من هذه الصور لا ينبغي تركه هناء 
ا 


0 د المعادة لو أراد التعرّض للوجه كما صرّح به 
فى الس اكةة و|أ 5 )0( والز ك5 :اث والبيا ا والمدارك١١0‏ 


(1)9شيرة النغاد: غتلاة الجماعة خن. 2916 

(1) كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص .5"١‏ 

(*) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 110. 

() ذكرق الشحة بعل ضلاة الجماعة صن 53 

(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 547. 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 557. 

(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 188. 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 714. 
)٠١(‏ البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص 79؟. 

.5417 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )1١( 


اعادة المنفرد صلاته جماعة 5 ل لل لل سس بي الألاع 


والذخيرة! " والكفاد 13 وعن المبسوط”” ونهاية الاحكاء !"ا ومدجمع 
الهاو افأورل كن حاقية المذا رك 0 [الاسنذ بحكا ورا نحن عدن 


غوالي اللآلي'" صريحتين في الندب. 

خلافاً للذكرس 7“ والدرووس' #اوبعو اش التميونة" والجر يدان 
والروض'١‏ والمسالك"" وعن فوائد الشرائع (؟'" فجوّزوا إيقاعها على 
وجه الوجوب؛ لصحيح هشمام السابق!"" وخبر حفص" وغيرهما 
أيضاً حتّى مرسل الصدوق: «وروي أنه سحيب له اليا 
وأحتهما!04007, 


19 دخيرة الحعادة غتلة الحماعة طن 56 

(1) كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص ."١‏ 

(؟) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١105‏ 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .١78‏ 

)00( مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج #اص .519١‏ 

(1) حاشية المدارك: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «إذا اعاد من صلى صلاته جماعة» 
ورقة 140١(مخطوط).‏ 

() عوالي اللآلي: الفصل الرابع من المقدمة ح 47 و47 ج ١‏ ص 09 و١1.‏ 

(8) ذكرى الشيعة: محل صلاة الجماعة ص .١١١‏ 

(4) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 577. 

.477 نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.١١6 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )1١( 

(؟1١)‏ روض الجنان: صلاة الجماعة ص 5/7. 

.5؟١١ ص‎ ١ مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

)١8(‏ فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ويستحب ان يعيد المنفرد صلاته» ورقة 
1 (مخطوط). 

(16و1١)‏ تقدما في ص 27١‏ و 27١‏ . 

(10) فى المصدر: واتمّهما. 

10س لايحظر التيهوباك العناعة وس لياه 10 ساس 26 :وسائن الفشايان. + 


اا ل 222 ااا اي 7 اي بي يبت جواهر الكلام (ج 1*7 )1١‏ 


وفيه: أنه لا دلالة في غير الصحيح والخبر المزبور؛ ضرورة عدم 
المنافاة يبن كونها نافلة واختيار الله لهاء بل ولا دلالة فيهما ايضا؛ 
لاحتمال إرادة الأمر بجعلها الفريضة التي أوقعهاء لا أن المراد انوها 
ال عو وود يواسي عرسي 
1د عو وار 

نعم قد يقوى فى النظر الااجتزاء بها إذا تبن فساد الأولى وإن كان قد 
نوى فيها الندب ؛ لظاهر الأخبار السابقة التي لحو لامر 
إجزاء المتدوج: عن الواج: لكن قال الشهيد ين : فى الحواشى اللإن 
الفائدة ه في النزاع المتقدّم تظهر لو تبيّن أن صلاته الأولى باطلة؛ هيا 
تجزيه لو نوى الوجوب»7"» وفيه ما عرفت» فتأمّل» والله أعلم. 

(و» كذا يستحبٌ «أن يسح 4 المأموم 9 حتّى يركع الإمام إذا 
اكبدا القراءة قبله4 كماكى الناقى ''' والمتهي " والتواعدا" واللدكر: )0 
والذكرى”" وغيرها””", بل في الحدائق'!" نسبته إلى الأصحاب. 


د 6ه من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص .60١‏ 

.477 نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 717/8 

(؛) قواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 47. 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج 4 ص 747 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 717؟. 

(0) كتحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ؟0. ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 
7ج ١ص .111-1١66‏ 

(8) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١7١‏ 


تمتخ المأمؤء اذا اكل القراءة قبل الأمام بس يت 188 


للمونّق عن عمرو'" بن أبي شعبة عن الصادق نقِةٍ: «قلت له: أكون 
مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته» قال: فأتمٌ السورة ومجَّد الله 
واثن عليه حتى بفرغ»'". 
واخر عن زرارة عن الصادق لد ايضا: «قلت له: : أكون مع الإمام 
فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ‏ قال ارق | ااتوسكه مدو اقم علي نا 
فرغ اقرأها واركع»'". 
واحتمال حملهما على خصوص الصلاة مع المخالف _كما في 
المدارأك() -لا داعي له وإن كان قد ورد!" نظير ذلك فيه أمظ د 
القراءة كما تكون مع المخالف تكون مع الإمام المرضي في الجهريّة إذا 
لم يسمع ولا همهمة, وفي غير الأوّلتين» وفيهما بالنسبة للمسبوق على 
قول» وغير ذلك. 
ودعوى تبادر إرادة القراءة في الأوّلتين بل الجهريّة منهما بقرينة 
اهو الشائل. وهاه به إلى ضنه الر كرع و الكو فق ضاي غلمة رسيقة يها 
عدا هذه الاية» ولا يكون ذلك إلا مع سماع القراءة» وإلا فلا سبيل غالبا 
إلى العلم بسبقه في القراءة بحيث يمسك اية من قراءتهء وهو ليس إلا 
مع المخالف. 
)١(‏ في المصدر: عمر. 
(؟ و”) تقدما في ص 0؟51. 
(؛) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة جج 4 ص 784 
(5) كخبر إسحاق بن عمّار. عمّن سأل أبا عبداللهظة قال: «أصلّي خلف من لا أقتدي به. فإذا 
فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال: فسبّح حتى يفرغ». 
الكافي: باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ح 7ج اص “/ا, وسائل الشيعة: باب ١0‏ 
من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ وغ ج 8 ص 707١‏ و١/5.‏ 


بمب أ يي و جر لو قو العلا رع 1 


يدفعها: : إمكا: ن منعها بأسرهاء خصوصاً في مثل المونّق الأوّل» 
وخصوصاً بعد فتوى الأصحاب» وخصوصاً بعد كون الحكم مستحبّاً؛ 
وخصوصاً في مثل التسبيح والتمجيدء وخصوصاً بعد ما ورد'" الأمر به 
للمأموم في الإخفائيّة, معللاً بن لا يقوم كما يقوم الحمار ساكتاً, 
المشعر بكراهيّة السكوت مع ذلك بل قد يستفاد من الأدلة استحبابه 
للمأموم في جميع أحواله التي لمريكن,مشكولاً فبها بوأبعت».حتى في 
الجهريّة المأمورفيهابالانصاتكماتقدمت الإشارة إليه سابقاً بل يستفاد 
من موق زرارة السابق استحباب إبقاء آية ليركع عنهاء ولا بأس به. 


لاو» كذا يستحبٌ (أن ن يكون في الصف الأول أهل اففضل » 
اختداعاً في الرياض'" وعن الفقةا" كنا اند في الحدائق!) حكاه عن 
بعضهم: بل في المنتهى”" نسبته إلى حامة أهل العلم؛ لخير جابر عن 
الباقرطية : «ليكن الذين يلون اللإمام أولو”" الأحلام والنّهى ٠‏ فإن نسي 
الإمام أو تعايا قوّموهء وأفضل الصفوف اكلها و أفضل اذليدا سادنا 
للإمام ...'", ونحوه المحكى عن فقه الرضاءك 00 


.517 كما في الصحيح عن الصادقنقِةٍ المتقدم فى ص‎ )١( 

)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 7؟7. 

() غنية النزوع: صلاة الجماعة ص /8. 

(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١105‏ 

(0) منتهى المطلب: : الصلاة / النسبة بين الإمام والمأمومين ج اص //ا3. 

5 في الكافي بدلها:‎ )١( 

)7( الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح ٠‏ ج ”ص 372, تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب 0 فضل المساجد والصلاة ة فيها ح الاج 9اص 510, وأورد صدره في وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب صلاة الجماعة ح رديه في باب مهاج ١ج‏ مص 0١5و1١5,‏ 

(8) فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة الجماعة وفضلها ص ”87 ,.١‏ وأورد صدره في مستدرك الوسائل: 
باب لا من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ وذيله في باب 8 منها ح هج ١‏ ص .41١9105‏ 


وقوف اهل الفضل قي الصف الاآوّل ‏ اس اس ال 


والأحلام جمع جام بالكسر: وهو العقل» ومنه قوله تعالى: «تأمرهم 
أحلامهم بهذ|»(") والنهى بالضم جمع د كد ومدى على ما في 
الحدائق 0 العتل امنا هايا لم يهتد لوجه مراده», | وتعيهد عه ولم 

لكنهما كما ترى قاصران عن إفادة تمام ما 5 المتن وغيره”"؛ إذ 
الفضل كما في المدارك”/ وغيرها”*: «المزية الكاملة من علم أو عمل أو 
عقل» وولاء الامام أخصٌ من تمام الصف الأُوّل. 

فالعمدة حينئذٍ فى الخارج عن مدلولهما الإجماع المحكي معتضداً 
بالاعتبار المقرّر هنا الحاصل بملاحظة ما ورد فى فضل الصف الأوّل 
وأنّه كالجهاد فى سبيل الله"', فيختصّون به ؛ لأنّ الأفضل للأفضلء بل 
منه قال الشهيد في الذكرى: «ليكن يمين الإمام لأفاضل الصف الأَوّل ؛ 
لعاتووى ان الرحمة تنتقل من الإمام إليهم» ثم إلى يسار الصفء ثم 
إلى الباقى . والافضل للأفضل»", وفى المضمر: «فضل ميامن الصفوف 
)١(‏ سورة الطور: الاية ؟”. 
(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١17١‏ 
(*) كالمختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / 

أحكام الجماعة ص .١١6‏ 
)5 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 3 ص ع .١‏ 
(0) كمسالكالافهام: صلاةالجماعة ج ١ص 5١١‏ ورياض المسائل: صلاةالجماعة ج )ص 577. 
)0 من له يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١ج ١‏ ص 0 وسائل الشيعة: باب 
من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج 4 ص .5١7‏ 

() بحار الانوار: باب 84 من كتاب الصلاة ذيل ح 78ج 88 ص .٠١7‏ كنز العمال: ح 


89 ج لاص .1١5‏ 
(8) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 177؟. 


اس ا ا 0 001 0010 الكلام (ج )١1*‏ 


على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد»7". 

بل لم أعرف غيره أيضاً مما يمكن استفادة استحباب ما ذكر في 
الذكرى"" والروض" والرياض؛© وعن الغشة ا" وغديه| !مر 
اختصاص الصف الثاني بمن دونهم وهكذاء وإن نسبه في ظاهر الأخير 
إلى الإجماع والنصوص التي لم نعثر على شيءٍ منهاسوى ما فيالاوّل 

من الروايةالعامّية على الظاهر عن النبىَّيهُ: «ليليني 0 الأحلام, نّ 
الذين يلوتهوة انث الضيا :نه القناءت "امع | نيا لسك يداك د 
منالدلالة على تمام المطلوبء والأمر 17 

والظاهر كون ذلك مستحبّاً في نفسه في الجماعة لا يختصٌ الخطاب 


به بأهل الفضل خاصّة» بل يشترك فيه باقي المأمومين معهم أيضاً 


بالنسبة إلى تقد ينهو يو تكلم االجماعة بالل المزيون, 
نم لاريب في ظهور العبارة باستحباب الصف الأول في الجماعة 


كما دأْت عليه النصوص والفتاوى, بل في الرياض أن «إطلاقها يقتضي 
عدم الفرق فى ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها»!". 


)١(‏ الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح 8 ج ‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب # من 
اواك صلاة الجماعة ح 'ج مص .53١7‏ 

(1) انظر الهامش قبل السابق. (؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص ١/7"؟.‏ 

(4) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 7717 

(0) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 8/8 -85. 

(1) كتذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 544. 

(/) صحيح مسلم: كتاب الصلاة ح ١77‏ و7١1١‏ ج ١‏ ص 7171, سنن أبي داود: ح 714 و1170 
ج ١ص 18١‏ كنز العمال: ح ٠١097‏ ج لاص 1151, سنن البيهقي: ناي الرسال:ن تكون 
بالرجل ومعهم صبيان ونساء ج ؟' ص 17. سنن النسائي: باب ما يقول الإمام إذا تقدم في 
نويه الصفوف ج ؟ ص .1١‏ وفيه بدل «ثمٌ الصبيان ثم النساء»: «ثمٌ الدين يلونهم». 

(4) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 71717 


كزافة تمكين الضيان فق العف الأول معي سس ب م 1141 


وإن كان قد يناقش فيه: بأنّ الظاهر منها هنا -إن لم يكن المقطوع به 
الانية ؛ ولذا صرّح بعضهم”" بأنّ الأفضل الأخير في الأولى إل حي 
الرياض نفسه رتنا عزى إلى الاضمعاى حداف الو ل ل ده 
للمعتبرة المستفيضة”", وتمام البحث فيه في ا 

نعم ظاهر الإطلاق عدم الفرق بين جماعة الرجال والنساء مع 
أمكان دعوى قافو الاوك ا بعلاحظة يعض النصوص العامية: 
إن عخير جماعتية والشريك وشكها أولها»! فكيين الاولية لك 
الأولى العمل على الاطلاق الأوّل. 

«و 4 كيف كان فلا يكره تمكين الصبيان منه 4 أي الصف الأُوّل 
كما فى القواعن 67 والارشاد"" والروض"'" والمذارك!© والذخيرة 6 بل 


)١(‏ كاين حمزة فى فى الوسيلة: : الصلاة :على الاموات ص 1695 وأ بن ادريس في السرائر: 
العدا عام 1 صن 110 وابن سعيد في الجامع للشرائع : صلاة الجنازة ص 7 

)1 انظر الهامثى قبل السابق. 

(*) منها خبر السكوني عن أبي عبدالله هذ قال: «قال النبية: خير الصفوف في الصلاة 
المقدّم. وخير الصفوف في الجنائز المؤخرء قيل: يا رسول الله ولمَ؟ قال: صار سترة للنساء». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب "١‏ الصلاة على الاموات ح ١‏ ج ”ا ص ,5١9‏ وسائل 

الشيعة: انظر باب 59 من أبواب صلاة الجنازة ج 7 ص ١؟7١.‏ 

)0غ صحيح مسلم: كتاب الصلاة ح ات ١ص‏ 751 سنن ابي داود: ح ج ١‏ ص 
0 سئن النسائي: باب ذكر خير صفوف النساء ج ؟ ص ,١1173‏ سئن أبن ماجة: ح ١٠١.‏ 
2 ١١ص‏ 849 كنز العمال: ح غ14١-21-5‏ ١١ج‏ لاص 6 سئن البيهقى: باب الرجال 
امون بالرجل ومعهم صبيان ونساء ج " ص 1. 

(5) قواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 17. 

.١17ك72 ارشاد الاذهان: صلاة الجماعة 2 اص‎ )1١( 

(/) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 777. 

(8) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة سج حن- 1-0 

(4) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 593. 


مي م ع ع تت مقواه الكلام 2 3 


في مفتاح الكرامة!" نسبته إلى تصريح الأصحاب» كما أن في الروض"" 
الحاق المجانين ا بهم بذلك » بل فبه() وفي المدارك(©) وعن 
غيرها'* إلحاق غير أولي الفضل مع وجودهم أيضاً بهم» وزيادة كراهة 
التأخّر لأولي الفضل عنه أيضاً. 
لكن لم أجد نصّاً بالخصوص في شيءٍ من ذلك» وإن كان يفهم من 
الروض'١"‏ وجوده بالنسبة إلى الصبيان» وجعله وجه تخصيصهم فى 
تعوا لكو يها كما ا ل5 1905 وحدتعييية انا سبعة القاء على المعرن 
الأصولي لها؛ وهو ما رجح تركه وإن لم يكن بنصٌ خاصٌ» وهو كما 
ترى مبنيّ على كراهة ترك المستحبّ» وفيه نظر أو منع» فتأمّل جيّدا. 
ووه كداز يكوه أن يقف» الرجل «المأموم» في صف 
« وحده» لالعذركضيق ونحوه بلا خلاف معتدٌ به أجد'" فيه!", بل فى 
أبيه كه قال: «قال أميرالموٌ منين هْة: قال رسول اله يَيَاةُ: لا تكوننٌ فى 
)001( مفتاح الكرامة: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج #اص 17غ8. 
)0 -(4) تقدم مصدرها قريباً. 
الاكبجيم القائده والبرهان: ؛: صلاة الجماعة ج اص 06 - ٠ 951١‏ وذخيرة المعاد وقد تقدم 
شرها قينا 
(7و7) تقدم المصدر قريباً. 
(8) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: أجده. 
(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,٠04‏ وابن حمزة فى الوسيلة: 
الصلاة 8 /أحكاء الجماعة طن الام والمصنف في المختصر النافع: فاخ الماع عن 1 
والعلامة في القواعد: : الصلاة / شرائط الجماعة ج ١ص‏ 61. والشهيد في الدروس: صلاة 


)٠٠١(‏ مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج وص 60غ",. 


كراهة وقوف الرجل المأموم في صف وحده لالعذر سد 80 


العذكل”", قلت: وما العنكل”"؟ قال: أن تصلّى خلف الصفوف وحدك, 
فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الاإمام وأجزأه» فإن هو عاند 
الصف فسدت عليه صلاته»7". 

ولا يقدح فيه عدم وجدان العثكل بالثاء المثلّئة كما عن بعض النسخ 
بعد تفسيره في الخبر نفسه بما سمعته» على أن في مجمع البحرين!" عن 
بعض النسخ «الفسكل» بالفاء”' والسين المهملة: الفرس المتاخر في 
آخر خيل السباق» وهو مناسب لما نحن فيه كما لا يخفى. 

ولمفهوم المرسل عن الدعائم عن الصادق لَكة: «انه سئل عن رجل 
دخل مع القوم فى جماعة» فقام وحده ليس معه في الصف غيره؛ 
والصفّ الذي بين يديه متضايق» قال: إذا كان كذلك صلّى وحده فهو 
معهم » وقال”": قم في الصف ما استطعت, وإذا ضاق المكان فتقدّم أو 
ناحو قل اسن 

بل والمرسل الآخر عنها أيضأ عن علي نيُةِ: «إذا جاء الرجل ولم 
١(‏ و1؟) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: العيكل. 
(9) تقدم في 15٠١‏ -١١غ.‏ 
)غ0( بحار الانوار: باب غ8 من كتاب الصلاة ذيل ح 45ج /)|ص .١١7‏ 
)6 مجمع البحرين: ج 0م ص 9 (عثكل). 


(1) الموجود في الطبعة المتداولة من مجمع البحرين: «النسكل» بالنون نعم ما في المتن مطابق 
لما في الطبعة الجديدة المحققة من مجمع البحرين: ج ؟ ص ,1١١710 1١71‏ والبحار: انظر 
الهامش قبل السابق. 

(/0) كذا فى المستدرك. وفي الدعائم بعدها: على لجل . 

(8) دعائم الاسلام: باب ذكر الجماعة والصفوف ج ١‏ ص .٠61‏ مستدرك الوسائل: باب 810 
من أبواب صلاة الجماعة ح ١واج‏ اص 5517 





حت أ ا ا ا لو الزن الكلام (ج )١*‏ 


يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الإمام, فإنّ ذلك يجزيه, ولا يعاند 
الصفٌّ»”"؛ إذ المراد بمعاندة الصف قيامه فيه ا 


! الي ا نال «أتقوا 
الصفوف إذا وجدتم خللا"/ ولا يضرّك أن اتتأخّر إذا وجدت ضيقاً في 


الضفتة واتقى متحرفاً حتى ينه الضفت)91 ؛ إذ لاريب في ظهوره في 
ترنّب الضرر مع عدم وجدان لقي و الف ذه لعنى يدرفا المكين 
متأخَراً لا مستقبااً للقبلة» كما أنّ المراد بالصفّ فيه الصف الذي خرج 
منه للضيق» وتمامه خلوصه منه. ويحتمل إرادة صف اخر راى فيه 
فرجة» فيخرج عن الاستد لال. 

لكن لمّا كان الضرر اعم من الحرمة لحصوله بالكراهة» والاخبار 
الأول كاضر فد ا عم إتنا واء,وعن مها وفه الأصال والاطالاقات 
اما فى صر بح العنت :© والتزد كر" وظناهو الفو ا ل 


)0 م انار الوناستن النتابقه سقدرك الوسائزناي لفن أبوا :ضاق العناة: 

)0 6 الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .187-18١‏ 

30 كسد المند فى يداك التعكاء ضلذة الجناعةاس اهن 6 تابو السيووارى فى احير 
البعادة توزلةة الماع عن قوم 

41 ان فاسان ان سخلوا فها اوتقةنا اوناخ انها شدوقها ب روفة المفووباب الفمناعة 

)6( تهد يب 00 الصلاة 0" 6" 0 0 فيها ح 52 اص ملق 

37 00 ل ار 0 ا ص 114 

(8) تقدم المصدر قريبا. 


كراهة وقوف الرجل المأموم في صف وحده لالعذر .سس سس 889 


صريحها وعن الغنية!" على الصحّة, كصحيح أبي الصباح سأل 
الصادق حَجة : «عن الرجل يقوم في الصف وحدهء فقال: لا بأس, إنما 
يبدو واحد بعد واحد»!", ونحوه خبر موسى بن بكير”" عن م 
لين 10 تارونت عير د وهب ديد الك ل عن لات ا ل د 
قوله قة فى خبر السكوني: «... فسدت ...». مع إمكان إنكار كون 
خصوص هذه اللفظة من الخبر؛ بقرينة حذفها عنه في المروي عن 
دعائم الإسلام» وموافقتها للمروي من طريق العامّة: «إنّ النبئ كي 
اهبردوها كلتك السقو اوتنه فا مرية اذ بعيد الصلاة»١؟)‏ 

فما عن الإسكافي'*' حينئذٍ من الفتوى بها مع عدم العذر له بالضيق 
وتعووظعات اذا عدم اعرف عفان لير أل الأعرم ومالك 
أبا عبدالله قِةٍ عن الرجل يأتى الصلاة فلا يجد في الصف مقاماًء أيقوء 
وحده حتّى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس. يقوم بحذاء الإمام»'" 
بناءً على ما فهمه منه في الحدائق 0 _ناسباً له إلى فهم الأصحاب -من 
إرادة قيامه وحده فى الصف الاخيرء لكن يكون موقفه محاذيا لموقف 
ا 0 5 


. 81 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

350 تقدما فى هن .11 وسيق هناك أن الخيز الثاق.مروى عن موسى بن بكر 

(ع)هنق أبى داوقاح 45س لاعن 141 سن الترمذى: :71 ج١١‏ صن 486 سنين 
البيهقى: باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده ج ”ا ص 5 .٠١0-5٠١‏ 

(0) نقله عنه الشهيد فى الذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص 74". 

(1) عبّر عنه سابقاً بالصحيح. انظر الهامش الآني. 

(8) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة بج ١١‏ ص .185-1١87‏ 


حت يي ا ا ا ايب جار بلقو | شق الكلام (ج 7*7 )١‏ 


ولقول الرضاءئيِةٍ فى فقهه: «فان دخلت المسجد ووجدت الصف 
الأولقانا فلذباين أن قود فى السك الناتى ود ناحيف قبفك + 
وأفضل ذلك قرب الإمام»”"؛ فإِنّ المراد مساوقته في الموقف, 
ولتصريح الأصحاب بِأنّه لاكراهة في الوقوف وحده مع تضايق الصفٌ. 

وإن كان قد يناقش: بأنّ الظاهر إرادة وقوفه جناحاً للإمام» وأنّه 
أولى من وقوفه وحده في الصف وإن كان لا كراهة فيه مع التضايق, 
ولذا حكي عن الفقيه أنّه قال: «سألت محمّد بن الحسن عن موقف من 
دل عدمن دحل ووس هن وبين نمام لتعايق العفواب وافقان: له 
أدري» وذكر أنّه لا يعرف في ذلك أثرأ»!". 

واحتمال إرادته ذلك مع امتلاء الصفوف على وجهٍ لا يوجد في 
ذلك المكان موقف للمصلي كما ترى ؛ إذ هو كالصريح في أنّ المراد: لم 
أقف على أثر دل على استحباب محل وقوف الثاني نحو ما جاء في 
الأول هوكالصريع ف إزاذة الماع من العدان ‏ 1 

ونحوه العلامة في المنتهى ؛قال: «لو دخل المسجد ولم يجد مدخلا 
في الصفّ صلَّى وحده عن يمين الإمام موتمّأ روا عرز 
الأعرج إلى اشر 0 ينافي ذلك استحباب كون ع الغا مويه نااك 
الإمام لو زاد على الواحد ؛ لوجوب تقييدها بما هناء فتأمّل. 


)١(‏ فى المصدر لها او 

0 اقمه الرضتاء بانج الاتعاؤة العامة ومطاليااسن .188 شكزرك الرسائل تبات عه 
أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 7 ص 118. 

(*) لا توجد هذه العبارة في الفقيه. ونقلها عنه في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة بج ١١‏ ص 
0 

() منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأمومين ج باص /ال/ا؟. 


كراهة وقوف الرجل المأموم فى صف وحده لالعذر ‏ - ل سد 88] 


مضافاً إلى خبر السكوني المتقدّم بل قد يستفاد منه كراهة قيامه في 
الصف وحده ولو مع امتلاء الصفوف إذا أمكنه أن يككون جناحاً للإمام : 
فإنه حينئذٍ يكون كتنمكطنه من القيام في الصف ؛ فتأمّل. 

وعلى كل حال فممًا سمعته من موثّق الأعرج كخبره هالآخر”" 
وصحيح أبي الصباح' '' وخبر موسى بن بكيرا" وغيرها!* -يستفاد وجه 
ماذكره المضكك مسقن لاسكا سق قوالة ادإلاأ ن تمتلئٌ الصفوف »* 
فلا يكره هله حينئذٍ القيام وحدهء كما صرّح به غير واحد من 
الأضعا” بل نسبه بعضهم'" إليهم ا بدعوى الإجماع عليه؛ بل 
2 ظاهر المدارك”" أو صريحها دعواه عليه. 

أمّا إِذا لم يمتل أحد الصفوف _بان كان فرجة فيه -سعى إليه؛ بل قد 
يستفاد من صحيح الفضيل “استحبابه , بل في المدارك!" تبعاً للذكرى!:" 


03 قال هه سمالت أبا عدا اق عن الرخل يدخل المسجد ليصلي مع الامام. فيجد الصف 
متضايقاً بأهله. فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة. أيجوز ذلك له؟ قال: نعم لا 
بأسن'نه». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” احكام الجماعة ح 1١‏ ج " ص .0١‏ وسائل الشيعة: 
باب /0 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج / ص .٠١0‏ 

( و؟) تقدمأ في ص ٠‏ وسبق هناك أن الخبرالئاني مروي عن موسى بن بكر. 

(؛) كمرسل الدعائم عن الصادقءْةْ والرضوي المتقدمين في ص 140 و/45. 

(0) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .٠04‏ وابن ادريس في السرائر: صلا 
الجماعة ج ١‏ ص 1819, والمصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص .45١‏ والعلامة في 
النهاية: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .١١1‏ 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 184. 

() مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 50". 

(8) تقدم في ص 157. 

(1) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 547. 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص /ا؟. 


لام ا ا ا تئر 22ت جواهر الكلام (ج )١‏ 


وعن المقنع ١‏ ونهاية الإحكاء'": له السعي إليها وإن كانت في غير الصفٌ 
الأخيرء ولا كراهة هنا في اختراق الصفوف ؛ لأنهم قصّروا حيث تركوا 
تلك الفرجة ‏ نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى. 

بل قد يستفاد من صحيح الفضيل -بناءَ على الوجه الذي قدمناه - 
استحباب السعي لتسوية الفرجة وتتميمها في أثناء الصلاة بتقدّمٍ كان 
ذلك أو يتأ بل هو صريح خبر علي بن جعفر المروي عن كتأبه عن 
أخيه فا يةِ: «سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف .هل يصلح له 
أن يتقدم أو يتأخّر وراءه في جانب الصف الأخير"؟ قال: إذا رأى خللا 
فلا باس)(©. 

وخير ابي متا زياد مولى لدعتي الخروق عن بصائر الدرجات 
عن الصادق 6ه : «سمعته يقول: أقيموا صفوفكم إذا اه دلت ولا 
ملك : ن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقاً في الصفوف أن تمشي فتتج الصف 
الذى خلفك ؛ أو تمشي منحرفاً فتتمٌ الصف الذي قدّامك, فهو خيرء ثم 
قال: :إن رسول اهيا قال: : أقيموا صفوفكم فإنّي أنظر إليكم من خلفي , 
لتقيمنّ أو ليخالفنٌ الله بين قلوبكم»!©. 

ويقرب منه خبرمحمّد بن مسلم المروي فيه" أيضاً عن الباقر اكه . 


5 لا ا وفضلها ض‎ ١ 

ا بدلها: 00 

(؛) مسائل علي بن جعفر: ح 7١8‏ ص 74 ,١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة 

(0) بصائر الدرجات: الباب الأوّل من الجزء التاسع ح ه ص ٠1غ.:‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
فر بوانت صلاة الجماعة ح 2 46+ ص 4. 

(1) بصائرالدرجات: البابالأوّل منالجزء التاسع ح؟ و” ص 874. وسائل الشيعة: باب 7١‏ > 


كراهة وقوف الرجل المأموم فى صف وحده لالعذر مآ ا تت يي 1 1 120 


مضانا إلى الحاو الكمن ينا اللمر ها قامة الصدورف اوقبي 
فرجها!", والمحاذاة بين المناكب”": وعدم الاختلاف لتلا يخالف الله 
بين قلوبكم!*, ويتخدّل الشيطان بينكم كما يتخلّل أولاد الحذف” 
الغنم الصغار السود. 

ومن هنا نص بعض الاصحاب"'' على استحباب هذه الامور كلها 
زياة: على ها ذكره الفصب: بل وعلى البتحنات امن الأاء يندلك 
تأَسَياً بالنبي يي , لكنّ ظاهر < خبر أبي عتاب أَنّه يمشي في الصلاة د 
الفرجة إذا كان الصفّ الذي هو فيه ضيّقاً. ولعلّه كذلك ؛ وإلا وقع فيما فد 
منه من صيرورة الفرجة في الصف الذي فارقه. 

كما أن ظاهره وغيره ممّا سمعت من النصوص_المفتى بمضمونها ‏ 
عدم الفرق فى ذلك بين كون مشيه إلى الخلف أو الأمام, لكن فى رواية 
ابن مسلم: «قلت له: الرجل يتأَخَّر وهو في الصلاة؟ قال: لاءقلت: 
فيتقد م؟ قال: نعم , واشار'" إلى القبلة»!", ولم أجد من افتى به. بل 


د من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج 8 ص 455. 

بو ةا انظر كبر النضباتوشامكن (0) مه عن نو مان 

(؟) كما في خبر أبي سعيد الخدري المتقدم في ص 578. 

(6) انظر هامش (؛) من ص 6/ا. 

(0) دعائم الاسلام: باب ذكر الجماعة والصفوف ج ١‏ ص 166. مستدرك الوسائل: باب 04 
من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج 1 ص 501. 

(1) انظر الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص .٠١5‏ وذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في 
الجماعة ص 574. والدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟5؟5, والموجز الحاوي 
(الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١0‏ 

)/007( في الكافي بدلها: «ما شاء» وذ في التهد يب: لاماشناً» ورواه فى الوسائل فى موضعين على 
0 شي : 

(8) الكافي: بابالرجل يخطو إلى الصف ح؟ ج7” ص 586, تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب © 


؟.اممششارءضضضطمسبب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


حمله في الذكرى'" على عدم الحاجة إلى ذلك» فيكره؛ ولا بأس به. 
والظاهر جريان جميع ما سمعته من الأحكام فى جماعة النساء ؛ 
لأصالةالاشتراك وغيرهاء نعم لا يكره للمرأة الوقوف وحدها فى الصفٌ 

مع جماعة الرجال إذا لم يكن نساءكماصرّحبه في الذكرى'"والمدارك!", 

نل ألم سعيدة على فا اتقامت الأشتازة اليدسابنا :ل ها معدورة: 

(و» كذايكره 9أن يصلى المأموم نافلة إذا اقيمت الصلاة» 
على المتهوريينق الأصضحات كذما فى الدكقير 4105 لما قيهن التشداغل 
بالمرجوح عن الراجح , ولخبر عمر بن يزيد أنه ماك الصادق طليةٍ: دعن 
الرواية التي يروون أَنّهِ لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة؛ ما حدٌ هذا 
الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم فى الإقامة» فقال له: إن الناس يختلفون فى 

الإقامة» فقال: المقيم الذي تصلّى معه»60. 

وظاهره الشروع فى الإقامة, كما أن ظاهره ‏ بقرينة قوله: رلا 
بنبغي» - الكراهة لا الحرمة كما هو المشهور بل المجمع عليه بين 

المتأخّرين": مضافاً إلى الأصل وإطلاق الأدلة. 

هد ١50‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠١1‏ ج اص 777, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
مكان المصلي ح ١ج‏ 0 ص .15١‏ وباب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج 8 ص 586. 

. ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص غ7‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 557. 

(8) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 5935. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح اج ١ص‏ 788 تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١‏ اج "اص ,587١‏ وسائل الشيعة: باب 
9 الأذان والاقامة ح ١‏ ج ه ص 405. 

(1) كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 551. >4 


رفك الام الل العاف ٠‏ بح بي ب 81/1 1 


فما في الوسيلة!" وعن النهاية'' من المنع من التنقّل إذا أقيم للصلاة 
ضعيف لا دليل عليه ؛ ضرورة أنّه لا مدخليّة لأدلة التطوّع وقت 
الفريضّة» إذ البحتك :هنا من حيتث إقامة الضلاة للجماغة وإن كان :قت 
النافلة ياقيا».ولنا قال :فى الذكرى: «رإنه قد وحمل كلامهها على هالو 
المسألة عن الخلافيّات. 

والمراد ابتداء التنقل» فلو شرع فى النافلة قبل ذلك لا كراهة وإن 
علم حصول الإقامة فى الأثناء ما لم يخف الفوات. فتأمّل. 

9 ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة 
غلى الأظهر #:يسل التشهور بين الأصحاب كما فى الذكرف!6 
والمدارك”, وعليه عامّة من تأخّر كما في الرياض””؛ بل صرّح به في 
الخلاف” أيضاً فى فصل كيفيّة الصلاة؛ بل فى الرياض”!" وغيره!" عنه 


ه وممّن قال بذلك: العلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 195. والشهيد الأوّل في 
اللفلنه ملعن الثاتى :فى الخامة عن 117 لووالضسبية النان قر رويعن الغنا وتملةة السباعة 
ون لمانو الارحلى فى حسم القائذة والريعاد #صتاة الحداقةاع #اس 301 

.٠١ الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١( 

(؟) انهاه الفلةة 7الضماعة واحكانهاضن 3135 

() ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة ص //5. 

(8) المصدر السابق. - 

(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 547. 

.558 رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(/) الخلاف: الصلاة / مسالة 14 ج ١‏ ص ."١7‏ 

(8) انظر المصدر قبل السابق. 

(1) كمفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 114. 


099559599999 ا ا اك ا 0001101 الكلام (ج 1*7 )١‏ 


دعوى الإجماع عليه لكنّى لم أجده فيه”"؛ لقول الصادق نكا في خبر 
معاوية بن شريح: «... إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة ينبغي لمن في 
ا 000005 

خلافاً للخلاف”"' هنا وعن المبسوط”/ فعند فراغ المؤدّن من كمال 
الأذان مدّعياً عليه في أُوّلهما الإجماع, ولم نقف له على مستندء بل قد 
يريد بقرينة إجماعيه -الإقامة منه» بل قطع به بعض مشايخنا!" كما 
يومئ إليه ما عن المبسوط بعد ذلك بلا فصل: «وكذا وقت الإحرام»؛ إذ 
من الفعلوة !له لين قبل الاقامة: 

ولما حكاه في المختلف”" والذكرى”" عن بعض أصحابنا من أَنَّه 
عند قوله: «حيّ على الصلاة»؛ لأنّه دعاء إليها فاستحبٌ القيام عندهء 
وهو_-كما ترى لا يصلح معارضاً لما عرفتء بل فيه: أنّ هذا اللفظ 
موجود في الأذان» وأَنّ قوله: «قد قامت» أولى بالقيام عنده ؛ لأنّه صيغة 
إخبار أريد منها الأمر بالقيام, بخلافه فإنّه دعاء إلى الاقبال إلى الصلاة, 
والله أعلم. 
)١(‏ الظاهر سقوط ذلك من نسختديق ال وو 565 النسخة المتداولة فعلا: وتقدم 

المضتن 
(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؟ أحكام الجماعة ح 08 ج 7 ص 47. وسائل الشسيعة: 
باب ؟ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 578١‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 9١6‏ ج ١‏ ص 0154. 
(؛) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١107‏ 
(0) العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 414. 


(1) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج ”ا ص .1١- 1٠0‏ 
(/) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص .١78‏ 


افقاق امعان وئ لاقام مت ميم تيو ع د ع يك ني 1818 


«الطرف الثاني 

«يعتبر في الإمام: الإيمان4 بالمعنى الأخصٌ الذي به يكون 
إمامياً فلا تصحّ خلف المخالف بلا خلاف”", بل هو مجمع عليه 
نكا "وول ل ممسله اوس ات ام ٠‏ كالنصوص التي منها 
الأخبار“الكتيرة الامرة ب القراءة كلف الما لقيو هوا هم يمقر له الخدم 
وقد قط رسيا انسار ضع كار" الشامة فى ختصوض: للك 
وعن الأخبار”" الدالّة على اعتبار العدالة ؛ إذ لا فسق أعظم من ذلك. 

العلا قووش على اده يك كالواففقته اوقا بامافة ساد 
اولادهم كالزيديّة والاسماعيليّة والفطحيّة والواقفيّة'" وغيرهمء بلا 
خلاف اجده فيه“ ايضاء بل هو مقتضى اعتبار اللإيمان الذى قد عرفت 
قاد امام تسميد صاب #اجررورة إرادة المرر فت اانه السمية 20 





)١(‏ كما في مدارك الاحكام: صلاة الجمعة ج 4؛ ص 10., وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 
, والحدائق الناضرة: الصلاة / شروط وجوب الجمعة ج ٠١‏ ص ؛. وغنية النزوع: صلاة 
الجماعة ص 87 (ذكر ‏ فى بعضها ‏ كشرط فى صلةة الجمعة). 

() قال يذلك: الفبيخ :فى النهاية: الغبلاة / أحكام الجماعة صن 115:واين ارس فى الراتر: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص 580. وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 47. 
والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 10١‏ 
؟) انظر الخلاف: الصلاة / مسألة 510 ج ١‏ ص 0113. ومنتهى المطلب: الصلاة / امام 
ا ١ص‏ 314 وذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 7511١‏ ومجمع 
الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص 551. 

(؛) انظر خبر الفضيل والاخبار الثلاثة التي بعده السابقة في ص .5١9 - 7١8‏ 

(0) يأتى التعرض لجملة منها خلال البحث. 

(1) يأتي التعرض لبعضها قريباً عند تعرض المصنف لاشتراط العدالة في الإمام. وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 8 ص .5١7‏ 

(0) لم يصطلح اطلاق هذه الكلمة على من قال بامامة أحد أولادهم 8 

(8) انظر المصادر السابقة. 


5 جواهر الكلام (ج )١‏ 


ا انعضي إذ نكا ر عضهم كإنكان المع 

مضافاً إلى ما دل على اعتبار العدالة في الإمام, ولاريب في انتفائها 
بذلك؛ ولا في تحقّق الكفر الموجب للخلود في جهنّم , وإلى مكاتبة أبي 
عبدالله البرقى إلى أبي جعفر الثاني 12007 : «تجوز الصلاة خلف من وقف 
عن فوع لساك ؟ فأجاب: لأنض وراي 1 

وقول الصادق والرضايي في خبري الأعمش والفضل بن شاذان 
البب وت :ضف اللغسضال او الفجيوة ارو ايشوف هذل 
الولاية ...06؛ إذ من المعلوم إرادة ولاية الجميع. 

بل قد يندج فى ذلك أيضاً أهل العقائد الفاسذة من الغلد والتحسيم 
والتجبير والتكذيب بقدر الله » بناءً على تحقق الكفر بها لا الفسق 
خاصّة, وإلا خرجت بالشرط الثاني» وعلى التقديرين لا يجوز الائتمام 
بهم قطعاً؛ وفي مرسل خلف بن حمّاد عن الصادق إىة: «لا تصلّ خلف 
الغالي وإن كان يقول بقولك, والمجهول, والمجاهر بالفسق وإن كا 


"١| مقتصد‎ 





)١(‏ كلمة «الثاني» لم ترد في التهذيب. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١7‏ ج ١‏ ص 74, تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح ٠١‏ ج 7 ص 58, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة الجماعة ح 06 ج 8 ص .5"٠١‏ 

(؟) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 4 ص 5 .1١‏ 

(غ) عيون اخبار الرضاءكلا: باب ات ا اج اص 1377. 

(6):وسائل الشيعة:بات ٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ وباب ١١منهاح ١‏ ج 8 ص 
الا ووا”؟. 

)١(‏ الخصال: باب الثلاثة حم ١197‏ ص 165. تهذيب الاحكام: : الصلاة ة / باب 7 أحكام الجماعة 
اح ١1ج‏ #اص ,5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 1ج مص 5٠١‏ 


اعبار الآسسان فى الآنام: بحصت 441 


وخبراسفاغيلين سمل سال الفنياةق كذ انا عدن الضيلةة 
حل وجل كد يقن نه زع وجدز )ءاقتال: اعد كر صلذة 
صلاها خلفه»20. 
وفي المرسل عن علي بن محمّد ومحمّد بن عليّ'"'لإيكظ: «من قال 
000 نطو سين 
الأمالي: 8 ا ل بالجسم: ومن 0 بقول ونين ١‏ 
فكتب: لا تصلُوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة» وابرأوا منهم برىٌ 
الله لق 0 
آبائه 41 0م غ. ... من زعم أن َال جر عباده على لناصي أو يكلني 
ما لا وطتو ود الى أوقال افا تضار ورا عدي 
و 57 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 10ج ١ص 3/8٠‏ وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج 8 ص .5"١١‏ 
(؟) فى التهذيب بعدها: الرضا. 
لانن لذ معضير اللقيد : باب الجماعة وفضلها ح ١1١‏ ج ١ص‏ 71, تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 60 فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠ج‏ آص 37ل وسائل الشيعة: بأب 
٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 4 ص .5١١‏ 
(؛) أمالي الصدوق: المجلس السابع والاربعون ح ‏ ص 575. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب صلاة الجماعة ح ٠ج‏ 8ص 5١ل‏ 


(1) عيون أخبار الرضاءكة: باب ١١‏ ح ١7‏ ج ١‏ ص 1717, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة الجماعة ح ١ج‏ 6ش)ص 1 ١‏ 1. 


ست ا 1 3 اا الس ا 01 جواهر الكلام (ج )١*‏ 


العنادق ا"لزكة رو ي 73 ابترزولة تأ كلو اذ معدم ولا تفلو اشيا امه ول 
اؤه هن الزكاة شيا 5 

بل قضيّة مرسل حمّاد!“' المتقدم وغيره كخبر يزيد بن حمّاد عن 
أ العسين نقة المروى عق رجال الكتىء ترقلت له: اصلى كلك من له 
اعرف 5 قال لض للقت من تق ميته ني 91 والجوسل عدن 
الصادق عه : «ثلاثة لا مضب خلفهم 58 -: المجهول ...)»00 
وفرهنا دعوم دوا الأكماءالتجهرل إيمانه ابضاء كنا سو هيع 
اشتراطه وعدم إمكان لقع ب الاصول: 

نعم لا جدوى بعدما تسمعه من اعتبار العدالة 252 الإمام التى لا 
يمكن الحكم بها إلا بعد معرفة الإيمان, بل وباقي العقائد التي لا يعذر 
المخطئ فيها كالتجسيم ونحوه؛ء بناءً على انها الملكة او حسن الظاهرء 
وإلا فعلى الاكتفاء بظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق فيها يجب إحراز 
الإيمان ؛ إذ الظاهرإرادته من الاإسلام عندهم, مع احتمال اكتفائهم بإظهار 
الشهاذتيق -اللسين يتحدق بهما الإسلام -فى الحكم بإيمانه وعدالته؛إذ 
)١(‏ كذا فيالوسائل. وفي الاحتجاج بعدها: عن أبيه محمّد بن علي. عن أبيه علىّ بن الحسين, 
(1) هذه الزيادة موجودة في الخبر السابق أيضاً وإن لم يذكرها في هذا الموضع في الوسائل. 
(؟) الاحتجاج: احتجاجات الإمام الرضاءظُة ص 5١غ.‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 

صلاة الجماعة ح ١4‏ ج 8 ص .5١١‏ 

(؛) الذي تقدم هو مرسل خلف بن حماد. 
)00( رجال الكشي: ح اج 0 ص الل وسائل الشيعة: باب ١‏ من بوانت صلاة الجماعة 


ع احا ا 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 0ج ١ص‏ 171 وسائل الشيعة: باب 
ااام ايزات صلاة الجماعة ح اج 4 ص .١6‏ 


تدان العدالة افق |الأهاة. حس ب حم م ع عي و اج 60818 


عددهدا فد ١1‏ عم خلنه النسله قل يورم كه شاد عدن . 
(و» كذا يعتبر في الإمام ( العدالة4 فلا يجوز الاثتمام بالفاسق 
إجماعاً محصّلاً'" ومئقولاً مستفيضاً أو متواترأ”"كالنضوض "بل رما 
حكي عن بعض المخالفين!“ موافقتنا فى ذلك محتجّاً بإجماع أهل 
البيت علي . 
تعافى صحح عتربن يزيد سأل أبا عبدالله اثلا : «عن إمام لا بأس 
في جميع أموره جارف غير أنه يُسمع أبويه الكلام الغليظ الذى 
ل 


محمول على ما لا يوجب الفسقء أو على التوبة منه» أو وقوعه مكثّراً 
عنه إذا لم يض عليه» أو غير ذلك: 

بل ولا المجهول حاله أيضاً بناءً على عدم الاكتفاء فى العدالة بعده 
ور الفيى كبا تعر ف إوشاء | نارهوب إغراة الشرطة ف لحك 
بصحّة المشروطء إذ عرفت أن الإجماع محكىّ ومحصّل على كونها 


اكات العصادو أثاء البحتث: 

)0 انظر الخلاف: الصلاة مسال ٠ج‏ ١ص 6٠‏ وغنية النزوع: صلاة الجماعة ص لال 
وتذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات امام الجماعة ج ؛ ص .18١‏ وروض الجنان: صلاة 
الجماعة ص 514. 

(*) يأتي بعضها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج / 
ص .3١7‏ 

(؛) حلية العلماء: صفة الأئمة ج ؟" ص 17١‏ البحر الزخار: من لا يصلح اماما ج ؟ ص ١5١١‏ 
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(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح لجنس ١٠ص‏ 5041 تهديب الأحكام 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .5١7‏ 


شرطاً لا على أنّ الفسق مانع كما عساه يتوهّم من النهي عن الصلاة 
خلف الفاجر والفاسق ؛ إذ ذلك وإن كان وارداً في حمل من ا لصوم 
إلا 2 فى بعضها: «... لا تصل إلا خلف من تثق بد ينه وأمانته»”". 

وفى آخر: «وإن سر كم أن و صلاتكم فقدموا خياركم»””. 

وغي المروى عن مستطرفات السرائر نقلاآً من كتاب أبي عبدالله 
من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة» فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة؟ 
مرّة اخرى: إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤؤدْن بعضهم 
ويتقدم احدهم فيصلي بهم » فقال: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا 
بأس» قلت: ومن لهم لمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الإمامة لأهلها»!». 

مقنانا إلى الاسماعا نك السابقة هوا اول على النيى من الصاذة 
خلف المجهول مما تقدّم وغيره؛ لاندراج المجهول عدالته فيه أيضاً. 

بل قد يقال بدلالة تلك النصوص المتضمّنة للنهي عن الصلاة مع 


)١(‏ انظر مرسل خلف بن حماد السابق في ص 457. والمرسل العامّي الآني لاحقاً. وانظر من 
لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ولس ١١ص‏ 4"”, والخصال: باب الواحد الى 
المائة ح 4 ص ؛ .1١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ و7-4 ج 8 
ض اناك ا 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 5/ااج 7 ص 511,. 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص .7١1‏ 

(؟) المقنع: باب الجماعة وفضلها ص 70. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة 
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ع 


)ع مستطرفات السرائر: ح ١١‏ ص ا" وانة صدره في وسائل الشيعة: باب 1١١‏ من ابواب 
صلاة الجماعة ح ١١‏ وذيله في باب 717 منها ح اج مص ١1١5؟و715.‏ 


افقيان الكذالةاون!ال101ة سي يبب ع 911 


الفاجر والفاسق على المطلوب أيضاً؛ بتقريب توقّف امتثال هذا 
التكليف على اجتناب الواقعي منهء كما هو مقتضى عدم مدخليّة العلم 
في مفاهيم الألفاظ , فينقدح حيئئذٍ التمسّك بالإطلاقات لتناوله بناءً 
على كون المخصّص والمقيّد مقسّمأ للعامٌ والمطلق. 

فما فى خبر عبدالرحيم القصير: «سمعت أبا جعفر هه يقول: إذا كان 
الرجل لا سرف وله النافى قبترا الفراك فل ههرا الشيلفن 100" 
حمله على التقيّة بقرينة لفظ «الناس» فيهء أو على عدم معرفته 
الخصوص وات لمكن تحصيل عدالته بصلاة لعدول كانه © عدم 


كا 


د ا لعدالة بل وغيرها من 
الثلاثة الاخر في الإمام بين الفرائض الخمس وغيرها من صلاة 
العيدين والجنائز والايات ونحوها ؛ إذ هي : قرط فى أضيل منتصيية 
الإمامة كما هو واضح. 

نعم الظاهر عدم اعتبار عدالته فيما بينه وبين ربّه فى صحَة نيّة إمامته 
إذا كان موثوقاً به عند من اثتمّ به؛ للأصل» وعموم الأدلّة وإطلاقها بعد 
عدم الملازمة بين اشتراطها في الائتمام به وبينه في الإمامة, وعليه 
ينل إطلاق النتاوى اعتبار العدالة في الإمام في مقابل قول العامّة 
بجواز الائتمام بالفاسق ؛ ولذا فرّعوه عليه؛ فيكون المراد عدلاً عند 
العاموة 6 وهو متعتن : «لا تصلّ إلا خلف من تثق به» ولذا تصح الصلاة 
)١(‏ في المصدر بدلها: واعتد بصلاته [بقراء ته ] . 


)؟) تهد يب الاحكام: الصلاة / باب 6" فضل المساجد والصلاة فيها ح 16ج ”ا ص 376" 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص .5١5‏ 


ولو انكشف الفسق بعدهاء بل لعل الأمر كذلك فى الجماعة الواجبة 
لح ْ 

وخبر السيّاري المزبور غير صالح لإثبات ذلك ؛ لأنّ راويه ضعيف 
فاسد المذهب مجفوّ الرواية كثير المراسيل كما عن النجاشي"" 
والفهرست'", مع احتمال إرادة عدم معرفة من ائتمّ به ذلك منه أو الفرد 
الكامل كما يومئ إليه جواب السوّال الثاني او غير ذلك. 

وكذا المرسل من طرق العامّة: «لا 0 امرأة رجلا ولا فاجر 
مؤمناً»'" المحتمل لإرادة المعلوم فجوره عند المأموم, كمعلوميّة إرادة 
ذلك من نحو قوله ويه : «... قدموا أفضلكم», بل لعل العارف بعدالة 
نفسه من الأفراد النادرة التي لا ينصرف إليها الإطلاق. 

ودعوى عدم اهليّة الفاسق لهذا المنصب يدفعها: عدم كون الفرض 
من المناصب وإنما هو من الأحكام الشرعيّة ؛ ضرورة استحباب صلاة 
الجماعة للشخصين مثلاً مع ولوق الحلدهها بالا جره 

وإرادة الواقع من طهارة المولد ونحوها فلا تجوز الإمامة مع علمه 
نفسه بعدمها لو سلّمت لا تستلزم إرادته هناء بل لعل الاقتصارَ فى 
النهي على غيره في نحو خبر أبي بصيرا*! مشعرٌ بعدم كونه منهم 

إل إل الأعر كتإلمطي الماتي. إيبنا. فيصحٌ له الإفتاء الوا 


1 رجال النجاشي: رقم هن‎ )١( 

."5 ص‎ ٠١ الفهرست: رقم‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجة: ح ٠١8١‏ ج ١اص‏ 7117 سمه اجام ا ا 

(غ) صدر الخبر: «أمام القوم وافدهم ... من .لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها م ٠‏ 
جح ١ص‏ /ا/ا, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 747 

(0) يأتي في ص .117١‏ 


عقن الغذالة فى الأنقام. سس م ا ب يج 11 1 


للشرائط مع علمه بفسق نفسه؛ إذ لا دليل على اشتراط حجّية ظنّه 
بالعدالة تعبّدأ كالشهادة». بل مقتضى إطلاق اية الانند انا" وضيريها” 
خلافهء فإطلاقهم اعتبار العدالة فيه يراد منه بالنسبة للمستفتي باعتبار 
عدم وثوقه بما يخبر به من ظنّه الجامع للشرائط ؛ وإلا فلو فرض اطّلاعه 
غانفنها ذ له التخدديةبواق كان فاتهنا. 

وليس كذلك في الصلاة» فإنّ الظاهر عدم جواز الائتمام به وإن علم 
يه الأقاهها جاع الدرانا ؛ لظهور الأدلّة في اعتبارها نفسها 
بالسه [ااتدام موحي كدم الونوق بما يراد منهء مضافاً إلى 
نصوص: قدّموا خياركم!”", وأفضلكم**, وإمام القوم وافدهم إلى الله 
تعالى»: وغير ذلك. 

كبا الهاليدى كذ اف ظح غير المسله بل بوغير الإنافى الاندى عشي 
وإن جمع الشرائط ؛ لظهور النصوص”" في الإعراض عنهم وعدم 
الركون إليهم, والفطحيّة والواقفيّة ونحوهم وإن كان فيهم من هو مسن 
أصحاب الإجماع ومن قر له بالفقه, ولكنّ ذلك ونحوه لقبول روايتهم 
ارا ام الا #ابق كير" في الراى اف 


كا سور التوبة :ال 1 

(؟)كاية الستؤال#سورة التخلالاية 2: 

(؟) تقدم فى ص .11٠١‏ 

(:) تقدم قبل اسطرء وانظر المستدرك من الهامش الآتي. 

(0) انظر هام ش() منالصفحةالسابقة. وانظر وسائلالشيعة: باب ١من‏ ا بواب صلاةالجماعةح ؛ 
ج86 ص 2,787 ومستدرك الوسائل: باب١؟‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ و" ج١1‏ ص .1١‏ 

(1) رجال الكشي: ح ؛ ولاج ١‏ ص 7و10. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي ح 45 و0غأج لاص ١6١و١10١.‏ 

(1) الاستبصار: الطلاق/باب ١14‏ أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة ح0 وذيل ١1‏ © 


آذآ يي و 7 تو أن الكلام (ج )١1*‏ 


عدم الحاجة إلى المحذّل لو تزوّجها بعد العدّة» بل ذكر الشيخ'" في حقّه 
ما ينقدح منه عدم قبول شيء مما رواه فضلاً عمّا راه» وإن ن كان 
المعروف بل المروي'" قبول ما رووه دون ما راوه» بل هو شاهد اخر 
للمطلوونك ةو كيك كا قال أفوف :ها عر فيك 

تو الفاسق لامدالة: 

2 الاشتراط في الإمامة فالظاهر عدم بطلان صلاته لو فعل ؛ 
لكونه تشريعا في امر خارج كالمسجديّة وإن لم نقل بمثله في المأموم , 
لوضوح الفرق بينهماء كما بِيّناه في محله. 

ما العدالة في شهود الطلاق بالنسبة إلى الزوج وإلى الشاهدين وإلى 
الأجنبي فالظاهر اعتبار الواقعيّة فيها ؛ لقاعدة كون الأسماء للمسمّيات 
الواقعيّة : ودعوى أنّ الظاهر فى العدالة ونحوها مما لا طريق له إلا هو 
-عنوان الحكم فيها لا الواقع لا دليل عليها. 

فلا يجوز حينئذٍ للأجنبى نكاحها مع العلم بفسق أحد الشاهدين 
وإن كان هو عند الغير على ظاهر العدالة» كما لا يجوز للروج نكاح 
بفسقهماء ولابأس باختلاف الأحكام باختلاف الناس فى الموضوع, نعم 
لخباسن بنكاح الأجنبي مع الجهل بحالهما؛ لأصالة الصحّة بخلاف الزوج. 
د ج لاص 57١‏ و1776, 

)١(‏ عدة 0 ات يي 0 0 نكن 


5 اليا 0 


معنى العدالة والاقوال فيها .ل 8388 


د يظهر لك ما أطنب فيد في الحدائق اواك مالسبع 
َكل كانه ن فالعدالة في اللغة: أن #يكرن الأقسا ن ستعاول الا وال 
مقساويا كما اقفن الفيسوط ١"‏ والسرأً: وو الامو ساي ادي 
العلا و[فااوشيرها !لابو رما اتعقه "ار العد لقان العد لم وهو لقص 
فى لامر د الخو و. 
ولا كان الغا عر تروك التسيدة الف كتدفيهها د كهها مطور مسي 
وبااي “ تعريفها الاتي لى سيد اد امهنا ل د 
ار ل لوال بالسقة ا ابيا لسار درن 7 
وهي في الشرع من متحد المعنى على الظاهرء لا فرق فيها بالنسبة 
إلى كل ما اعتبرت فيه من شهادة وطلاق وغيرهماء وما في بعض 
)١(‏ الحدائق الناضرة: شروط وجوب الجمعة ج ٠١‏ ص ١9‏ فما بعدهاء وانظر أيضا كتاب 
الطلاق ج ١6‏ ص ١0١‏ فما بعدها. 
(1) المبسوط: كتاب الشهادات / فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ج 8/ ص 7 .5١‏ 
() مدارك الاحكام: صلاة الجمعة ج ؛ ص .١7‏ 
(6) كروطن الجتان:.صلاة الجمعة ص :1/5 
(7) كما في الحدائق الناضرة: شروط وجوب الجمعة ج ٠١‏ ص .١١‏ 
(/) انظر خبر علقمة الآني. ويأتي بعض آخر أيضاً خلال البحث. 
(6) كالشهيد الثاني في روض الجنان. وقد تقدم المصدر قريباً. 


الأخبار لاقن اععار يعض امرروقن القناهه قير تير فى قيرة د نا 
هو من حيث الشهادة لا من حيث العدالة. 

نعم قيل!": هي فيه ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق « كما عن ابرق 
الجنيد7") لبد" وا فى كاد بل هو ظاه(") مما حكي عن 
مولي نا ؛ بل قرّبه في السرائر في باب الشهادات. 

وكيا : «أخ 0 و د 
5 5 يي ميو يي 
0 0 د يكروستا ابيز اق انساطة الصرله سال رانين 
د أن لحو الغا عاقلةٌ»6. 
كونه مؤمنأ غير كافٍ» مع احتماله لكونه نوع فسقء والمسلم لا يحمل 
عليه قبل ظهوره منه؛ وستسمع كلام صاحب المسالك. 

والظاهر أنّ ذلك طريق لثبوت العدالة عندهم ؛ بمعنى أنّه إذا لم 
)١(‏ يأتي التعرض لبعضها خلال البحث. 
(") كما في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .5١0‏ 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج 7اص 88 . 
() نقلوه عن كتابه الاشراف. إلا ان الموجود من نسخته في «مصنفاته» ناقص. انظر مسالك 


الافهام: القضاء / اداب القاضي ج ١7‏ ص .4٠ ١‏ وذخيرة المعاد: انظر الهامش قبل السابق. 
(0) الخلاف: اداب القضاء لاما له ١٠ج‏ حن .١ ١١7‏ 
ا الي ٠‏ وفي 0 و 
(8) السرائر يا 


وى الغدالةاز الأكوال ذننا خحب_ ح ع يح /5 1 


عرق يق من اناي الفشى يحكه ينرووت: الغداله ععدم سان ينك 
العدم ؛ ولذا جعله فى الذخيرة”" نزاعاً آخر غير النزاع فى أصل العدالة. 
وكنف كان فالعكة عق :ذلك» أضالة الصخةاقئ.افعال المسدامية 
وأقوالهم المستلزمة للحكمبأنّه لم يقع منه ما يوج ب الفسقء فيكون عدلاً 
لعدم الواسطة بينهماء وقد فرض نفي الشارع احدهماء فتعيّن الثاني. 
وإجماغٌ الفرقة وأخبارُهم المنقولان عن الخلاف”", بل عنه أن 
«البحث عن عدالة الشاهد شىء لم يعرفه الصحابة ولا التابعون» وإِنّما 
0 اكد ك7 
ومحيت جر رد د ابى عبد الله ليه : «فى اريعة شهدوا على رجل 
محصن بالزناء فعدّل منهم اثنان ولم يعدّل الآخران» فقال: إذا كانوا 
اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم 
جميعا «واقنى الخد على 'الذى سهد وا غليه» انما عليهم أن شهدا من 
ابصروا وعلمواء وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين 
بالفسق)!2. 
وما عن الصدوق فى المجالس عن صالح بنعلقمة عن أبيه”*: «قال 
الصادق جعفر بن محمّد يه وقد قلت له: يابن رسول الله ييه أخبرني 
)١(‏ ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 0 ."١‏ 
)١(‏ الخلاف: آداب القضاء / مسألة ٠١‏ ج + ص .5١8‏ 
(7) المصدر السابق. 
(؛) الكافي: الشهادات / باب النوادر حه ج /اص ٠5”‏ 4. تهذيب الاحكام: القضايا والاحكام / 
باب ١9ح ١14‏ ج ١‏ ص /ا79”. وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشهادات ح ١8‏ ج ١7‏ 
ص 5917. 
(0) في الأمالي: «عن صالح. عن علقمة» وفي الوسائل: «عن صالح بن عقبة. عن علقمة». 


تي يت جص ,فو قز اكلام ج39 


عمّن تقبل شهادته ومن لم تقبل شهادته, فقال: يا علقمة كل من كان 
على فطرة الاسلام جازت شهادته؛ قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف 
الذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترف بالذنوب لما قبلت 
إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهم الصلاة والسلام)؛ لأنهم هم 
المعصومون دون سائر الخلق» فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم 
مدقي اناهن نب عن اهل القدالة والسو وو يا لت راد 
كاذ في نفسه دنا : ا 

ومرسلة يونس عن أبي عبد الله افلا قال: «... خمسة ابيا بجب 
على النانين الخد بها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والمواريث 
والذبائم والشهادات, فاذا كان ظاهره ظاهراً 007 جازت شهادته 
ولا يسأل عن باطنه»””". 

وخبر عبد الرحيم القصير قال: «سمعت أبا جعفر اكه يقول: إذا كان 
الرجل لا تعرفه يوم الناس يقرأ القرآن فلا تقرأً خلفه واعتدٌ بصلاته»©. 

ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله هه : : «في د 
ران زا وول دلق ضارا إلى الكرفه عدر ا بلجيو 
قال: لا يعيدون»!2. 





ا 07 ١1ح‏ ١6ج‏ اص 587, وسائل الشيعة: باب 2١‏ من كتاب الشهادات 
اح كج لاص 8917 

0 تعقدم في ص ا 

(؛) الكافي: باب الرجل يصلي بالقوم وهوعلى غيرطهر ح؛ ج” ص78 تهذيب > 


معنى العدالة والاقوال فيها ل لل للب لا 


وخبر عمر بن يزيد: «سألت أبا عبدالله لقِةٍ عن إمام لا بأس به فى 
جميع أموره عارف غير أنه يُسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهماء 
أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه, ما لم يكن عاقّاً قاطعاً»7". 

وما روأه الصدوق باإسناد ظاهره الصحة كما قبل "عق عبدالله 
ابن المقيوة :قلت للرعنا كة؛ رحل طلن امبر اعدو اسهد كا دين 
ناصبيّين» قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح فى نفسه 
جازت شهادته»27. 
السنّة؟ قال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين 
عدلين كما قال الله تعالى فى كتابه؛ فإان خالف ذلك رد إلى كتاب الله 
(عرٌ وجل) ... فقلت له: فإن اشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق ايكون 

2 0 ع 
طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد ان 
يعرف منه خير»!. 

وما ورد فى شهادة اللاعب بالحمام أنه «لا بأس بها إذا لم يُعرف 
د الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 017 ج ' ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من 

أبوات صلاة الجماعة ح اج 4 ص 7 . 
)01( تقدم في ص 048 ,.,. 
(؟) كما في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .5١0‏ 
2( من لا يحضره الفقيه: باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ح اج !1 
(؛) الكافي: الطلاق / باب تفسير طلاق السنة والعدة ح ١‏ ج 1١‏ ص 1 تهذيب الاحكام: 
الطلاق / باب ” ح ١2ج‏ 8 ص 44. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب مقدمات الطلاق 


ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 





ملعم ب اك 


وعن على اةٍ أَنّه كان يقول لشريح: «واعلم أنّ المسلمين عدول 
ضيعم على بعص تعزو | "لبعد لم يعن سس أو مغر وف بسهاك: 
اواو ظنمرن ار 

ون اصحيحة أى يرال اعفادم نت رهكا يرنه مع التتتهوة؟ 
قال اطعو رو لديم والخصو قال« لالتانيى تهات فالاكر هنذا 
يدخل في الظنين»*. 

ومئلها جميع الأخبار الدالّة على رد شهادة الفاسق. 

وتنا 1د" ايض مزياده على سنا تاعاق العلت تومت 
وبأنّه بدونه لا يكاد تنتظم الأحكام للحكّام. خصوصاً في المدن الكبيرة 
والقاضي القادم إليها من بعد مع عدم خلطته واختباره لهم؛ ضرورة 
اقتضاء اعتبار غيره تعطيل كثير من الأحكام حتّى يختبرهم اولكتون 
عنده من هو مختبرهم ومخالطهم. ولااريب فى كونه ريا وغصيرا 
وتعطيلاًء وكيف؟! والناس في كثير من الأمكنة لا يتمكّنون من ذلك في 





" من لاا يحضره الفقيه: باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ح 33831 لج‎ )١( 
.594 ج /اا ص‎ ١ من كتاب الشهادات ح‎ 4١ ص 48. وسائل الشيعة: باب‎ 

)١(‏ فى الكافى بدلها: «مجلودا» وفى التهذيب والوسائل: «مجلود». 

١1‏ الكافوج التضاء والتمكام ارباتب أدب لمعيس انم ناعى ا الالزدينبي لاحك 
القضايا والاحكام / باب 88ح ١‏ ج 1 ص 50؟5. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب 
القاضي ح ١‏ سج ١‏ ص .5١١‏ 

(4) الكافي: الشهادات / باب ما يرد من الشهود ح 7 ج 7اص 750 تهذيب الاحكام: القضايا 
والاحكام / باب ١4ح‏ "اج 1 ص 57 ؟, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ 
اج لاا ص الا 

(0) كما في مسالك الافهام: القضاء / مسائل متعلقة به ج ١١‏ ص .4١7‏ 


معن « العدالهدو! لا كوا كيه" مي اي 11 ل 


طلاقهم وديونهم وغير ذلك ممّا يحتاجون إليه. 

بل قد يرشد إليه أيضاً: الحثٌ على الجماعة المشعر بأنّها متيسّرة في 
كلّ وقت سفراً وحضراًء وظاهر جوالاتعالى اموا سحود وا ديد ب من 
رجالكم»'" حيث لم يقيّده بشىء» ولا ينافيه قوله تعالى فى الأخرى: 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم»'"؛ إذ لاكلام فى كون الشاهد لابدّ أن 
يكون ذا عدلء لكنّ الكلام في أَنّ ذلك يحكم به حتّى يظهر خلافه أو 
لاء ولا تعرّض في الآآية لهء فيبقى إطلاق الأولى سالماً؛ إذ لعل المقصود 
عدم إشهاد المعروف بالفسقء كما أَنّه لا يعارض ما ذكرنا بالاحتياط ؛ 
إذ هو ثارة بالفعل» وتارة بالترك: 

ومع ذلك كله فمن المستبعد جد أو الممتنع أنّ النبئ علا 
وأميرالمؤمنين اةٍ وغيرهما من القضاة والحكّام _الذين لا انقطاع 
لأمور الخصومات والحدود في زمانهم» بل لعلها في اليوم الواحد 
تتكرّر عند الشخص الواحد منهم مرّات _كانوا حون ولد وود 
لدتو نكما يصنعه المتأخّرون من أصحابنا وحن على ون حامر 
قذماء أضحابنا كاين الجتيد :والعفيد: والشيخ وك أن القيية "سكي 
إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلكء هذا. 

لكن لا يخفى عليك أنّ هذا الأصل غاية ما يمكن تسليم مقتضاء 
حمل ما يقع من المسلم من ذي الوجوه قولاً أو فعلاً على الوجه 
الصحيح منهاء وأنّه لا يجوز التفتيش عمّا يقتضي فساد فعله؛ بل يغضٌ 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 585. 


(') سورة الطلاق: الاية ؟. 
(5) تقدم المعدوسياقا: 


اوس ل ل ري تر الو | ل الكلذم 1182 


السمع والبصر ويحمل على الحسن ما لم يكن الفعل والقول ناا" فى 
الفساد أو ظاهراً" فيه على الأقوى ؛ وإ لم يمكن الجرح إلا نادراً, لا 
أن مقتضاه أن لا يقع منه ما يقتضي الفسق وما لا.وجه له إلا هوء 
وملاحظة الأخبار بالنسبة للطهارة والنجاسة والذبائح والمناكح 
ونحوها من المعاملات والعبادات لا تفيد ازيد من ذلك. 

ولا ينافيه رد شهادته حيث يشهد وإن كان الأصل يقتضي أن لا 
تكون زوراً» لكنّ ذلك في نفسه لو علم لا يكفي في قبول الشهادة ؛ 
لاحتمال الوهم والنسيان والدخول إليها بمدخل شرعي فاسد وإن كان 
معذوراً فيه على أنّ اشتراط العدالة فيها تعبّدي يرتفع أثر هذه 
الاحتمالات عندهاء فمورد أصل الصحّة حيئئذٍ الفعل المعلوم أنه 
يعدو :قن نقسة لوجوة نع دق لا المعتعل اتديين الحعر وال ققد 
كو ىن نمه نكا مد ١‏ انها درق ا 

ودعوى أنه كما أن الأصل حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح 
كذلك الأصل في المسلم أن لا يخلٌ بواجب ولا بترك محرّم ولذا لا 
بلتفت إلى الشك في شيءٍ من الواجبات الموقتة بعد فوات وقتها ‏ 
كمدوعة».وهلد الالنذات!الميور للد ليل 

ولو سلّم كلّ من الأصلين فقد يمنع وجوب العمل بمقتضاه بالنسبة 
للغير كالائتمام والطلاق ونحوهماء بل يمكن القطع به بملاحظة أحوال 
السلف في الروايات فضلاً عن غيرها ؛ فإنٌ عدم اعتمادهم على من لا 
يعرفون أحوالَه وتحرّزه منالكذب ونحوه منالضروريّات التي لاتنكر. 


١و؟)‏ الأولى التعبير ب«نصّين ... ظاهرين». 


معنى العدالة والاقوال فيها لل لس لاع 

أو يقال: إِنَّكلاً من هذين الأصلين افر شرضى تند رح انين 
ا 0 1 لا 

لكن فيه: أنه لا معنى لثبوت هذا الأصل إلا جعل الشارع المجهول 
محكوماً عليه بأن لم يرتكب محرّماً ولا أخلّ بواجب» وكلّ من كان 
كذلك يلزمه وصف العدالة» وليس في الأخبار حسن ظاهر أو ملكة» بل 
الذي يظهر من النصوص والفتاوى أنّ العدل الذي لا يخلّ بواجب ولا 
يرتكب محرّماًء لكنّ ذلك: منهم من جعله طريقاً لحصول الملكة, 
ومنهم من جعله نفسه عدالة من غير ملاحظة لملكة'", وبعد تسليم 
الأصل فالمجهول من الذي لم يخلّ بواجب ولم يرتكب محرّماً. 

فإن قلت: ليس كل من لم يخل بواجب ... إلى آخره عدلاً» بل الذي 
يُعلم منه ذلك أو يظنٌ ظنَاً معتبراًء والأصل لا يفيد شيئاً منهما. 

قلت: هو ما علم أو ظنّ أو ثبت شرعاً أنّه كذلك كالبيّنة والأصل. ثم 
نه لا معنى لثبوت هذا الأصل إلا جعله المجهول عند الشارع مثل الذي 
علم منه أَنّه لا يخل بواجب في جريان جميع الأحكام» ومنها العدالة. 

نعم قد يعارض الأصل بظواهر الأخبار الآتية إن شاء الله -التى 
كادت تكون متواترة» بل عن بعضهم'" أَنّها كذلك _في أنه يعتبر في 
طريق العدالة زائدا'" على الإسلام مع عدم ظهور الفسقء فينقطع العمل 
بالأضل يعيف قت العدالة: 
)١(‏ كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: ملكة. 
(1) كالبهبهاني في مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف: «يثبت كل ...» 


(1) كذا فى المعتمدة. وفي باقى النسخ بدل «ازائداً»: 5 زائد. 


ا ع يج حتت بلقي واااو ان 


وأما الأخبار: فهي -مع كون كثير منها ضعيف السند -غير صريحة 
في المقصود, بل بعضها دال على ضدّه, كمرسلة يونس ورواية عمر بن 
يزيد ورواية عبدالله بن المغيرة وحسنة البزنطي. 

ومح كر سكم على زادة كر به جعووفا اذه لم يعرف 
بشهادة زورء كحمل رواية المجالس على إرادة من لم تره بعينك بعد 
الفحص عن حالهء لا ولو لأنّه مجهول الحال غريب لم تره مدّة عمرك ؛ 
ضرورة احتمال كون مثله معروفاً مشهوراً بالفسق وشهادة الزور في 
بلاده أو عند من خالطه. 

وأمًا رواية عبدالرجيع:فقد يكو الاغتماد عليه سن جهة ‏ صيلذة 
الناس خلفه وإن لم تعرفه. 

ولاادلآلة:فى :مرسلة ابن أبن مين فإن العدلسين كنبرون» و لعاين 
اخعيروه:ولم بيفرقوه بيهذه المثابة حتى بجاءوا إلى الكوفة#فان العدلييين 
يصل أمره إلى أعظم من ذلك. 

وأمّا رواية اللاعب بالحمام فلعلٌ المراد منها ما ذكرنا من المعرفة 
او ا ا 0 برج بل لعل 

سق داخل تحت الظنين في كلامهُة بقرينة صحيحة أَبِي بصير 

ونا اننا وروة ف ود :كنا دف لذ سل افيد سا ل 
قبول شهادة العدل يراد منه الفاسق في الواقع لا من علمت فسقه, ولو 
أخذ العلم في ذلك لأخذ في العدل. 

وها ذ كر ووافين [الذا بيد فعا رون جالمة تذاظ: لكي لحتس اند 
بدّعى اختلال النظام بذلك ؛ فإنٌ كثيراً من حقوق الناس من أموال 
وفروج ودماء نضيع بذلك. فكم من من بهدرء وكم من بع بعصب » 


معنى العدالة والاقوال فيها ...سب 898 


وكم من ولدٍ يؤخذء إِنّ ذلك من المستبعد بل من الممنوع» خصوصاً مع 
ملاحظة النصوص وطريقة الأصحاب. 

واسعع اذ قا مدل :3 اله هلي التميع مهارد باسيعا دعلا نة ملي 
غيره؛ على أن الشيخ طريق توثيقه للرجال وعدم قبوله لرواية المجهول 
0 

ولالاهدو قوف ا عفدا وول كاؤيه على اراق السالارت مع اكعا ره 
حتّى يظهر عند المختبر أَنّه غير ظاهر الفسق» ولا يجب عليه أن يببحث 
عن باطنه واعتقاداته, وهذا الذي ادّعى حدوثه من «شريك»» فمراده 
بعدم ظهور الفسق ظهور عدم الفسقء ولا يقال فى المجهول الذي لم 
يُعرف ولا اتفق أنه رئي بل كان في بلاد بعيدة: إن غير ظاهر الفسق» كما 
وبا : 

ما حكي عنه في النهاية'" من التصريح بأنّ العدالة على ما في 
محيحة نا طون ل بذ 

وعنه في الخلاف أَنّهِ قال بعد ذلك: «مسألة: إذا حضر الغرباء في بلد 
اجات كوه عد ونام : فإن عرفا بعدالقٍ حكمء وإن عرفا بفسقٍ 
وقفء وإن لم يعرف عدالةً ولا فسقاً بحث -وعن بعض النس*' لم 
بحن ع فين الاسواء كان ليها السنيداء التسكة والمها العمل د 
ظاهر هما الصدق,ء بشهادةقوله (عرّوجل): (ممّن ترضون من الشهداء)!* 


.١ 150 النهاية: : كتاب الشهادات ص‎ ) 1١ 
ل ا‎ 





-قال: -وهذا ما رضي به0"»!. 

وكذلك ما عن الكاتب: وترزذا كان التتاهويدة البداله مهنا ضير 
معروف النسب مرضي غير مشهور بكذب في شهادته, ولا بارتكاب 
كبيرة ولا مقام على صغيرة» حسن التيقّظ عالماً بمعاني”" الأقوال, 
عارفاً بأحكام الشهادة؛ غير معروف بحيف على معامل» ولا تهاون 
بواجب من علم أو عملء ولا معروف بمباشرة أهل الباطل والدخول 
في جملتهم ولا بالحرص على الدنياء ولا بساقط المروّة» بريّاً من 
أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمن البراءة من أهلهاء فهو من 
أهل العدالة المقبولة شهادتهم»'*؛ فإنّ التأمّل في كلامه هذا يقضي 
عبن الذاقر كت بصد و على متهرل الخال انه عرض بغر 
مشهور بكذب وغير معروف بحيف على معامله؟! 

ما المفيد فقد صرّح في المقنعة على ما نقل عنه أن «العدل من كان 
معروفاً بالدين والورع عن محارم الله»”*/, وهو ظاهر في حسن الظاهر. 

والحاصل: أنّ ذلك محتمل في كلامهم حتّى في كلام الكاتب» وإن 
حكي عنه التصريح بأنّ المسلمين كلّهم على العدالة إلى أن يظهر ما 
يزيلها”". 

ومن هنا نقل عن الأستاذ الأكبر في حاشية المعالم" الإجماع على 


)١(‏ في المصدر بدلها: بهما. 

.5١١ ج 6 ص‎ ١6 الخلاف: اداب القضاء / مسألة‎ )١( 

(؟) في المصدر بدلها: بمعالي. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: : القضاء / في الشهادات ج 8 ص 87/غ6. 
(0) المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 70/. 

)01( تقدم مصدره سابقاً. 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج "' ص 8١‏ . 


معنى العدالة والاقوال فيها سس بي الالاع 


1 ولباب اتسين لكر كي ك1 مقام اشترطت فيهء وفي شرح 
المفاتيح'" لم يستحضر الخلاف إلا عن ابن الجنيد» ولعلّه كذلك؛ لأ 
عبارات الشيخ وغيره قابلة للحمل على ما ذكرناء بل قد يدّعى ظهورها 
فى ذا الفعتر افا سنقدا: 
ْ وأا الإجماع الذي ذكره الشيخ وحال السلف من النبِي َل 
والفيحابة والتابعين تهودتم إمكان جز واد عاق معدت م كه 
دعوق تشع افسنادو با لاإجماع المحتطل الحاصل يو الاتيظة كلاه 
المتقدّمين من أصحابنا من عدم اكتفائهم في التعديل بذلكء بل الشيخ 
نفسه عرّف العدالة في نهايته بمضمون رواية ابن أَبي يعفور الآنية كما 
ومن ذلك كله يقوى الظنئ أن مراده -كبعض الأخبار_أبّه لا يحتاج 
إلى الفحص والتفتيش حتّى يقف أنّ الرجل لا ذنب له باطناً» بل يكفي 
عد ظهور القسق يعن الخلطة والالهنا نه هذا 1 
وفي برع الشامع للمولى الأعظم أنه لاد مسن معروفيّة كونه 
وعدلها رفن حى بقال: يكفي مجرّد الإسلام المرادف للإيمان؛ فَإِنَ 
مفروقة ذلك له سدق خالا او عالى متيل التنيعا رق ال فا لساقير: 
والمعروفيّة» ولو لم يعرف أصلاً من أين يعلم كونه مسلماً مؤمناً؟! سيّما 
فى ذلك الزمان الذي كان المؤمن فيه فى غاية القلّة» فهو عين حسن 
الظاهر»”. ْ 


14 ص‎ ١ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف: «يثبت كل ...» ج‎ )١( 
و193(مخطوط).‎ 
.15 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


7 يح ل لكو لق الكادم رم 0107 


لكن قد يناقش أُوّلاً: بأنّ الاسلام أي الإيمان ‏ يكفي في ثبوته 
مجرّد إظهاره» ويحكم عليه بذلك بسائر أحكام المسلمين» وثانيا: بأنّه 
لا تلازم بين المعرفتين؛ فإنٌ أكثر الناس نعرف أهم مسلمون مؤمنون 
إل نشهد على ذلك ولا نعرف من حمسن ظاهرهم شيا تتأئل. 

هاا قد يناقش فيما وقع وو عفن الما شروو يفره ا 
على فساد هذا القول ببعض الأخبار”" المشترطة في قبول شهادة 
الشاهد كونه 00 وفي بعضها!") م . كا لابة: “روا يننا ذوي عدلٍ 
تذكيع ا“اوتحوها ديأ أصبحاب :هذا القول لاكيتكرون الششراط العذالةء 
بل يكتفون بالحكم'* بتبوتها بمجرّد الإيمان مع عدم ظهور الفسقء لا 
أن العدالة ليست شرطاأً عندهم بل الفسق مانع كما يتخيّل» أو أنّ العدالة 
عندهم عبارة عن ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق, وإن كان هو 
محتملاً في كلامهم لاسا 0 

وكذا ما يقال": إن العرف واللغة المتمكمية في الفناظط الكتاب 
والصنة فيان تحقّق العدالة بمجرد ذلك فضلاً عن أن يحقّقا وجودها 
بف اا أولاً: فلن العدالة من المعاني الشرعيّة فيرجع فيها إليه. وقد 


.5١- ٠١ ص‎ ٠١ كالبحراني في الحدائق الناضرة: شروط وجوب الجمعة ج‎ )١( 

(؟) الكافي: الشهادات / باب شهادة المماليك ح ١‏ و؟ ج لاص 684. وسائل الشيعة: باب *؟ 
من كتاب الشهادات ح ١‏ و" ج 7 ص 750 وانظر قول الباقر الآتى في ص .18١‏ 

(؟) انظر حسنة البزنطى المتقدمة فى ص 614. ووسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب الشهادات 
ح اج لاا ص 414" 1ش 

(غ) سورة الطلاق: الآية ؟. 

(0) أي في الحكم. 

(1) كما في مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف: «ينبت كلّ ...» ج ١‏ ص 
11(مخطوط). 


معنى العدالة والاقوال فيها .سس قاع 


سمعت ما يقتضي الياهياوة هن ذلك قدي ول يوخا العوفو و اللكة فيها : 

وثانياً: لا منافاة بين الحكم بها وبثبوتها بمجرّد الإإيمان وعدم ظهور 
الفسق وبين كونها أمرأ زائداً على ذلك» بل لو لم يصدق عرفا على 
المؤمن الذي لم يظهر منه فسق أَنّه عدل لم يقدح؛ لكون ذلك طريقاً 
شرعيّا ثابتا بالدليل الشرعي. 

نعم يرجع النزاع معهم في دليلهم الدال على ذلكء وإلا فكثير من 
الألفاظ التي للشرع طريق في تحقّقها والحكم بنبوتها -كالبيّنة وخبر 
العدل والاستصحاب ونحو ذلك -لا يحكم أهل العرف بإطلاق اللفظ 
فيهاء لكنّ ذلك غير قادح بعد فرض الطريق الشرعيء فالأولى الاقتصار 

مع أنّ كلامهم في غاية الفساد وإن حكي عن المسالك وبعض 
المتأخّرين في باب الطلاق أَنّه قال بعد إيراد حسنة البزنطي المتقدّمة 
المشتملة على قوله ق: يعن تعلق النطوة احردك نحا تلن 
الطلاق بعد 5 يُعرف منه خير» -: «إن هذه الرواية واضحة اللإسناد 
والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق» ولا يرد أَنّ قوله طاكلا : 
(بعد أن يُعرف منه خير) ينافي ذلك؛ لأنّ الخير قد يعرف من المؤمن 
وعيري» وهو كر في تداق الات 1 تت العدوم فاه ناميه جع 
معرفة الخير منه الذى١"‏ اظهره من الشهادتين والصلاة والصيام 
وقيركها"" فق :ركان الابلاء ان بعلم يندا مخالك الاعنها د 
الصحيح ؛ لصدق معرفة الخير منه معه. وفي الخبر مع تصديره باشتراط 


)١(‏ في المصدر: بالذي. 


م 0-2 ب ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الشهادة ئمّ الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أنّ العدالة هي الإسلام» فإذا 
أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق فهو أولى»7". 

وظاهره الاكتفاء بشهادة سائر المخالفين» بل تحقّق العدالة فيهم. 
وهومن المقطوع بفساده حتّى على القول بأنّ العدالة هي الإسلام مع عدم 
ظهور الفسق؛ إذ لا فسق أعظم من فساد العقيدة. وكيف؟! وجميع 
عباداتهم فاسدة ؛ لكونهم مخاطبين بما عندناء وحالهم كحال الكفارء 
فلعل المراد بالخير في الرواية الإيمان وغيره؛ لكنّه لم يصرّح به لمكان 


وقيل: العدالة عبارة عن حسن الظاهر كما هو ظاهر ما سمعته من 
المقنعة والنهاية» بل بل وحكي أيضاً عن القاضي'" والتقي'" وابن حمزة!* 
وا ! “ بل قيل: في الناصريّات" ما يشير إلى ذلك أيضاً بل عم 
المصابيح'" نسبته إلى القدماء؛ بل سمعت عن حاشية المعالم نقل 
الإجماع على كون العدالة حسن الظاهر في كل مقام ار كلت فيض 
والمراد بالظاهر: خلاف الباطن الذي لا يعلم به إلا الله وبحسنه : كونه 
جا رياغلى مقفضى الشرع يعد اخقيا ره السو ال عن حر اله 


)١ )‏ مسالك الافهاء: الطلاق / في الاشهاد ج 9 ص .١١4‏ 
(؟) المهذب: كتاب الشهادة ج ١‏ ص 001. 

(؟) الكافي في الفقه: كم 0 

(4) الوسيلة: القضايا والاحكام / بيان الشهادات ص ١17؟.‏ 
) 

) 

) 

28 





0) المراسم : أحكام البيثات عن 151١١‏ 

.83١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجمعة ج ”اص‎ )١ 

') الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة لص 77 ؟. 
) مصابيح الظلام: : الصلاة ة / شرح مفتاح /اذيل قول المصنف: وفك كن ٠‏ ج ١‏ ص 14 
(مخطوط). 


معن :القدالة:و الأقوال قنها مسح م 8/1 


للنصوص المستفيضة جدا وإن كان بعضها لم يذكر فيه تمام حسن 

00 مضافا إلى ماعرفته في أخبار الخصم 0 
رواية أبي بصير: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً .. 

وقوله طليةِا" في رواية العلاء بن سيابة عن الملاح بقاري 
والجمّال: «... اباس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء»”" 

كقول الباقرية: «شهادة القابلة جائزة على أنّه استهل أو برز ميتاً 

إذا سئل عنها فعدلت)0©. 

0 ن أمالي الصدوق ب بسنده عن بوب 1 0 صلّى حيمس 

شهادته»!" 

)010 من » يحضره الفقيه: باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ح 0 8 
كن 5 وسائل الشيعة: : باب ١؛‏ من كتاب الشهادات ح 0 

)1١(‏ ظاهر العبارة يعطي أن الرواية عن الصادق مه ٠‏ وفي المصدر: عن الصادق ١‏ ابا جعفر نكا 
قال: ... 

0 الكافي: الشهادات / باب ما كرد من الشهود ح اج الجن 511١‏ تهلك بين الاحكام: 
القضتابا والاحكام /بان لاع 1ع هن :147 وسائل المزعةهنات امن كنات 
الشهادات ح ١ج‏ /ا؟ ص .58١‏ 

(4) تهذيب الاحكام: القضايا والاحكام / باب ١1ح ١475‏ ج ١‏ ص ١50؟.‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من كتاب الشهادات ح 78 ج /ا؟ ص 5117. 

(0) في المصدر: عن الصادق ظِة. 

(1) أمالي الصدوق: المجلس الرابع والخمسون ح ١‏ ص 78؟. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
كتاب الشهادات ح اخ /؟ ص 506 1. 





وحدنهم فلم يكذبهم؛ ووعدهم فلم يخلفهم» كان ممّن حرمت غيبته 
وكملك مرواته, وظهر عدله. ووجب اخوانه»١"‏ وعن العبوة ١‏ رواحتةه 
بسنده إلى الرضااقة”. 

وعن العسكري نهد في تفسيره في قوله تعالى: «ممّن ترضون من 
الشهداء»!*: «من ترضون دينه وأمانته لدم وفنعة واتففظة فنينا 
يشهد به وتحصيله وتمييزه» فما كل صالح مميّز 180 يول كز م 
ا ل 0 
تقبل شهادته لقلّة تمييزه» فإذا كان صالحاً عفيفاً مميّزاً محصّلاً مجانباً 


للمعصية والهوى والميل والتحامل فذلك الرجل الفاضل .../" 
الحديث. 


وعن الهداية للشيخ الحرّيية: «روي أن النبيّ ييْةُ كان إذا تتخاصم 

إليه رجلان إلى ان قال: ‏ واذا جاءوا بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر 

عن حال الشهود في قبائلهم ومحلاتهم» فإذا اثنوا عليهم قضى حينئذ 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص 7١6‏ 

(؟) عيون أخبار الرضاءة: باب ١7ح‏ 54 ج 7 ص ,١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من كتاب 
الشهادات ح 6ج /1؟ ص ”ا 5 

(؟) في المصدر بعدها: قال رسول اللهعوياة. 

(غ) سورة البقرة: اليد 85 . 

(8) كذا في التشمينه وفى الوسائل عميراً. 

(1) في المصدر بعدها: ولا محصّل [ محصّلاً ] . 

() تفسير الامام العسكريءية: ح هلالا ص 177., وذكر صدره فى وسائل الشيعة: باب ]١‏ 
من كتاب الشهادات ح 517 ج /ا؟ ص 5931. 


عتق : الغدالة .و الا قوال :فيه جح رت سم يت ل 


على المدعى عليه, وإن رجعا بخبر شين'" وثناء قبيح لم يفضحهم 
ولكن يدعو خصمين"" إلى الصلح» وإن لم يعرف لهم يلها هنا 
الخصمء فإن قال: ما علمت منهما إل خيراً أنفذ شهادتهما»””. 

وماازواة السدوق "اف الصحيع والديغ فى الحوليي !"ا سشةة.د 
لكن في المتن في الكتابين تفاوت» ونحن ننقلهما كما في الوافي”' 
معلماً لموضع الاشتراك من موضع الاختصاص - عن عبدالله بن أبي 
يعفور: 

«قلت لأبي عبدالله كا بم ثعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى 
تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفٌ البطن 
والفرج واليد واللسان» وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها 
الناووسى قوت لقم وال تا و ابا وشفوق الو اديس و الفراوهين: تمتك 
دقيرد لك 

والدلالة على ذلك كلّه: أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى بحرم 
على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه, ويجب عليهم 
تأكيفه واظها جد التدقى الناس وويكو ورمته التخاهد للصلوات الشمسن 
إذا واظب عليهنَ وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين؛ وأن لا 


١(‏ 9)) في المصدر: َىْ ... الخصوم. 

(9) هداية الامة: القضاء / الباب الحادى عشر ح "اج 46)ص ١0غ.‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب العدالة ح 74ج اص 58. 

)6( تهذيب الاحكام: القضايا والاحكام / باب اداح ١ج‏ اص .11١‏ 

)00( الوافي: باب ١٠١1‏ من كتاب القصاص والديات ح ١ج ١١‏ ص لا١٠٠.‏ 

(/) هدأ المقطع من مواضع الاشتراك بين الفقيه والتهديب. وإن وجد اختلاف بينهما في > 


ا ا د ا ا يي و تي لووقا الكاوام رج كلقن 


ه١4‏ («فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه غند حضور الصلوات الخمسء: 
فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته اها ر با سهد اشير و فليا 
على الصلوات متعاهداً لأوقاتها فى مصلاه, فإنّ ذلك يجيز شهادته 
وعد العو ملسي ْ 

ش”": «وذلك إِنّ الصلاة ستر وكفارة للذنوب». 

به: «وليس يمكن الشهادة على الرجل بِأنّهِ يصلّي إذا كان لا يبحضر 
نا ارو ناهد عدا ةا دلقي ودر جا هل الما متدرا [الجفي ان الى 
الصلاة لكى يعرف من يصلَى ممّن لا يصلّىء ومن يحفظ مواقيت 
الصلاة مت يضيّع ». ْ 1 

ش: «ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح ؛ لأنّ من 
لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين». 

يب «لأنّ الحكم جرى من الله ورسوله ياه بالحرق فى جوف 
بيته). 

به: «فإنٌ رسول اميه همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم 
الحضور لجماعة المسلمين» وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل 
منه ذلك» وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم 
من الله (عرّ وجل) ومن رسولهعَييوةُ فيه بالحرق فى جوف بيته بالنار؟!». 

ش: «وقد كان يقول :لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع 


(") رمز لموضع الاشتراك بين الفقيه والتهذيب. 
(7) رمز للتهديب. 


تعتى العدالة و الاكوال كينها مجح ع حت اج ا 2/8 


المملهين امن ل 

يب: «وقال رسول اهيا لا غيبة إلا لمن صلّى في بيته ورغب عن 
جماعتناء ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين 
غيبته» وسقطت بينهم عدالته؛ ووجب هجرانه؛ وإذا رفع إلى إمام 
السلميق اندو ود زوقان حر مماعة الدلمين :وال" عرق عله 
بيته» ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته؛ وثبت عدالته بينهم»7" 

وخبر عبدالله بن سنان المروي عن الخصال عن أَبى عبداسّ اقا: 
لاون كزانيه رسيت له أزينه على النامن إذا حدني لو 
وإذا وعدهم لم بخلفهم؛ وإذا خالطهم لم المي وح ا أن يظهروا في 
الناس عدالتهء ويظهر فيهم مروّته, وأن يحرم عليهم غيبته: وأن يجب 
عليهم أخرّته»". 

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفرقة: «لو كان الأمر إلينا 
لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق 
الناس ...»200 

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في إمام الجمعة وغيرهاء 
كقولهطكة: «لا تصل خلف من لا تثق بدينه وأمانته»!» ونحوهاء 
ولااريب في ظهورها ظهوراً لا يكاد ينكر_في رد القول بالاكتفاء 


)01( وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشهادات ح ١٠وج‏ /ا' ص ١‏ و 55ة5. 
0 من ل" يحضره الفقيه: باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدّعي ح كه "اص 01 
6 تقدم في ص .5٠٠‏ 


بالاسلام مع عدم ظهور الفسق, كما أنّها ظاهرة في ردٌّ القول بالملكة. 
وقيل 1 العداللاعبارة عن ملكة تفبنانقة بعك على ملازفة النفوق 
والمروة. والمراد بملازمة التقوى: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على 
الصغائر بل هو من جملة الكبائر» وبالمروّة: أن لا يفعل ما تنفر النفوس 
عنه عاد ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. 
وعن مصابيح الظلام: #ززانه الحشهو وسية الاضصات” اليا عدن 
الشيخ نجيب الدين العاملي'" شيفنة الى التلفا نو لجل الميراة 
المدا روك ؛ وإلا فقد عرفت أن المتقدمين لم 00 أحد منهم ذلك في 


تعرريفهم ' لح يا و ل ا ول اغوي على هذا التعريف 
لغير العلامة!7, وليس في الأخبار له أثر ولا شاهد عليه فيما أعلم: 
وكأنّهم اقتفوا في ذلك أثر العامّة», وعن مجمع البرهان' '' نحوه؛ مع أنه 
نسبه فى مجمع البرها ن" إلى أنّه مشهور بين عامّة العامّة والخاصّة, 
يكين قوينة غلن إراقة الهداحرريق: ُ 

وحجّتهم على ذلك كما قيل37: أنّ العدالة لغةَ الاستقامة وعدم الميل 


)١(‏ كما في تحرير الاحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص .٠١8‏ وروض الجنان: صلاة 
الجمعة ص 184. ورياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 5؟5. 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف: «يثبت كل ...» ج ١‏ ص 17 
اخطوط): 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شروط الجمعة ج *ا ص ./7١‏ 

(؛) كفاية الاحكام: أحكام الجماعة ص ."١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .7”١0‏ 

(1) أي قبله كما في المصدر. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الشهادات ج ١١‏ ص ؟١١5.‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج تدص .5"0١‏ 

(9) كمافي مصابيح الظلام: الصلاة/شرح مفتاح ذيل قول المصنف: «يثبتكل...» ج١‏ ص >4 


فعتن العدالة والاقوال فيها: تعس ع ب ع ا ل ا 4# 


جتان ناد وو ب بحيو وو 


طهر عرفا أ إذ ذلك خاوج عن معذل الف جزم؟” 

فحيث ضارتك العدالة؟ فرطأ فلاية فج تبوتها والحتميها» 1 الفد 
فى الشرط يقتضى الشك فى المشروط ء فمقتضى ذلك العلم بعدم الميل 
ل لا 2 كد ا شك 
بحصل من ملاحظة حاله الوثوق والاطمئنان بأنه لا 0 وهو معو 
الملكة والهيئة بد 0 1 في لفظ الفاسق 
التعاصي كالرنا يال واللواط بالولد ونمو ذلك و ا 
نادو جوع دا ونه عمدو من لدماكه في البعكين وموم عن جلك 

في الجميع» فلا يمكن حينئذٍ للإنسان أن يعلم عدالة شخص حنّى يعلم 
مما امسا اا سل بي بسكي 
بحصولها في الجميع, كما في الحكم بسائر الملكات من الكرم 
والشجاعة ونحوهما. 

وربّما ادّعى بعضهم"" أنه يمكن رد كلام أكثر المتقدّمين إلى ذلك» 
كما أنه حمل الأخبار على إرادة تتبّع الآثار المطلعة على الملكة» سيّما 
صحيحة ابن أبى يعفور؛ فإنّ هذه الأشياء المذكورة فيها غالبا توصل 


جد 91(مخطوط). 
)١(‏ المضذر السابق: صن 57. 





إلى اطمئنان النفس بالملكة. 

لكنّه كما ترى في غاية الضعف» بل عليه لا يمكن الحكم بعدالة 
شخص أبداً إلا في مثل المقدّس الأردبيلي والسيّد هاشم على ما ينقل 

بون حو انيما درل ولاافهطاة 0ه اتسين طن با نوها قاد جمس 
غلينها كل معصية ظاهرة وباطنة؟! كلا إن ذلك لبهتان وافتراء. بل 
الأنسان فى تيه لأ يعرف كتير ا سق ذللكه 

ومن العجيب تنزيل صحيحة ابن أبي يعفور على الاطمئنان في 
حضول الملكد ا بجميع التعاضى يواليطة داك المذكرر فنها منها 
التى هي بالنسبة إليه في جنب العدم. 

كن عرف الشبخص يفطن أخر القع الا ترص العا داعتارثك 
الناس أجمع في ذلك؟! فكم من شخص تراه في غاية الورع متى قهر 
بشيء أخذ يحتال ويرتكب ما لا يرتكبه غيره من المحرّمات في قهر 
مَن قهرهء كما نرى ذلك كنيراً في أهل الأنفة والأنفس الأَبيّة» وآخر متى 
اعامةر لحرا رتكب من الأُمور العظيمة -التي تستقرٌ بها نفسه - 
مالا يفعله أعظم الفسّاقء بل أغلب الناس كذلك وإن كانت أحوالهم فيه 
مختلفة: فمنهم بالنسبة إلى مالهء ومنهم بالنسبة إلى عرضه ومسنهم 
بالبيية إل ااعة رامعا 

اتضوى 2:1١‏ يميد الخلطة على يجزلة اين لخر الك نض ميزه 
والامطضدان ا لقن مداتر: لمعا صن خلا فور ها وراتلنها ونننا رضن له 
مقتضاهاوما لم يعرض -له ملكة يعسر عليه مخالفتهاء مقطوع بفسادها. 

وكيف؟! وقد سئل الأردبيلي -على ما نقل _ما تقول لو جاءت 
امرأة لابسة أحسن الزينة متطيّبة بأحسن الطيب وكانت في غاية 


معنى العدالة والاقوال فيها ل رع 
الجمال وأرادت الأمر القبيح منك؟! فاستعاذ باللّه من أن يبتلى بذلك, 
ولم يستطع أن يزكى نفسه. 

فمن الواضح فساد ذلك كله سيّما بالنسبة إلى حال كثير من رواة 
الأخبارء وإن قلنا بكون التزكية من الظنون الاجتهاديّة, لكنّ دعوى 
حضيزل الظرة بالملكة الفاكة لماي النعاضي كدي واقرا ورهن :ب 
يمجرّد نقل بعض أحواله كما ترىء ومراعاة الأخبار تقضي بأن العدال 
أمرها سهل كما ينبئ عنه الحثّ على الجماعة سفراً وحضرء وقولهم'” 
إذا مات الإمام أو أحدث قَدّم شخص آخر ممّن خلفه. 

على أنّ أمر العدالة محتاج إليه في كثير من الأشياء كالطلاق 
والديون والوصايا وسائر المعاملات: وهي على هذا الفرض في غاية 
الندرة» بل لا يخلو من العسر والحرج قطعاً بل ظاهر الرواية التي هي 
مستندهم خلافه ؛ لقوله عه فيها: «... ناكرا اعنوية و 0000 
بالستر والعفاف ... وإذا سئل عنه قيل: لا نعلم منه إلا خيرا...»'" 
خصوصا مع ملاحظة لفظ الستر. 

بل قد يقطع بعدم وجود الملكة في أكثر أصحاب النبيَّيَييُْ؛ ولذلك 
صدر منهم ما صدر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتمان 
الشهادة, حتّى ورد" أنهم كلهم دخلهم شكَ عدا المقداد وأبي ذر 


»... يأتي التعرض للاخبار الدالة على ذلك ذيل قول المصنف: «وإذا مات الامام أو اغمي‎ )١( 
.1٠١و‎ 7٠١8 والمقطع الذي بعده فى ص‎ 

.587 هذه مقاطع من خبر ابن ابي يعفور المتقدم في ص‎ )١( 

(5) اكثر الروايات وردت بعنوان «إلا ثلاثة» وفي بعضها انه ثبت هؤلاء الأربعة. انظر بحار 
الانوار: باب ٠١‏ من أبواب ما يتعلق بالنبييةُ من اولاده .د ح 55 وغ4 ج ؟؟ ص 77 
و7377 


:211001011061010 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وسلمان وعمّارء واحتمال زوالها عنهم بمجرّد موت النبيّ يَْيَةٌ مستبعد 
عدأ كما ف .سائر آهل الملكات: إذ الظاهر أن الملكة على تقدير ووالها 
ما تزول بالتدريج لادفعة كما افق لهم» فتأمل. 

مضافاً إلى أنّ الحكم بزوالها عند عروض ما ينافيها -من معصية أو 
خلاف مروّة دورجوعها بمجرّد التوبة ينافي ره ملكة. 

واحتمال أن المراد الملكة مع عدم وقوع أحد الكبائر خلاف ظاهر 
تعر يفهم من أنّها عبارة عن الملكة الباعئة على ذلكء ولا ريب أنّ اتّفاق 
وقوع الكبيرة لا يرفع أصل الملكة. 

وإرادة أنّه ير تفع الحكم بهاء يدفعها: حكمهم بعودها بمجرّد التوبة 
من غير حاجة إلى تجديد الاختبار. 

ودغوى أنّ ذلك أمر تعتدي شرعي للإجماع, وإلا فلا يحتاج 
للاختبار للملكة نعم يحتاج إلى زمان يعرف منه الندم, وقد يظهر ذلك 
في أبسر زمان ‏ يدفعها: أَنَّالثابت من الشارعأنّهبفعل ذلك يكون فاسقاً 
لا عدلاً غير مقبول الشهادة مثلاً كما هو مقتضى التعريف؛, وكون الشأن 
فيها كالشأن في الكريم إذا بخل والشجاع إذا جبن يقتضي عدم ارتفاعها 
بذلك, كما لا يرتفع الحكم بكونه شجاعاً وكريماً بعد حصول الملكة. 

557 قد اشتهر بينهم'" تقديم الجرح على التعديل لعدم حصول 
التعارض ؛ لكون المعدل لا يعلم والجارح عالم» ومن لا يعلم ليس حجة 
على من علم؛ ولو كان من باب الملكة لكان من باب التعارض ؛ لأنْ 
1١)‏ لد اللشهيد اا العسال 0 من الياب لي ص *7, وانظر في تفصيل المطلب 


0500 0 شرائط صلاة ل / 


معنى العدالة والاقوال فيها .سسسب 889 


المعدّل يخبر عن الملكة والاخر يخبر عن عدمهاء بل عن ملكة الفسق. 

اللهم إلا أن يقال: إِنّ أهل الملكة ينفون الحكم بمقتضاها بمجرّد 
وقوع الكبيرة مثلاً وإن لم تذهب الملكةء فلا يكون تعارضاً بينهما ؛ إذ 
قد يكون الجارح اطلع على فعل كبيرة ولا ينافي ذلك إخبار العدل 
بحصول الملكةء نعم لو كان الجرح بما يرفع الملكة انّجه التتعارض, 
فتأمل حائدا. 

ومع ذلك كلّه فلم يتّضح لنا ما أرادوا بحجّتهم السابقة, أمَا أَوَلاً: 
فلأنا قد بيّنا أن العدالة لها حقيقة شرعيّة , وثانياً: لو قلنا ببقائها على 
المعنى اللغوي فالظاهر بل المقطوع به عدم إرادته هنا ؛ لكون الاستقامة 
واللأستواء بحقيقة فى الحقى لايد أن يراد هما هذا مع متها دق 
وكونة هدع الفيلن الدع بلزمه المسلكة لسن أ زلى متخ عدم راف 
الظاهر واعوجاجه. 

والمناقشة'" في جميع ما ذكرنا أو أكثره: بأنّها و! ن كانت هي الملكة 
لكنّ الطريق إليها حسن الظاهرء يدفعها: وضوح منعها إن :ازيد هوا 
الاطمئنان من الطريق المزبور بحصولها؛ لما عرفت من أن حسن 
الظافرنا سر يفطن أحوال الشخص لا يفيد الاطمئنان بحصول الملكة 

في الجميع بل البعض» ورجوعٌ النزاع لفظيّاً إن أريد كونه طريقاً تعبّدياً, 
وااط حي فى وكرف را شتراطها بل فيه إيهام خلاف المراد. 

كا ليق قنقة قفن | نضا اننا نْ قضيّة كونها حسن الظاهر عدم انقداحها 
بوقوع الكبيرة تستّراًء ولعلّه الظاهر من بعضهم حيث قال: «إنّ العادل 


)١(‏ ذكرت هذه المناقشة وردّها فى كلام السيد صدر الدين كما في مفتاح الكرامة: شروط 
صلاة الجمعة ج ا ص 88 . وانظر كشف الغطاء: شرائط الإمامة في صلاة الجمعة ص .51١‏ 


2< تت أي ا جواهر الكلام (ج )١3*‏ 


من عثراته وعيوبه» لا أنه الذي يكون لا عيب له ولا عثرة» نعم لابدٌ أن 
لا يظهر منه ذلك. 
فحينئذٍ إذا صدر منه باطناً يجب إخفاوٌه بحيث لو أظهره مظهر يصير 
فابيها ؟ لحومة القية وإفاعة الناتضفة روجوييكر القورة تنضنانا إلى 
بعضا)”" وقال: (الذين يحبّون ...)”" إلى اخرهء والأخبار" الدالة على 
التحريم وشدّة الحرمة والعقوبات الشديدة متواترة» مضافاً إلى إجماع 
المسلمين بل يذافة الديى» ا فخقة إذا صندر من أحد ذلك :وجب 
وهو ظاهر في ان حسن الظاهر لا يقدح فيه وقوع الكبيرة باطنا 
متسترا بحيث يحرم على احد أن يخبر عنه بذلك؛ فينبغي أن يكون 
عدلاً عند هذا المطلع فضلاً عن غيره؛ لعدم انقداح حسن الظاهر. 
بل قضيّته عدم بوت الجرح أبدأ؛ وإلا ينفى حسن الظاهرء وحينئذ 
يكون من باب التعارض بينه وبين المعدل؛ فلا معنى لتقديم قوله على 
قول المعدّل» وأيضاً لو كان ذلك قدحا فى حسن الظاهر لم يكن لإعادة 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية ؟١.‏ 
(1) سورة النور: الآية 19, 
(؟) تفسير البرهان: ذيل الآية ١9‏ من سورة النور والية ١١‏ من سورة الحجرات ج ٠7‏ ص 
وج 4 ص 5-8..., وانظر وسائل الشيعة: باب ١0١‏ و01٠١‏ من أبواب أحكام العشرة 
اج اص 0/1" و8ل5, 
(؛) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف: «يثبت كلّ ...» ج ١‏ ص 41 - 
1 (مخطوط). 
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ذلك بصدور التوبة منه معنى. 

إذيدقنهاة؟ أرضا:ظهور إرادة القائلين بن العدالة حسة التلاهر 
اشتراط ذلك بعدم وقوع الكبيرة منه مع ذلك وإن أطلقواء فيكون العدالة 
منهم”"" حمسن الظاهر مع عدم وقوع الكبيرة معه ولو باطناً. 

أو يقال: إن العدالة عندهم كما يومى إليه كلام ابن إدريس" 
وغيره!© -عبارة عن اجتناب جميع الكبائر التى منها الإصرار على 
الفا تر واقها سوا كان الهو يلكة ار كا فعضها عنيا واالتكر عد 
مجرّد اتّفاق» لكنّ الطريق إلى الحكم بكون الرجل مجتنباً للكباثر 
حسن الظاهر على حسب ما يستفاد من الأخبار» فيكون هي في الواقع 
ذلك وإن كان الحكم بتحققها شرعيًا. 

فمن اطلع حينئذٍ على وقوع كبيرة من شخص ولو متستّراً ذهبت 
عدالته, ولا يجوز له ان يصلى خلفه ؛ إذ حسن الظاهر غير مثمر بعد 
الاطّلاع على انتفائهاء إذ الفرض أَنّها عبارة عن اجتناب الكبائر واقعاً؛ 
ولا ينافي ذلك كونه يحرم على المطلع أن يتكلم لمكان كونه غيبة. 

بع ارواعى إلى الشهاده ف مداء اجرج وبحي عليه أن يشهد ؛للإجماع 
على جوازها في مثل هذا المقام» وتنقدح حينئذٍ أصل العدالة وإن كان 
عدون التعضية مله على وه اعبت بيت ل نذا فى بحسن الظالفر تفلى . 

ومن ذلك يظهر حينئذٍ وجه تقديم الجرح على اللبعاديل : لكون 
المعدل يثبت حسن الظاهر والجارح لا ينفيه» بل يقول: ص اطلعت منه 


. :4١ أي المناقشة المذكورة في السطر قبل الأخير من ص‎ )١( 
(؟) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: عندهم.‎ 
(؟ و؛) تقدم مصدرهما سابقاً.‎ 


م ل 0 


على ما يذهب العدالة وإن بقى حسن ظاهره. 
فقوا لامعاب : «العدالة حسن الظاهر» لا يخلو من مسامحة ؛ اذ 
حسن الظاهر نفسه ليس بعدالة بل العدالة غيرهء وهو طريق إليهاء 
وليست هي الملكة كما يقوله المتأخّرونء فتأمّل جيّداً. 

50 نّ الملكة عندهم هي هذه القوّة التي انتظم بها حسن الظاهر 
-إذ حسن الظاهر لا يكون إلا عن ملكة وقوّة يصدر عنها-واضحة المنع 
وله والفساد ثانياً؛ ضرورة كثرة وقوع ملكة التدليسء, على أن حسن 
الفلا اهر اقل رركن لاضن ملكة بن عانقا قيويل لمعن لاد اذ 
ناكد سي قري لنت ل ع فى لعفي جو لكر سيد 
الظاهر كما هو واضح. 

علي فحن إن كلد يفيه اله ‏ تاضفت القوليدا نينا املك 
بل لعلّه مساو في الضعف للقول الأوّل فيها ؛ وقد سمعت أن الخراساني 
اعترف بعدم الشاهد له في فتاوى القدماء من أصحابناء وأنّه اقتفوا به 
أثر العامّة» وبأنّه لا شاهد له في النصوص أصلاً ولعلّه كذلك. 

والضويخة الت هى أهة ماووروافى أ العدالةا قد عدر قف نهلك 
دلالة.فيها على القول بالملكة بوجدٍ من الوجوه, مع أَنّها على اختلاف 
متنها قد اشتملت على ما لا يقدح في العدالة إجماعاً كحضور الجماعة, 
ومن هنا احتمل بعضهم'" ان يراد بها كون الرجل معروف العدالة بين 
المسلمين حتى تصير شهادته حجّة لكل من احتاج منهم» ومتاقًا 
كك 


جَ ل اا 1 
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ودلت أيضاً على أن حضور الجماعة واجبء وأَنّه يحرق بيت من 
لم يحضرها؛ ولعل المراد من لم يحضرها رغبة عنها مع وجود إمام 
المسلمين اه ؛ فإنّ ذلك قد يؤدَي إلى الكفرء والأمر سهل. 

لكن قد يناقش الخراساني: بأنّ في بعض النصوص إثسارة إلى 
اعتنا رالملكة فى العدالةه فالخب الهروئ فرع تنسير السكرئ !"عن 
علي بن الحسين 800 واحتجاج الطبرسي'" عن الرضا عنه 88 قال: 
«إذا رايتم الرجل قد حسن سمته ومنبته'" وتماوت في منطقه وتخاضع 
في حركاته فرويداً لا يغرّنكم» فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب 
المحارم منها لضعف نيّته؛ فنصب الدين فخا لهاء فهو لا يزال يختل 
الناس بظاهره؛ فإن تمكن من حرام اقتحمه. 

وإذا وجدتموه يعفٌ عن المال الحرام فرويداً لا يغرّنكم, فإن 
شهوات الخلق مختلفة, فما أكثر من ينبو عن المسال الحسرام وإن ككثر 
ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة 2 منها محرّماً. 

فإذا وجدتموه يعفَ عن ذلك فرويدا لا يغرّنكم حتّى تنظروا ما 
عقدة عقله؛ فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين» 
فيكون ما يفسده بجهله اكثر ممّا يصلحه بعقله. 

وإذا وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يغرّنكم حتى تنظروا مع هواه 
يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه» وكيف محبّته للرئاسات 


.07 تفسير العسكريءقة: ح لاا ص‎ )١( 

.7٠١ الاحتجاج: احتجاجات الإمام السجادايظ ص‎ )١( 

(9) فى المصدر بدلها: وهديه. 

0ق تقس الممكرى انسيخة عل فائض التعنية» سكع 


ام يي ل مسن فيو اف الكللام ذل 18 
الباطلة وزهده فيهاء فإنّ في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك”" 
الدنيا للدنياء ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذَّة اللأموال والنعم 
المباحة المحذّلة» فيترك ذلك أجمع طلباً للرئاسة. 

- إلى أن قال: ‏ ولكنّ الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل 
هواه تبعاً لأمر الله » وقواه مبذولة في رضا الله يرى الذلَّ مع الحقّ أقرب 
إلى عرّ الأبد من العرّ في الباطل إلى أن قال: -_فذلكم الرجل نعم 
الرجل» فبهِ فتمسّكواء وبسنّته فاقتدواء وإلى ربكم به فتوسّلوا؛ فَإِنّه لا 
وك للعو ول تخيين له و6 

إلا أنّه-_مع كونه غير معلوم السندء ومرويّاً فى غير الكتب الأربعة: 
ومحتملاً للتعريض به إلى أناس خاصّين كالأُوّل والثاني وأصحابهماء 
وقأضر ا غرومدا رضة غير دريو الأخياز لكيه يعن لاهن بنش على 
مذهب الخصم قال فى الوسائل: «إِنّهِ بيان لأعلى مراتب العدالة لا 
االأناهاهم ون فالزور انه خصو ص عبن تخد عله كلم وقد رفن 
الأحكامالدينيّة, كماهوظاهرء لا بإمام الجماعة والشاهد»'“*. وهو 

جيّد جدا. 

بقى الكلام في منافيات المروّة: ففي الذخيرة' والكفاية"' دعوى 

الى الاسعان وعد نس لس لكر ا 

)١(‏ في المصدر بدلها: طلبة. 

.5١7 ج 8 ص‎ ١4 ا وسائلن التسفة تناب :ا من ابوات صلاة الجماعة ح‎ ١ 

(؛) انظر ذيل المصدر السابق: ص ."١8‏ 


)06( ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .٠١0‏ 
(1) كفاية الاحكام: أحكام الجماعة ص 19. 


ا و ا ل ا ا ا ا اا ا ا 513 لبي ال 


الشهرة على اعتبارها!" في عدالة الشاهد والامام» بل عن الماحوزية'" 
نقل حكاية الإجماع على ذلك» وعن مجمع البرهان”" أنّه احتمل 
الإجماع على اعتبارها في غير مستحقّ الزكاة والخمسء بل في 
الدخيرة 9 يفنا وظاهر المفاتيح“ أن المشهور جعلها جزءً في 
مفهوم العدالة. 

وكيف كان فلا أعرف لهم حجّة على شيءٍ من ذلك سوى قول 
الكاظم ليه في حديث هشام: «... لاادين لمن لا مروّة له, ولا مروّة لمن 
لعفل ل 

وخبر عثمان بن!" سماعة المتقدم في علامات المؤمن: «من عامل 
لناس فلم يظلمهم, وحدّثهم فلم يكذيهم؛ ووعدهم فلم يخلفهم كان 
ممّن حرمت غيبته؛» وكملت مروّته» وظهر عدله, ووجب اخواته»6. 

بل وقول الصادق لم9 في خبر ابن أبي يعفور: «... وأن يكون ساتراً 
لعبو ناكا إذاونا فى النور عيبر مثنالقيا إنا ليله اهيا 
كننع واقلنميا كن | عياف و على كز حال انتش تر امول تسلف راد 


)١١‏ أ اعتبار المرؤة: 

.81 نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شروط الجمعة ج ا ص‎ )١( 

(') مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ؟ ص ؟507. 

(8) تقدم المصدر قريبا. 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح لاج ١‏ ص .٠١‏ 

(1) الكافي: كتاب العقل والجهل ح ؟١‏ ج ١‏ ص ,١15‏ بحار الانوار: باب ١10‏ من ابواب 
المواعظ والحكم ح ١‏ ج لاص 5١7”‏ 

(/) فى المصدر بدلها: عن. 

(4) تقدم في ص 54١‏ - 187 . 

(9) تقدم في ص 1/7. 


ال ام ا 2 2 تت جواهر الكلام (ج )١*‏ 


قالوا 8 : «الحياء من الإيمان» ولا إيمان لمن لا حياء له»1". 

بل وريّما يشير إلى ذلك حديث البرذون؛ حيث قال: «لا أقبل 
شهاد ته ؛ لاني راقدي كفن على ارذورة) لديل رتنا دعن متلازنتها 
للتقوى. 

نّ الجميع كما ترىء بل لا يخفى على المتأمّل في الأخبار 

المتقدّمة أَنّها لا مدخليّة لها في العدالة حيث لم تذكر في شيءٍ منها. 
ودعوى التلازم بينها وبين التقوى ممنوعة أشدٌ المنع ؛ فإنّ أولياء الله يفع 
منهم كثير من الأشياء التى ينكرها الجهلة. 

نعم لا يبعد قدح بعض الأشياء التي تقضي بنقصان عقل فاعلها, كما 
إذا لبس الفقيه مثلاً لباس أقبح الجند من غير داع إلى ذلكء بل قد يقال: 
ها محرّمة حينئذٍ بالعارض ؛ للأمر بحفظ العرض. 

وما فى هديك ششاعة فين قو لك برر: كملت فروواقه بي ١)‏ لببمن 
العراد 520 هي عندهم 8 

وإجماع الماحوزيّة غير ثابت» بل نقل عنه نفسه أَنّه قال: «ليس 
يبعد عدم اعتبارها ؛ لأنْه مخالفة للعادة لا الشرع»!*. وهو ظاهر في 
عدم ثبوت الإجماع عنده؛ بل روي أنْهيَييةُ كان يركب الحمار العاري, 
ويردف خلفه'” وأنّه كان يأكل ماشياً إلى الصلاة بمجمع من الناس في 


نا الكافي: كتاب الاإيمان والكفر / باب الحياء ح ١وةج‏ :دص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب احكام العشرة ح ؟ و” ج ١١‏ ص .1١1‏ 

)؟) ارسله في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج ؟' ص /ا8 . 

(") تقدم فى ص 148١‏ - 1/875. 

(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شروط الجمعة ج “ا ص 81. 

)0(١‏ نهجالبلاغة: الخطبة ,١١‏ بحارالانوار: باب من أبواب تاريخ اتلينافاة اع اا 15 اع 





بعتيو دن القدالة ع ع ا 1 
المسحدال, وانه كان يحلب الشاة'" ونحو ذلكء مع أنه ورد عن 
أمي رالمؤمنين ليا فى الزهد ما لو وقع فى مثل هذاالزمان لكان أعظظلم 
إن بي من راقعها!". 
كا الذى داهم إلى اعتبار المروّة وجودها فى ١‏ يعدن شد 
كوحن المغلوع انها انس بالنعتى الذاى و كروديا سو كذول 
اميرالموٌ منين ليد جواب سؤال جويرية عن الشرف والعقل والمروة: 
0... وامًا المروّة فإصلاح المعيشة 0 
وروي عن الرضا عن آبائهئ: «قال رسول الله يَييةُ: سئّة من 
المروّة؛ ثلاثة منها فى الحضرء وثلاثة منها فى السفرء فاممًا التى فى 
الحضر: فتلاوة القران وغمارة المسجد واتّخاذ الاخوان» وامًا التى فى 
السفر: فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير معاصي الله“ 
وعن الصادق ع : «... المروّة والله ان بضع الرجل خوانه"' بفناء 
داره» والمروّة مروّتان: مروّة في الحضرء ومروة في السفرء فامًا التي 
+ ص 06 . 
)١(‏ حول الأكل ماشياً انظر بحار الانوار: باب 88 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 88 ص 7١‏ 
والخبر بلفظه أرسله في الحدائق الناضرة: الصلاة / شروط الجمعة ج 0 
(1) مناقب ابن شهرآشوب: في ادابه ومزاحه (النبيّ)ي# ج ١‏ ص ,١51‏ ارشاد القلوب: باب 
انان 0ن رمال الفمشديباته امن ابوات أحكام الملابس ح 7 ج ه ص 04. 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة ١7١‏ أمالي الضدوق: المجلس التسعون ح لاض 435. 
(0) عيون اخبار الرضاءاكة: باب 7١‏ سم ١1‏ ج ؟ اص 50. وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب 
آدات لش 11 من 11 
(1) الخوان: ما يوضع عليه الطعام عند الاكل. النهاية (لابن الاثير): ج ١‏ ص 84 (خون). 


ا 2 ا 222 29ت جواهر الكلام (ج )١5‏ 


فى الحضر: فتلاوة القران» ولزوم المساجد, والمشي بين الاخوان في 
راع وان ترى على لخ تس الصديق ديت ادة. وأ 

فى السفن» فكدرة الزاد وطيبه وبذلهء وكتمانك على القوم أمرهم بعد 
ندا 1ك ة المزاح في غير ما يسخط الله . م حير واكم 

والمرة نهدا العسى غيينا لكوي لأمهاب قلعا بعلي ١‏ ندال داك 
توعان عدا رهاق ابد الأويل ندل يعن ما يخال العروة ربلمت 
الذي ذكره الأصحاب مما يؤكّد العدالة وإن كان من المنكرات عرفا 
كما أنّ بعضه ممّا يستلزم الطعن في عرض الرجل مما ينحلٌ إلى محرّم : 
على أنّ الأول يمكن دعوى اشتراطه في الشهادة لا أخذه في العدالة ؛ 
اذام كوو سس اعم الأمسان بالا فق الديى وكيد 
حسن ظاهره. 

وا نّ العدالة من الحقيقة الشرعيّة ‏ فما شَاكَ في اعتباره فيها 
الع و او عند تعد ١‏ نَ الأخبار 
0 

ودعوى ١‏ الاحتياط قاض بهء يدفعها: أ نَ الاحتياط غير منضبط , 
فقد يكون فيه » وقد يكون في عدمه, كمعاني العدالة. 

عم قد رقال+ إن مناقيات العوركة مقافي لسعقى القيدالة :لين بهي 
الاستواء والاستقامة, فإذااكان الرجل بحيث لا يبالي بشيءٍ من الأشياء 
التتكره عرفا فالاتريي :فى غلم امنيا متف مر يدا بمااعساء دومث إلنة 


من لا يحشر اليد 00 حر سس د وسائل الشيعة: : باب 


وأبهيق الوزالةس م ا ع ب ا 
بعض النصوص في المروّة وإن لم تكن صريحة بالمعنى الذي ذكره 
الأصجاتب 

بل قد يقال: إِنّ منافاتها تورث شكّاً في دلالة حسن الظاهر على 
الملكة أو على حسن غيره ممّا لم يظهر من ؛ ضرورة كون المراد منه ما 
الووسكرفي العاده ومضيع يمن دون ماد عد مضل يحسن بهاء 
كما في بعض الأمور الواقعة من بعض الأوليا ء التي لا قبح فيها في العادة 

مع العلم بوجههاء نحو ما وقع من أميرالمؤمنين ا من ترقيع المدرعة 
والمدائه ف المعاملة على الشى ء اليسير غير للقن 

م إنّ الظاهر إرادة الخلق في منافيات المروّة القادحة في العدالة 
كما يشير إليه كلام ثاني الشهيدين7", لا أنّ اتّفاق وقوع النادر قادح, 
وليس هو أعظم من الصغيرة. 

وأمّا الإصرار على الصغائر فهو مبنيَ على أن المعاصي صغائر 
وكبائر كما هو المشهور'". بل في مفتاح الكرامة'" نسبته إلى المتأخَرين 
قاطبة» بل عن مجمع البرهان!/ نسبته إلى العلماء مشعراً بدعوى 
الإجماع عليه كالصيمري”" عند تفسير الكبيرة بكل ما توعد الله عليه 
الناو نايا لنالن الاضيحافه» 

وإن كان التحقيق أنه لا يلتفت إلى دعوى الإجماع في المقام؛ لأن 


.184 روض الجنان: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

.78 ص‎ ١5 كما في موضع من مجحممع الفائدة والبرهان: القضاء / في الشهادات ج‎ )١( 

() مفتاح الكرامة: شروط صلاة الجمعة ج ‏ ص 84. 

(4) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) غاية المرام: كتاب الشهادات ذيل قول المصنف: «الرابع: العدالة إذ لا طمأنينة مع التظاهر 
بالفسق 0 ١‏ ورقه 8 (مخطوط). 


6. 





القوك ا تعطمة كيرة وا نلضفي قو يعروقويين الاصعاتب 
محكي عن المفيد”" والقاضى'" والتقى!" والشيخ فى العدّة! فى البحث 
اللناك تيت قال ور كالواة الفعاضى كلها كبائرء لكرة معضها اكد بره 
بعض» وليس في الذنوب صغيرة» وإِنّْما يكون صغيراً بالاضافة إلى ما 
ف اكور ويستحق العقاب عليه اكثر»!2. 
وأبلة :منددمنا فى السرائز »ميق إندت بعد أن كر كلام النسيخ 
في المبسوط" الظاهر في أن الذنوب على قسمين: صغائر وكبائر ‏ 
قال: «هذا القول لم يذهب إليهية إلا فى هذا الكتابء ولا ذهب إليه 
أحد من أصحابنا؛ لأَنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة 
إلى غيرها»””". 
وإن كان الأقوى ما ذكرناه أوَلةً؛ لظاهر قوله تعالى: «إن تجتنبوا 
كبائر مأ تنهون عنه نكفر عنكم سيا تكم»!", والأكران قوعي ابن 
)١(‏ اوائل المقالات: القول في صغائر الذنوب ص 18 . 
(؟) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج ١5‏ ص .١117‏ 
(") لم يتعرض لهذأ المطلب في كتابه الكلامي «تقريب المعارف». وفى مقدمة «الكافي في 
الفقه» قسّم المعاصي إلى كبائر وصغائر. وفي باب المستحق بالتكليف واحكامه ص ”لاغ 
فما بعدها يوجد سقط كثير. 
(؛) عدة الاصول: ذكر الخبر الواحد وجملة من احكامه ج ١‏ ص 609 - 517. 
(0) مجمع البيان: ذيل الآية ١‏ من سورة النساء ج ؟-: ص 58. 
(1) المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ومن لا تقبل ج / ص .5١1‏ 


(0) السرائر: كتاب الشهادات ج ؟ ص .١١18-١١7‏ 
( ا شورة الساءة ال 2 


فا تعقو كرد العد ال ست ع ا حت 814177 


ومحمّد بن مسلم'" القائلة: 201 نَّ الكبائر سبع» وأبي بصيرا " وروايتي 
الحلبي”' في الاية المتقدّمة», وعبّاد النواء”»“ وحسنة عبيد بن زرارة )6 


وخبر مسعدة بن صدقة") وخبر عبدالعظيم بن عبدالله الحسيني الدى 
نسمعه إن تنا ء الله في تعداد الكبائر. 


مضافاً إلى الخبر: غم د الأغمال الضالحة تكفر الصغائر )00 
وفي آخر امد أجاتي الكبائر كثر الاخبال, عه سبيع الرناة 
وذلك قول الله نعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . "إلى الوه 
وفى ارم «عن الكبائر تدخل فى قوله تعالى: (يغفر ما دون ذلك 
لمن ا ا قال: نعم ذلك إليه بل وعير ذلك بل 52-0 دعوى 
)01( الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الكبائر ح "'ج 7177 وشائل الشيعة اباي 1 
من ابواب جهاد النفس ح ااج 6ن 11 
)1 الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الكبائر ح 14ج 5 ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 
8١‏ من ابواب جهاد النفس ح 21 6ن 1 
() الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الكبائر ح ١‏ ج ؟ ص 1ل5. ثواب الاعمال: باب 
توا كن لني الكبائر ع اهن هادواوره اعدافيا' فى وسائل السينة يانه والانبيق 
ابواب جهاد النفس ح ا والأخرى ف بانت اع منها ح ا 0ص .115195١0‏ 
(4) عقاب الاعمال: باب عقاب من اتى الكبائر ح ؟ ص /ال"5؟. وسائل الشيعة: باب 41١‏ من 
ابواب جهاد النفس ح 14ج 6ص .١ ١7‏ 
(6) تاتى في ص .0١8‏ 
(1) الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الكبائر ح ٠١‏ ج ؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 
من ابواب جهاد النفس ح اه 2:16 ". 
لكي المصدر: الحسني. 
)0 أرسله في مسالك الافهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١١7‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب معرفة الكبائر ح 4977 ج اص 070. وسائل الشيعة: باب 40 
من ابواب جهاد النفس ح 4 ج 0اص .5١١1‏ 
0 ) سورة النقناة: الذية 1 153 
(16)اسن لكأيسظر» النقد جاب مقرفة الكنائرح 1555 ع #أقى 01/4 «وسائل الشعةمياتك /01ا + 


ا ا ا جواهر الكلام (ج )١7‏ 
تواتر الأخبار بما يستفاد منه ما ذكرناء هذا مع اعتضادها بالشهرة. 

على أنه لوكان جميع الذنوب كبائر لم يحصل عدل في أغلب 
الناس بل سائرهم ؛ ضرورة أَنّه لا ينفكَ أحد عن مواقعة بعض 
المعاصي» والعدالة محتاج إليها الناس في أكثر اموارهع فى عباذانت 
ومعاملات», وفتح باب التوبة المقدور عليها في كل وقت وحين غير 
مجدٍ بعد الاحتياج إلى الاختبار؛ إذ التحقيق أَنّه لا تقبل بمجرّد قوله: 
«ثبتث» من دون معر فة الندم الباطني منه » بل ركما قيل١"‏ بتعذر العزم 
على عدم المعاودة المتوقّفة عليه التوبة ‏ أو تعسّره» وإن كان فيه منع 
واضح ؛ ضرورة نهي الله عن جميع المعاصي. 

بل قد يقال: إِنا نمنع قلة وجود العدل بالمعنى المذكور؛ فإنّ الظْنّ 
الغالب من جهة مراعاة أحوال الناس فى أنه لا يسلم أحد منهم من 
وقوع الصغيرة ظنّ إجماليّ» وإلا فليس في غالب أحوالنا في جميع 
الأوقات نعلم أن الشخص الذي ظاهره الستر والعفاف واجتناب الكبائر 
وقعت منه صغيرة لا نعلم منه أَنّه تاب عنها أو لاء كلا إن ذلك ممنوع؛ بل 
قد يحصل الظنّ بعدمه في كثير من الناس 

انيع عن ود وديا ا ايا 
قادحة في العدالة؛ إذ لا دليل على ذلكء بل القادح فيها الأكبر من 
المعاصيء وأما غير الأكبر فلا يقدح إلا مع الإصرار؛ لأنَّ العدالة 
الستفادةتمى الأخيار هن كون الرخل معروفا بالسشر والتقاف مقي 
للمعاصى العظيمة؛ حَسن الظاهرء إذا سئل عنه فى محلّته قيل: لا نعلم 


.5١7” كما في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ )١( 


مارزفتتن فن العوالة مح | ا يي 7 تا :8 


منه إلا خيراًء وهذا لا يقدح فيه وقوع بعض الذنوب التي ليست بتلك 
المكانة إلا مع الإصرار عليها. 

ويرشد إلى هذا: أنّ أهل القول الأُوّل ما دعاهم إلى كون العدالة 
اجتناب الكبائر مع عدم الإصرار على الصغائر أنه عندهم المعاصي 
تنقسم إلى قسمين ؛ إذ من الواضح أنّ هذا لا يلزم منه ذلك» ولا وقوعها 
مكفّرة» فإنّهِ لا تلازم بين كونها مكمّرة وعدم قدحها في العدالة ؛ فإنّه قد 
يكون استحقاق العقاب قادحاً في العدالة» بل الذي دعاهم إلى ذلك هو 
ظواهر الأخبار الدالة على أنّ العدالة لا يقدح فيها مثل ذلك» وهو بعينه 
الداعي لأولئك إن كانت المعاصي عندهم كلّها كبائر. 

نعم كلام ابن إدريس ينافي ذلك ؛ لظهوره في أَنّ فاعل الصغيرة لا 
بحكم بعدالته حتى يتوب. لكنه ليس هو حجّة على غيره» مع احتمال 
أنه ذكره في الردٌ على الشيخ لبيان أنّ التوبة علاج له. 

وما في رواية ابن ابي يعفور: «ويعرف باجتناب الكبائر» لا ينافي 
ذلك ؛ لأنّ المراد بالكبائر هنا قطعاً غير ذلك المعنىء لوصفه الكبائر فيها 
بالتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين 
والفرار من الزحف وغير ذلك من المعاصي ؛ وهو الأكبرء وليس قولنا: 
«إنّ المعاصي كلها كبائر» يوجب حمل هذا اللفظ على ذلك ولو مع 
القرينة الصارفة» كما ان جعل الوصف موضحا ليس باولى من جعله 
مخصّصاًء وعود النزاع لفظيّاً على هذا التقدير نلتزمه إن كانت ثمرته 
منحصرة في ذلكء مع أن الظاهر عدم الانحصار. 

بل قد يقال: إنّ أهل هذا القول لا ينافيهم القول بالتكفير؛ لأنّ المراد 
بكون الكل كبائر عندهم من جهة القبح واستحقاق العقاب, خلافاً 


م0 


للمعتزلة"؛ فإنّه يظهر من المنقول عنهم أنه لا يحسن المؤاخذة على 
الصغائر مع اجتناب الكبائر. 

وبرضم إلى كد توفي بجي الببيان فى الييا ره اليسا ينه زر 
المعاصي كلها كبائر من حيث القبح'"» بل بل وقوله: «وإنما يكون صغيرا 
بالإضافة إلى ما هو أكبر» ويستحقّ العقاب عليها أكثر»» بل وقوله أيضاً 
بعد عبارته السابقة: «وهذان القولان ن متقاربان» مشيراً به إلى قول متقدّم 
على القول الذي نسبه إلى أصحابنا هو ان الكبيرة 15 ها عن نذا خ 
سعدا علية قن الاخرة عقاباً. أو أوجب فيه في الدنيا حداً؛ إذ لا 
يكونان متقاربين إلا مع إرادة استحقاق العقابء لأنّ الله قد أوعد على 
المعاصى كلها النارء قال (عرٌ من قائل): «ومن يعص الله ورسوله ...2" 
إلى اخروو تل 

وإن أيبت ذلك كلَّه فقد يستدل لهم: ببعض الأخبار؛ نحو ما دلا“ 
على أنّ كلّ معصية شديدة» وفى بعضها: «لا تنظر إلى ما عصيت؛ بل 
انظر إلى من عصيت»!, وما اانا التحذير من استحقار الذنب 





جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


)١(‏ انظر الذخيرة (للشريف المرتضى): الكلام في الذعنيد السمعي / الكلام في الأتهاء 
والاحكام ص 0737. 

0 بدل «القبحم»: كانت قبائح. 

مي : كتاب الامان الك / ياب الذنوب ح اج كص 06 وسائل الشيعة: : باب 2 

)0 00 بحار الانوار: 5 م الطهارة - 55خ52ر شن 1817ا.وسعدرك الوسائل: 
باب 27 من أبواب جهاد النفس ح 8 و4١‏ ج ١١‏ ص 701١9749‏ 

(1) انظر وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص 5٠١‏ ومستدرك الوسائل: 
باب "2 من أبواب جهاد النفس ج ١١‏ ص 5417. 


تخفيق :مغن الكييرة وعدوها" تحت ا ل ا يع يي 7 ا 


سن ال ان 


معللا بانه قد يكون غضب الله فيهء وغير ذلك, وما عقال ان 
الامعيقان امر:راتد على الاتيعب فلعلة ا تشعامه اذلف كن كير 
مدسا ا يحي 

قاد اله قد أوعد على سائر المعاصي النارء وبأنَ اولك قد 
اختلفت اختلافاً لا يرجى جمعه, وبأنّ في ذلك إغراء للمكلّف في فعل 
المعصية. 

مضافاً إلى إمكان إرادة الأكبر من الكبائر في الروايات كما يومئٌ 
إلى ذلك بعضهاء وفي الاية: إنكم إن اجتنبتم هذه الكبائر التي ذكرناها 
في هذه السورة نكفر عنكم ما وقع منكم منها في الماضى ؛ كقوله تعالى: 
«قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف»!", ومثله: «ولا تنكحوا 
ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف»””. 

وإن ٠‏ كأ ن لا يخفى ما في الجميع , واختلاف الأخبار غير قادح فيما 
علم منها جميعها من أن الذ نوص فيها كبائن وغا ترج على ان المح وق 
كون الكبيرة كل ذنب توعد الله عليه تعالى!/ بالعذاب فى كتابه العزيز, 
بل فى الرياض: «هو الذي عليه المشهور من أصحابنا»', بل عن 
بعضهم'" أَنّه لم يجد فيه قولاً آخر, كما عن الصيمري”" نسبته إلى 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: شروط صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص 05. 
(؟) سورة الانفال: الآية 58. 
ا نسؤررزة التشاءة الاي 
(]) كذا في المعتمدة وبعض النسخ. وفي البعض الآخر بدل «عليه تعالى»: تعالى عليه. 
(0) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 57؛ (الطبعة الحجرية). 
(1) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ؛ ."١‏ 
(0) غاية المرام: كتاب الشهادات ذيل قول المصنف: «الرابع: العدالة إذ لا طمأنينة مع التظاهر 

بالفسق ...» ج ١‏ ورقة ١89‏ (مخطوط). 


ا را نه قو اشن الكلام (ع )١7‏ 


ايفان مدا بدعوى الإجماع عليه؛ وعن الدروس والروض 
تعريفها بذلك, لكنّه في الْأُوّل: «انْها عدّت سبعاًء وهي إلى السبعين 
أقرب١١‏ اموفى التادى: «انها إلى السبعمائة أقرب)7". 

نعم في مفتاح الكرامة: «قيل: إِنّها كل ذنب رئب عليه الشارع حدٌاً 
أو صرّح فيه بالوعيدء وقيل: هي كل معصية تؤذن بقلّة اعتناء فاعلها 
بالدين» وقيل: كل ما له بدليل قاطع, وقيل: كل ما توعّد 
عليه توعّداً شديدا فى الكتاب اوالسنة»27. 

وكأنّه لم يعثر عليها لأحد من المعروفين من أصحابناء ولا لنسبه 
إليهء وإن كان ظاهر قوله: «قيل» ينافيه ؛ لقضائه بالاطلاع على القائل, 
لكن لعلّه اطّلع عليه من العامّة. 

وفى الحدائق: «قيل!*: إنها ما نهى عنه فى سورة النساء من أوّلها 
إلى قؤله/(إن تحضوا ,ب ال162:1©).ومتهع من أوكل أمرها إلى التغدادة 
فعن بعضهم”" أنّها سبع: الشركء وقتل النفسء, وقذف المحصنة, وأكل 
مال اليتيم» والزناء والفرار من الزحف. والعقوق. 


.١170 ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الشهادات ج‎ )١( 

(؟) الذي خرج من روض الجنان كتاب الطهارة والصلاة. والموجود فى هذا المقدار تعريف 
الكبيرة. ولم يتعرض لعددهاء انظره: صلاة الجمعة ص 184 وفي باب الجماعة (ص 714) 
أحال على الموضع الأوّل. 

(؟) مفتاح الكرامة: شروط صلاة الجمعة ج 7 ص .4١‏ 

(؛ و١)‏ انظر (في هذين الموردين وهامش ١‏ - © من الصفحة اللاحقة) بحار الانوار: باب 84 
من كتاب الصلاة ذيل ح ١ج‏ لاص 0 وانظر في تفصيل ذلك تفسير الطبري: ذيل الاية 
١‏ من سورة النساء ج 0 ص ١6‏ فما بعدهاء والدرٌ المنثور: ذيل الاية ج كص 0غ15, 
وشعب الابمان (للبيهقي): في بيان كبائر الذنوب ج ١‏ ص 1/8-5714؟. 

(0) الحدائق الناضرة: شروط وجوب الجمعة ج ٠١‏ ص .]١‏ 


تحقيق معنى الكبيرة وععددها 5 ل بس 08 
وففن 11 نيا تسعء بزيادة: السحرء والإلحاد في بيت الله أي الظلم 
وأآخرا" عشرء بزيادة: الربا. 
راك االساعضية بودوادة شرت الخمر يبو الشراقة: 
وآخرا“ غشرون: السبع الأول».واللواط: والسحره والراء والغببة: 

واليمين الغموسء وشهادة الزور. وشرب الخمرء واستحلال الكعبة, 

والسرقة. ونكث الصفقة, والتعدب بعد الهجرة, واليأس من روح الله 

مدعا تنو لاهن هن دك أنه كر ونيد ): 
وزاد بعضهم”” أربع عشرة أخر: أكل الميتة, والدم. ولحم الخنزير: 

ا ا 0 ل 2 000 

ومعونة الظالمين» وحبس الحقوق من غير عذرا ", والإسراف: والتبذير: 

والخيانة» والاشتغال بالملاهي. والإصرار. 
قال ترزقه يعد اشياء اخر ا كالني اف كوو لدرانة وج التصيوم و التميلة: 

وقطيعة الرحمء وتأخير الصلاة عن وقتهاء والكذب خصوصاً على 

رسول اهيبو وضرب المسلم بغير حقّ. وكتمان الشهادة. والسعاية 

إلى الظالمء ومنع الزكاة المفروضة؛ وتأخير الحجّ عن عام الوجوب. 

والظهار. والمحاربة بقطع الطريق. ٍ 
وعن العلامة الطباطبائى”" اختيار ما عليه المشهور: من أنّ الكبائر 


(١-0)انظر‏ هامش () و(١)‏ من الصفحة السابقة . 

(1) كذا فيالمعتمدة وبعضالنسخ. وفي بعك | لخت راشي إليه فيهامش المعتمدة ‏ بدلها: عسر. 

() المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: ترك الحج المفروض من الكبائر الموبقة آزقة 953 ب 
١‏ (مخطوط). 


)١7 جواهر الكلام (ج‎ 2 6٠ 


هي المعاصي التي توعّد الله سبحانه عليها النار؛ مستنداً في ذلك إلى 
جملة من الأخبارء وفيها الصحيح وغيره» لكن يظهر من المنقول عنه 
أنه عمّم الوعيد بالنار إلى الصريح والضمني؛ وأنّه حصر الوارد في 
الكتاب في أربع وثلاثين» منها أربع عشرة ممّا صرح فيها بخصوصها 
بالوعيد بالنار: 

الأوّل: الكفر بالله العظيم ؛ لقوله تعالى: «والذين كفروا أولياوٌهم 
االااقويت بردو تيو من الور الى الللعات اولك اصيحاتب الذان هسه 
فيها خالدون»١"‏ وغير ذلك», وهى كثيرة!". 

النأنىالاقنااك عن سيل ل لقوله عمالو بادا مطقه شيل عرق 
سبيل الله له في الدنيا خري ونذيقه يوم القنيامة عذاب الحريق»5, 
وقوله تعالى: «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عدا تيل وليه عذاب الخر يو 

النالث: الكذب على الله تعالى والافتراء عليه ؛ لقوله تعالى: «ويوه 
اقلق :تر الذ ين كذيو على الدوحورههم #محوةة الس الى بجو 
فلوس المدكو رن لوبقو له قدا ىران الد مق وترون هن الله الكدب 
لا يفلحون : متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثمّ نذيقهم العذاب الشديد 
بما كانوا يكفرون»". 


)١(‏ سورة البقرة : الاية /ا0؟. 

.1/١ والانفال: 51 وفاطر: 1 والزمر:‎ .,١٠١ انظر سورة ال عمران: الآية‎ )١( 
1 سورة الحج: الاية‎ 6 

سورة البووع: لابه ١‏ 

(0) سورة الزمر: الاية .٠١‏ 

(1) سورة يونس: الاية 8 و0.ل. 


تحقيق معت الكزيرة وعروه اا مي م ا 8:11 


وقنة | ذه لمهون في الثانية ذكر النار. 

الرابع: قتل النفس التي حرّم الله قتلهاء قال الله تعالى: «ومن يقتل 
مؤمناً متعمّداً فجزاوه جهنّم خالداً فيها وغضب امشعاية ر لكه و اعد لد 
عذاباً عظيماً»'", وقال (عرّ وجل): «ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم 
يع ون 1 الك عدوا ومالك لو ا ار وى ذلك 
على الله 0000 1 

الخامس: الظلمء قال الله (عرٌّ وجل): «إِنا أعتدنا للظالمين ناراً 
احا مهم بر اذانها وان مستعفينو تيخانوا يها وكدالمول يشتوى الوه 
بشس الشراب وساءت مرتفقا»7". 

السادس: الركون إلى الظالمين», قال الله تعالى: «ولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسّكم النار»!2. 

السابع: الكبر ؛ لقوله تعالى: «فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 
فلبتسو تو ين السك 0 

الثامن: ترك الصلاة ؛ لقوله تعالى: «ما سلككم في سقر 6 قالوا لم 
نك هخ الما : 

التاسع: المنع من الزكاة؛ لقوله سبحانه: «والذين يكنزون الذهب 


لد : النساء: الآية 47. 
١‏ )سنورة النساءة اليه واو 
(؟) سورة الكهف: الاية 19. 
(غ) سورة هود: الاية .١١7‏ 
(0) سورة النحل: الاية 59. 
) 


تانسورة العديوة ال 


ا ل ل وض 2 22222 جواهر الكلام (ج )١‏ 


والفضّة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم *# يوم يحمى 
عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون»"". 

لحار لجس ييه سي افرع اليتشدون 
سيل ال وال لا توا في لح قل نار جهثم أضد حرا لوكا 
يفقهون»"". 

الحادي عشر: الفرار من الزحف ؛ لقوله (عرٌ وجل): «ومن يولهم 
كردي سينا وال ارسعوارا لي لالد برااي سا3 
ومأواه جهنّم وبئس المصير»””. 

لناني عشر: كل ليبا اقول اعز وجل «الذين بأكلون الربا لا 
نما لبي مل اليا وأحل له البيع وحم ارب فمن جاءه موحظة من ري 
لسرب الك موعن غادتنا لتك أصحاب النار هم 
فيها خالدون)»2. 

اثالث عشر: أكل مال اليتيم ظلماً ؛ لقوله تعالى: «إنّ الذين يأكلون 
امؤال اليتاقى ظلما إنما باكلوق فى :يطوتهم'ثارا وسيضلون سغيرا) 00 
الرابع عشر: الإسراف ؛ لقوله (عرٌ وجل): «وأنٌ المسرفين هم 





(1):سورة العوية؟ الاية غلاوة". 
(؟) سورة التوبة: الاية 8١‏ . 
(؟) سورة الانفال: الآية 11. 
(غ) سورة البقرة: الاية 0/ا؟. 
(6) :ضور التساء ال 
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اكات النار»0". 

وأمّا المعاصي التي وقع التصريح فيها بالعذاب دون النار فهي أربع 
عشرة: 

الأوّل: كتمان ما أنزل الله ؛ لقوله (عرّ وجل) ): «إِنّ الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئنك ما يأكلون في بطونهم 
سد يكلمهم الله د القيامة 5-5 يزكيهم 9 عذاب 0 
#700 أحرض عن حمل يوم الامة زر 
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حمااً»!” 1 

الثالث: الإلحاد في بيت الله (عرٌ اسمه)؛ لقوله (عرٌّ وجل): «ومن 
يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم)!. 

| ال 0 0 0 

أن يدخلوها إل خائفين لهم فى الدنيا خزي ولهم في الآأخرة 2 
عظيم»0. 

الخافدى:؟ اذنة وميول الله 1 ؛ لقوله تعالى: «إِنّ الذين يوذون الله 
ورسوله لعنهم الله في اللإنيا وا لآخرة واعد ليم عذاباً مهيناً»00. 

السافس : الالنتهد اح جا لدو مندن © لقو له زع وجل )” «الذيه بلمرون 


.47 سورة غافر: الاية‎ )١( 
.١75 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١١ 989 (؟) سورة طه: الاية‎ 
.”0 (؛) سورة الحج: الاية‎ 
.١١8 سورة البقرة: الاية‎ )0( 
سورة الاحزاب: الاية /ا6.‎ )1( 


اج ميج ا ب جك فر اقل اكلام لع 318 


المطوّعين من المؤمنين في الصدقات والدين لا يجدون إلا جهدهم 
فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم»0". 

السابع والثامن: نقض العهد واليمين ؛ لقوله تعالى: «الذين يشترون 
عد نوا انهم تهنا فليا رليك لا اق ايه وله عذاف البيعث 

التاسع: قطع الرحمء قال الله تعالى: «والذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمرالله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أوائك 
ار و ار «فهل عسيتم إن واه 
0 د هوا في الألرض وقطيوا أرتحامكم + اولقك الذيسن لمعته الله 
فأصمّهم وأعمى أبصارهي»!“ 1 

وفيه: أنّ «أولئك» في الأولى لم يعلم كونه إشارة إلى كلّ واحد من 
النقض والقطع والإفساد, والثانية مع ذلك -لم تشتمل على وعيد 
بالعذاب. إلا أن يقال: إِنّهِ يفهم من اللعن وما بعده. 

العاشر: المحارية وقطع السبيلء قال الله تعالى : : «إنْما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي 
في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم»!". 

وفيه: أَنّه قد يرجع ذلك إلى الكفر والوعيد على الأمرين معاً. 

الحادي عشر: الغناء ؛ لقوله تعالى: «ومن الناس من يشترى لهو 





()اشورة التوبة ؛ الأية 9/: 
(0)أسورة ال عمرا لكك باد 
( ا سؤرة الرعدة الايه :0 
(5) سورة محكة: الك 7 ا 
(:8) تعفيرة المانواة: العا 


تحقيق:فعتئ: الكبيزة وقدوها سي تت تت 8:10 


الحديث ليضلّ عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هزواً أولئك لهم عذاب 
مهين)07. 

الثانى عشر: الزناء قال الله تعالى: «ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً # يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً»". 

انالك غشرة إشاعة الفاحفة قال ال إن الدمق حصتوة ان 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم»””. 
المجهدات الغاذلات المؤمتات لعتوا فى اللنيا والآخرة واقم عذات 
عظيم»!. ْ 

وان العاضى التى تنا اسمن الكقاني العرية وهية الفا دهابها 

الأوّل: الحكم بغير ما أنزل الله تعالى» قال الله (عرٌّ وجل): «ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»)60. 

الثاني: اليأس من روح الله (عرّ وجل». قال الله تعالى: «ولا تيأسوا 
من روح الله إِنه ا من ا الله إلا القوم الكافرون)(". 

الثالث: ترك الحجّء قال الله تعالى: «ولله على الناس حجٌ البيت من 
استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنّ الله غنىّ عن العالمين»””". 





1 سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: الآية 148 و19. 

(اتشووزة التوو الاي ١5‏ 

(4؟) سورة الوق الاي ١7‏ 

(6):سوؤوة المائدة: الآية 2 4. 

سؤورة نوسق الذي بل ل عورة اكرات الك عله 


لالب ب اق الكل ا 


الرابع: عقوق الوالدين» قال الله تعالى: «وبراً بوالدتي ولم يجعلني 
جبّاراً شقيّاً»''' مع قوله تعالى: «وخاب كل جبّار عنيد :*# من ورائه 
جهنّم ويسقى من ماء صديد»'" وقوله تعالى: «فأمًا الذين شقوا ففي 
النار لهم فيها زفير وشهيق»'". 

الخامس: الفتنة ؛ لقوله تعالى: «والفتنة أَشْدٌ من القتل»؟. 

اننا دس لسري قال لالتعا ل وناو العو انما :تعلو | السيا مين هلين 
ملك سليمان وما كفر سليمان ولكنٌ الشياطين كفروا يعلّمون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلماة من 
أحد حتّى يقولا إِنْما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين 
العرية وزوحة وماق يقار بن دمن احد إل" ينادق اله ومس امونوها 
يضرّهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن ا: ا و 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون»!”. 

هذا جملة الكبائر المستنبطة من الكتاب العزيز بناءً على المختار 
في معنى الكبيرة وهي أربع وثلاثونء وقال عله في أثنا ء كلامه: «إنه قد 
يتعقّب الوعيد في الآيات خصالاً شْنّى وأوصافاً متعدّدة لا يعلم أنها 
للمجموع أو للآحاد ؛ فلذلك طوينا ذكرهاء وكذلك الوعيد على المعصية 
والكطنوالننيءو لانم و اهلها وروهذه اموو عاتتووقه علتت 1 


ا : الآية ؟3©,. 
(؟') سورة ة أبرأهيم: : الاية ١6‏ و1١.‏ 
(17)'سورة هود: الآيه 13 
(غ) سورة البقرة: الاية .١9١‏ 
(0) سورة البقرة: الاية 7 .٠١‏ 


تحقيق معنى الكبيرة وعددها لل سس هه لإآهة 


الوعيد لا يقتضي كونها كبائر»'" انتهى. 

وفيه: أنه بناء على ما ذكر من حصر الكبائر في هذا العدد ع لزع 

أن يكون ما عداها صغائرء وأنّه لا يقدح في العدالة فعلها بل لابدٌ من 
الإصرارء وبدونه تقع مكفرة :]لا تحتاج بالنسبة إلى رفع العقاب بها إلى 
توبة» فمثئل اللواط وشرب الخمر وترك صوم يوم من شهر رمضان 
وشهادة الزور ونحو ذلك من الصغائر الني لا تقدح في عدالة, ولا 
تحتاج إلى توبة بل تقع مكفرة» ولا يثبت بها جرح, ٠‏ وهو واضح الفساد. 

وكيف يمكن الحكم بعدالة شخص قامت البيّنة على أنه لاط في 
غلام في زمان قبل زمان باداوالشوا بيس كنا !ا يقي سار 
المخالط لطريقة الشرع!! وإن شئت فانظر إلى كتب الرجال وما 
يقدحون به في عدالة الرجل. 

على أَنّ في رواية ابن أبي يعفور السابقة: ). جا أن تعر نوفا لي 
والعفاف وكفٌ البطن والفرج واللسان .2" ونحو ذلك. 

بل في ذلك إغراء للناس في كثير من المعاصي ؛ فإنّه قل من يجتنب 
من المعاصي من جهة استحقاق العقاب بعد معرفته أن غ لاغقات: عليه" 

وأيضاً قد ورد في السنّة في تعداد الكبائر ما ليس مذكوراً فيما 
جطروت اللض عل قها بأنه كير بتر اط عر 1 اكير عضا 
تود الله عليها النار»'؟ لا ينافيه ولو لكونه 4 يعلم كيف توعد اله 


- 7٠٠١ المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: ترك الحج المفروض من الكبائر الموبقة ورقة‎ )١( 
(مخطوط) بتقديم وتأخير.‎ ٠ ١ 

0( تقدمت في ص 147. 

() أي: قليل من الناس من يجتنب المعاصي من أجل الاستحقاق للعقاب بعد أن لم يكسن 
الفقات:قعانا . 

(؛) من لابحضره الفقيه: باب معرفةالكبائر ح 4944 ج” ص 014. وسائل الشيعة: باب 10 © 


8ب سح جب ا ا ا ا سيز2 اش حك كو اشر الكادم 312 


ل ار ل ل رو ل را رد 
عليه النارء فنحكم بكونه كبيرة وإن لم نعرف كيف وعد الله عليه النار. 

فانظر إلى ما في حسنة عبيد بن زرارة لا سألهلة عن الكبائر 
فقال: «هنّ في كتاب عليَ ني سبع إلى أن قال: ‏ فقلت: فهنٌ أكبر 
المخاصى؟ كال دتو اقلت دأكل كر م هال الم ظلها كر اه 1 
الصلاة؟ قال: برك الضاد ملت : فما عددت ترك الصلاة فى الكيار! 
فقال: ا اذل اقلق لك قال قلق الكفرغ قيال فبان تارك 
الصلاة كافر ؛ يعني من غير علّة»1"كيف أدخل ترك الصلااة ذ في الكفر مع 
استحضاره يا لقوله تعالى: «ما سلككم في سقر ** قالوا لم نك من 
الجصد ون 

وأيضاً قد قال الله تعالى : «حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به .. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق»”" '؛ فانه إن 
0 بالإشارة إلى الأخين او كل واحد فقد حكم بالفسق» واحتمال 
إرادة الإصرار بعيد. كاحتمال إرادة ما لا ينافي العدالة من الفسق», بل 
مجرّد المعصية أو من غير مجتنب الكبائر. 

وأيضاً قد ورد فى السئة التوعد بالنار ات توعد على كثير من 
المعاصيء وبناءً على ما ذكر لابدوان يراد بها إِمّا الإصرار عليها أو من 
غير مجتنب الكبائر وكلّه مخالف للظاهر من غير دليل يدل عليه. 


1 00 0 الزباب 0 0 دئاص اد 
١‏ شورة ل 0 ا 


تحقيق معنى الكبيرة وععددها ‏ -- سسسب ا 


دكا فيما رواه عبد العظيم بن عبدالله الحسينى'" ذكر من جملة 
الكبائر شري الخمر مغللا ذلك وش ان الله هال تهى عند كما نه عد 
عناذة الأوناع نور ف الها معفد ا ا وكيا هنا فر من ا لان سيول 
الل 7 قالبسى دك الصاة معفد | نقد سرع مدو كه الاوك 
وضولة 0 !"اذا نظ كنت امعد ل على كلوقه كتير بنونا وروة م 
د 

وأيضاً نقل الإجماع'" على أن الإصرار على الصغيرة من جملة 
الكبائر. 

ودفع ذلك كله بأَنّ المراد أن الكبيرة كلّ ما توعد الله عليها النار 
وبعض الأشياء الذي قام عليه الدليل» ينافيه جعل ذلك ضابطأًء ومن 
هنا توق ف ليه في الحكم بكبر بعض الأشياء الواردة في السنّة مع عدم 
كر اننا تخت هذا الضاط: 

وأيضاً قولهيلقة أخيراً: «إنّه قد يتعقّب الوعيد فى الآيات خصالاً 
نكن وأوضيافا متعكدة ل يعلء أنها المحفوع أو للاحا د فلذ اك طوينا 
ذكرهأ» فيه: : أنّهِ إذا كا ن اجتناب الكبيرة شرطاً مثلاً في تحقّق العدالة 
وغيرها فلا يمكن الحكم بالعدالة حتى يعلم اجتناب الكبيرة» ولا يكون 
ذلك إلا باجتناب جميع ما يحتمل أنه كبيرة» نعم لو قلنا: إن فعل الكبيرة 
مانع من الحكم بالعدالة لاتّجه القول بذلك ؛ لأنّا لم نعلم أَنّها كبيرة. 


0( 1 :كتاب ل داك اب الكبائر ح ا 5 ص 0 وسائل الشيعة: : باب 


0 الكرامة: 0 صلا الج ا 0 


ال تت 15ت كت 2 23 .ىرلى121للللل2 2 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ولعلّهمتكٌ أراد الشكَ في الاندراج فى التعريف,» فيتّجه له حينئذٍ عدم 
إجراء حك الكتيرة على بمفله؛ لكويق الحتيقخ الأخير في الا رك ونه 

ولكن على كل حال الرجوع في تفسير الكبيرة إلى ما ذكر _-من أنها 
ما توعد الله عليها بالنارء وجو 0 ذلك إلى معرفتناء وان المراد به كون 
ذلك الوعد فى كتابه لا ما يشمل ما كان على لسان نبيّه والأئمّة (عليهم 
الصلاة والسلام), وإجراء الحكم من العدالة والتكفير ونحو ذلك قلة< 
ممّا يقطع الناظر المتأمّل الممارس لطريقة الشرع بفساده. 

فلابد: إِمّا من القول بهذا التفسير وإيكال ذلك إلى معرفتهم طَإيظ كما 
يشعر به حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة. ويتجه حينئذٍ ما نقل عن ابن 
عبّاس'" أنّها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع » وفى رواية: «إلى 
السبعين)»0!". 

و يراد به ولو على لسان النبي والآئمّة (عليهم الصلاة والسلام) كما 
تنشعر به رواية عبد العظيم بن عبدالله الحسينى”©. 

أو يراد تعريف الأكبر من قوله: «هى ما توعد الله عليه بالنار١‏ لا 
أنه تعريف مساو للكهائر كما يشعر به بعض الأخبار©, وفى بعض 
)01( انظر تفسير الطبري: ذيل الآية "١‏ من سورة النساء ج ص 7 والدرٌ المنثور: ذيل الاية 

.١1 آص‎ 6 

(؟) انظر الهامش السابق. وشعب الايمان (للبيهقي): ح 514 ج ١‏ ص 5/؟. 
(؟) في المصدر: «الحسني» وقد تقدمت الاشارة إلى مقطع منها ‏ مع تخريجها ‏ آنفاً. 


(؛) تقدم في ص 017. 
)0( 1 : كتاب 0 0 اكبائرح ' ج "ص 7ل؟. وسائل الشيعة: باب 43 


تحقيق معنى الكبيرة وعددها 5 سس 0133 
الروايات”: أَنّها سبع وعدّ منها ما توعّد الله عليه النارء وبذلك يتّجه 
الجمع بين الروايات. 

ودعوى أن حصر الكبائر فيما ذكره العللامة المزبؤر لا يقتضي عدم 
انقداح العدالة بغيرهاء وأَنّه لابدٌ وأن تقع غيرها مكفّرة؛ إذ لعل العدالة 
يقدح فيها ما ليس بكبيرة» وجميع الصغائر لا تقع مكفّرة. 

يدفعها: ظهور اتّفاق القائلين بِأنّ الذنوب على قسسمين -صغائر 
وكبائر - على هذين الأمرين» نعم بعض من لم يقل بذلك كابن 
إدريس'" يظهر منه انقداح العدالة بالجميع» وأنّها محتاجة إلى التوبة. 

غلى اله لأفائدة ف هذه المتعة فى عضر الكبا رمن دون هد د 
أرقن قن كور ةن انهه با لم يميق ليه ا حت بعال 
بظهر منه أنه استقراً القرآن من أُوَّله إلى آخره؛ ولاءحظ جميع الأخبار 
الواردة في المقام وجميع'"'ما تضمّنته الروايات _بعد حذف المكرّر ‏ 
في أربعين» وما تضمّنه الكتاب العزيز صريحاً وضمناً في أربع 
وثلاثين» واستشكل فيما تضمّنته بعض الأخبار من جهة عدم موافقته 
لوذا اليا ظووميا ذلك إلا انبر تع عليه أحكاما جليلة كنالفدالة 
والاحتياج إلى التوبة ونحو ذلك؛» وقد عرفت أن ذلك غير متّضح الوجه. 

والذي يظهر: أنّ الكبائر لم تثبت لها حقيقة شرعيّة» بل هي باقية 
على معناها اللغوي, والمراد بها هنا كلّ معصية عظيمة فى نفسها لا من 
)١(‏ الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الكبائر ح ” ج ١‏ ص /71؟. وسائل الشيعة: باب 41 

من أبواب جهاد النفس ح 7ج ١6‏ ص ؟7١5.‏ 


80 النزائر: كعاب العؤادات س1 من 11 
(؟) يحتمل: وجمع. 


ا كت قافن الكللام ع ١117‏ 


جهة المعصىّ. ويعرف ذلك: 

اا من وزود الأخيار يانه كييرةه والذى يحصل متها بعدالغاء 
مفهوم العدد في بعضهاء سيو من سن اعدف لسار 
كال كبر تذ:وتخوها د اريعون كنا اعترفتابة العلامة المزيور 1 

«أ» الكفر الله «ب» إنكار ما أنزل الله تعالى «ج» اليأس من روح الله 
تعالى «د» الأأمن من مكر الله «ه» الكذب على الله وعلى رسوله وعلى 
الأوصياء (صلوات الله عليهم), وعن”" رواية مطلق الكذب «و» 
الميخا ونة لأولباء :اله :ززق» قغل النفنين التي حرّم الله ((ح» معونة الظالمين 
«ط» الكبر «ى» عقوق الوالدين «يا» قطيعة الرحم «يب» الفرار من 
00 «ريج» التعتاب بعد الهجرة «يد» ا «يه» شهادة الزور «يو» 

كتمان الشهادة «يز» اليمين الغموس ار نقض العهد «يط» تبديل 
الوصيّة «ك» أكل مال اليتيم ظلماً «كا» أكل الربا بعد البيّنة «كب» أكل 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله «كج» أكل السحت «كد» 
الخيانة «كه» الغلول, وعن رواية مطلق السرقة «كو» م 
المكيال والميزان «كز» حبس الحقوق من غير عسر «كح)» اللإسر 
والتبذير «كط» الاشتغال بالملاهي «ل» القمار «لا» شرب 0 
الغناء «لج» الزنا «لد» اللواط لدم قذف المحصنات «لو» ترك الصلاة 
«لز» منع الزكاة «لح» الاستخفاف بالحج «لط» ترك شيء مما فرض الله 
«م» اللإصرار على الذنوب. 


)١(‏ تقدم المصدر آنفاً. 
)١(‏ في المصدر بدلها: وفي. 


تحقيق :معني الكبين؟ وعد وها اس م يست عه عي ا تت 7 01717 
وإِمّا بتوعّد النارعليها في الكتاب أوالسنّة صريحاً أو ضمناً كما تقدّم. 
أو من غير توعٌد ولكن شدّد على الفعل أو الترك تشديداً أعظم من 

لوقه يا تناز كا لدزا عادر لنعه و كو فد كا لزان ا لوقا وتحو الك سينا 
ب لله أ زوم التوعوبالنا «يسدتروض الدمعصية اونا ش مقلس: 
في أنفس أهل الشرع وإن لم نعثر على غير النهي عنه. ْ 
بل عن الاستاذ المعتبر الشيخ جعفر يي ان «الكبيرة ما عده اهل 
الشرع كبيراً عظيماً وإن لم يكن كبيراً في نفسه كسرقة ثوب ممّن لا يجد 
جرحت تجوت لمر مار لتر برك اا وو 

رةه يط النة كقر عق اين حيار لمر اه بر 
بعض ما توعّد الله عليه بالنار, على أنه إن أراد بهل الشرع عامتهم فهم 
قد يستعظموق المعلوة أتنه:صغيرة فسن ي الشرع وبالعكسء وإن أراد 
العلها » فكلامهم مضطرب : فى الكرية 

اللْهم إلا أن فود ١‏ العلياة والأعوام'" يستعظمونه مع الغفلة عن 

بحث الكبائر والصغائر, لكنّه على كل حال هو ضابط غير مضبوط ؛ 
فا القن انه سعط فق بدوة فلداو توعد ا وترلت فاك اه عيانه 

ونحوهء, وفد لا يستعظم من جهة تغارقه ونحوه. 
فإن قلت: إِنّه وارد عليك أيضاً. 
وس ا 

وغيرهماء والفرق بيننا ويينه: أنه يجعله ضابطاً حتّى فيما ورد من 

)١(‏ انظر كشف الغطاء: كتاب الجهاد / المبحث الثامن من الباب الأوّل ص 37947- 75937 ونقله 


عنه بلفظه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش بعد الآتي. 
)١(‏ الأولى التعبير ب «العوامٌ». 


لطر قو لضن الكاوم ( 2 117 
الأخمار النغتيرة ١‏ ذه كدير عظليلة هودن اناده سعن فنفك 3 لكف لان 
الظاهر من العظمة عندهم وعدم المسامحة فيهم وعدم نسبة التقوى 
لفاعله وغير ذلك مع عدم ما ينافيها من الأدلة أن يكون ذلك مأخوذا 
عن صاحب دينهم » فتامل. 

ويقرب ممّا ذكره شيخنا ما نقل عن بعضهم : «انك إن أردت أن 
تعرف الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد 
الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقلّ مفاسدها فهي من 
الفكائن وإلاافى الكباتر: ش 

مثلاً: حبس المحصنة للزنا فيها أعظم مفسدة من القذف مع أَنّهِم لم 
دوهن الكاترع و كذ ولالة الكنا ريف نعورات المسلسين ونحي ان 
مما يفضي إلى القتل والسبي والنهب ؛ فإنّ مفسدته أعظم من مفسدة 
الارارهى الرضف وروضه حرج الربيه فى كاانيو هي إلى اللسيتهاةة 
أقرب منها إلى السبع»7", وكأنّه إلى ما ذكرناه أقرب ؛ لأنّه لا يخرجه 
عن معرفة عظم الذنبء فتأمّل. 

وكيف كان فالإصرار من جملة الكبائر؛ لوروده في بعض 
الأخبار”". وفي مفتاح الكرامة”" نقل الإجماع عليه وعن التحرير!» 
الإجماع على أنه إن داوم على الصغائر أو وقعت منه في أكثر الأحوال 
(1) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 4 ص .1٠١‏ وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب جهاد 

النفس ح””3 و31 اج 0اص 51١و١15.‏ 


0( مفتاح الكرامة: شروط صلاة الجمعة ج اضن_ 2 
[)اقغرير الخجكاء»السهادات/عقات التاهدات #اضن 1/0 


تتحقيق تعتن الكبيرة وغدوها ب م | | | ا لزي 1/18 6 


ردت شهادته؛ وعن الذخيرة: «لا خلاف فى ذلك»”2. 

والمنقول عن الصحاح"”" والقاموس"" والنهاية الأثيريّة!“ أن 
الاصيرا ره اللآقامة فلى الشدزوالداؤزقة والتداوكةنوما سحععه عين 
الجر يمن الأكدار | وبوخل فى اللاقامة و المادومة كان إمسوارا وا 
كان قادحاً في الشهادة وإن لم يكن إصراراً لمكان الإجماع, لكن لا 
يمكن أخذه في العدالة بناءً على ذلك إلا أن يكون ذلك مما ينافي 
التقوى او يكون كبيرة يمكن استفادتها على الوجه الذي ذكرنا. 
العرف العام فإن لم يكن فإلى ما ذكرنا عن أهل اللغة» والظاهر أَنّهِ ليس 
منهفاعل الصغيرة مع العزم على عدم العود» بل ولاماإذا لم يخطريباله عود 
وعدمهء نعمإذاكان عازماً على العود لايبعد أن يكور له عر نا باد 07 

والظاهر أنّ الإكثار من صغائر شئّى لا من نوع واحد لا يعد إصراراً 
على كل واحد قطعاء إِنْما الكلام بالنسبة إلى الجميع؛ ولعل إجماع 
التحرير المتقدّم شامل له ويأتي إن شاء الله في باب الشهادات تمام 
البحث فى هذه المسائل كلّها. 

بل صرّح غير واحد'" بعدم الفرق بين المداومة على النوع الواحد 
من الصغيرة والااكثار منه وبين غيره فى صدق الإصرار على الصغيرة 
المراد بها الجنس. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .7١0‏ 
)5 الصحاح: ج ا ص ١ا(صرر).‏ 
(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 19 (صرر) قال: «أصدٌ على الأمر: عزم». 


(5) منهم السبزواري في د خيرة المعاد. وقد تقدم المصدر قريبا. 


051١ 





كما أنّه صرّح الخراساني في الذخيرة'" بالاثفاق على وجوب 
التوبة من الذنب وإن كان صغيرة» وربّما يوْيّده ما ذكروهفي 
غسل التوبة من عدم الفرق في ذلك بين كونه عن كفر أو عن فسق أو عن 
ذنب ولو صغيرة. ٍ 

ولكن قد بالغ بعض الناس'" في بطلانه وجزم بان دعواه الإجماع 
على ذلك اشتباه واضحء ولعله لمعلوميّة تكفيرها باجتناب الكبائر, 
ومعلوميّة عدم قدحها في العدالة» مع أنه بناءً على عدم التوبة عنها يتّجه 
الانقداح ؛ ضرورة كونه حينئذٍ مصرًا على عدم التوبة» فلا فرق حينئد 
بين الصغيرة والكبيرة بالنسبة إلى ذلك. 

قلت: قد يدفع ذلك كلّه بالتزام وجوب التوبة عنه ؛ لعموم الأمر'"'بها 
عن كلّ ذنب من حيث كونه خروجاً عن الطاعة وفعل قبيح في ذاته 
وتكفيرهبمعنى عدمالعقاب عليه لاينافي حسن التوبةعنه من حيث كونه 
معصيةً وقبيحاً وذنباً وإن لم يتردّب عليه عقاب؛ إذ التوبة ليست لرفع 
العقاب خاصّة, وعدم قدح الصغيرة في العدالة من حيث نفس فعلها لا 
من حيث التقصير في عدم التوبة» بخلاف الكبيرة» وكفى بذلك فرقا. 

وتظهر النمرة في حال الغفلة عن التوبة ؛ فإنه لا معصية فضلاً عن 


10 لخي لمعا فاه لعفم عن لاا 
(أأهن المعمل ايكون عمق نطر فيه هديو ا لأ الكقه التزفرة يا يذ كا ديعت رمن 
المخطوطات ‏ خالية عن ذلك. 
(') كقولهوييةٌ: «اعترفوا بنعمة الله ربكم (عرٌّ وجلٌ). وتوبوا إليه من جميع ذنوبكم؛ فإنّ الله 
يحب الشاكرين من عباده». 
مهج الدعوات: أدعية موسى بن جعفر نيه ص .5١7‏ وسائل الشيعة: انظر باب 87 من 
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الإصرارء فلا يقدح حينئذٍ فعل الصغيرة في العدالة بخلافه في الكبيرة, 
فإنه قادح وإن غفل عن التوبة عنهاء والله العالم. 
«و4 كذا يعتبر في الإمام «العقل» حال الإمامة؛ ضرورة عدء 
عبادة للمجنونء نعم لا بأأس بالجنون قبلها كما لو كان أدواريّاً؛ لاطلاق 
الأدلة السالم عن إطلاق المنع من الائتمام بالمجنون نصّاً وفتوى بعد 
ظهوره فى إرادة حال الائتمام منه. خصوصاً بعد ملاحظة اعتضاد 
الإطاقق لول بالشهرة الند الى كادت كوت اماعاً لل لعلها 
كذلكه ون جوم الناعل فى باب الحمطةامنتذك ريد" بالتتع بتعلا اد 
بامكاق عروظه بعالة العلا ة ودود ندالة زميق هن الحشلافنه يعالة الجتتوة 
من غير شعور؛ فقد روي: «أن المجنون يمني حالة جنونه»!", ولنقصانه 
عن هذه المرتبة. 
والجميع كما ترى؛ خصوصاً الثاني ؛ لإمكان اندفاعه ‏ بعد تسليم 

اععا رهما لقم دفعا لذن ذا الاحهال كا شك مندافنى الننها 2 
الحكم باستحبابه له لذلك: بل والنالك أيضاً»ضروزة كون المانع النقض 
في الصلاة لا مثل المرض في نفسه. 

«و» كذا يعتبر في الامام من غير خلاف أجده فيه بيننا'*» بل عليه 
)١(‏ نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: شروط صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص ؛. ورياض المسائل: 

صلاة الجماعة ج ؛ ص 559. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجمعة ج 4 ص .5١‏ 
(؟) أرسله في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 5 .١‏ 
(4) كمافي مداركالاحكام: صلاةالجمعة ج؛ ص 19 والحدائق الناضرة: شروط الجمعة ج ٠١‏ 

ص 1. ورياض المسائل: صلاةالجماعةج 4ص ١17(ذكر-‏ في بعضها كشرط في صلاةالجمعة). 


ل اذ ا يي يي | لز الكلام (ج 1 )١‏ 


الإجماع منقولا”" إن لم يكن محضّلاً" 9 طهارة المولد» فلا يجوز 
الائتمام حينئزٍ بولد الزنا ؛ لقول أميرالمؤ منين قا في خبر ابن نباتة: «... 
بنه ذا يكن ازبيو موا النامن -وعد منهم -: ولد الزنا»”". 

الود سد (الايسليى امرك كلك البموة 
وولد الزنا ...»” 

والصادق اكلا في صحيح 95 بصير أي ليك المرادى: «خمسة ل 
يؤمُوا© الناس وعد منهم -: المجنون وولد الزنا ...»7". 

لكنها كما ترى لا دلالة في شيء منها على ما عبّر به الاصحاب من 
طهارة المولد ٠‏ بل أقصاها المنع عن ابن الزناء ولعله لأنّ كل من لم يعلم 
نه ابن زنا محكوم عندهم”"' عليه بطهارة مولده شرعاً حتّى من كان ولد 
على غير الإسلام ثم استبصر أو التقط في دار الحرب وا الإسالاه مقرم 


2.88 في الخلاف: : الصلاة / مسألة /ا14 ج ١ص غ05 وغنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )١( ١) 
.57١ - 577١ وذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ 
؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟١١,. وابن البوّاج في المهدب:‎ 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة‎ ٠ ص‎ ١ الصلاة / الامامه وما يتعلق بها ج‎ 
ص 37 والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١ص 9ك ار‎ 

(") الخصال: باب الستة ح 4ص ,"30*١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب صلاة الجماعة 
عا 1 

(4) الكافي: باب من تكره الصلاة : خلفه ح ج “اص 50. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 
أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج مص .,5١١‏ 

(0) في المصدر: لا يؤمُون. 

10 الكاني: باب من تكره الصلاة ة خلفه ح ١ج‏ #اص 70 تهذ يب الاحكام: : الصلاة / باب ”7 
أحكام الجماعة ح كج ''اص 1١‏ ", وسائل الشيعة: باب ١5‏ من اماف عدار الجماعة 
لا 0 

(0) انظر مدارك الاحكام: صلاة الجمعة ج )ص 11. والحدائق الناضرة: شروط صلاة الجمعة 
ج ٠١‏ ص ١ء‏ ومفتاح الكرامة: شرائط وجوب الجمعة ج ؟' ص 0. 


حَ 
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لا يعرف له أب وإن كان هو لا يخلو من إشكال. 

فالأولى التعرين بان للايكون اب :3 ندل كاه متضهوة اللكبار 
فيكفي حينئذٍ في صحّة الائتمام عدم العلم بكونه ابن زنا لإطلاق الأدلة 
وعدوهياء يا ء على أذ بشروع ابن ازناامتها اذا يد كيه اميك لبي 
إلى مجهول الحالء »بل هو مندرج فيها لصدق العنوان ككونه ممّن يوق 
بدينه ونحوه عليه مع عدم الجزم بصدق عنوان المخصّص عليه 
واحتماله غير كاف في الخروج عن الدليل الظاهر في التناول؛ وإلا 
لكان ن احتمال التخصيص والتقييد كافياً. 

ودعوى أنه بإخراج ولد الزنا من ذلك العام صار المراد به نقيض 
الخاصٌء وهو غير ابن الزناء فحيث لا يعلم كونه ابن زنا أو غيره لم 
يحكم بأحدهما ؛ لإرادة الواقع من كل منهماء إذ العلم غير داخل في 
مفاهيم الألفاظ. 

ممكنة المنع »كما هو أحد الوجهين في المسألة أو أظهرهماء 
كموضا في المقام الذي ظاهر الأصحاب الاثفاق فيه على جواز 
الأتيماه يمن لمريقيت ا تدابق نا نيل تعونت ١‏ ن ظاهرهم الحكم عليه 
بطهارة مولده؛ و! ن كان هو لا يخلو من إشكال كما سمعت. 

نعم لا يبعد أن ن يككون من ابن الزنا من ثبت أنه تكوّن على غير نكاح 
والديه» فولد اليهوديّين على غير نكاحهما ابن زنا وإن استبصرء إلا أن 
يدعي شمول قوله َكَل : «إن الإسلام يجب ما قبله»'" لمثله؛ وإن كان 
فيه تأمّل أو منع. 
1 سبعف ان ع مس عتروين اللنا ع عاض 5 كوك الخقاء رالتشعا رق اح 7417 


ج ١‏ ص ١٠1١‏ كنز العمال: ح 547 ج ١‏ ص 17. عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة 
ح 6١ج‏ 7ص 01. 


ام جواهر الكلام (ج )١7‏ 


وما ولد الشبهة فلا ريب في طهارة مولده شرعاً كالمولود على 
الفرائن وان تقأوليه الالسسوة إلا أنهالم نيك اشرعا كبا هو وام 

(و» كذا يعتبر «البلوغ 4 في الإمام للبالغين في الفرائض ١‏ على 
الأظهر » الأشهر”"؛ بل عليه عامّة من تأخَّرا": بل في الرياض”" عن 
كتاب الصوم من المنتهى نفي الخلاف عنه. 

لأسي وظووو ارات الاطلاقات المكلنيووالخصير التتهر 
ضعفه بالعمل عن جعفر عن أبيه 8500 «إنّ عليّاهةٍ كان يقول: لا بأس 
أن يود الغلام قبل أن يحتلم» ولا يوم حتّى يحتلم فإن أمّ جازت 
صلاته وفسدت صلاة من يصلى خلفه»!' ولفحوى اعتبار العدالة 
الب تنو تتا على التكليتيين ‏ 

مؤيّداً ذلك كلّه بعدم جواز الائتمام به في النافلة.» خصوصاً 
للمفترض.ء وبعدم ائتمانه بسبب عدم تكليفه على إحراز ما يعتبر فى 
صحّة الصلاة» بل ينبغي القطع به بناءً على التمرينيّة. 

خلافاً للشيخ في الخلاف'' وعن المبسوط" فجوّز إمامة المراهق 


.,9١ كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: : الصلاة / شرائط الجماعة ج دعن 50 والشهيد الاو وَل في الدروس: 
صلاة الجماعة ج اص .1١8‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): : الصلاة / أحكام 
الجفاعة ضفن ١11‏ والشهند التاق فى روفن الجنان #صلؤة الحبناعية حر اا م 

(؟) انظر الهامشن قبل السايق. 

(غ) تهد يب الااحكام: الصلاة / باب ”7 أحكام الجماعة ح ١6‏ ج١‏ ص 33 الاستبصار: الصلاة / 
باب 508 ح ١‏ ج ١‏ ص 57غ. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة الجماعة ح /اج / 
و 2 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 516 ج ١‏ ص 007. 
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المميّز العاقل؛ مدّعياً عليه الإجماع في أوَّلهِما؛ للمونّق عن 
الصادق ل#ة: «تجوز صدقة الغلام وعتقه. ويوٌءٌ الناس إذا كان له عشر 
ب 0 

وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على لِك قال: «لا بأس 
أن يودّْن الغلام الذي لم يحتلم وأن يوْم»”". 

وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق نقةِ: «لا بأس بالغلام الذي لم 


يبلغ الحلم أن يوم القوم وأن يؤدٌّن»© 

زقتفه ان احداعة موهود بصي فيرونره الاصحاب ال بخادقه عدا 
ما يحكى عن المر تضى يله فى بعض كتبه!)؛ بل سمعت نفى الخلاف فيه 
عن المنتهى المشعر بدعوى الإجماع عليه بل وبمصيره نفسه إلى 
خلافه في تهذ يبه' وعن نها يته" واقتصاده"" 


وما اخباره فمع ضعف سند بعضهاء ولا جابر بل ودلالته ؛ لاعمّية 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصلوات ح ١6577‏ ج ١‏ ص 017. وسائل الشيعة: باب 
5 من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج 8 ص ؟١١5.‏ 

/ ج” ص 55 الاستبصار: الصلاة‎ ١7 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح‎ )١( 
4 باب لك »© 2 ١ص 5ه وسائل الشيعة: باب غ١ من ابواب صلاة الجماعة ح اج‎ 
.,777 ص‎ 

9 الكافى: باب من تكره الصلاة خلفه ح اخ ا ص 7ق وسائل الشيعة: باب غ١‏ مسن 
ابواب صلاة الجماعة ح 2 6/)ص 77١‏ 

(؛) كالمصباح على ما نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 470. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ذيل ح ١5‏ ج اص 59. 

(1) النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١7‏ 

(0) نسختنا من الاقتصاد خالية من ذلك ونقله عنه في رياض المسائل: شرائط امام الجماعة 
ج غ ص ,575١‏ وانظر الاقتصاد: الصلاة / ذكر الجماعة ص 518 519. 


اي ا 0 جواهر الكلام (ج ”3 )١‏ 


نفي الاحتلام من البلوغ» وبلوغ العشر من عدمه وخلوّها عن قيود 
الخصم» وإعراض اكثر الاصحاب عنها في هذا الباب وفي سائر 
الوا قاصرة فق معاوكة مغر فك من وجورةويهذا, 

ولافرق فى إطلاق الأدلة مها وجبا زا ديرد كل رساكلا نا فلن او 
غيره» خلافاً للإسكافي'" ففرّق» فقال في الثاني بالأوّل» وفي الأُوّل 
بالثاني , وهو لا يخلو من وجه؛ ضرورة إرادته سلطان حقٌء وهو ليبس 
إلا الإمام يد » ومع فرض كونه دون البلوغ يتّجه ما ذكره؛ وإلا سقط 
وجوب الجمعة على الناس. 

والأمر سهل؛ لقلّة النمرة في الفرض المزبور؛ إذ هو حينئذٍ المرجع 

في الحكمء ولعل تكليفه حينئذٍ أمر اخرء وهو اعرف منّا به, هذا. 

ولكن المحكي عن ابن الجنيد في الذكرى غير ذلك؛ حيث قال: 
«وقال ابن الجنيد: غير البالغ إذا كا: ن سلطاناً مستخلفاً للإمام الأكبر 
كالوليّ لعهد المسلمين يكون إماماً» وليس لأحد أن يتقدّمه؛ لأنّه أعلى 
ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر»”", وهو صريح في إرادة غير ما ذكرناء 
وعلى كل حال فلا ثمرة يعتدٌ بها. 

وكذا لا فرق في إطلاقها بين إمامته بالبالغين في الفرائض والنوافل 
أو بغيرهم معه», خلافاً للدروس" والذكرى" ففرّقا بين الأُوّل 


)١(‏ في المصدر: مستخلفاً. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج 7 ص .07-0١‏ 
(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص .511١‏ 

(؛) مرجع الضمير غير واضح 

(0) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ان 115 

(1) انظر الهامش (”*) من هذه الصفحة . 


الول وغيره فالثاني ؛ ولعلّه لتساوىي الصلاتين حينئذٍ نفلا بخلاف 
الناني'". 

وهو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به؛ لحصول 
الظنَ القوىّ من استقراء الأدلة بمشروعيّة سائر عبادات البالغين لغير 
البالغين» ومنها ائٌتمام بعضهم ببعض كالبالغين» فتأمّل جيّداً. 

و4 كذا يعتبر في الإمام أن لا يكون قاعداً بقائم» على 
المشهور بين أصحابنا'". بل لم ينقل فيه خلافاً مَن كانت عادته ذلك, 
بل ف الخلااف”7) والتذكرة(©) وكشف الالماسى 6 والمفاتيح"" وظاهر 


ا لمنتهى 0( وعن الغنية(8) والسراة 0 وظاهر إرشادا < لجعفر "٠‏ اللإجماع 
للأصل» وتبادر غيره من الإطلاقات والأخبار المرسلة في 


)١(‏ المراد به «الآخر» أى الأوّل. 

(؟) قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 18١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة الجماعة ص 19. والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,"0١‏ 
والشهيد فى البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟.‏ 

(5) الخلاف: الصلاة / مسألة ١185‏ ج ١‏ ص 045. 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص .١/87‏ 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويوْمٌ كلّ من المقعد 

.17١ ص‎ ١ ج‎ ١4١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 

07/0( منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 7 

(8) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88. 

(9) السرائر: صلاة المريض والعريان ج اص 105. 

(:1) انظر المطالث المظفرية :"فى الجماعة ديل كول اليضفت «تزوقيامةا:وركة ١03‏ (بخطرط): 
ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .4١5‏ 


سسب ل ا ب لي واف الكلاء زان 
الخلاف!", وإمكان دعوى استفادة اعتبار عدم نقصان صلةة اللإمام 
نفسها عن صلاة المأموم من استقراء الأُدلّة والنبوي المروي بين 
العامّة'" والخاصّة"" أنه قال ييا بعد أن صلّى بهم جالساً فى مرضه: «لا 
يَؤُّمُن احدهدى كالسا ْ 

بل قيل!» وبر السكوني'“ عن الضادق عن أبيه!" عن 
أميرالمؤمنين مي » ومحمّد'" بن مسلم عن الشعبي!" عن على اكه 
أيضاً: «لا يؤْمّن المقيّد المطلقين»» وزاد فى أُوَّلهما: «ولا يوه صاحب 
القالج: سكا ول ماي اللي مويق 

لكن قد يوهم ترك بعض القدماء'" التعرّض لاعتباره في صفات 


)١(‏ حيث قال: «دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم» وعدم المعيو و ديا 

(؟) سنن الدارقطني: باب صلاة المريض حال بالمأمومين ح 1 ج ١ص‏ 558 كنز العمال: 
اح 0377 ١٠ج‏ لاص 117, سئن البيهقي: باب ما روي في النهي عن الإمامة جالسأ بج ٠‏ ص 
"٠‏ نصب الراية: ذيل ح /١‏ من كتاب الصلاة ج " ص 61. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١4‏ ج ١‏ ص 58١‏ وسائل الشيعة: باب 
0 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 540. 

(؛) كما في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 583 وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 
ما 

(0) الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ” ج ٠“‏ ص 706. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ 
أحكام الجماعة ح 7 ج ؟ ص 52؟, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ 
ج مص 76١0‏ 

(1) «عن ابيه» ليست فى الكافى. 

(0) في المصدر بدلها: صاعد. . 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 11 ج 7 ص 519, 
وشائل المسدت ان اهن ارات صلاة الجماعة ح ”"'ج 8 ص 56١‏ 

(4) كالصدوق في المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص 50. وسلار في المراسم: أحكام 
الصلاة جماعة ص 86 . 


القماة القائع #القاعة لح 40 


اناد جع علض القبره ب القلواف فيه ول فى بربيم ايبيل اوضق 
الواسطة'"التصريح بالكراهة »كما عن نجيب الدين في الجامع إطلاق 
كراهة إمامة المقيّدء وفي الوسائل: «باب كراهة إمامة الجالس القيام: 
وجواز العكس»!). وعن المبسوط”“ إطلاق جواز ائتمام المكتسى 
بالعارى. 

ولعلّه لإطلاق الأدلّة مع ضعف الخبرين عن إفادة التحريم» بل 
الثاني منهما مع عدم صراحته في المطلوب ‏ مشعر بالكراهية, وهو 
جيّد لو لم يكن الخبران معتضدين ومنجبرين بما عرفت من الإجماع 
المحكي إن لم يكن محصّلاء بل في الحدائق: «من غفلات صاحب 
الوسائل تفرّده بالقول بالكراهة... مع إجماع الأصحاب على التحريم 
وصراحة الخبر فيه بلا معارض)2". 

فلت: فنفنافا الى رما عر فت من إمكان دعجوق تاذو غصي هسم 
الإطلاقات» وإمكان استفادة اعتبار عدم النقصان من الاستقراء 


.٠١6 الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١( 

.519 نقله عنها الشهيد فى الذكرى: شروط الاقتداء فى الجماعة ص‎ )١( 

8 العام للشراك «هدلة الحداعة عي اكز نوقن سند كان الك (قن فين المستلع ةا عدر 
امامة القاعد بالقائم. 

كا وال الميندميات :6اهى أبزانن حرا اللعطاقة لاضن 10 

(8) السالي سكول فى عدة عن القلاقد وستاى التشيارة الى ذلك لشفا :رامنا فى 
لصوي ف لخر وو فنعييفا لك لدلافي قال الى فوظم بتقديزز دان كانواى القزالة يا ع 
وإن كان مع واحد منهم ثوب صلّى بهم ذلك. وإن لم يكن أقرأهم صلّى 157 وقال كن 
موطع آخر ناولا يجوز الجالس. ان يوم بعماغ: كإن كانوا كلهم علوسا جار ذلك ٠1د‏ يطميعة 
الها فيضن الها والمكشيي قانيا ]لكلو سوط الخلقة ( مه بص القوزة إرضاذة 
العمافة اص لالدو 

(1) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص ,١117‏ 


55 جواهر الكلام (ج )١‏ 


المزبورء ولذا قال في المدارك _-بل في الذخيرة”" نسبته إلى الشهرة بين 
الأصحابء بل ظاهر الحدائق'" والرياض'" نسبته إليهم _: «وكذا 
الكلام فى جميع المراتب ل يوم الناقص الكامل»!, فلا يجوز اقتداء 
الجالس بالمضطجع حينئذٍ ... وهكذا. 

وإن كان قد يناقش فى استفادة الكلية المزبورة من مثل الخبرين 
تاشن وق سيم فى اماقة الاك نر المعو رو غير ها على رجه 
معتبر يعارض إطلاق الأدلّة, حضوم بعدما تسمعه من جواز إمامة" 
المتوضّين بالمتيئّمين وغيرهم من ذوي التكاليف الاضطراريّة كما 
اعترف به فى الحدائق» بل جزم بعدم اعتبار الكلية المزبورة» وجعل 
المدار ع حمبوض ينا وردامن الأدلةافى الجرقاك الشا كلمن غير 
ترق منها إلى غيرهاء وعليه بنى جواز ائتمام المكتسي العاجز عن 
الركوع والسجود والقيام بالعاري ؛ لاندراجه تحث ما دل على إمامة 
الجالس بالجالس. 

قال: «ولا يضر هنا نقص صلاة الإمام من حيث كو نه عارياً 
والماموم مكتس ؛ لما عرفته من عدم الدليل عليه»'"', معرّضا بذلك 
سعد السزاوك نحييك حكن فنها ع لد كر اهو از ققد اء المكفسى 
؟) انظر المصدر قبل السابق. 
؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج غ ص ؟١77.‏ 


) 
) 
(غ) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 559. 
(0) الاولى التعبير بدلها ب«ائتمام». 
) 
) 





.١115 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١ 
.5"١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 4 ص ؛‎ )/ 


لتقام لقاع العا | | | ا 11 


العاجز بالعاري ؛ لمساواته له في الأفعال» ثم قال: «وهو يتمٌ إذا قلنا: إن 
المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركانء وأَمّا إذا علّل بنقصه من 
حيث الستر فلا(" 

وهو -أي تعريضه به -في محله ؛ إذ لو سلّمنا الكلّية المزبورة فإنّما 
هن :فى أتعال الكلةة كما درمت الساسليل العدكو نولا فى عقر فاتها 
الا زحةة طيرورة هوا( الكتيناء_المنيقم وف تعد و علية | رالةالتعاينة 
عن ثوبه أو بدنه وذي الجبائر وغير ذلك بل والمسلوس والمبطون كما 
فى الموجز”" وكشف الالتباس”"؛ لاطلاق الأدلّة من غير معارضء ولذا 
نصّ فى الخلاف!» على جواز ائتمام الطاهر بالمستحاضةء بل أطلق67 
جواز ائتمام المكتسي بالعريان. 

وى الذكتورئ !© وكذ| المشين "امن اعشار القندرة على 
الاستقبال» فلو عجز عنه لم يوم القادر عليه ويجوز أن يِوْمٌ مثله ‏ لا 

إِنْما البحث إن كان ففي استفادة الكلية المزبورة بالنسبة للأفعال أو 
الأركان منهاء فإن ثبت إجماع عليها كما هو قضيّة إرسالهم لها إرسال 
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١7‏ 


(؟) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجب الائتمام على الامّي 
ولا يكتفى به ...» ورقة ١88‏ (مخطوط). 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة ١41‏ ج ١‏ ص 010. 

(0) المصدر السابق. 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 518. 

() منتهى المطلب: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ١‏ ص /59- 77/4 


ا 55525525552525 ا 1 7 الكلام (ج 1*7 )١‏ 


العمدلما ني و فهر ة فقت نه مذكن بولآلة تلق الاأشفار سينا حبك 
تحكم على إطلاق الأدلّة فذاك, وإلاآكان للبحث فيها مجال. 

بل قد يومئ نصّ كثير من الأصحاب ‏ خصوصاً المتقدّمين على 
خصوص بعض أفرادها الوارد في الأدلّة بل القليل منها من غير تعردض 
لها إلى عدم ثبوتها عندهم؛ إذ من الواضح أولويّتها بالذكر من بعض 

كما أنه يومئّ إلى ذلك أيضاً بعض الأخبار السابقة في جماعة 
العراة"المتضمُّنة إيماء اللإمام وركوع المامومين وسجودهم, وقد عمل 
بها تعن الاأصضحا كما مسسمعك:ونى الدخيرة :ررق حواز إمافة المفتقر 
ال الاعسا سنن لست لقو لا 1 1 

ثم إنه بناءً عليها فهل يجوز الائتمام إلى زمان حصول النقصان 
فينوي الانفراد حاله حينئذٍء أو أنه لا يجوز ذلك ابتداءً؛ لصدق وصف 
النقصان في الإمام وإن كان هو في أثناء الصلاة؛ ولظهور إرادتهم نتقصان 
مرققه نجعن عاص اقول تدرو عية لتاقي امنا 
التى لا مدخليّة للإمام فيها بالنسبة للمأموم عدا القراءة منها لتحمّله إِيَاها 
عتسووفلة يعوو حيظ اتعاء الكادل اجداء بدن قوف الفياؤة قائنا 
مومئاً للركوع والسجودء ولا المكتسي العاجز عن القيام خاصّة دون 
الركوع والسجود بالعاري؟ 

وجهانء قد يشعر بأوَلهما بعض كلماتهم وتعليلاتهم الآنية في المي 


)١(‏ في ص 0 فما بعدها. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .59٠‏ 


افا انناف بلقا تم م 2 0301 


وغيره, والتحقيق اتّباع ظاهر الدليل في كل مقام» ولعله يقتضي 
غالبا الثانى. 

نعم ظاهر المتن وغيره!" كصريح جماعة!' _بل لا أجد فيه خلافاً 
صريحاأء بل في التذكرة'" والروض”“ وعن نهاية الإحكام”“ الإجماع 
عليه جواز إمامة القاعد بمثله ؛ لاطلاق الأدلة السالم عن المعارض 


عدا النبوي المتقدم المحمول على إرادة: لا يِوْمَن أحيل بعدي القائمين 
جالساً بقرينة ما عرفتء وما ورد في كيفيّة جماعة العراة ممّا تقدّم سابقاً 


وغير ذلك. 
بل وكذا يجوز ائتمام كل مساو بمساويه نقصاً أو كنال : والناقص 
5 كالقاعد بالقائم , بلاخلاف 5 فيه أيضاًا"؛ ؛ لإطلاق اكول 


وخبر أبي البختري عن جعفر عن أببه - علي نبيكا: «... المريض 
الفاعد عن ومين البضاى بعماعة بين" 


55 كالسيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج 7 ص‎ )١( 
والمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 4"9, والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة‎ 
.؟"١ والشهيد في البيان : الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص‎ ."0١ ص٠١ ج‎ 

(5) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ادص ١٠ىء‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة 
الجماعة ص 75١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج وص 7"952, 

(©) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 4غ ص 586. 

(غ) روض الجنان: صلاة الجماعة ص .5١684‏ 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؟ ص .١50‏ 

)١(‏ انظر ظاهر المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .٠06‏ والكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص 
:؛. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١١‏ ومفاتيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ١8١‏ ج ١‏ ص .١٠١‏ ' 

(0) قرب الاسناد: ح هلاه ص ,١61‏ وسائل الشيعة: باب 50 من ابواب صلاة الجماعة ح " 
ج 8 ص 5"16. 








أ ا يي 7 بت لوأف الكلام (ج )١3*‏ 


ما إذا كانا ناقصين واختلفت جهة النقص فيحتمل مراعاة الأعظم 
من أفعال الصلاة» فيأتمّ حينئذٍ فاقده بفاقد الأهون, ويحتمل جواز 
الاتتمام مطلقاً؛ لاشتراكهما في النقصان, ولذا أطلق في الخلاف”" 
جواز ائتمام القاعد بالمومئ. 

لكن على كلّ حال لا يبعد استثناء القراءة من ذلكء فلا يأتمّ متقنها 
وإن فرض تعذّر باقي الأركان عليه بفاقدها وإن كان متمكّناً من غيرها ؛ 
لعدم التحقل. 0 

بل وكذا القائم بالقاعد وإن فرض تمكن الثاني من الركوع والسجود 
ونحوهما وتعذرهما على القائم ؛ لإطلاق الدليل السابق» وإن كان 
يمكن دعوى انصرافه إلى القائم المتمكّن, إلا أَنّه لما كانت الجماعة 
توقيفيّة والأصل عدم سقوط القراءة وغير ذلك انّجه التجنّب عن مثل 
هذه الكننا دمو الحماعاك الت لسن شن التضوضن والففا وض هما 
ينفّحهاء فتأمّل جيّداً. ا 

ولو حدث للإمام ما يوجب القعود أو مطلق النقص فى الأثناء 
وجب على المأموم الانفراد ما لم يستنب الإمام غيره» كما صرّح به في 
التذكرة'" والذخيرة”"؛ لظهور النصّ والفتوى فى اعتبار ذلك ابتداءً 
رطان وإن كان ل ون الو الترظين قات 7 

بل قد يقال باعتبار ذلك في تمام الصلاة وإن لم يكن ائتمٌ به المأموم 
حال النتقصء فلو فرض فعل الإمام بعض الصلاة قاعداً فتمكّن من 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 7817 ج ١‏ ص 0160. 


(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؟ ص 188. 
(9') ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .59٠‏ 


السعشاا جب و يت لذ 


القيام : في البعض و وود ا ا حيدة: الي 
وو و 0 
المذكورة. 

«و »4 كذا 9 لا» يجوز أن يكون الامام «امّيا بمن ليس كذلك » 
بالا خلااف صن جم أجده فبه(", بل فى العذك 02 واللاكتوض 1 وعن 
الغريّة!» وإرشاد الجعفريّة» وظاهر المعتبر" الإجماع عليه مع 
التصريح في جملة منها بعدم الفرق بين الجهريّة والإخفاتيّة في ذلك. 

وهو العمدة فيه بعد أصالة عدم سقوط القراءة عن المأموم ؛ 
لانصراف إطلاق الأدلّة إلى غيره؛ وبعد الكلية المزبورة موف 
بالقفية إلى القر ام قتييوا و كان هما عا لو لذ يداد النظن. 

كالاستدلال عليه بالأخبار" الآمرة بتقديم الأفضل ؛ ضرورة 
أفضليّة القارئ عليه , وبخبر أبى عبيدة: «سألت أبا عبدالله مئِةٍ عن القوه 
من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدّم يا 





)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .٠05‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,18١‏ والمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 7غ 
والعلامة في التحرير: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 07. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص .51١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 518. 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج 7 ص .4١5‏ 

(0) انظر المطالب المظفرية: فى الجماعة ذيل قول المصنف: «واتقان القراءة» ورقة ١01‏ 
(مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

(1) المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص 477. 

(0) تقدم منها خبر في ص ؟51. 


55295925952 0000 الكلام (ج )١1*‏ 


فلان» فقال: إنّ رسول الَهيَيييُهُ قال: يتقدّم القوم أقرأهم للقران, فإن 
كانوا في القراءة سواء فالأقدم هجرة "٠6...‏ الحديث؛ المساق لبيان 
النضنل والاستحياب اللذاين تعرفيتها ان شاء اله عد :د كر المضتف ألهما 
كقر ومن الأضحانه وان كان سكف انبيقا لا رادة القدر المقتر كدييه 
ندمو الحو ع نتضوصضن هذا الامو فيلا 

وعلى كل حال فلو ائتمّ حينئذٍ به القارىّ وحده أو مع أ مي آخر 
بطلت صلاته قطعاً بل قيل!": وصلاة الامام والمأموم لاسن أيضاً إذا 
كان القارىُ ممّن جمع شرائط الإمامة؛ لوجوب ائتمامه به حينئذٍ على 
المشهور بين الأصحاب كما في المدارك”"؛ بل فيها أَنّه «قطع به الفاضل 
في تذكرتة!© من غير تقل خلاف من أحد؛ لتمكنه حينئزٍ من الصلاة 


بقراءة صحيحة » فيجب غليه)0, 


ولاريب في كونه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر مع فرض عجزه عن 
الإصلاح ؛ وال“صالة البراءة» واطلاق لاد بالصلاة, ومعلوميّة اشتر د اط 
اكليف بالقدرةبواطلاق اذلة امشحيات العماعةوغير للش ويل لين 
فواعظ دمن الأكرين المعلوة ندم وحعوي الاقسمام عليه تنه 





)١(‏ الكافي: امن تكرة الضلاة خلقه ع لص لاك تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
لقا الخجاعة مان وك انض اند وبزنائل السسيرات» امن راف ضاةة الكياه 
ج مص 50١‏ 

.10 - 114 كما في مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7اص‎ )١ 

؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 0١‏ (انظر الهامش مع المتن). 

تاياي التصين لاعن 

4) انظر الهامش قبل السابق (المتن) بتقديم وتأخير. 

)١‏ استدل على ذلك باطلاق بعض الاخبار. منها: ما رواه مسعدة بن صدقة قال: «سمعت جعفر 
ابن محمّدظة ... انلك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح. > 
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) 
) 
) 
) 
١ 


أقاهة لمن حسم مح تت ا يي ا 4/1 


وفتواع7". 


ولقد أجاد في المدارك بقوله بعد ذكره الحكم المزبور: «إنّ للتوققف 
فيه مجالاً»”". بل لعل الأقوى في النظر عدم الوجوبء بل قد يدّعى 
القطع به وبظهور الفتاوى في ذلك أيضاً. 

بل الذى وقفت عليه من عبارة التذكرة'" مقيّد بالممكن له 
التعلّم» وهو قد ينّجه فيه الوجوب مع فرض تقصيره؛ لكيه 
حينئذٍ بالإتيان بالصلاة بقراءة صحيحة. فيجب عليه التعلم او 
الائتمام» فلو صلّى بدونهما بطلت صلاته حتّى لو كان جاهلاً بوجوب 
افد تعتور نة العطاو رن سين فى ةر لفسداة واد كان 
سا دنا » ونحوه القاصر أيضاً بناءً على 5-5 الائتمام عليه, وما فى 
الغذذا رلكدمن أتدارالةريعد ةا صزلؤة الأمى مغ حول يحوي الاضذا. ؟ 
لعدم توجّه النهي إليه المقتضي للفساد»!* فى غير محله كما هو مفروغ 
منه في غير المقام. 

والعراصيا اق عنام لذ ميق 301 :لو ابس أ ابيع كنها كي 





ه وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك. فهذا بمنزلة العجم المحره لا 

يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح ...». 
قرب الاسناد: ح ١68‏ ص 48. وسائل الشيعة: انظر باب 04 من أبواب القراءة في 
الصلاة ج اص ١7371‏ . 

)١(‏ انظر المبسوط: الصلاة / ذكر القراءة جح ١‏ ص 1 .,٠١‏ والجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل 
والكيفية ص 9/ق ونحرير الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ حن 778 والدروس الشرعية: 
الصلاة / في القراءة ج ١اص‏ 7 .١‏ 

)0 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 0 3 ص 58 6 (الهامش). 

(9) نذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 111 

)ع0( مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 2 ع ص 0 


بح ب تت ست الو لفن كلاج 8 


صرّح به بعضهم”"» بل في الرياض: «لا خلاف يعرف بينهم في أَنّه من لا 
يحسن قراءة الحمد اف المورة اف احا ضهها ولوسخرفا أن ديد اد 
صفة»”", ولا بأس به وإن كان مخالفاً للمعنى اللغوي؛ إذ ليس فى 
وؤانات الققاء لاو 
ونحودفيه ؛ لذكرهم ذلك بعده بالخصوصء فيكون المراد منه عدم حسن 
القراءة بالنظر إلى مخارج حر وفها أو بنيتها او تشديدها ونحو ذلك. 
كنف كان الف المنو ضري بيبل لا جد فيه كتاف جو : 
اما قله ان انقصن عد وهو جيّد مع اتّحاد محل الأمّية أوانقضا نهل 
في المأموم ؛ لإطلاق الأدلة» أمّا مع اختلافها _بأن كان يحسن أحدهما 
الفاتحة والآخر السورة -ففي المدارك تبعا للتذكرة والذكرى": «جاز 
ائتمام العاجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس؛ للإجماع ععلن 
وجوبها في الصلاة بخلااف السورة»”",. 
لباه ةهزن ارانوا الكتقماء يه الى الووضول !الى السورة درم 
)١(‏ كالمصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 477, والشهيد الثاني في روض الجنان: 
صلاة الجماعة ص 71١5‏ 73530 والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 8 
ص 56,. 
(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 557. 
(:"') كالمبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ٠105‏ والسرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,18١‏ 
والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١١‏ 
(؛) الظاهر رجوع الضمير الى الأمّيةَ فالأولى التعبير بدلها ب«زيادتها». 
(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 4 ص 597. 
(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 518. 
() مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص .50١‏ 


أقاقة القن ست ممم ب م ا جتن جل 311 


وإلآ فيشكل بِأَنّه لادليل على سقوطها عنه مع فرض تمكّنه من قرا تها 
صحيحة بناء على أن السبب فى عدم اثتمام القارئٌ بالأمّى ذلك كما هو 
الي ع ا ع ود ا ا “في 
وتبعه غيره "في بعضها أيضاً 52 ا دن 
والآخر , عفن امور ساح معن الفنافحة ركو ودالةامنةة وان 
أحسن الآخر كمال السورة ففي ترجيح من يحسن بعض الفاتحة نظر: 
ص جاع ع ري د ران ين لاخر باكر 
الأول أقرب» مع احتمال جواز إمامة كل منهما». 
إل أقأقال#زدؤلى الخبتيق كل سيها يعن الذابحعة فا ناويا فى 
ذلك البعض صم اقتداء كل منهما بصاحبه, وإن اختلفا: فإن زاد أحدهما 
على الاخر يهاز امافة التأقض :دوق المكس وروان ا كملق علو اهنا 
لم يوْءٌ أحدهما الآخر ؛ لنقص كل منهما بالنسبة إلى الآخر»'”" انتهى. 
والذي يدور بعد ذلك كلّه فى النظر: أنّ مانعيّة المّية للإمامة من 
جهة تحمّل القراءة خاصّة وضمانهاء كما يومئ إليه ملاحظة كلماتهم 
وإن أطلقوا هم الحكم ؛ لانصراف إطلاق أدلّة التحمّل إلى ذي القراءة 
امححة ل ادل من القف: 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج #ض ”1557و558, 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7١5؟.‏ وروض الجنان: صلاة الجماعة 


ص 16 .١‏ 
(9) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 118. 


فلو ائتمٌ به حينئذٍ القارئئ فضلاً عن غيره في غير محل تحمّل القراءة 
كالر كعتين الآخير تين»؛ أو في محلها حيث يجوز للماموم القراءة وقرا - 
ميته كانت بالأذكار التى لا يتحمّلها الإمام عن المأموم كأذكار الركوع 
والمتفوه و الشوك والتملم وشيم اكير نين كل ذلك لاطبلا 
الأدلة السالم عن المعارض عدا ما عساه يقال ديفا مقا امعد د 

ف ار نّ ميته أورثت نقصاً في صلاته, فلا يجوز الائتمام به مطلقاً» وهو 

ا ا ل بأثمّان به 
عا ءَ على وجوبه حينئد -لا ينبغي التوقف فيه ؛ للتساويء أمّا مع 
الاختلاف فيجوز ائتمام ذي الامية السابقة بذى الامية اللاحقة إلى أن 
بصل إلى المحل الذي يحسنه؛ فينفرد عنه» من غير فرقي في ذلك بين 
الفا عدو السود نعو لذ بير ل كير فخ لقا عه او الا ؛ ضرورة أن نا 
وي ني يوي #تووومديا الأساكام 
المجتهد لا مظلقاًء مع احتمال تنزيل جميم كلماتهم على ما ذكرفاء يل 
لعلّه الظاهر للمتصفّح المتأمّل. 

وهل يجوز التعاكس؛ بمعنى ضيرورة الإمام مأموماً بمن ائنة به 
فيما لاا يحسنه هو وكان يحسنه الماموم؟ وجهان» قد يظهر من 
التذكرة ١‏ اواهها »«ومن الدكرى 7 نييما ولعله الأقرعه إن افد 


.517 تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات امام الجماعة ج 4 ص‎ )١( 
(؟) انظر المصدر قبل السابق.‎ 





1107 0 ا م0 0100 


لقال بن الإنابة إن الاأنو اولس انارو تين 
الانفراد ثم أراد الائتمام جديداً فيقوى الصحّة بناء على ما ستعرفه من 
جواز نقل النيّة في الأثناء. 

اوسن كالآمّي في كثير من الأحكام المتقدّمة» لا يجوز اثتماء 
القارئ به ويجوز ائتمام مثله به بل لا يبعد جريان ما ذكرناه في المي 
فيه ؛ فيجوز الائتمام للقارئ به في غير محل تحمّل القراءة فضلاً عن 
الأمّي » بل في التذكرة '" والذكرى'!" وغيرهما' " جواز اثتمام الآمّي به 
في محل القراءة أيضاً على أحد الوجهين » بل في المنتهى أَنّ «الأقرب 
الجواز»!, والآخر”“ المنع لا لعدم تحمّل القراءة بل لنقصان صلانه 
عدم لكبو الدى هو اعد الاركان, 

وهو مبنيّ على الكلية المزبورة التي عرفت أنّها محل البحث أو 
المنع, العم جا المع فيد ؛ لأصالة عدم سقوط القراءة عن الأمَي 
تعر ات لا كرس لج انيعد الضراف ادق لاد له الو كبية وكونه اننا 
لا يصيّره بمنزلة الأخرس الذي لا يستطيع الكلام. 

رتفي كك المروي عن دعائم الإسلام عن علي ني 2 
و الأخرس المتكامين إذ لا ريب في اندرا المي في 





.5951 تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إماه 5 :ص‎ )١( 

(؟) تعدم المصدر قريبا. 

() كذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .55١‏ 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص .57١‏ 

(6) كما في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 5160. ومدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 1 
ص .3"6١‏ 

(1) دعائم الاسلام: باب ذكر الإمامة ج ١‏ ص ,٠0١‏ بحار الانوار: باب 84 من كتاب الصلاة 
ح مج ممص .1٠٠١‏ 


حب بآ تج ا ا لخ نواه الكادخ) 1 ١‏ ) 


المتكلّمين» واحتمال استفادة عدم جواز مطلق ائتمامه به منه ولو فى 

عل شين التراء اعدف كل هين ف معدم ا وان ا مير 

صالح للحجّية فى نفسه فضلاً عن أن يعارض إطلاق أدلّة الجماعة. 

و ع 

لقوة احتمال إرادة النقص بذلك وبالامّية عن اصل الصلاحيّة لمنصب 

الإمامة للكاملء بل الشكٌ كافٍ فى مثل العبادة التوقيفيّة» والله أعلم. 

ولا يشترط 4 في الإمام 9« الحرّية على الأظهر 4 الأشهرء بل 

هجو العت اث ديه كادت تكونة إجماعاً؛ لإطلاق الأدلة ظ 

وصحيحتى !'! محمّد بن مسلم عن احدهما" وابى عبد الله ماهر (2). عن 

العبد يوْمٌ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراناً؟ قال: لا بأأس به». 

وحسن زرارة او صحيحه عن الباقرءئةٍ: «قلت له: الصلاة خلف 

العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ...»!0. 

بل وموثّق سماعة: «عن المملوك يوم الناس؟ فقال: لا إلا أن يكون 

هو افقههم واعلمهم»'' بضميمة عدم القول بالفصل بالنسبة إلى ذلك. 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في الخلاف: الصلاة / مسألة 547 ج ١‏ ص 0173. وابن ادريس فى 
الجوادر صلاة الجماعة ج ١‏ ص 55 وأبن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 
17. والعلامة في التحرير: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 16 - 40. 

(؟) في بعض النسخ وهامش المعتمدة بدلها: وصحيحى. 

(" و؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١١و١١‏ ج 7ص 15, 
الاستبصار: الصلاة / باب 5017 ح ١‏ و؟ ج ١‏ ص 657: وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 
صلاة الجماعة ح 4 40)ص 11. 

)060( الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح اج ا ص 00 وسائل الشيعة: باب 1١1١‏ من 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة/باب” أحكامالجماعة ح؟١‏ ج7 ص 19, الاستبصار: الصلاة/ © 


موارد اغتباق الذكورة في الإمام ا ات ا ا 2 01 


وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه 
عن على نيه في حديثء قال: «... لا بأس أن يوم المملوك إذا كان 
قارئاً ...»00 

فما فى الوسيلة”"-من أن العبد لا يوم الحرّ غير مولاه وعن نهاية 
الفاضل”" اختياره» بل عن نهاية الشيخ!» ومبسوطه”" ذلك أيضاًء وعن 
المقنع أنّه «لا يوم إلا أهله»' _ضعيف جد لا دليل يعتدّ به فى الجملة 
على شيءٍ منه فضلاً عن أن يعارض ما عرفت؛ سوى خبر السكوني 
عن جعفر عن أبيه عن على 852 أنه قال: «لا يوم العبد إلا أهله»!”. 

وهو _مع احتماله الكراهة مطلقاًء أو مع وجود الأفضل أو الأقراً 
منه ؛ بقرينة ما سمعته من الأخبار-قاصر عن إثبات ذلك من وجوه لا 


تخفى على من له أدنى بصيرة. 
«و» كذا«يشترط”"4 في الإمام «الذكورة إذا كسان 


ه باب 701اح 7ج ١‏ ص 477 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ” ج / 
ص 7551. 

0 من أبواب صلاة الجماعة ح‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ .١1051 قرب الاسناد: ح هلاه ص‎ )١( 
751 اج مص‎ 

(؟) الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١6‏ 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟' ص ١6٠١‏ (كرّه ذلك). 

(4) النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١7‏ 

(0) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١166‏ 

."0 المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب أحكام الجماعة ح ١5‏ ج7 ص 55, الاستبصار: الصلاة / 
باب /اداح اج ١٠ص‏ 351غ. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح اج م8 
ص 751. 

(8) في نسخة المدارك: تشترط. 


806 تب جواهر الكلام (ج )١١‏ 


المأموه”" ذكراناً أو ذكراناً وإناثاً » فلا يجوز إمامة المرأة لهم» بلا 
خلاف أجده فيه نقلاً'' وتحصيلاًة", بل في الخلاف”“ والمنتهى 
والتذكرة!" والذكرى”" والروض'" وعن غيرها”" الإجماع عليه. 
لأصالة عدم سقوط القراءة. 
والنبوى: رزلا نوه اعراة د نا 
وا لخو زات روطن سر حيتت ارهن اننا 
والمروي في موضع عن دعائم الإسلام عن على عليه : «...لااتوم 
الغراة الوه امول خرص السكاصو :ول النسادة المشميف 117 


)01١( 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك بدلها: المأمومون. 

(؟) كما فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 84٠‏ 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 107 وابن الباج في المهذب: 
الصلاة / الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص ٠١‏ . وابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص ,18١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 47. والعلامة في التحرير: 
الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 07. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة 5848 ج ١‏ ص 0518. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 7/ا7. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات امام الجماعة ج غ؛ ص 580. 

() ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 1717. 

اروص العدانوساة: السماعة ىن 8 

(1) كالمعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص 458. ونهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج 
كص .١144‏ 

.117 تقدم في ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كشف الخفاء (للعجلوني): ح ١ج‏ ١ص‏ 11. نصب الراية: ح 14 من كتاب الصلاة ج ؟ 
حن ا ووقفه عبد الرزاق في «المصئف» على ابن مسعود., انظره: ح 00ج «اص .١155‏ 

)1١(‏ دعائم الاسلام: باب ذكر الإمامة ج ١‏ ص ,15١‏ بحار الانوار: باب 84 من كتاب الصلاة 
اح 87ج مامص .1٠١‏ 


واخر هنف أيضاء ول تزه المرأه الزبعال هوض بالنساء ول 
تتقد مهن » تقوم وسطأ فيهنَ ويصلّين بصلاتها»””. 
وللسيرة والطريقة المستمرّة فى الأعصار والأمصار؛ إذ لو افق ذلك 
ولو يوما لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهارء ومطلوبيّة الحياء منهنٌ 
والاستتار المنافيين للإمامة المقتضية للظهور والاشتهار. 
وللأجبار" الكثيرة المسشديه فى بحف المكذا :“اميق الصدلاة 
المتفيلة على النهى خو يننا ذاه لحل المرا تو قدمها عليةوياء على 
إرادة الحرمة منه» بل والكراهة المنافية للجماعة المعلوم استحبابهاء 
وإرادة الأعمّ من المصطلح فيها والأقلّ ثواباً لا شاهد لهاء واحتمال 
إرادة الأقلّ ثواباً منها فى الجماعة والفرادى لكون مرجعها فيهما 
للصلاة ‏ يدفعه: خروج التقدم عن حقيقتها. 
فلا بأس بإرادة المصطلح منها فيه حال الصلاة ؛ على معنى: يكره 
التقدّم والمحاذاة في الفرادى حال الصلاة, وليس ذا كالقول بعدم منافاة 
كراهة التقدّم والمحاذاة لاستحباب الجماعة بعد كونهما من مقوّماتها 
ولوازمها كما هو واضح. 
)01( في المصدر: عن الصادق ناي . 
(؟) دعائم الاسلام: باب ذكر الإمامة ج ١‏ ص ,١01‏ مستدرك الوسائل: باب ١48‏ من أبواب 
صلاة الجماعة ح 2 اص 2. 
(5) كخبر أبي بصير عن أبي عبدالله34ٍ قال: «سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت 
المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا. حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه». 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١ما‏ يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١ج‏ 5 
ص 77١570‏ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب مكان المصلي ح 6-7 ج 6 ص 4؟1. 
)ع في الجزء الثامن ص 37 66... 





ال ل ول72 722727 22 رت “قو ا قزر الكلام (ج )١1*‏ 


لكن ومع ذلك فللتأمّل بعد في الاستدلال بها على المطلوب مجال 


الا اناس كف عندينا عرفت 

«و» كيف كان فل يجوز أن تومٌ المرأة النساء» في الفريضة 
والنافلة التي يجوز فيها الاجتماع , على المشهور بين الأصحاب نقلاً'" 
وتحصيلاً", بل فى الرياض 2 «عليه عاممة مسن باحو فل فى 
الخلاف'“ والتسذكرة© وعن الغنية'” وإرشاد الجعفريّة"" وظاهر 


المعتبر'" والمنتهى '" الإجماع عليه. 
لقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع وغيره» فلا يقدح حينئد ظهور 


خطاب الإطلاقات بالذكور لو سلّم كون جميعها كذلك. 
وللنبوي المروي في كتب الفروع'١"‏ لأصحابنا مستدلاً به على 


)١(‏ نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج “اص 09 والبيان: الصلاة / شرائط 
الاقتداء في الجماعة ص ١517؟.‏ وروض الجنان: صلاة الجماعة ص 117, ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح 18١‏ ج ١‏ ص ,1١1١‏ 

(") قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١01‏ وابن البرّاج في المهذب: 
الصلاة / اللإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 8١‏ . وابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص 18١1-178١‏ والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 577. 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج اص 554. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة 53١1‏ ج ١‏ اص 017. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 71؟. 

. 88 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

() انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «وتؤم المرأة النساء» ورقة ١08‏ 
(مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج اص .1١7‏ 

(6) المعتبر: صلاة الجماعة ج اص 57غ. 

(9) منتهى المطلب: الصلاة / أمور ظنٌ أنْها شروط في الجماعة ج ١‏ ص 718 

] انظر المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص 43., وتذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )٠١( 
.5106 ص 5337-1511 وذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص‎ 


المطلوب» وهو: را نه ويك أمر آم ورقة أن نوْءٌ أهل دارها وجعل لها 


ونا 


والصادقي المروي في الفقيه مسندأ : «سئل كيف تصلّي النساء على 
الجنائز؟ فقال: يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدّمهن امرأة» قيل: 
ففي صلاة المكتوبة أيه بعضهن" ا قال: نعم 7". 

ومرسل ابن بكير عن الصادق لَه ايضا: «... فى المراة توّءٌ النساء؟ 
لخنم قوم وبسظا كير ول لقنيو 0 

كالمو يق عنه عي ايضا: «عن المراة توم النساء؟ فقال: لاباس به»!*. 


بل لعلّهما كالصريحين في إرادة التعميم أو الفريضة ؛ ضرورة ندرة 
النافلة التى يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوه» خصوصا بالنسبة 
للح تيال لي لمر ودر ' 
وبة يظهر دلالة الصحيح عن الكاظم كه ساله اخوه: «(عن المراة 
نوْمٌ النساء. ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع»!" 


[لااستن أب داروتع افع هن اسن اللوعي وياب اناك اانه السر امع لاض 
1 . 

15 من لابحصره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح 1ج ١١ص‏ ١1١1ل3‏ وسائل الشيعة: باب 

0 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 4 جاص ١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب 531 ح 7ج ١‏ ص 457. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ ج 
46/)#ص .535١‏ 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ أحكام الجماعة ح 51 ج١٠‏ ص ,7١‏ الاستيصار: الصلاة / 
فصن 11 

(6) من لا يحضرهالفقيه: باب الجماعة وفضلها ١٠١١”‏ ج١‏ ص 0 ٠١غ.‏ تهذيب الاحكام: 3 


7 بيو م ا ا اال ا تي «اعفون | لقن الكلام (ج ”1 )١‏ 


واشاكان الم لاه مويك اخ غير اضل الالتشاى» إلى عي نولك 
من مرسل الدعائم المتقدم ونحوه. 

خلافا المحكي عن أبي علي'" وعلم الهدى'" والجعفي!" من المنع 
في الفريضة والجواز في النافلة» ونفى عنه الباس في المختلف!*, ومال 
إليه في المدارك”؛ واختاره المولى الأعظم في شرح المفاتئيح'" على 
الظاهر مستظهرا له ايض من الكلينى!" والصدوق”"؛ لاقتصارهما على 
كر معام مادا ومن هالنكاووناة 9 الوزرانه 1 المتنهماة على 


إل 


التفصيل المزبور. 
لأصالة عدم تحقّق الجماعة التوقيفيّة, وعدم سقوط القراءة» وعدم 


البراءة من الشغل اليقينى. 

ج الصلاة / باب 10 فضل المساجد والصلاة فيها ح 0١ج‏ '" ص 578. وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من ابواب صلاة الجماعة ح لاج 8 ص 0؟5. 

.09 نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج 7 ص‎ )١( 

(1) نقله عنه ابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 158١‏ 1875. 

("') نقله عنه الشهيد فى الذكرى: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 116. 

60 )متكلك النينة صلا البجداع ةج #صن 1 

(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 707 501. 

(١‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «على المشهور» ج م 
7 (مخطوط). 

(/ و 8)انظر الهوامش الأتية. 

(3) الكافي: باب الرجل يؤم النساء ح ؟ ج ” ص 5977 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ 
فضل المساجد والصلاة فيها ح 88 ج “اص 519, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة 
الجماعة ح ١١‏ ج 8 ص 5516. 

.11/ تقدم في ص‎ )٠١( 

)1١1(‏ ياني نصّه في ص 001. ووجه الاستفادة منه ‏ مع انه لم يشتمل على التفصيل المنسوب 
اليهما ‏ هو أنه دال على المنع من الائتمام في الفريضة, وأما النافلة فهي خارجة بالاجماع. 


موارد اعتبار الذكورة فى الامام مي ا ل ا ري 1 00107 


والنصوص الكثيرة ‏ التي فيها الصحيح وغيره ‏ السالمة عمن 
معارضة اكثر ما تقدم؛ باعتبار إطلاقه وتقييدهاء مع الغضّ عن ضعف 
سند بعضه وكونه من طرق العامّة, ودلالة اخر. 
ٍ والمز بده يعدم تمعهود ينه كي عصر ومصر من الأعصار والأمصار 
أصلاء بل معهوديّة خلافه ؛ لتعارف خروج النساء -مع مطلوبيّة الحياء 
والستر منهنّ» والقرار في البيوت إلى جماعة الرجال والائتمام بهم, 
ولوكان ذلك مشروعاً لكان أولى لهنّ من الخروجة قطعاء ولوقع يومأ في 
عصر النبيَ أو الأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) خصو صا مع فاطمة ستدة 
نساء العالمين تله وباقي نسائهم وبناتهم» ولشاع وذاع حتثى خرق 
الأسماع ؛ ضرورة توفر الدواعي إلى الجماعة وكثرة تكرّر الصلاة 
وعموم البلوى بها. / 

وفي الجميع نظر واضح ؛ إذ الأصول لا تقبل المعارضة لشيءٍ مما 
ذكرنا حبّى قاعدة الاشتراك. 

والنصوص يكفي في ردها: إعراض الأصحاب عنها مع كثرتها 
وصحتها ووصوح دلالتها وكونها بمرأى منهم و ٠ ١‏ بل فى 0 
نه «لم يعمل بها أحد من علمائنا»”" بل فيه”" أيضاً كما عن المعتبر'": 
«انّها نادرة»» فكيف يحكّم مثلها على ما عرفت؟! خصوصاً بعد 
نوافقيها للمحكن عن جماعة من العامة الاونواتمسشمال النكورية انها 
الجماعة الواجبة كالجمعة» وظهورها فى جواز الجماعة بمطلق النافلة 


.5 18 منتهى المطلب: الصلاة / امور ظَنٌّ انها شروط في الجماعة ج ادص‎ )١( 
لدو السا و‎ 9 

(؟) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 477. 

(؛) المجموع: صلاة الجماعة ج # ص .١119‏ 


5م لص سس سس سب ججوأهر الكلام (ج ”1 )١‏ 


الذي هو أيضاً مذهب العامة١١".‏ 

وتنزينها على النافلة التي يجوز فيها ذلك تنزيلٌ للمطلق على أندر 
أفزادئ كتتزيك أكبان الميقنار علد على أن بعضه لا يصلح لذلك ؛ 
لصراحته في الفريضة, كالإجماعات المحكية فظن كيان 

وعدم المعهوديّة أو معهوديّ الخلاف - بعد حفظ الحكم فيه باللفظ , 
وغلبة عدم الوثوق بالنساء في أحكام الفريضة والجماعة -غيو قادح 
خصوصاً بعد الحكم بعدم تأكّد الجماعة لهنّ كما صرّح به بعضهم'"عملاً 
بهذه الصحاح. 

'فظهر -بحمد الله وبركة محمّد وأهل بيته (عليهم الصلاة والسلام) -: 

أنّ أصول المذهب تقتضي الإعراض عن ظاهرها »كما أنّها تقتضي 
الإعراض عن ظاهر صحيح زرارة عن الباقر اكًة: : «قلت له: المراء توم 
النساء؟ قال: لا لاع المت إذا لم يكن احن اول منهاء تقوم وسطاً 
معهنٌ في الصفٌ» ؛ فتكبّر ويكئرن)!" من عدم جواز مطلق الائتمام في 
النافلة والفريضة كما هو إحدى الحكايتين عن الجعفي'! والمرتضى©؛ 
إذ هو مخالف لجميع ما عرفت ممّا قلناه وقاله الخصم من النصوص 
وغيرهاء فهو واد ا يي 0 
براع”" أو تسويد قرطاس 


.0© المجموع: صلاة التطوع ج ؛ ص‎ )١( 

(") كالشهيد في الذكرى: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 516. 

6 من - يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١1١6‏ ج ١‏ ص 117 تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب 56 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١4ج‏ "ص 18 وسائل الشيعة: ياب 
٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 7ج 8 ص 774. 

(غو 0 كما في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١‏ ج اص .١٠١‏ 

(1) اليراع: القلم. تاج العروس: ج ه ص 016 (يرع). 


افافة الخافن .ع تت ع 17 6:8 


وركذا السك فى و الحا » العيدل ؛ أي هي هنا كالامرأة 
0 » فتأتم به الننساء لان ما رحل او امراء وكا منيها ستو امامعه 
لهنّء ولا يأتم به رجل ؛ لاحتمال أَنّه امرأة» فلا يعلم حينئذ براءة الذمّة 
من الشغل اليقيني. 

ودعوى'" شمول الإطلاقات أو العمومات له؛ إذ أقصى ما خرج 
إقاعة القر اافستن المشتبه داخلاً فيها ؛ لصدق عنوانها عليه ككونه 
ممّن تئق بدينه ونحوهء ولا دلالة في النصوص على أ“ شتراط الذكورة 
فى إمامة الرجال كي يحتاج إلى العلم بإحرازهاء بل غايتها ما سمعت 
من عدم إمامة المرأة» وفرق واضح بينهما. 

ومنه ينقدح حينئد قوّة خيرة ابن حمزة'" من جواز إمامة الخنئى 
بالخنئى , خلافاً للمشهور'' فالمنع ؛ لاحتمال كون الإمام منهما امرأة 
والمأموم رجلاً بل وينقدح فساد أدلّتهم من أصالة عدم سقوط القراءة, 
وأصالة عدم براءة الذمّة من الشغل اليقينى ونحو ذلك ؛ ضرورة اندفاعها 
عدا سات د ررض هويا 

يدفعها: ‏ بعد تسليم دخول الفرد المشتبه موضوعاً فى العاءٌ 
لشمولها دظيور اناق الأمتحابب خلن كرون الكررة تنراظاً فق امامة 


) ره لد «يدضعها» الآتي في س ١١‏ من هذه الصفحة. 

(1) الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص © ٠‏ 

(؟) قال بدلك: : السيخ ة فى المبسوط: صلاة ة الجماعة ج ١٠ص .٠65‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة ؛ الجماعة ص 47, والعلامة في النهاية: : الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج اص 
, ل ا : الصلاة ة / أحكام الجماعة ص ١‏ , 





لقح حا ب تج ون تكو افر لقاو ار 337 
الذكورء لا أنَ الأنوثة مانع » فلاب حينئذٍ من العلم به ابتداء» وعلى حصر 
جو اق انزاعة الا بالتساء خاصّة» بل الثاني ظاهر النصوص أيضاً. 

دعن له قلي ربع اقول الع كك ولا تؤمٌ المرأة رجلاً» لما 
عرفته سابقاً ولا خنثى 4 لاحتمال كونه رجلاًء وقد عرفت انحصار 
مهيا الاي 

وأمّا الخنثى بالخنثى فهما وإن كان الشرطيّة والحصر المزبوران لا 
يصلحان سندا لعدم الجواز فيهما قطعا -إذ أقصاهما أنّ الذكور لا يوٌمّهِم 
إلا ذكرء والمرأة لا توم إلا النساء» وليس في ائتمام الخنثى بالخنثى 
م منهما ؛ لعدم معلوميّة ذكوريّة المأموم منهما كي ينافيه 
احتمال انو ثة الإمام» وعدم معلوميّة أنو ثثة العام دي ينافيها احتمال 
ذكوريّة المأموم لكن ليس في الأدلّة إطلاقات أو عمومات واضحة 
التناول لهما بحيث يكفيان في براءة الذمّة عن الشغل اليقيني» بعد 
الإغضاء عن أصل صلاحيّة العموم أو الإطلاق المفروض ييه 
لاتمول الفرة المشعية موضوعه انين انرا الغاء الياقية او,مق اراد 
المخخص يفلة رع فى يفضول: الننك ف انفقا سكن هدناه الحعا عا 
ا ا ل 0 وفاء[ يعطقة امنوانه على 

( ولو كان الإمام'" يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على 
للف ) بل المشبوو :قلا يدسيلا" وول ناخد تدكا ذا سيد 


) 0 اما لعتسية في 00 
9 ل بذلك: ا : الصلاة ما ا ١١ص‏ 07. والشهيد 0 3 





اقامة اللاسع ف لزاه حت تكح يم بج 41 اذ 


المتأخّرين؛ لأصالة عدم سقوط القراءة» وتقصان صلاة الإمام عن 
صلاة المأموم؛ وفحوى الإجماعات السابقة في الأمّي إن لم يدّع شموله 
له بنا على أن الحو قر سحيو اللقراةة اننا 

لكن قد يناقش فى الأوّل: بانقطاعه بإطلاق الأدلّة الممنوع إرادة 
القراءة الصحيحة خاصّة منه؛ لصدق اسم القراءة على الملحونة, 
خصوصا إذا لم يغيّر اللحن المعنى» وفي الثاني: بما عرفته سابقاً من 
عدم ثبوت الكلية السابقة من الأدلة؛ وفى الثالث: بأنّه قياس محض. 

ولعلّه لذا تردّد في الحكم بعض متأخّري المتأخّرين'"؛ بل جوّز في 
الوسيلة!" وعن المبسوط"" الائتمام في الفرض على كراهية لإطلاق 
الأدلة ٠‏ بل وعبن ظاهر السرا مضا ذلك لكنى اله مقت اللخ 
المعنى ؛ ولعلّه لخروجه عن اسم القراءة معه بخلافه إذا لم يغيّر. 

إلا أن الإنصاف تحقّق الشكٌ إن لم يكن الظَنٌ في سقوط القراءة عن 
د التراع» لمكو الاو ورد ن كانت هي صحيحة في حقه, ولو 
بملاحظة ما تقدّم في الأمّيء إلا أنه ينّجه نذا ءَ على أن المانع ذلك - 
جوأ ز الائتمام في غير محل تحمّل القراءة ؛ إذ الكلية المزيورة غير ثابتة. 

لل د” عدن لأاعيو فون نيد 


دج 0 : صلاة : الجماعة ج احن اق والشهيد الثاني في روض الجنان : صلاة الجماعة 
ص 710 والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة ة الجماعة ج ؟' ص -56. 

)١(‏ كالسبزوارى في كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص ل والبحراني في الحدائق 
الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .111-١954‏ 

(؟) الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص .٠١6‏ 

(*) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١67‏ 

(8) السرائر: صلاة الجماعة ج 1 ١‏ . 

)060( كارشاد الاذهان: صلاة الجماعة 2 اص .١17١‏ 








ا يح ا ب اي 7 ل يت ٠‏ | ل الكلام (ج )١1*‏ 


الأصحاب37, بل الظاهر الإجماع عليه دنهو او إمابعة تمل ةإذا ا جد 
محل اللحن أو زاد في المأموم ؛ لإطلاق الأدلّة الذي لا ينافيه ما ذكرناه 
شاف من فهو تادر القراءة الصعينة سن اكها رز التحفل» اذذاك 
بالنسبة إلى المأموم الكامل لا من يلحن كالإمام. 

ولا يخفى عليك جريان كثير ممّا سمعته من الفروع السابقة في 
الامّي هنا؛ حتّى وجوب الائتمام على الملحن بالقارئُ وعدمهء وإن 
تردّد فيه هنا بعض' " من جزم بالوجوب هناك ؛ لكنّه في غير محله ؛ ؛ إذ 
المسألة من وادٍ واحدء فالكلام الكلام, ولا حاجة إلى الإعادة» فتأمّل. 

« وكذا » لا يجوز ائتمام المتقن با من يبدل الحروف'"كالتمتام 
وشبهه 4 من الفأفاء وغيره» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه كما اعترف به 


ع و 
في الرياض!* وغيره؛ لاولويّته من الامّي واللاحن» فيجري فيه جميع 


فا ا 


وما فى التذكرة!" والمنتهى' والتحرير" والذكرى”” والمسالك”" 


)١(‏ انظر تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص 155, وذكرى الشيعة: شروط 
الاقتداء في الجماعة ص 518 والجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١١1‏ 
ومسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١4‏ ومدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 
0". 

(1) كالسيد السند في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 50١‏ و5086 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك بدلها: الحرف. 

(؛) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 77؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص 191. 

.575 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج‎ )١( 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 075. 

() ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 518. 

(9) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5"١5‏ 


وعن المبسوط'" والمعتبر'" من جواز الائتمام بالتمتام والفأفاء للمتقن 
اراي ل وام يون وكيا ا 
بالسدل ايم الى بدي بل 

مع أنه قد يناقش في الجواز على التفسير المزبور أيضاً بِأَنّه لم يأت 
بالقراءة على وجهها مع التكرير؛ ضرورة صيرورتها به هيئة اخرى. 
ولعلّه لذا اختار المنع فى البيان'" على هذا التفسير أيضاًء وهو لا يخلو 
من قوة. 

الحووى ا ا و 0 
ع ب فا 3 الأصليهاف اول 
كلامه, اويل بات بالحرف على الصحة والبيان»”"2. 

بل ومن المحكي عن المبسوط أيضاً: «تكره الصلاة خلف التمتاء 
يودي التاء» والفأفاء: هو الذي لا يؤدّى الفاء»'". 

ِل أله لا يخفى عليك ضعفهما بعد الاحاطة بما سمعت سابقاً في 
الآمّي وغيره؛ ضرورة اتّحاد الطريق في الجميع » ومن هنا كان لا حاجة 


يات كن الفارة لكهقا: 

10 المعتيرة صلاة الضماعة ب ؟اض 1 

(؟) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص .57١‏ 

(4) ارتج على القارئ: إذا لم يقدر على القراءة. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 5 ١1(رتج).‏ 
(0) الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١0‏ 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١1607‏ 


ا لل لج ل تح اجو اهن الكلام اه ١1‏ 
إلى إعادة كثير ممّا تقدّم هناك, فلاحظ وتأمّل. 

مع أنه قال في المبسوط بعد ذلك بلا فصل فيما حكي عنه: «وكذا لا 
يتم بأرت”" ولا ألنغ ولا أليغ, فالأرث'": هو الذي يلحقه في أوَّل 
كلامه ريح فيتعذر عليه فإذا تكلم انطلق لسانه» والألنغ: هو الذي يبدل 
حرفا مكان حرف, والاليغ: هو الذي لا ياتى بالحروف على البيان 
والصحّة» وإذا أمْ أعجمي لا يفصح بالقراءة أو عربي بهذه الصفة كرهت 
إمامته»!". 

إذ من الواضح مساواة الألنغ بالتفسير الذي ذكره للتمتام والفأفاء, 
وإن كان هما مختصّان فى الفاء والتاء بخلافه بناء على تفسيره بما 
عرفتء وإلّ فهو خاصٌ أيضاً بناء على ما في المنتهى عن الصحا !6 
من تفسيره بأنّه الذي يجعل الراء غيناً أو لاما والسين ثاء» وحواشي 
الشهيد”" من أنه الذي يجعل الراء لامأء بل وعلى ما عن الفرّاء" أيضاً 
فين ار اللتقة رط نف اللساق هق الى مسعل الراء على موك الما نه 
06 006 ْ 

وعلى كل حال فينافي حينئذٍ حكمه بالمنع فيه لحكمه بالكراهة 


١(‏ و؟) كذا في المصدر والنسخ. والصحيح كما في المراجع اللغوية ضبطها بالتاء؛ أي «أرت». 

(؟) المبسوط: صلاة الجماعة ج و 101 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص ؟/ا5. 

(0) الصحاح: ج 4 ص ١١50‏ (لثغ). 7 

(5) الظن الحاسية التحارية عتلاة الخياغة دبل 'قول الخضكن: :ززولا فق مال خرقا مس ب 
ورقة 59 (مخطوط). 

(/) كتبه المتوفرة 'لدينا ل تمل غلى هذا البطلت: 


اذائة اللأحن فى قر اء © تعسو ع ب بن بي ياب 5717 
فيهماء إلا أَنّ الظاهر _-بل لعلّه من المقطوع به بملاحظة قرائن كثيرة فى 
كلامه _إرادته الكراهة أيضاً من قوله: «لا يؤتمٌّ»» فلا منافاة حينئذٍ . 
نعم هو كالسابق في غاية الضعف بالنسبة للألتغ, بل لا أجد فيه 
خلافا من غيره'" عدا الوسيلة التى سمعت عبارتها لما تقدم. ومتجه 


بالفبية الاوك" الست نيا عرفك ويل فين الستكير 5 التريدكا: 

الأزهرى”* عن المبدد“ أيضاً؛ لاطلاق الأدلّة السالمة عن المعارض, 

بل لولا التسامح فى دليل الكراهة لأمكن التوقّف فيما ذكره من 
نعم يتنّجه المنع فيه بناءً على ما في التذكرة" من تفسيره بأنّ الذي 

حك حرفأ بحرف, وما عن الفرّاء من «انّه الذي يجعل اللام تاء»”", بل 

وعلى ماعن الصحاح عا م نّ «الرثّة" بالضمّ: العجم في الكلام»!" 

إن أراد به عده خروج الحرف كما هو؛ لعدم حصول القراءة الصحيحة 

)١(‏ قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,18١‏ والمصنف في المعتبر: 
صلاة الجماعة ج اص 2 والعلامة في النهاية: الصدادة / شرائط إمام الجماعة ج اهن 
وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١١‏ 

)١(‏ انظر هامش )١(‏ و(؟) من الصفحة السابقة. 

6 منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١١ص‏ / 1 

(؛) تهذيب اللغة: ج ١4‏ ص 56١‏ (رتث). 

)6 الكامل: ج 12 71 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص 1131. 

(/) كتبه المتوفرة لدينا لا تشنتمل على هذا المطلب. 

() الصحاح: ج ١‏ ص 584 (رتت). 


ومنه ينقدح حينئذٍ عدم جواز الائتمام بالأليغ باليا م 
تحت كما صرّح به غير واحد من الأصحاب'", بل فنين الرزما 1 9 
الاعتراف بعدم الخلاف فيه ؛ لفحوى ما سمعت أيضاً بنا على رامن تقو 
ذلك من :ة نفسيره المزبور الذي يقرب من بعض ما ذكر في تفسير 
الأرث”"بِأنّه الذي يدغم حرفاً في حرف ولا يبيّن الحروف. 

خلافاً له ١‏ االوبيلةة8 القراهةه ولارويب في اتا الله [ة از 
بريد بدأ - وإن د منع - بعدم بيانها: عدر إتانها على الريد الكتابل 
اوع ا اي 9 
معها في التذكرة والذكرى' "' وعن نهاية الإحكام'" والروضة' الوروان 
جياه اي الماراديا) يني يقاس لحرت" ارين اليا بارا 
على وجهها» "١!‏ 

لكن فيه: احتمال أو ظهور إرادتهم اللثغة التي لا تبلغ به إلى إخراج 
الحرف عن حقيقته وإن نقص عن كماله», كاحتمال إرادة الشهيد فى 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة وقد تقدم المصدر قريباًء والشهيد الأوّل في البيان: الصلاة / شرائط 
الاقتداء فى الجماعة ص ,"5١‏ والشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة الجماعة ص 350, 
وسيكله في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 5 3 2 00 ”؟. 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 779 

(") انظر هامش )١(١‏ و(1؟) من ص 017 . 

(؛ و 0) تقدم تقل عبارتهما آنفاً. 

.591 تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(/1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 518. 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص 154. 

(4) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .794١‏ 

.506 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )٠١( 


يه الأماء الأقافة تسمه ع ب م يآ كت !51118 


البيان ذلك أيضاً مما ذكره من أنّ «الأقرب جواز إمامة من في لسانه 
أكنة في بعض الحروف -بحيث يأتي به غير فصيح بالمفصح)7". 

فلا ينافيه حينئذٍ ما فى ظاهر الذكرى من أنه «لوكان فى لسانه لكنة 
من آثآر الفحطظا ل رجز الاقماة»1"ايعد تنويلة كلك إزادة اللكنة المشكرة 
لحقيقة الحرف» كتنزيل إطلاق بعض العبارات عدم جواز الائتماء 
تزون الجا على لاك وتحو 1 ذا راتكل مالا اك من لدان 
العرف كلق الرجه الكادل ١6‏ الطدار ماص فنة مين شعتى القدراة 
الصحيحة وعدمها. 

فلاحاجة حيقذ إلى التعدضن إلى حفيوض الغتعنة وه كننا 
فى .حواقى القهيد "نا التكلم بالخايمن لفن الأنك هوا الجاع برس 
كما هاا ان يكون فيه عين! وإدخال بعض كلامه فى بعض. كما لا 
حاجة إلى اعادة بعض الفروع المتقدّمة سابقاً في الأمّي الواضح جريانها 
في المقام من ائتمام الممائل به ونحوه؛ ضرورة اشتراك الجميع في 
ذنم قلا حظ ونام .: 

(ولا يشترط» فى صحّة الجماعة المندوبة وترتّب أحكامها 
النسنة للإمام والماموم « أن يتوى الأماء :6 الإمامة #اوإن «١‏ النساءة 
)١(‏ البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ١7؟.‏ 
(1) تقدم المصدر قريباً. 


(6) انط الناشة التجازية اذ الجباعة ذ بل قزل لقنن زرولا مق لال حرفا مسقن نب 
ورقة 59 (مخطوط). 

(؛) المصدر السابق. 

(0) أي ترود وتحيّر. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 7١١‏ (عيا) وج ١‏ ص 7١1‏ (لجج). 

[خاتهره الكلئة السك :فى قيخة العبالاكيوالهدا رك 


ا بت كور اجو افق الكاراء رخ 18 ) 
وفاقاً لصريح جماعة'" وظاهر آخرين'", بل لا أجد فيه خلافاً كما 
اعترف به في الرياض"'", بل قد يشعر قصر نسبة الخلاف في المنتهى”*' 
كما عن المعتبر'" إلى أبى حنيفة والأو راع 3 بالإجماع عليه؛ بل عن 


مجمع البرهان: «كأنّه إجماعي»", بل في التذكرة: «لو صلَى بنيّة 
الانفراد مع علمه بان من خلفه ياتم به صح عند علمائنا»07. 

للأصل في وجدء وإطلاق الأدلة» والسيرة في الائتمام بمن لا يعلم 
الائتمام به ومساواة صلاته لصلاة المنفرد إلا بما لا يعتد به من رفع 
الصوت ونحوه؛ فليست هي نوعاًآخرمستقلاً. بل هي كالمسجديّة 
ونحوها. 

بل لا يبعد في النظر عدم اعتبار نيّة العدم أيضاً ما لم يرجع إلى 
التشريع المحرّم كما هو ظاهر معقد إجماع الذكرى”"؛ بل قطع به المولى 


)١(‏ كالتشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 107, وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلا 
الجماعة ص 48 والعلامة في القواعد: غرائط غلا الجماعة هر ١١‏ صن :. 

(1) كابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص .٠١7‏ والمصنف في المختصر النافع: 
صلاة الجماعة ص 7غ. 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 5١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / امور ظَنٌ انها شروط في الجماعة ج ١‏ ص 5”317. 

(0) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 477. 

(1) الاوزاعي قال بوجوب النية مطلقاء وابو حنيفة قال: «إن صلى برجل لم تجب. وإن صلى 
بامرأة أو نساء وجبت» انظر المجموع: صلاة الجماعة ج 4 ص ١7‏ 5, وبدائع الصنائع: نية 
الصلاة ج ١‏ ص ,١58‏ وفتح العزيز: شرائط القدوة ج 4غ ص 7511 والميزان الكبرى: صلاة 
الجماعة ج ١‏ ص 177. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج “اص 7١7‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 110. 

)00( الظاهروقوع تصحيف هنا [«التذكرة» ب«الذكرى» إذ لايوجد في نسخالذكرىالتي بأيدينا > 





نيه اللامام الإأشافة تت م ب ب ب م اي 8011/7 


البهبهانى فى مصابيحه”"؛ فلو قصد عدم الإمامة واقتدى المأمومون به 
بار با ا اي 
الدروس""" والذكرى” 010 الارشادةة والمسالك07) وصصا بز 
المولى"") وعن غيرها!"؛ لعلو اشتراطها ف جممع الايات التي 
مايا2 ) للحرسسييابية نيه لم 
قال: «لأنّه تكفى نية الصلاة عن بعض التوابع مثل سائر نوافل 
الصلاة مع أنه افعال لابدّ منهاء وليس في الإمامة شيء زائد على حال 
الانفراد حتى ينوي ذلك الشىء إلا بعض الخصائص مثل رفع الصوت 
ببعض الأذكارء فالظاهر أنه إذا نوى ولم يقصد الانفراد ولا الجماعة 
اك با ل د لح ل نولو لم مقنعس ين 1" 


د هكذا اجماع. بل لم ينقله غيره. انظر ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١2؟,‏ 
وانظر الهامش السابق. 

)١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١8١‏ ذيل قول المصنف: «وأن ينوي الائتمام ...» ج 
ص 50 (مخطوط). 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(") ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟.‏ 

اابفادية الأرف اكه ناذه العامة حول كر[ لصنت زو ل ع 1181| لازبناة تن عا 
(مخطوط). 

(4) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١6©‏ 

(1) تقدم المصفن ونا 

(0) كالجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7؟1١,‏ ومدارك الاحكام: صلاة 
الجماعة ج 4غ ص ؟577. 

)00( مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج #اص .57١8‏ 


سسسب جواهر الكلام(ج )١‏ 


بل في الذكرى”" والمسالك'" وغيرهما'' احتماله أيضاً مسن غسير 
تعقيب بجزم بالعدم ؛ لكن فيما إذا لم يعلم حتّى انتهت صلاته ؛ نظراً إلى 
كرمه وإحسانه لأنّه لم يقع منه إهمال؛ وإلى استبعاد حصول الثقواب 
للمأمومين بسببه وحرمانه» وإلى ما ورد من تزايد ثواب الجماعة 
بتزايد المأمومين ولو مع عدم اطّلاع الإمام ولا أحدهمء وإلى احتمال 
استحقاقه الثواب باستثهاله للإمامة. 

لكن الجميع كاكهنا لخ ع عيبل صالح لمعارضة ما دل #اغلى انحصار 
الأعدال فى الات وانيا هي روح الأعمال وقوامها. 

واحتمالالفرق بين حالة العلم وعدمه -فلايحصل الثواب في الأُوّل 
إلا بالنيّة بخلاف الثاني كما هو قضيّة ما سمعته من الشهيدين وغيرهما 
بالارق اعد امسو عدن لازنا ناذا لد يفيق ذ "يده ذا الحسست: 

كاحتمال جعل الشارع ذلك:من الأسبات المقر تب غليهًا النوات 

وإن لم يقصدها المكلّف كما سمعته من يح ارد نء واحتمله أُوَلاً 
في الذكرى'' ثم جزم بعدمه ؛ فإنه ا عجلية ايها نذا دعوى 
إطلاق ما دل”" على ترثّب الثواب على حصول وصف الامامة المتحقّق 


.١7١ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١( 

.5١6 ص‎ ١ مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

6 كروض الجنان: صلاة الجماعة ص١7‏ , ومدارك الاحكام: صلاة الجماعة اج ص .١١ ١‏ 

(4) انظر ما رواه الشهيد الثاني في ص ١485‏ - 51 ؟. وانظر مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب 
صلاة الجماعة ح أج اص 46. 1 
١ص‏ 1غ. 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟.‏ 

(/) كما في حديث المناهى الآتى فى ص 0487. وانظر مستدر 2 الوسائل: باب١‏ من أبواب > 


نية الامام افيه مم م م ا 11 1 


بمجرّد نيّة المأموم الائتمام» ولذا يجري عليه جميع الأحكام من الشكٌ 
والمقاقة وغيرهها . 

لكن من المعلوم تنزيل هذه الإطلاقات على ما ورد في بيان توقف 
الأعمال قلق النقانق» كنا يوام النشبكلة كتير من أحبا ر الفناد اك هد 
التعدض لخصوص النيّة فيهاء وما ذاك إلا للاتكال عليها وصيرورتها من 
جملة اصول المذهب المستغنية عن التكرير والإعادة فى كل شىء » 
تضوف ردنك النوات على خصو ل روضتك الأنامة وان لوريكق قضدة 
الإمام ممنوعة كل المنع. 

ولاخلازة وين صيرورته إهاماً بالفسبة إلى أنعقاد الجماعة وبعريان 
أحكامها ويين حصول الثواب الذي هو أمر آخر متوقف على القصد 
والقةه لا اق من القدةق كر وسة هي تلك العموينات» 5ن الفطدل 

َم الجماعة الواجية كالجمعة ففى الدووسى "ا والذكرى"" والبيات؟ 
وحاشية الإرشاد!؟ ومصابيح الأنوار* والرياض" وجوب اعتبارها 
فيها ؛ لتوققف صحّة الصلاة على الجماعة ‏ وتوقف صدق امتثال الأمر بها 


حي صلاة الجماعة ح "اج 1 ص 4غ4غ. 

.55١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) تقدم المصدر قريبا. 

(؟) البيان: الصلاة / شروط الاقتداء فى الجماعة ص .١78‏ 

1 حاف الأركاده ماف عياض فول السطير رز لظ سيا اف الما على كيبا 
امخطرظ: 

(0) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١87‏ ذيل قول المصنف: «وأن ينوي الائتمام ...» ج 
*ءص ١76‏ (مخطوط). 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص .57١‏ 


0707 0< 7ز ]زا |[ 10 0 الكلام (ج 1١1“‏ ) 


جماعة على النيّة. 

خلافاً للمدارك!" فلم يوجبها أيضاً تبعاً لما عن مجمع البرهان'" 
لذ د المعتبر تحقّق القدوة في نفس الأمرء فهو في الحقيقة : ا 
تراك العريقة التى ل( دعب عاك النكات :وا معني ال الفية 
واستحسنه في الذخيرة7" 

وهو في محلّه إن كان ن المراد الاكتفاء بنيّة الجمعة مثلاً عن التعدض 
لنيّة الجماعة باعتبار عدم صحّتها شرعاً بدونهاء لا أنها كالجماعة 
العنكوه ات ١١‏ رمو فى ضحتها جه امام الترادى ل إصاد 4 كوور: 
الفساد هنا لو نوى ذلك ؛إذ هو تشريع محضء اللّهم إلا أن يفرض 
وقوعها منه على وجدٍ يكون لاغياً في نيتته وعمله صحيحاً كنيّة عدم 
رفع الحدث في الوضوء, فتأمّل. 30 

وممًا سمعت يتضح لك البحث في وجوب نيّة الإمامة ايضأ في 
الصلاة المعادة نفلاً؛ باعتبار توقف صِحّتها أيضاً على كونه إماماً. فلا 
يتصور اتنا عه مسد بير ان الاسام إذالة وحم لاعاداقها قرافي ويل ل 
يبعد هنا وجوب ملاحظة ذلك أو ما يقوم مقامه فى النيّةء ولا يكتفى 
بقصده الظهر مثلاً كما كان يكتفى بذلك فى الجمعة ؛ لعدم توقّفه فى نفسه 
على الجماعة كي يستغنى بت عن نيّتها. بخلاف الجمعة. 

ل شي ابيا الزايعن امال إلى الجية بع ونا كبمن تدر 
الامامة مثلاً؟ وجهان ينشأ ن: من احتمال صيرورة الجماعة بسبب النذر 
)١(‏ مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 757 


5148 مم الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج اص‎ ١ 
.594 ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )"9( 


از لوز متاح اللستكة والامان و التتول بالتقدم روس حب حت متت |8 


شرل مقطا اليف ؛ فتكون كالجماعة في الجمعة, ومن أنه 
والعرويها ع ل كلق لدف الضحة ؛ بل أقصاه عدم الوفاء ال 
إذا لم يني لأ فساة القتلاة؛ لغدم صلاحتة النذر لتامسسى كم شرع »: 
بل غايته الإلزام بالمشروع» وتقدم البحث في نظيره في باب 
الوضوء”"؛ إذ ما نحن فيه كنذر الموالاة فى الوضوء,ء فلاحظ وتامّل. 

و وسا حب السسيعة 4 اإذانب ني «والإمارة »من فيل لاا 
العادل ميلا ١‏ والمنزل4 الساكن فيه أولى4 من غيرهم بالتقدّم » 
عدا إمام الأصل نك في إمامة الجماعة , بلا خلاف صر بح معتد به اده 
فيه نقلاً في المنتهى”"' ظاهراً أو صريحاً والحدائق! اومن قي ا 
وتحصياة!", م : «أنه ظاهر الأصحاب» اوري ا 
أن «عليه اثّفاق العلماء»”" 


مدل على الأول مهانا الل ذلك» وإلى ما في ظاهر الرياض'” 
والمفاتيح'' من نفى الخلاف عنه بالخصوص وإن كان عيره افضل منه. 


.116 فى الجزء الثانى ص‎ )١( 

., 7 ص١١ منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج‎ )١( 

(*) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .118-1١5117‏ 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج اص -0 15 

(0) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص ١١١‏ وابن البدّاج في المهذب: 
الصلاة / الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 8٠١‏ . وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة 
ص 48. والعلامة في القواعد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 4"9. والشهيد في الدروس: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص .1١5‏ 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص .17١‏ 

07 المعتبر: صلاة الجماعة ج هن 1 

(6) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج اجن 17 

0( مفا تيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 0ج اص .١١٠8‏ 


67م جب حم ع ع ا م 2 تل | قن الكلام (ج 1*7 ١‏ 


وال ماقي العنؤائق الافن واعوى اثناق الاضها و غدلي كما عن لاه 
الغو" او صريعها الاجدا ع عليه ارشاء وااو ساسك يمن نض جماءة 
من القدماء عليه ممّن عادتهم الفتوى بمضامين النصوص» خصوصا 
الصدوق منهم في مثل المقنع”" والأمالي, وإلى ها ما ةشعر يدها 
تععف "الما وود فى لفل لوبو لق ارد كرا" لمق التعلي ليان قد 
الغير بورك رحن كاتا ف النلرميم و الها ورد امن احلا 
سبق بالوقف_النبوي المروي عن فقه الرضاءقِة ودعائم الاسلام: 

فال الاولة زد بساحي القررائن اخ بفراشههوضياحي 
المسجد أحدة بمسجده ...0( 

وقال في الثاني: «يؤمُكم كرك 017 والنور القران» وكل أهل 
سد اخ بالصلاة في مسجدهم. إلا أن دكون امير دف : فإنه احق 
بالأنافةمين اهل افيح 


.5٠١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88 . 

() المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص 4". 

(؛) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص .0١١‏ 

[ماكذا في لتقم بوالصيجيع نا اتبيه ونان تقل التخبار ورا 

(1) كما في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 507. 

(/) كما في خبر ابن أبي عميرء عن بعض أصحابنا. عن أَبي عبدالهيةٍ قال: «سوق المسلمين 
تخعيت توس !ذا مييق إلى التسرق كأن لامتل المسسدا»: 

الكافي: كتاب المعيشة / باب السابق إلى السوق ح ” ج 6 ص .١160‏ وسائل الشيعة: 

باب ١7‏ من أبواب آداب التجارة ح ؟ ج ١7‏ ص 07. 

(8) فقه الرضا: باب 7 الصلوات المفروضة ص 8؟١.‏ مستدرك الوسائل: باب 76 من أبواب 
صلاة الجماعة ح 0 ج 1١‏ ص 26 لاغ. ٍ 

(1) دعائم الاسلام: باب ذكر اللإمامة ج١‏ ص ؟0٠١,‏ مستدرك الوسائل: باب 50 من ابواب > 


اولوية صاحب المسجد والإمارة والمتذل بالتقدم ------- سسسب 6# 


فكر دالن ان قالوب ومناهي السعده اجر مسد" 
وما فى فقه الرضاءكة أيضاً: «واعلم أنّ أولى الناس بالتقدّم فى 
الجماغة اقراهو. الى أن قال#دوصضاحي الستحد اولى تسعد 
وفلى التاق :و القاله كان الما معت واد صوص ناا 
التذكرة'" من نفي معرفة الخلاف في أولويّة تقديم صاحب المنزل وإن 
كان غيره أقرأ وأفقه, بل عن نهاية الإحكام'* الاجماع على ذلك» وفى 
المفاتيح: «لا يتقدّم أحد على صاحب المنزل بلا خلاف»0*, وإلى ما فى 
الثانى من الولاية عن إمام الأصلحقةٍ الذي هو أولى من كلّ أحد بلا 
خلاف كما اعترف به في الرياض””, بل لعلّه من الضروريّات -_خبر أبي 
عبيدة عن الصادقنَهِة: «... إنّ النبئييَاةٌ قال: يتقدّم القوم أقرأهم 
للقرآن» فإن كانوا فى القراءة سواء فأقدمهم هجرةً» فإن كانوا فى الهجرة 
صو أء قا كترهع مناء انان كانوا فى السية بعواء قلي كيم اعلصم ببالية 
وأفقههم في الدين» ولا يتقدّمن أحدكم الرجل في منزله, ولا صاحب 
ةي صلاة الجماعة ح 5 ا 
)١(‏ دعائم الاسلام: انظر الهامش السابق. مستدرك الوسائل: باب 50 من أبواب صلاة الجماعة 
اح سج اص م/اغ. 
(؟) فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة الجماعة وفضلها ص .١87”7‏ مستدرك الوسائل: باب 50" من 
انوا صلاة الجماعة ح اج اص 0 . 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الأئمة ج ؛ ص ."١١‏ 
(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص .١104‏ 
(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١46‏ ج ١‏ ص .١١5‏ 
)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجماعة جَ غ ص .5١7‏ 


لتب ا ا ا ا 1 2 جواهر الكلام (ج )١*‏ 
سلطان في سلطانه»”". 

وما سمعته من خبر الدعائم في خصوص الثاني منهماء بل هو ظاهر 
بضميمة عدم القول بالفصل, كما صرّح بهما في التذكرة'"' وعن نهاية 
الاحكام”" والروضة©. 

ولا ينافيه تقدم الولى عليه فى الجنازة؛ لان الصلاة على الميّت 
تس لتق بالقرابة, والسلطان لا يشارك في ذلكء وهنا تسن نستحق قيرب 
الصلاة على الميّت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنوء وهو مختص 
بالقرابة. 

ويؤيّد أيضاً: أنه بإمامته عن إمام الأصل نظ يشبه نائبه الخاصٌ في 
الإمامة بمسجد له راتب أو منزل» الذي صرح جماعة من الأصحاب”" 
أنه أولى منهما؛ لأنّه لا يأذن إلا للراجح أو المساويء فالأوّل له 
مرجّحانء والثاني له مرجّح واحدء بل وأولى من ذي الإمارة أيضاً لو 
فرض أن إمام الأصل نكا استنابه عن نفسه في خصوص الصلاة. 
)01 الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح مج ٠ص‏ 7/1 تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب 1 

أحكام الجماعة ح 0ج 7 صن 35١‏ وسائل الشيعة: باب عن ارات عاد الجماعة 

ع لعن 101 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الأئمة ج 4 ص .5١١‏ 
يه نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج كدص .١100‏ 
(؛) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7917. 


(0) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / ترجيح الأئمة ج 4 ص ؟١١5,‏ والشهيد الثاني في روض 


2 





اولزن ساهعي' الستعد والامانة والمد ل اللقدم سس سس عمج عت الاة 


خلافاً للروض"'" والرياض”'" فلم يقدّما الأمير على صاحبي 
المسجد والمنزل, بل قدّماهما عليه ؛ لإطلاق النصّ والفتوى بِأَوَت: 
في محلهما مع عدم معلوميّة شمول أولويّة ذي الامارة لنحو المفروض, 
ير الدعائم محتمل أو ظاهر في إرادة إمام الأصل نقةٍ. 

وفيه: أنّ الاطلاق مساق لبيا ن أولويّة الثلائة من غيرهم لا بعضهم 
مع بعض» على أن بين الإطلاقات عموماً من وجهء فيرجح عموم ذى 
الإمارة ببعض ما سمعت وخبر الدعائم الظاهر في إرادة غير إمام 
الأصل؛ خصوصاً مع ملاحظة تنكير الأمير فيه بل لعل ظاهر لفظ 
الأمير أو صريحه ذلك؛ ضرورة إرادة من أَمّره إمام الأصل هه لا هو 
يعحتى أن الله أكره على عبادى لأ أقل من إزادة لعب متهنما ننه 

ثم إن الظاهر كون اولويّة هذه الثلاثة سياسة ادييّة لا فضيلة ذانيّة, 
فلو اذنوا حينئذ لغيرهم جاز وانتفت الكراهة المستفادة من خبر ابي 
عبيدة وغيره» كما صرّح به الشهيدان!) وعن غيرهما'“. بل عن 
المبسوط" والسرائر" التصريح بالجواز أيضاًء بل في المنتهى80 


.511١ روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج غ؛ ص 777. 

(؟) كذا في المعتمدة, وفي باقي النسخ كما في المصدر: باولويّتهما. 

(؛) الأرّل فى الذكرى: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟,‏ والثانى فى الروضة البهية: صلاة 
الجماغة ب كص لوووط الجا فياف العاف هن 13 ” 

(0) كشرح الجعفرية (لأبي طالب): في الجماعة ذيل قول المصنف: «والأمير في امارته والراتب 
وذو المنزل يقدمون مطلقاً» ورقة 68 (مخطوط). 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج اص .٠68‏ 

() السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟187. 

() منتهى المطلب: الصلاة / امام الجماعة ج ١‏ ص 5714. 





التصريح مع ذلك بأَنَ الغير حينئذٍ أولى من غيره نافياً معرفة الخلاف فيه. 
لكن في الذخيرة!" تبعاً للمدارك”" أنه اجتهاد في مقابلة النصّ. 
وفيه: نه لا تعررّض في النصّ للإذن وجوداً ولاعدماًء ودعوى 

شمول إطلاقه لصورة الإذن أيضاً يدفعها: : عدم تنا موه سف ار تمادو 

غيرهاء خصوصاً مع ملاحظة نظائرها من الأولويّات المعلوم جواز 
الأذورهها فى اتذكاء الامو اليو بره 
بل لو قيل باستحباب إذنهم للأكمل منهم مع حضوره معهم كان 

وجهاً كما اعترف به في الروض' انول الأدلة إلتها داسلى أ 

الأفضل لمن عداهم أن لا يتقدّمهم مراعاة لحقّهم وتوقيراً لهم , وذلك لا 

ينافي ل م أدلّة الأفضل على المتيّنء وهو عدم 
الاذن ‏ أفضليّته' لمن كان أفقه وأفضل وأتقى» عملاً بالأخبار" الدالّة 


على الأمر بتقديم صاحب هذه الصفات» فيكون ذلك حينئٍ جمعاً يبن 

مراعاة حقهم بإرجاع انان إليهم , وببن ما دل على استحباب 

ا 1 1 2 571 اد 1 1 1 1 

نقديم الافضل والاكمل كقولهعْيوهٌ: «من أمّ قومأ وفيهم من هو أعلم منه 

لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة»!" وغيره". 

.55١ ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4؛ ص 3705 /501. 

6 روص الجنان: صلاة الجماعة ص .١ ١١‏ 

(4) في بعض النسخ بدلها: أفضلية. 

)00( ا 5٠‏ و5ا غم ويأتي بعضها الآخر في بحث 

10 هدنت الاحكاء: : الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح ٠١7‏ ج 7 ص 01. وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 747 

() انظروسائل الشيعة: باب51 من أبواب صلاة الجماعة ج/ص 7517 ومستدركالوسائل: > 


اولوية صاحب المسجد والامارة والمنزل بالتقدم ‏ ا 6# 


لكنّ الانصاف أن تحصيل ذلك من الأدلّة على وجه معتبر لا يخلو 
مق سماكة وفين هنا ترذدافن ظاه الحسالك! "ا والكتفا يه" فى ان 
الأفضل لهم الإذن أو المباشرة» تبعاً لما فى الذكرى حيث قال: «لم أقف 
على نصّ يظهر منه أنّ الأفضل لهم الإذن للأكمل أو المباشرة 
للإمامة»”". بل قال: «إنّ ظاهر الأدلة يدل على أن الأفضل لهم 
المباشرة»!*. ثمٌ قال: «وعلى هذا فلو أذنوا فالأفضل للمأذون رد الإذن 
ليستقرٌ الحقّ على أصله»'" ونحوه في المدارك”" والذخيرة””» وإن كان 
الذي يقوى في النظر في الجملة الأوّل. 
ولا تسقط هذه الأولويّة بعدم حضور صاحبها فى أَوّل الوقت ما لم 
يكن قوانت النضيلة» الاق الأ لدر بوذقوى: ١‏ الرارى فى الاشيوينة 
النهى عن التقدّم الذي لا يصدق مع عدم الحضورهء بل والأحقّية الواردة 
في الول يدفعها: بعد وصوح منع آخرها إرادة الصلاة في ا 
وجماعته من التقدم عليه لا صيرورته مأمومأء وإلا فهو قد لا ياتمٌ به. 
ومن هنا صرّح في التذكرة”" والذكرى'" بانتظار الراتب في المسجد 
ومراجعته ليحضر او يستنيب إلى ان يتضيّق وقت الفضيلة, فيسقط 
نان "انمق ابواي اه 277 ١/اء.‏ 
)١(‏ مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١6‏ 
(؟) كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص .7١‏ 
(*) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١7؟.‏ 
(؟ و0) المصدر السابق. 
)01 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 6 خن 1017 
(/) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .715١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الأئمة ج 4غ ص .5١7‏ 
() تقدم المصدر قريباً. 


اال مي تن زو افر الكلقم 1ج 111 


اعتباره حينئذٍ كما في البيان" والروض'" أيضاً وعن غيرهما. 

الكوش تقر 'الحومااقى اللاكزعومى الددوار تلد سواه كار 
فوت وقت الفضيلة قدموا من يختارونه؛ ولو حضر بعد صلاتهم استحبٌ 
إعادتها معه؛ لما فيه من اتّفاق القلوب مع تحصيل الاجتماع 
مرتين»0, ولا بأس به بناءً على استحباب إعادة الفريضة جماعة وإن 
كان فد:ضايتك كذ لك: 

ل 
شريح -من عدم انتظار الراتب -على الضيق المزبور» وإن كان المحكي 
عن ظاهر النتهى ”العمل يهما حيت حكم بعدم الاتظار» ل نسيد إلى 

قال في أَوّلهما: «سألت أبا عبدالله ةٍ إذا قال المؤدّن: قد قامت 
الصلاة» يقوم القوم على أرجلهم : أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم؟ قال: 
لاعن "نوهو على امجلهيه اوسا إمامهم وإلا فليوّخذ بيد رجل 

من القوم فيقدم»!". 





3 البنآن: الصتلةه رشرائط الاقعر او كن اللفمباعة ب سد 

.5 1١١ روضص الجنان: صلاة الجماعة ص‎ ١) 

("؟) كمدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج غاص 307,. 

() ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ."7١‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ؟88. 

(0) المهدب (للشيرازي): باب صلاة الجماعة ج صن 1 

6 من يه يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١ج ١‏ ص م/3, تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب ١8‏ الأذان والاقامة ح 40 ج ؟ ص 180. وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 
صلاة الجماعة ح اج )ص 8 , 


اللاي عاحى النسحة والأنانة الول الهم حسم مجع هم :3/1 


وقال في الثاني: «سمعت أبا عبد الله اق قال: ... إذا قال المؤذن: قد 
قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا 
بعضهمء قلت: فإن كان الإمام هو المؤدّن؟ قال: وإن كان فلا ينتظرونه 
ويقدموا بعضهم»١".‏ 

مع ما في الحدائق من إشكال هذين الخبرين بأ بأنّ «الأذان والاقامة 

في الجماعة من وظائف صلاة الإمام ومتعلقاتهاء ولا تعلّق لصلاة 
الكامو ميق للح و ليها . فما لم يكن الإمام حاضراً فلمن يدن هذا 
المؤذن ويقيم المقيم؟! ... بل ذيل الخبر الثاني غير مستقيم أصلةاً؛ إذ 
الفرض فيه أن الإمام أذّن وأقام, فأين ذهب حنّى ينتظرونه ولا 
ينتظرونه؟!)0". 

وإن كا والديدم ذلك نهم : بمنع عدم مدخليّة الأذان والإقامة في 
ا د د افرط غده مجنم الإمام في وقته أذنوا 
وأقاموا وقدّموا بعضهم وصلواء على أنه يمكن تقديمهم الإمام منهم 
قبل الآذان والاقامة.سكوناق الدى ولا يتاقيه:دييل الخو الأول عبد 
التأمّل ولو بنوع من التكلّفء وبأنّ المراد من قوله: : «فإن كان الإمام هو 
المودن: ..» إلى آخره اعقياد فعل ذلك الإمام للأذان» لا أنّد كان قد أَذْن 
في خصوص تلك الصلاة كي يرد ما سمعتء فتأمّل جيّداً. 

والفراف يضا نحن المطول» النمنا كن :فيه وى له بوكر مالك لعفة ويل 
يكفى فيه ملك المنفعة كما صرّح به غير واحد”", بل يكفى فيه 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 08 ج 7 ص 45. وسائل الشيعة: 
باب 25 من أبواب صلاة الجماعة بح ١‏ ج 8 ص .58١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص ٠١ ١15‏ (بتصرف في اخرها). 

(؟) كالشهيد الثاني فيالمسالك: صلاةالجماعة ج ١‏ ص 25١0‏ والاردبيلى في مجمع الفائدة > 


.بهم جواهر الكلام (ج )١7‏ 


انعا وتام ول 18 مك اكد هما على ضالك الفيق خصوضا الال عن 
قد يرجّح عليهما لوكان مع ذلك جالساً معهما فيه ؛ لترجيحه عليهما 
بزيادة ملك العين» والله اعلم. 

(والهاشمى أولى من غيره» بالتقدّم «إذاا كان بشرائط 
الإمامة'"4 كما في النافع'' والإرشاد”" والتحرير'“ والقواعدا “وظاهر 
المنتهى 7" وعن المعس ل والنهاية00, بل هو المشهور بين المتأخَّرين 
كما في الروض”" والمسالك'*", بل في المختلف أن «المشهور تقديم 
لا د هرة ا" اشدلة سو نقامين الأسنةه 

ا بالجنه ل ةزه كتير كما اعدن 


يعفحةه في الدخيي :0 بل في الرروض: «لم يذكره أكثر 


هد والبرهان: صلاة الجماعة ج ؟' ص 507, وتلميذه في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 
اش ُ 

)١(‏ فى نسخة المدارك: «جامعا للشرائط» بدل «بشرائط الإمامة». 

(؟) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. 

(؟) ارشاد الاذهان: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .57١‏ 

(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 07. 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 47. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 770 

(/) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١1605‏ 

(8) النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص .1١17-1١١‏ 

(4) روض الجئان: صلاة الجماعة ص 710. 

7١6 ص‎ ١ مسالك الافهام: صلاة الجماعة بج‎ )٠١( 

.19 مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج اص‎ )1١( 

. 88 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )1١١( 

.55١ ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١7( 





اليه القاتتس بون قير باللقدم تي ب بي يي 2 4/1 


المتقدمين»7", بل فى البيان: «لم يذكره الأكثر»!". 

كما أَنّه قد يناقشون جميعاً فى أصل الحكم المزبور _-وإن كان المراد 
منه تقديمه على غير الثلاثة المتقدمة كما عساه ظاهر المتن وغيره”" 
وصريح بعضهم!*؛ بل فى المسالك" القطع به : بأنّه لا دليل عليه؛ بل 
ظاهر ما دل على تقديم الأقراً والاضية والأقدم هجرة والأعلم خلافه. 

وقلا اعترق :فى الذكرئ 9 وضيوها"ابانه لم تعر على نشدي 
الهاشمي في الأخبار إلا ما روي -مرسلاً أو مسنداً بطريق غير معلوم - 
من فول النبيت ييه : «قدموا ا ولا تقدموها)!0 

وهو على تقدير تسليمه خرص سير ؛ نعم هو مشهور 
في صلاة الجنازة7", بل لعلّه لا خلاف فيه ببنهم ؛ حتّى أن المحكي عن 
المفيد'" منهم إيجابه هناك؛ بل في الحدائق: «فيه نص الفقه 


)١(‏ تقدم مقووة ره 

(؟) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ١1١‏ (يوجد اشتباه في المصدر). 

انان عير الاتوكادرمن المضادر المهدية. 

(8) كالشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 2.3371 وسبطه في مدارك الاحكام: 
صلاة الجماعة ج 4 ص 5017. 

(0) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5"١0‏ 

6ت كرض العبمة: تروط الاققداء فى الما عدن_+/11 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص .10١‏ 

(8) مسند الشافعي: ح 14١‏ ج ؟ ص 154. كشف الخفاء (للعجلوني): ح 1817 ج ؟ ص 
5 كنز العمال: ح 57/89 - 57/41 ج ١7‏ ص 17 مجمع الزوائد: باب وفيات جماعة 

من الصحابة ج ٠‏ ص 10. 

() نقلت الشهرة في البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص 77 والتنقيح الرائع: صلاة الجنازة 
عا 1 

(4؟) البقتفةة الدياد انف العلا عاك النوض ع 7 


بذاك 





الرضوي70»!". وفيه إكرام لرسول الَهيَيْياةُ » ومراعاة لتقدّم ابائه. 

لكن من المعلوم أنّ ذلك كلّه لا ينبت الحكم المزبور وإن كا 
استحبابيَاً يتسامح فيه إلا أنّه معارض باحتمال استحباب تقديم الأفقه 
والاسين والأقدم هجرة ونحوهم عليه ؛ إذ هو أيضاً حكم استحبابي 
يسامح فير مع 0 0 


الدليل؛ بل ظاهر الدليل خلافه. وخلاف ما فى الدروس”" والموجد”“ 
رضن لقو ةا وطرورره "1 مضنا عن حول :اليا معدي بعك ل نققدهن 1 تابحو 
ما في الوسيلة”" وعن موضع من المبسوط”" لكن مع تبديله بالأشرف 
فيهماء بل وعن التفي'" ذلك ايضا لكن عبّر بالقرشي بدل الهاشمى؛ 


)١(‏ قال فيه: «واعلم أنّ أولى الناس بالصلاة على الميّت الوليّ أو من قدّمه الوليّ. فإن كان في 
القوم رجل من بني هاشم فهو أحقّ بالصلاة إذا قدّمه الوليّ, فإن تقدّم من غير أن يقدّمه الول 
فهو غاصب». 

فق |لرضانيات ©" الضلذة على السشص ص ١1/7‏ .سسعدرك الوسائل ناد تمن ايؤات 
صلاة الجنازة ح ١‏ ج ١‏ ص 578. 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الاموات ج ٠١‏ ص 747, وصلاة الجماعة ج ١١‏ ص .٠05‏ 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١4‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١5‏ 

)60( تقدم يد را 

)١(‏ كالجعفرية (رسائل الكركي):صلاة ة الجماعة ج اص .٠١5١١‏ ومسالك الافهام: : صلاة 
الجماعة ج ١٠ص‏ 36060 وروض الجنان: صلاة الجماعة ص .51١‏ 

() الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص .٠١6‏ 

(8) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١67‏ 

() الكافي في الفقه:صلاة الجماعة ص .١17‏ 


اولوية الهاشمى من غيره بالتقدم ل ب _ _ لس س0 
لدم الدليق ابا 
و ا 
حاتي إراناة رجكان ن الهاشمي على غيره من حيث الهاشميّة وعدمها اج 

ان المراد رجحانه على غيره وإن ٠‏ كا.: ايها العنات المتصوفة 
فتأمّل جبّداً. 

ثمّ بناء على ترجيح الهاشمي لنسبه ففي ترجيح المطلبي على غيره 
نظر: من اقتصار أكثر الفتاوى على الآوّل» وممّا روي عن النبيّ مه: 
«نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهليّة ولا إسلام» '"» نعم الهاشمي 
للع 
كلظ لتى :ولع بهن والحار تي لوي والااوى بو خسسلت ا 
والصادقي والموسوي والرضوي والهادي'' ' بالنسبة إلى غيرهم 
وبعضهم مع بعض احتمال بِيّن؛ إذ الترجيح دائر مع شرف النسب», 
فيوجد حيث يوجد. 

يلافك شدي اتفقفال الترسيع سيب الاناة إل ايفين بعلم او 
ل سس تر م 


."١ ارسله الشهيد في الذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١( 

(1) > كتب في هامش المعتمدة: «احاد» والى جانبها كلمة ((صح». :والموحود 2 المصدر مطابق 
لما في المتن. 

(9) كدا فى المصدر. وفي عبارة الذكرى المنقولة فى مفتاح الكرامة: «والهادوى» وكلاهما 
مبعيم واكن الأول اكيز 








مه جواهر الكلام (ج )١١‏ 


كما يومئ إليه أيضاً ما قيل١"‏ من تقديم أولاد المهاجرين على غيرهم 
لشرف آبائهم» بل قد يقال!" أيضاً بترجيح العربي على العجمي 
والقرشي من العربي على غيره للشرفيّة أيضاً والأمر سهل. 

«وإذا تشاحٌ الأئمّة4 في لقان بان أراف كل منهم التقدّم على 
وجه لا ينافى العدالة ولا اللإخلاص في العبادة بل كان رغبة في 
رجحانها على المامويية» او لان للإمام وقفاً أو وصيّة تكفيه عن طلب 
الدنيا بالتجارة ونحوها؛ فإنّ ذلك أمر مطلوب مؤْكّد للعبادة غير منافٍ 
لها كما عن القطيفي”" النصّ عليه» فلا منافاة حينئذٍ بين التشاحّ وبين 
بقاء الإخلاصء بل ربّما قيل!*: إِنْهِ يحقق الإخلاص؛ إذ تركه مع كونه 
أرجح لا يكون إلا لعلّة 9 فمن قدّمه المأمومون فهو أولى 4 كما في 
النافع !ا والقواغتق اللو اتنس و 1" والفووسى اكاوالمياة "ا والسوي ا 
والروض"", وإن كان مفضولا كما صرح به في الاخيرء وهو قضيّة 
إطلاق الباقين. 


: من الصفحة السابقة‎ )١( كما في ذكرى الشيعة: انظر هامش‎ )١( 

(؟) احتمله فى ذكرى الشيعة: انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

() نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ص /اا]. 
(4) كما في شرح القطيفي على النافع. انظر الهامش السابق. 

(0) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص /!]. 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 42. 

() تحرير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 05. 

(6) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .]5١91‏ 

(1) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ؟37؟. 

.١١؟ الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص‎ )٠١١( 
.511 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١١( 





لآو لق ببالتقةة نقذ داح الأقكة: مسب يي ب قي ا فح نت 0/14 


لما في ذلك من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب, وإليه 
يرجع التفصيل في الذكرى'" والمدارك'" وغيرهما!" بل في ظاهر 
الجهيرة “ايه إلى الاشحا ب يزان الفاموميق إكا ان يكزهوا اام 
والعل ا عدر اونا ان يكنا روا إتاجة واحتد با مرقم) اد يختلفون في 
الاختيار*: فإن كرهه جميعهم لم يوم بهم » وإن اختار الجميع واحداً فهو 
أولى» وإن اختلفوا طلب الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما». 

لكن قد يناقشون: بقصور التعليل المزبور عن تقييد النصّ الآمر 
بتقديم ذي الصفات الآنية؛ ومن هنا مال بعض متأخّري المتأخَّرين!" 
إلى عدم مراعاة الأمر المزبورء تبعاً لإطلاق كثير من الأصحاب اعتبار 
العفات الامةمى هون ةك اتقاق الماموسية, 

ومنه ظيى اول المثافقة فيا د كه فى الحددر 5 
الالتباس”" وعن نهاية الإحكام'" من الترجيح باتّفاق أكثر المأمومين 


7 ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١1( 

.508- 017 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟') كشرح الجعفرية (لأبي طالب): في الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو تشاحٌ الأئمة قدّم 
مختار المأمومين» ورقة ١68‏ (مخطوط). 

(؛) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .79١‏ 

(0) كذا في المصدر والمعتمدة. وفي باقي النسخ بدلها: الاجتهاد. 

(1) كالسبزواري في كفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص "١‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة: صلاة الجماعة ج ال ير يا والطباطبائي ف رياض المسائل: صلا 
الجماعة ج 4 ص 759 .51١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الأئمة ج غ: ص ."١7‏ 

(8) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويقدم مختار الماموم 
فالأقرأ فالأفقه ...» ورقة ١78‏ (مخطوط). 

(9) نهاية الاحكاء: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟' ص ؟10١.‏ 


مع الاختلاف؛ إذ قد عرفت أنه لا دليل على الترجيح باتّفاق الجميع 
فضلاً عن الأكثر» الذى قضيّة إطلاق الأصحاب عدا من عرفت - 
والنصوص عدم الالتفات إليهء مع أنّ مختار الأقلٌ ربّما كان أرضى عند 
الله» بل لعلّه الغالب» فالمناسب طرح الجميع والرجوع إلى المرجّحات 
الشرعيّة. 

وقد تدفع إمًا سيل كلمات الأصعاب يوان مه هك ازادة 
تقديم من اتّفق عليه المأمومون من فاقدي الصفات أو الجامعين لهاء 
وإكا با فكان ن استفادتهم له مما دل على كراهة هة ايامة من كترهه 
المأمومون كما ستسمعها فيما يأتي» وممّا عساه يشعر به خبر الحسين 
ابن زيد عن الصادق عن ابائه يك في حديث المناهي قال: الونهي أن 
يوْمٌ الرجل قوماً إلا بإذنهم . وقال: من أَمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون, 
فاقتصدهم في حضوره؛ وأحسنّ صلاته بقيامه وقراء ته وركوعه 
وسجودهوقعوده؛ فله مثل أجر القوم» ولا ينقص من أجورهم شيء» 0 

والمروي عن مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب أبي عبدالله 
السيّاريء قال: «قلت لأبي - جعفر الثاني طَيّة: .. إن القوم من مواليك 
صر فسمر امات بوث بدو وينات أعدم تيسن يهب 
فقال:! ن كانت قلوبهم كلها واحدة فلابأس» قال : ومن لهم بمعرفة ذلك؟! 
قال: فدعوا الامامة لأهلها»'"؛ إذ الظاهر إرادة اتّحاد القلوب فى الرضا 
بالإمام كما اعترف به فى الوسائل. ش 


لان اعد لقي ما سن اح ا 5 اع ناريال 


)1 تقدم في ص ٠‏ 2. 
(؟) وسائل الشيعة: باب 1؟ من أبواب صلاة الجماعة ذيل ح 4 ج 8 ص 70١0‏ 


الأوان والققت يوعوت الأئدة مس مسي ل م بي سخ تأر 


وخبر زكريًّا صاحب السابري عن أبي عبد الله ةِ: «ثلاثة في الجنّة 
فى لبك ]ل ذكرا امود ١‏ واحهيد ا وانماء | اوها ويه 
راضون» ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه»”". 

نعم قد يقال: إن المعتبر من اتفاق المأمومين إذا كان عن نظر ومعرفة 
واطمقتان فى التتخص نوتسو ذل لأ إذا كاى لأغراضن ونيو هوشي 
مواد :© رموه روعالا يجدانع لى ان لبن له الى مر اقلة .وان داق 
افخال العناو حخصوي | السؤاه هدهب وق غاية ضلوهم اهو | لهم سين 
ألبست لهم الباطل زيّ الحقّ احتيالاً منها بعقولهم, ومخافة هيجان 
أحزاتهم» ولم يعلموا أَنّْها ينتقدها عليهم الخبير البصير الحكيم اللطيف 
الذي يعلم السرٌ وأخفى. 

وكيف كان « فإن اختلفوا» أي المأمومون تساووا أو زاد بعضهم 
على الآخر؛ لما عرفت من عدم مدخليّة الكثرة في النصوص وإن رجّح 
بها في التذكرة”" لبعض الوجوه فزع إلى ملاحظة المرجّحات 
المنصوصة:, لا أنْهم يقتسمون الأثمّة فيصلّى كل خلف من يختاره؛ لما 
فيه من الاختلاف المثير للإحن !4 ولأنّه خلاف مقتضى النصوص. 

فدلا قدء الأدرا » د على غيرو على النشهور وين الأصدات 
)١(‏ الذفر ‏ بالتحريك -: شدّة ذكاء الريح. ومنه مسك أذفر: أي جيّد بيّن الذفر. مجمع البحرين: 

ج “اص "١5‏ (ذفر). 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١8‏ الاذان والاقامة ح 4 سج اص ,58١‏ وسائل الشيعة: 
باب 17؟ من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج 8 ص .50١‏ 

0( تقدم المصدر انفا. 
(؛) الإحن: جمع الإحنة. وهي الضغينة والحقد. مجمع البحرين: ج 1 ص ١98‏ (احن). 


ل ل م ا الو افر اكلام 1 1102 


لات الغيين ار بل في الرياض”'" نسبته إلى اتفاق الاضحاتي: كنا 
عن الغنية!» وظاهر المنتهى'!" الإجماع عليه بل لك انف فيه خلافاً 
معتداً به يبنا من زمن الصدوقين” إلى زمن الكاشاني! " وما قاربه 
وتأخَّر عنه فقدّموا الأفقه عليه ناسباً بعضهم!/ ذلك إلى المختلف ؛ لكن 


1 عباراته" يشرف المتديّر على القطع بفساد هذه النسبة وان 
ين «نقل عن بعض الأصحاب تقديم الأفقه»! 0 والقلد 


يت 


أراد ما في التذكرة77" حيث نسب فيها ذلك إلى بعض علمائناء إلا أنا 
ا بل ولم نتحقّق ما في الذخيرة!"" من نسبته أيضاً إلى 


كبك الهورة تن روطن العتها خالا العبنا ةع 0 اسه كن العاس نه مت 
الجماعة ج ان 1 
(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / الجماعة وفضلها ص ,1١١١‏ وسار في المراسم 
أحكام الصلاة ؛ جماعة ضن 817 :واب نمز ة:فى الوسيلة: : الصلاة ة / أحكام الجماعة صٍ 6٠”ى3,‏ 
وابن سعيد في الجامع للشرائع : صلاة الجماعة ص 41. والعلامة في القواعد: الصلاة ة / أحكام 
الجماعة ج ١‏ ص 47. 
(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 74١‏ 
(4) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88. 
(0) نسبه فيما نحن فيه إلى أكثر علمائناء لكن قال بعد ذلك: «فا ن تساووا في الفقه فأقدمهم 
هجرة ... ذهب إليه علماوّنا» قال في مفتاح الكرامة (الصلاة / أحكام الجماعة ج من 
): «يمكن سحب ذلك إلى ما نحن فيه» انظر منتهى المطلب: الصلاة ة /إمام الجماعة ج ١‏ 
ص 6/ا”. 
(1و7) ياتى ذكر المصدر قريبا. 
(4) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 4 ١؟.‏ 
(1) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج ا ص 17-577. 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟.‏ 
)1١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الأئمة ج :ص 75.05,. 
)١1١(‏ ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .,"8١‏ 


الأول بالتقدع غنه اتشاء الأئكة: سمي بيس يي سي ينيب سخ 8/8 


قوووا كنهن السا ع ريق ولغله اراف يتيطى مين له جتان تيمر 
الأردبيلى'" وتلميذه'" سيّد المدارك ؛ فائهما وإن كانا غير مصرحين به 
لكنّهما مالا إليه. 

وكذا لم نتحقّق ما فيهما من نسبة التخيير في تقديم أحدهما إلى 
بعض من الأصحاب عدا ما عساه يظهر من المحكي من عبارة 
المبسوط”", بل كاد يكون صريحهاء. وحكاه فى الذكرى'' عن الواسطة 


س ‏ ا عي 


أيضاًء وإن قالا فيهما أيضاً*' بتقديم القراءة على الفقد, إلا أنّ الظاهر 


ع 


إرادتهما مع التساوي فى الفقه كما هو صريح المبسوط أو كصريحه. 
وغبلى كل ال فل ىناثلا صعريحا قبل سماعة سن 
يتاحرى الما حر وله برجحان تقديم الأفقه عليهء وإن كان 


ربّما استشعر ذلك من عبارة الصدوقء إلا أن ملاحظة المحكي من 
كلامه فى المقنع" وما كتبه إليه والده فى رسالته!» وعبارة الفقد 


.516073- 5605 مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ' ص‎ )١( 

)؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة سج 3 ص 089 .١‏ 

(؟) عبارته هذه: «وإن كان احدهما يقرأ ما يكفى فى الصلاة لكنه أفقه. والآخر كامل القراءة 
وغير كامل الفقه لكنه معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة. جاز تقديم ايّهما كان» 
المبسوط: صلاة الجماعة ج ١ص .١10/‏ 

(4) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص .17١‏ 

(0) انظر المصدرين السابقين. 
ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ,”5١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج 
١٠اص .٠١8‏ 

)7( المقنع: الجماعة وفضلها ص 75. 

(6) نقل كلامه ولده فى من لا يحضرهالفقيه: باب الجماعة وفضلها ذيل ٠١55‏ ج ١‏ ص77 7. 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ 6٠. 


نوي" -التي في قال تميرهم با برد إلى دول ا 

مأل + أجد و دغلا نالسر النسؤدة ناريك 
الصفات وإن اختلفت في غيره» إلا أنّها فقت على تقد يمه: 

ففى خبر أبي عبيدة المتقدم سابقاً عن الصادق افلا عن النين ١‏ 

د... يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن» فإ ن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم 
ل سيواء تأكبر هع ييا .فإن كانوا في السن 

سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين ...6" الحديث. 

وفي المحكي عن فقه الرضالية : : «إن أولى الناس بالتقدّم في 
الجماعة أقرأهم للق رآن, فا ن كانوا في القراءة سواء فأفقههم . و! 0 
في الفقه سو | فأقدمهم هجرة» و! لي نا سيوأ #فاسليية ذا 
كانوا في السنّْ سواء فأصبحهم وجهاً. * 

وعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محتد لك قال: 2-07 
أقدمهم هجرة فإن ابيا اضر 3/7 استووا فأفقههم» فا ناستتويوا 
فأكبرهم سنّاً. 0 

مؤيّد 000 


. ا نقل عبارنه ل‎ (١ 

انظ أمال الضدؤق: السلتى الفالك والتمهون من 0117 

*) تقدم في ص 01/7 . 

ققد رمات بات ا حلذة الجؤاعة ونفتليا عن 117 مهدر ان الويتكا ا ماب اده 
اواك صلاة الجماعة ح ؛ ج 1١‏ ص 8!70. 

(5) دعائم الاسلام: باب ذكر الامامة ج ١‏ ص ,١07‏ مستدرك الوسائل: باب 6؟ من أبواب 

صلاة الجماعة ح ؟ ج 1١‏ ص 406. 





تسيا ١.‏ تايح ...| سبيت اا ١‏ يي 


الأرلق بالتقوغ فعه عوناء الامقة ع ع م ل ب اا 


إرادة معرفة غير أحكام الصلاة أو ما لا يشتدٌ الحاجة إليه من أحكامها 
منه» لا ما يشمل معرفة غالب أفعالهاء وإلا لم يكن القارئىٌ صالحاً 

لكن قد يشكل إطلاقهم ذلك بعد الإغضاء عن أسانيد هذه 
الأخبار, وموافقتها لفتوى ابن سيرين والثشورى بحم وإاسحاق 
وأصحاب الرأي وابن المنذر”". وعدم حجّية الثاني منها عندناء 
وتقديم الثالث منها الأقدم هجرة على الأقرأ ممّا هو مخالف للنصوص 
والقاوى كاتقيال: الأول على ما حا ليما ايها من داكي القد هن 
نان السقات مو لعفا ل سوينيها على ومن النية 12 مقا كا امو القلة 
فيه قليلاً سهلاً وغير ذلك _بأنَّ الأفقه أعرف وأعلم بأركان الصلاة 
وأحكامهاء ولذا استحبٌ أن يكون الفضلاء في الصف الأوّل كي يقوّموا 
دري : 

وبان المحتاج إليه من القراءة محصورء والفرض معرفة الفقيه به 
بخلاف الفقه فاه غير محصور؛ إذ قد يعرض فى الصلاة ما لا يكون قد 
ال لد ]لاد ا قل ذلك 1 

وبما دل عليه العقل والنقل كتاباً وسنّةَ من عظم مراتر فب العاماء! 
وعدم استواء من يعلم مع من لا يعلما واي لاسا ا 


)01( حلية العلماء: صفه الائمة 8 5 ص /ا/اى المغنى (لابن قدامة): صلاة الجماعة 252 5 ص 
/اى الشرح الكبير: صلاة الجمام ديج يك .١7‏ 
المجادلة: الاية .١١‏ 
(؟) كما في قوله تعالى: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» سورة الزمر: الآية 4. 
(؛) عوالى اللآلى: الجملة الثانية من الخاتمة ج171 ج: ص/ا7. بحار الانوار: باب8 من > 


الى حت بي لقنأ فلكلا تا 
وَأَنه «إنما يخشى الله من عباده العلماء»!", وآن «من يهدي إلى الحق 
أحة” أن بتبع 5 لايهدي إلا أن يهدى)!", ان «من م قوماً وفيهم من 
هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة»”", وأنَ «إمام 
القوم وافدهم» فقدّموا أفضلكم»!*, وأنّ «من يصلّي خلف عالم فكأنّما 
صل خلف رسول الله دكي 00, 07 (. بالقك وفدكم وقادتكم إلى 
الله, فانظروا من توفدون ومن تقتدون به في دينكم وصلاتكم»". 

إلى غير ذلك ممّا لا يمكن إحصاؤه؛ حتى ورد في العبد”” 
والأعمى!" فضلاً عن غيرهما أنهما وما ن الناس إذا كانا أفقه . خصوصاً 
بالنسبة للمجتهدين الذين جعلوهم اكد حكّاماً على العباد وأَنّهم 
بمنزلتهم» بل يمكن دعوى دخولهم تحت الأمراء والنوّاب» وفى الخبر: 
«نحن حجج الله على العلماء, وهم حجج الله على الناس»)!", وفي ار 


د كتاب العلم ح اج ؟ا ص ؟١.‏ 

.58 سورة فاطر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس: الآية 76؟. 

(؟) تقدم في ص 0171. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ٠٠٠١‏ ج ١‏ ص /1: وسائل الشيعة: باب 
1 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 747 

(0) ذكرئ الشيعة: محل ضلاة الجماعة ضن. 1386 :وسائل الشيعة: بات::38؟ من أبنوات ضبلاة 
الجماعة ح 0 ج 8 ص 5"18. 

)١(‏ قرب الاسناد: ح ١0١‏ ص 7/: كمال الدين: باب ؟؟ ح 7اص ١5؟1!.‏ وسائل الشيعة: باب 
1 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص 7417 مستدرك الوسائل: باب 51 من أبواب 
صلاة الجماعة ح 4 ج 1١‏ ص ١ل!غ.‏ 

)/00( تقدم ذلك في خبري زرارة وسماعة فى ص /05. 

() من لا يحضره الفقيه: : باب الجماعة وفضلها ح ٠6٠١8‏ ج ١‏ ص 7764: وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح "اج 8 ص 788 

(5) أرسله بهذا اللفظ البهبهاني في مصابيح الظلام : الصلاة / شرح مفتاح ١180‏ ذيل قول 2 > 


عن الرضاكةٍ أنه قدّم العالم على الهاشمي قائلاً له: «إكم سادات 
الناس والعلماء ساداتكه»'", متشرصض إذا جمعوا ف ذلك 0 
الصفات الآخر والورع والتقوى والرياضات النفسانيّة حتى تشرّحت!”" 
أذهانهم وصاروا يعرفون من الله ما لا يعرفه غيرهم. 

مضافا إلى ما في إمامة المفضول بالفاضل من الاستنكار عقلاً 
وعادة حتّى حكى في الذكرى عن ابن أبي عقيل منع ذلك ومنع إمامة 
الجاهل بالعالم» وقال: «إن أراد الكراهية فحسنء وإن أراد به التحريم 
أمكن استناده إلى أنّ ذلك يقبح عقلاً» وهو الذي اعتمد عليه محقّقو 
الأصوليّين في الإمامة الكبرى» ولقوله (جلّ اسمه): (أفمن يهدي إلى 
الحقّ أحق أن يتّبع أمّن لا يهدّي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون)”" 
وللخبرين المتقدّمين في كلام ابن بابويه ...»© إلى آخرهء وهو ظاهر 
في أنه هو أيضاً محتمل له فتأمّل. 

ْ ومن ذلك كلّه مال بعض متأخَّري المتأخُرين!* وجزم به آخرا" 

(من تقديم)" الأفقه عليهء حاملين لتلك الأخبار على التقيّة0. 


ه المصنف: «ثمٌّ الأعلم» ج ١‏ ص ١94‏ (مخطوط؛). وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
صفات القاضي ح ١‏ ج /ا؟ ص .١1١‏ 

: انظر المصدر الأو له الهامفن اهناب‎ )١( 

هه أي تفتّحت. مجم الحرين: اج صن ٠‏ (شرح). 

6 تقدم وكنلان هده اده :نف 

(8) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء 5 الجماعة ص 519. 

(0) كالاردبيلي وتلميذه وقد تقدم المضقيى اا 

(1) كالكاشاني والبحراني وقد تقدم العشيز اننا . 

(0) كذا في المعتمدة, وفي باقي النسخ: بتقديم. 

(8) كما في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .5١8-5١!‏ 


لح 27 مت .ل | فين الكلام (ج )١3*‏ 


أو على أَنّ المراد بالأقرأ فيها العالم بالأحكام مع القراءة أيضاً؛ 
لأنها في زمن الصحابة كانت مستلزمة للفقه'", المترهيت 
مسعو د: عر كا لامعا عقر اشيم تحرف اسراها ونهيها 
واشكانا والعراذ منها © 

أو على إرادة ذلك الزمان ممّا كا ن أمرُ العلم فيه بسبب وجود 
النبى يا بين أظهرهم قليلاً وسهلاً. بخلاف أمر القراءة, بل لعل 
تفاضلهم في ذلك الزمان ع حاكا ودييا كفا ركنا وامتعما ندل كا هرد 
مقتضى الحكمة والمصلحة شدّة الحثٌ والتأكيد فى حفظ القرآن وضبعله 
وا وتعليمه ؛ ال دمع القررة هه أعظم منن الله على هذه الامّة. 

ولعل ذا أقرب من الأوّلين ؛ ؛ إذ مي ااي ا ريد 
جدّاء خصوصاً مع قول جماعة منهم -كالشافعي وغيره'” بتقديم 
الأفقهء كضعف الاحتمال الثانى ؛ لذكرالأفقه والعالم بأحكامالسئّة فى 
الأخبارالمزبورة بعد ذلك» ودعوىإرادةالعالم بأحكامالسنّةمنه, بخلاف 
الأقراً وكالقار افا بأحكامالدين القر 0 5 در رد 
افراد الفقهاء لا يخلو من قو كما 0 القول ل بالأول ا إلى الف 
الآخر كذلك» بل قد يدّعى وضوح الترجيح عند عامّة المتشرّعة 


."9١ كما فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟استن البتهقق: باب البيان آله إنما فيل يؤمهم أقراهور ب 7# ضن 1١4:‏ النعتى (لابق قدامة): 
كتاب الجماعة ج ؟ ص .١18‏ 

(؟) المجموع: صفة الائمة ج 4غ ص 85'. المهذب (للشيرازي): صفة الائمة ج ١‏ ص .٠١0‏ 
فتح العزيز: صفات الائمة ج ؛ ص 7375 الوجيز: صفات الائمة ج ١‏ ص 01. حلية العلماء: 
صفة الائمة ج ١‏ ص .١77‏ 








الأولن «التقج عن بقاع الأئقة محم وس و تت 01418 


الممارسين لطريقة الشرع السامعين' لأخبارهم طب . وكان ذلك 
مأخوذاً لهم بدا عن يد إلى أمتهم 0 بل لعل في اختلاف الأخبار 
إشعاراً بذلك ؛ ضرورة أنه لا يكاد يخفى على أطفال المتشرّعة ترجيح 
العالم المجتهد الفاضل المراقب المرتاض على قارئ مقلّد لا يعرف 
معنى ما يقرأه كبعض الأعاجم إذ لا خير في قراءة لا تدبّر فيها. 

كما أنه لا يخفى ترجيح القارئ الذي هو جيّد القراءة جدّاً وعارف 
بجملة ما يحتاج إليه في الصلاة ة على وجه الاجتهاد أ و التقليد على من 
كا ن أزيد منه فقهاً في الجملة على وجه الاجتهاد أ والشليد ]د دن فاق 
فى ادقى هرا نيد ان جز امع انا لمر كير سف الوارة 

ومع فرض تعادل الكقّتين يفزع إلى الأخبارء لا أَنّه يرجع إليها على 
كل حال ؛ ضرورة عدم وفاء ما اشتمل منها على ذكر المرجّحات بتماء 
الأمور المتصوّرة المستفادة أيضاً ع أخبان اخ وخصوصهاء بل 
لا تعض فيها لتمام ما يتصوّر في مضامينها نفسها كاجتماع المتعدّد 
منها في مقابلة المتتحدء وإن كان قضيّة إطلاق ترتيبها ترجيحه وإن كان 
واحد'" على المتعدّد» واه أعلم بحقيقة الحال. 

والمراد بالأقراً كما هو المتبادر المنساق منه: الأجود قراءة كما في 
التذكرة!" وكشف الالتباس!“ والمدارك!" وغيرها!"» وإليه يرجع ما في 


8 في بعض النسخ بدلها: «السابرين» اشرق هامشها إل ما هنا بعنوان النسخة. 
؟) الأولى نصب الكلمة. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الاثمة ج 4 ص .5١7‏ 

(:) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويقدّم مختار الماموم 
فالأقراً فالأفقه ...» ورقة ١79‏ (مخطوط). 

(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص /50. 

(1) كنهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص .١67‏ 


جواهر الكلام (ج )١*‏ 





0041 
التحرير من «انْه الأبلغ في الترتيل ومعرفة المخارج والإعراب ممّا 
يحتاج إليه في الصلاة»!", وزاد في البيان «(وجوه الو وما فى 
الروض وعن غيره'" من «انه اللاجود اداءً وإتقانا للقراءة ومعرفة 
أحكامها ومحاسنها»!». ونحوه في المسالك' وعن فوائد الشرائه!" 

والسعكة ا 

لا الأكثر قرآناً وإن نُسب”" إلى بعضهم» بل اختاره المولى الأكبر في 

شرح المفاتيح!"؛ لتعارف الترجيح به في ذلك الزمان» وللصحيح-!"" 

والخبر"" الواردين في العبد والأعمى يومّان القوم إذا رضوا بهما وكانا 

أكثرهم قرآناً وغيرهما من أخبار الطرفين. 
لكنّ الأول أقوىء نعم لا بأس بالترجيح بذلك أيضاً مع التساوي في 





.05 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء فى الجماعة ص 77؟. 

(؟) كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 8١‏ 

(غ) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 5373. 

(0) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .7١7‏ 

(1) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «يقدّم الاقرأ» ورقة 01 (مخطوط). 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟ ص 475. 

(8) نسبه في البيان إلى الرواية ثمٌ قال: «وهو حسن إذا تساووا في القراءة» انظره: الصلاة / 
شرائط الاقتداء فى الجماعة ص 177, ونسبه فى رياض المسائل إلى القيل. انظره: صلاة 
الجداغة اج لطن 1 ْ 

(1) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١180‏ ذيل قول المصنف: «ثمٌ الأعلم» ج ؟ ص ١11‏ 
امخطرط). 

. 01/7 تقدم في ص‎ )٠١( 

)1١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ٠١١8‏ ج ١‏ ص 778 وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ” ج 8 ص 778. 


الأدا ء كما اعترف به في الذكرى'" بل والمنتهى!", بل ربّما نقل عن 
غيررهيا؟ ارقا وول لخر دن بخبللان ان دلاف. 

وكيف كان فبناءً على ا كلمات الأصحاب من تقديم الأقراً 
(ذ» المشهور نقلاً فى الذخيرة!» وتحصيلاً© كون « الأفقه » بعده, 
ونسبه في المنتهى '"والتذكرة""إلى الأكثر بل عن الغنية "“الإجماع عليه. 

لما عرفت من الامور السابقة التى هي إن لم تقتض تقديمه على 
الأقرأ فلا ريب في اقتضائها تقديمه على غيره» وللرضوي”" بل وخبر 
الدعائم!*" أيضاء ولا يعارضها خبر أبي عبيدة7٠"‏ الذي لا جابر له في 


المقام» بل الموهن متحقق. 
فما عن المرتضى”"" وأبي علي 7" والسرائراء" - من جعل الأسن 


.؟7١ ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١( 

)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة ة / إمام الجماعة ج اص 370؟,. 

(؟) كنهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص .١107‏ 

(4) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .55١‏ 

(0) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / الجماعة واحكامها ص ,.١١١‏ والمصنف في 
المختصر النافع: صلاة الجماعة ص “4. والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 
,١‏ والشهيد في اللمعة: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 59١‏ - 591. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 570. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الائمة ج 4 ص .5١7‏ 

8) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88 . 

(9 و١٠)‏ تقدما فى ص 010. 

.017 تقدم في ص‎ )1١( 

.15١ ص‎ ١ نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج‎ )١١( 

.1١١ نقله عنه العلامة في المختلف: : صلاة الجماعة ج '' ص‎ )١( 

.18١ ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )١4( 


بوه جواهر الكلام (ج )١١‏ 





تقديم الأقدم فجر 327 فالأفقه , بل ع القاضى ”" انالك 5 
الأفقه أصلاً كالمحكي عن الأمالي!" من جعل الأقدم هجرة بعد الأقرأ 
ويعذه لأسي وعدم | لضب وحها عمف ل عرق الو ممم ناهذا 
سوى خبر أبي عبيدة لخصوص ما حكاه في البيان» وقد عرفت قصوره 
في المقام. 

ويكفي الفقه في الصلاة ؛ في الترجيح» فلو فرض كون أحدهما أفقه 

من الآخر فيها تقدّمء أمّا لو تساويا في الفقه فيها وزاد الاي 
فى غيرها لم يبعد ترجيحه عليه أيضاًء وفاقاً الروض'“ والمسالك١6‏ 
والرياض*" وغيرها'" بل عن فوائد الشرائع'" نسبته إلى ظاهرهم 

خلافأً للذكرى”" فلم يعتبره لخروجه عن كمال الصلاة؛ وفيه: ان 
المرجّح لا ينحصر فيهاء بل كثير منها كمال في نفسه , ولعل هذا منها مع 
شمول النصٌ له بإطلاقه؛ بل قد يظهر من خبر ابى عبيدة إرادته 
بالخصوص ؛ لقولهقِةٍ فيه: «الأعلم بالسنّة والأفقه في الدين». 


)١(‏ البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ؟77؟. 

.8١-/8١ ص‎ ١ المهذب: الإمامة وما يتعلق بها ج‎ )١( 

() أمالى الضدوق: التجلس الثالك والشعون حن 601١7‏ 

(؛غ) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 57157 -/517”. 

(5) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١7‏ 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4غ ص .54١‏ 

(/) كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 57 والميسيّة على ما نقله عنها في مفتاح 
الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ا ص .18١‏ 

(8) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «فالأفقه» ورقة /01 (مخطوط). 

(4) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟.‏ 


لازالو اقيمع سوا القكة ب سس ب و 41/11 


نعم لو كان أحدهما أفقه من الآخر فى الصلاة والآخر أفقه منه فى 
غيرها لم يبعد ترجيح الأوّل» مع أنّه لا يخلو من نظر فيما لو فرض 
عموم فقاهته لسائر أبواب الفقه. 

ولو تساووا في الفقه «فالأقدم هجرة» عند علمائنا كما في 


المنتهى ‏ '؛ للرضوي بل وخبري أبي عسبيدة والدعائم إذ لا ينافيه 


والموج:' ومن اسراف والمسيو 011 معن بلاديم اكير ناآ 
الأشرف أو الهاشمي عليه -ضعيف » بل عن بعضهو'" عدم ذكره ري 


<َ 


اعلا 
ولعلّه لأنّه لا فائدة فيه في زمننا كما اعترف به في الحدائق'"؛ 
لقولهيَييْْةُ: «... لا هجرة بعد الفتيم»”", ولأ المراد به ما هو المتبادر منه 


.576 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 07. 

() الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١5‏ 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟١١.‏ 

(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١167‏ 

(0) كابن البدّاج في المهذب: الصلاة / الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص .8١- 8١‏ وابن زهرة 
فى الغنية: صلاة الجماعة ص 88 . 

8 الحدائق الناضرة هذ الحماغتاع لاهن 11 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكفارات ح 471/1 ج 7 ص 504. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح لاج ١١‏ ص .,٠١١‏ صحيح البخاري: باب فضل 
الجهاد ج غ ص .١18‏ سنن الترمذي: ح ١01٠0‏ ج 4 ص ,١58‏ المعجم الكبير (للطبراني): ح 
3 ب لاص 4 ,٠١‏ سنن الدارمي: باب لا هجرة بعد الفتح ج ١‏ ص 11595؟, كنز العمال: ح 
25 ول/ا/١61‏ و1117 ج ان 116 


2 0-0-2-7 0-2-2-7 جواهر الكلام (ج )١‏ 


من الاقدم هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام كما في المتتعي 3 
وغيره'", والظاهر إرادة ذلك الزمان منه»ء نعم بناءً على عدم انقطاع 
الهجرة عندنا كما صرّح به فى المسالك”'" تتصوّر له فائدة في بعض 
الفروض النادرة. 

واحتمال إرادة السبق إلى العلم منه في زماننا كما عن يحيى بن 

سعيد!* والقطيفي”“ أو الساكن في الأمصار كما عن المحقّق الكركي" 

وتلميذه!", أو السبق إلى الإسلام او إلى داره أو اولاد من مك 

هجرته كما في التذكرة!" _لا شاهد فلي شيع منه» وما عن 
الصادق عه : «إن فضل اهل المدن على القرى كفضل اهل السماء على 

الأرض»!" لا دلالة فيه اصلا. 

)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / امام الجماعة ج ١‏ ص 0/ا5. 

)5 كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5 ومدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 3 ص 
"٠‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .59١‏ 

("؟) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 11 

(4) نقله عنه الشهيد في الذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص ."7١‏ 

(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص .4/١‏ 

(1) نقله عنه تلميذه في شرح الجعفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «فالأقدم هجرة» ورقة 
(مخطوط؛). وانظر فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «فالأقدم هجرة» 
ورقة لاه (مخطوط). 

() لم يرجّح «أبو طالب» في شرحه شيئاً (انظر الهامش السابق) ولعلٌ مراده «صاحب الغرية» 
إلا 3 صاحب مفتاح الكرامة الذي هو الناقل لاقواله ‏ لم ينقله عنه. نعم نقل عنه ما يأتي 
قريبا ولعله يدل على اختياره (انظر الهامش بعد الآتي). 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الائمة ج ؛ ص .5١8‏ 

(1) هذا الخبر وجده في الغرية بخط الشهيد على ما نقله في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام 
الجماعة ج ا ص .48١‏ 


الآولى باللقوم عند تشاع الأثقة تحب ع حت يت 1 
بل ولا دلالة فى المروى عن معانى الأخبار عندطيةٍ أيضا: «انّه من 
ولد في الإسلام فهو عربي»؛ ومن دخل فيه بعدما كبر فهو مهاجرء ومن 
سبي وعتق فهو مولى "٠...‏ على شيءٍ من ذلك عدا الاوؤل ممّا ذكر فى 
التذكرة؛ مع ان الظاهر إرادته ذلك على نوع من المجاز. 
فإن تساووا فى الهجرة 9« فالا سن » عند اكثر العلماء كما فى 
التذكرة'" للأخبار السابقة فما عن السرائر'" من تقديمه على الأقده 
هج 2 ضعيف. 
والظاهر إرادة الاسنن في الإسلام كما فى الى ب ا والك ف ا" 
والدروسى”") والموتة وعن || : م[ 0١‏ و|أ اثة وال ل 
والجعفر يْة7١)‏ وفوائد الشرائع"" الب 09 والغرية!4" وارشاد 
)١(‏ معاني الاخبار: باب معنى المسلم والمؤمن ح ىا يسار الانواوة ان اهن أنوانن 
كتاب الايمان والكفر ح ١8‏ ج 71 ص .18١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الائمة ج 4 ص .5١٠١ 37١9‏ 
(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟58. 
(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / امام الجماعة ج ١‏ ص 07. 
(0) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١7؟.‏ 
(5 الدروس الشترغية: صلاة الجماعة ج ١١ص‏ 16 
() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص 7 .١١‏ 
(9) تقدم المصدر قريباً. 
00 لم يذكر سوى «الأسن» في موضعين. انظر النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص ١١١‏ 
ا 
)١١(‏ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١١‏ 
)١١(‏ فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «فالأسنٌ» ورقة 07 (مخطوط). 
(1 و5١)‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ”ص .48١- 48١‏ 


يي ع ا يي في لقو افر لكك 182 


الجعفريّة!" والفوائد المليّة'"؛ فإبن خمسين في الإسلام أسنّ من ابن 
سبعين وله فيه أربعونء إلا أن النصّ غير ظاهر فيه كما اعترف به في 
المدارك”” واعلّه لذا لم يرجّح في نهاية الإحكام”* على ما قيل!*. .. 

فإن تساووا (فالأصبح 4 وجهاً عند الأكثر كما في الروض""؛ 
للرضوي”" والمرسل عن علل الصدوق والسرائر حيث قال أوَّلهِما بعد 
كرو هي اي عبيدة رو حديك اخرة وا كانوا فى لمر سواء 
فأصبحهم وجهاً»” وثانيهما نحو ما عن المرتضى' ': «فإن نساووا فقد 
روى: أصبحهم وعدي ! “"امع إمكان التأييد ببعض الأكبا 01 الوالة على 
عناية الله بمن حسّن صورته وغيرها. 

كين خركةه عضي 01 أضيناا كما ١‏ كلا تأقل نويه ارسي 


١69 انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «فالأسنٌ في الاسلام» ورقة‎ )١( 

(؟) الفوائدالملية: البح ثالثانىمن الخاتمة /صلاةالجماعةذيل قو لالمصنف: «فالأسية» ص ,.17١‏ 

06 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 3 ص .١ ٠٠‏ 

)ع 0 : الصلاة 0 عام 0 كص .١68‏ 

)1 ررض العا : صلاة ا 

)/07 تقدم في ص .٠‏ 

(8) علل الشرائع: باب ٠١‏ ذيل ح ؟ ج ؟ ص 55١6‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): احكام صلاة الجماعة ج #اص .4١‏ 

٠١‏ السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 8 فييك 1ك الوسائل: باب 60> من ابواب صلاة 
الجماعة ح لاج 1١‏ ص 76غ. 

.5 17 امالي الطوسي: ح ٠م ص‎ )1١( 

)١١(‏ كالحلبي في الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص 187., وابن زهرة فى الغنية: صلاة 
الجماعة ص 38 ., والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١80‏ ج ١‏ ص .١14‏ 


قر الالو ولعو ينهد وييف حيجن كرا نالك الليونل الجهل اده 
الأحسن ذكراً بين الناس منه أو قال به رابع”"؛ لقول أميرالمؤ منين نظ : 
ل على الصالحين بما يُجرى الله تعالى لهم على السيدة 
الخلق ...»6 

إلا أن الجميع في غير محلّه بعد القول بالتسامح في أدلة اده 
ضرورة الاكتفاء حينئذٍ بما عرفت ممّا هو منجبر بالشهرة العظيمة بل 
عن فوائد الشرائع'© نسبته إلى عامّة الأصحاب -غلى حسب الاكتفاء 
ل تب السابقة عليه بنحوذلك ممّاتقدم ممّاهوقاصر عد 
أو سكذ ا زولا : ولدااحيلو نقد ته لحممنا على الاستحباب دون 
الفرض والاايجاب ؛ حثى قال في التذكرة: «إنا لا نعلم فيه خلافا»7". 

وكا لمير يو ددا بدو لا فق سيف ما عن ابن ا عفدا ,وان كا 
يحتمل إرادته الكراهة» وعن العماني!" وظاهر المبسوط» وصريح 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الصلاة / ترجيح الأئمة ج 4 ص 26٠١‏ والسنتهى: الصلاة / إمام 
الجماعة ج ١‏ ص 375 وانظر ايضا المعتبر: صلاة الجماعة ج ١؟‏ ص .44١٠‏ 

(؟) كالشهيد الأوّل في النفليّة: : البحث الثاني من الخاتمة ص .١5١‏ والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5979 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام 
الجماعة ص ؟١١.‏ 

(') اختاره القطيفي في شرحه كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج ؟' ص .4/8١‏ 
ومال إليه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص 505. 

(؛) نهج البلاغة: الكتاب 01. 

(0) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «فالأصبح» ورقة 01 (مخطوط). 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الائمة ج ؛ ص ."١١‏ 

() نقله عنه في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص .58١‏ 

(6) حيث قال: «شرائط إمام الصلاة خمسة: القراءة والفقه ...» قال في مختلف الثشيعة (صلاة 
الجماعة ج "؟ ص 10): كلام الشيخ هنا يشعر بالوجوب؛ ؛ فا ن الشرائط لا يفهم منها إلا ما 2-3 





00007 عي ا 11 جواهر الكلام لج )١1*‏ 


المراسم”" يجاب تقديم الأقرأ على الأفقه. 

لكنْه من المحتمل -بل كاد يكون صريح العبارة المحكيّة عن 
لاي ا دإرادهع النقيه الذاى لم يكن هناد دوريها كني في الضادة من 
القراءة» فيكون خروجاً عمّا نحن فيه حينئذٍ» وإلا كان شيعه جيرا 
لاطلاق الأدلّة وعمومهاء وإمكان العمل العم | ١‏ نم يكن 7 ورة 
الل ا ا و 
الأضحاب من افبوة الاسحبات قغللا عن الحنم والأنجاته» كيدكر 
النشاحٌ المعتبر يبنهم في أصل الرجوع إلى هذه المحتحات 

اللهم إلا ان يكون استفادوه من لفظ التقديم فيهاء وتعارف ذكر مثل 
قله لب تداك عير الاشر لاف وين قر لمق كير ابن عند ةلد يفول 
بعض للآخر: تقدّم يا فلان وبالعكس؛ إذ ذاك من التشاحٌ؛ لعدم 
اختصاصه بإرادته تقد يم نفسهء بل هو اعم منه ومن إرادة تفد يم عيره 
كما نص عليه في الرياض '" وغيره©. 

إلا أن الظاهر بل لعلّه من المقطوع به -عدم إرادة ما يشمل رغبة 
كل من الشخصين في إمامة الآخر به» ولعل ما في خبر أبي عبيدة منه لا 
أنه من التنازع في إمامة شخص كا ةر تومه ماد عم وده 
بكر إمامة خالد؛ إذ هذا أقصى ما يمكن تسليم اندراجه في التشاح» مع 


)01( المراسم: احكام الصلاة جماعة ص /ا8 . 

() انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 7878 

(4) كمسعند الشيحة؛: شرائط صلاة الجماعة ج / ص 05. 


الأولن 7القدم عند اتقبان الأنقة حعب ب عت ‏ يوج متتتبن /14ا 


إمكان منعه وقصره على إرادة كل منهم الامامة لنفسهء فتأمّل. 

وكيف كان فإن تساووا في هذه الصفات ففي الدروس'" والموجز ا" 
وكى كتريهها »الفرشتامن شومر اغا مرمتمات اخ 

وفي التذكرة: «قدّم أتقاهم وأورعهم على الأقوى؛ لأنّه أشرف في 
الدوومو افق ل واقري الى لافنا واكاانه اشرفهم نبا و اعلاهم قددرء 
فإ استووا فالأقرت الشرعة ؛ لآنهج اقرعوا فى الأذاق شن عنهد 
الصحابة!* فالامام أولى»0". 

واحتمل الشهيد'" تقديم الأورع عن البراقيية كانها توعد اللتراء: 
والفقه, ولا 5 بد ؛ لقو له ويك : «... قدموا خياركم»١"‏ وقوله يه : «إن 


أتمتكم وأفدكم ...»! "وغير ذلك ممّا لا يخفى. 

بل قد يقال بعدم انحصار الترجيح بالمرجّحات المنصوصة, بل إِنْما 
كرك نيا المكلت وفليها على #الاعكلة امال دلكه رو لأ تمورانه 
بيده والصفات الراجحة شرعاً غي رخفيّة: كما أنّه غي رخفي مراتبها أيضاً. 


(5) الدروسن العرعةصلاة الجماعة تضهن 11 
(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص ؟١١.‏ 
(0) كالفلة البحت التانى .من الخاصةاضن_ +111 والجعر 2 (رسائل الكركى )هلل العماعة 
(؛) كذا في التسخ. وق المعدى عاتن يعض التي نيد لهاءالتماة: 
الاذان ج ١‏ ص 458 و474. وانظر عمدة القاري: باب الاستهام في الاذان ج ه ص 4؟1. 
(3)"تذكر النقهاء» الضلاة /اترسيح الألمةاع اهن اا 
(/0) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص .١17١‏ 
(8 تقدم في ص ٠‏ 5. 


ا م ا ا 2 جواهر الكلام (ج 1*7 (١‏ 


مخض اللساوى فى الجي فى كر النتوط حيمر ماو بريه 
إلى التخيير ؛ إذ الظاهر أن القرعة للأمور المشكلة باعهاح الاشيعاة 
الظاهري دون الواقع» وإلا فمع احتمال خلوٌّ الواقع كما في الفرض فلا 
نعم قد يكون لها وجه عند تعارض أمر الترجيح عليه بالتعدّد والاتّحاد 
وغيرهما. 

ولعل عدم تعرّض النصوص لعلاج نحو ذلك لسهولة أمر هذا 
الاختلاف, وعدم خوف الفتنة منه» وندرة التساوي من كل وجه. او 

والمراد بالورع كما في الذكرى: «العفة وحسن السيرة» وهو مرتبة 
و ال ا الا 
والدّأخص»! ', وأهذب منه ما عن بعضهه'" من ان النقوي: التعبواعة 
التبهنات لئلا يقع فى المحرّمات» والورع: هو القع برضن الفوابدا هه ناد 

لكن عن الأردبيلي المناقشة في ذلك بأنّْه «ليس من ترك كثيراً من 
الآمور التي هي عمدة : في التقرّب مثل تحصيل العلوم والعبادات الشاقة 
الكثيرة وقضاء حوا؟؛ نج المؤمنين مع أنه يجتنب الشبهات ويتورّع عمسن 
المباحات يكون أتقى وأكرم على الله تعالى داع الاقويها لفكس 1 
الأكر ميّة 0 الاتصاف 00 00 فمن ل + 


) لاقل الع قري 


عله لمن القبل ححى مس القائده والترهاوة انان الواسسي بعد الانى. 
06 فى المصدر: كالول 


استحياب إسماع الامام من خلفه الشهادتين سس 869 


ينبغي تقديم من فيد الوصف المذكور وإني ي أَظنّ أنه مقدّم في جميع 

570 ه لظهوره»(") 

قلت: المراد فرك رما جات شود رمو اجن الب بان 
المستحبّات, وإلاّ فهذه الأمور المذكورة عين التقوى والورع إذا جامعها 
ااا ا 
6 فيه!؛ يده 1 5 ينبغي للإمام أ و صم هن 
لالد برل بسر بدوكيا يش الوا نلعي ا 
السلام علينا وعلى عباد الله الصا لحين 1 

وخبر أبي بصير عنه ك3 أيضاً : «ينبغي للومام ليم 
ما يقول» ولا ينبغي لمن خلفه أن يُسمعوه شيئاً مما يقول»!. 

بل يستفاد من الثاني استحباب إسماع ارده يجوز الإجهار فيه 

من الأذكار : في الركوع والسجود وغيرهما كماد يستفاد منه كراهة 
إسماع المأموم شيئاً من ذلكء نعم الظاهر الاقتصار في ذلك على غير 
المنكر من رفع الصوت كما يشير إليه خبر عبدالله بن سنان المروي عن 


.500 مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١04‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / أحكام الجماعة ص .٠١5‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 
٠‏ والمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48. والعلامة في التحرير: الصلاة / 
إمام الجماعة ج ١‏ ص 07. 

() من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١1٠0‏ ج ١‏ ص .4٠٠‏ وسائل الشيعة: باب 
45 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 511. 

(:) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ؟8 ج ” ص 44. وسائل الشيعة: 
باب 05 من ابواب صلاة الجماعة ح ” ج 8 ص 591. 


با أ حي و تن الور ا قر الكلام (ج )1١1*‏ 


تفسير العا ال الصادق َك : : «عن الإمام هل عليه ا يُسمع من 
كنأك فشان لظرا قراء: وسطا ؟ إن امعان يول« ول" مهن 

0 انا 
ورإذامات الزماء أو امي عليه لاك الأنام ل عقيس مر ين 
الصلاة بهم”"4 بلا خلاف معتد به أجده'*, بل بالإجماع في الموت 
صرح جماعة”"؛ بل في التذكرة'"' ذلك ايضا فيه مع الإغماء, بل عن 
الذكرى”" وغيرها الإجماع في مطلق العذر الشامل للموت وغيره؛ وإن 
كنت لم أجد ذلك فيها””, إل أنّ ظاهر الأصحاب عدم التوقف فيه وفي 
كل عذر مساو للموت من جنون ونحوهء وإن كان لا تصريح فى 


الحيوس ١‏ بالمرك» ١ ١‏ اتنا هي فاع الختصوصةة ولو مفو 
فما في الحدائق!" حينئد من التامُل او المنع في الإغماء ونئحوه من 

7 اء: الآية ٠١١‏ 

(؟) تفسير العياشي: تفسير سوره الاسراء ح :اج لاعن 71 وسائل الشيعة: باب 05 من 
ابواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 4 ص 591 

(") فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك تقديم كلمة «بهم») على كلمة «الصلاة». 

(غ) كما فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 575" والحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص ؟١5.‏ ورياض المسائل: صلاة الجماعة ج ان 1 

)6 كا لتك السئد ين مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 9 3 ص ؟ ١‏ ؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج ؛ ص 1 

) 7 و68) قال في صلاة الجمعة: االو مراص الدجام بكديت او عيرزه نما يعررج مين الصادة م 
استخلافه عندنا ...» وقال في الجماعة: «يجوز الاستخلاف عند علمائنا أجمع للامام إذا 
أحدث أو عرض له مانع» انظر ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 574. ولواحق صلاة 
الجماعة ص 77ا؟. 

( الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص ١١7‏ 


جواز الاستنابة اذا عرض للامام عاررض حت ل ع 8 


الأعذار المخرجة للإمام عن الاختيار عدا الموت؛ لقول الصادق نك 
فى صحيح الحلبي: «في رجل َه قوماً فصلّى بهم ركعة ثم مات؛ قال: 
يقدّمون رجلاً آخر ويعتدّون بالركعة ...0" إلى آخره. 

ومكاتبة الحميري للقائم يةٍ المر ويّة عن الاحتجاج: :ذا فك وى 
عن العالماقة أنه سئل عن إمام قوم صلّى بهم بعض صلاتهم وحدئت 
حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال لل : : بؤخر ويتقدّم بعضهم ويتم 
صلاتهم ويغتسل من مسّه» التوقيع: ليس على من نحّاه إلا غسل اليد إذا 
لم يحدث ما يقطع الصلاة يتمّ صلاته مع القوم»!". 

في غير محلّه ؛ إذ لا يخفى عليك انسياق عدم الفرق بين الموت 
ا من نفس الخبرين مع قطع النظر عن الانّفاق والأخبار الآخرء 
وا الفوت اعد الأذر اولض عليه لمكا اليه امن 

كما أنّ الظاهر أيضاً عدم إرادة الشرطيّة من قوله في صحيح الحلبي: 
«يقدمون» بحيث لا يجزي لو تقدم بعضهم من غير تقديم منهم» بل هو 
أحد الأفراد أيضاً كما يومئ إليه مكاتبة الحميري ؛ إذ الظاهر إرادته هذا 
الصحيح من قوله فيها: «روي عن العالم ...» إلى آخره؛ وقد سمعت 
حكايته إِيّاهِ بما لا يفهم منه ذلك حيث قال: «يتقدم»؛ بل لعله ظاهر في 
خلافه؛ ولا ينافيه ما فى الذكرى''" من ان حقّ الاستخلاف في الفرض 





)01( الكافي: باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ح هج ”ص 385 تهذيب الاحكام: 
الصلاة ة / باب 7 أحكام الجماعة ح ٠‏ ج "ا ص 473. وسائل الشيعة: باب افق انوا 
صلاة ة الجماعة ح ١ج‏ لماص .58١‏ 

)2 الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص ١8غ.‏ وسائل الشيعة: باب ” من ابواب غسل 
اليج ناض :35 

(؟) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة ص 77؟. 


حي ا ا 7 تت 8 لقو أ الكلام (ج )١*‏ 


المزبور للمأمومين للصحيح المذكور؛ إذ من المعلوم عدم إرادته الحقّية 


بل الظاهر أيضاً عدم اعتبار كون المقدّم بعضهم, وإن كان ظاهر 
مكاتبة الحميري أنه هو الذي فهمه من إطلاق الصحيح. إلا أنّ الظاهر 
عدم إرادته ذلك على سبيل الشرطيّة كما نصٌ عليه بعض الأصحاب!2, 
ضاف ال .ها ستعحعدنن تابور يعض اصوصن الوا ةف لادان 
الطازة ريام الى لل تكريج عن الانهها اعدف راارعات 
ونحوهما في تقديم الأجنبي, ولا فرق بينهما على الظاهرء فما عساه 
بلوح من بعضهم!" من التوقف في ذلك اقتصاراً في العبادة التوقيفيّة 
على المتيّن في غير محله. 

9وكذا إذا عرض للإمام ضرورة 4 بأن سبقه الحدث أو الرعاف 
او الأذى :فى يظنه وذ كر أله كا ويغلى غي ليا زه أو تقت صلؤته لسر 
جار" ان مسي وعنه مو هه السلاة يالا موميى يال ادك 
أجده!* في شىء من هذه الأعذارء بل فى الذكرى: «يجوز الاستخلاف 
عند فلاتنا أجمع للإقناء إذا أحندت أو خوط الداما رفني 
التذكرة”" الإجماع على المرض والحدثء؛ بل في الرياض أنّه 


.597 كالسبزواري فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(5) كالسيل: الستد ف مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 777 
('اافي ابه الشرائم والسيالك والندارك يها له 

(؛) كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 54". 
(8اذكوق الفيدة لواتدق حتلةة الجماعة فن بابا 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة بج ؛ ص .5٠١‏ 


جواز الاستنابة اذا عرض للامام عاررض --------- ب 8111 
«باللإجماع على ذلك صرّح جماعة)00". 
متواترة: 

متها : اند سال معاويةايد عشار الضادف اكد : حاحكت امن 
الرجل يأتى المسجد وهم فى الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة 0 
فيعتلٌ الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه , فقال: يتيّ صلاة 
القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا بن اننيد زوين الهم يذه من البمين 
والشمالء فكان الذى أوما إليهم يبده قبلعا والقضاء ميا هوه را اهو 
ما كان فاته أو بقى عليه»'". 

والمرسل عن أميرالمومنين ي: «ما كان من إمام تقدّم في الصلاة 
وللن حني يميا اذ عدت حدثاً اوتوعيا نا ( او اذ )ا "فى بطنه, 
فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرفء وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه, ث 
لينوضا ولبعة اما سيقه دمن الضلاة: فإن كان جسا فليغتسل وليصل 
الصلاة كلّها»©. 

اط كين ساراتى ااي الها رحمينا اح درن 
)١(‏ تقدم المصدر قريباً. 
0 الكافي: باب الرجل يدرك مع اللإمام بعض صلاته ح /اج 9“ ص 235/١‏ تهديب الاحكام: 

الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 61 ج ا ص 5:1 وسائل العمنة ع نانع ين نوات 


صلاة الجماعة ح ”ج # ص 577 

() في الفقيه بدلها: 1 د أزأ» وفي متن الوسائل: 3" 5 وأشار إلى ما هنا في الهامش بعنواك 
نسخة. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 11ج ١٠ص ١٠58‏ 6غ. وسائل الشيعة: باب 
الاين اواك فا المساعةح لانت ارح 21 


3 جواهر الكلام (ج )١7١‏ 


من ثلاثئة عشر”", وظاهرها إتمام النائب الصلاة من موضع القطع ولو 
في أثناءقراءة السورة» فما عن بعضهما عر رفوت مداع لم 
وز غلية وان كانهو الوط ونو أ حوظ مته القع يه القرية البطلقة: 

وإطلاق كثير منها كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في النائب بين 
المأموم والأجنبي كما صرّح به بعضهم'", ايل كاف يكون صريع ضحي 
جميل عنه ليه : : «في رجل أَمّ قوماً على غير وضوءء فانصرف وقدم 
رجلا ولم يدر المقدّه ما صلق الإمام قبله, قال: يذكّره من خلفه»!“ 
وخبر زرارة سأل أحدهمائ5: «عن إمام أَمٌ قوماً فذكر أنّه لم يكن 
على وطوءة فانصرق و أخل يند رجحل وأدكلة وقدعة ولم يغله الذى 
قدّمه ما صلّى القوم» قال: يصلّي بهم» فا إن أخطأ سبّح القوم به وبنى على 
صلاة الذي كان قبله»!؛ ضرورة ظهور فرض عدم علمه بما صلاه 
الإمام فيه وغيره بما قلنا. 

لكن قد يشعر الثاني منهما بان النائب يبنيى على صلاة من قبله, 
فيكتفي بالمقدار الذي بقي للمأمومين ولو ركعة أو ركعتين» ويكون 


(1) انظر:ؤسائل الشيعة: باب +1 و7 من أبوات صلاة الجماعة ج 4 ص //ا و457. 

(؟) هله التنهيد القاتى: اعدل الوجوة فى روصن السناوضالذة العباطة حن 5 واسعاط فيه 
سبطه في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 17 

(؟) كالعلامة في التحرير: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 0غ. والشهيد في الذكرى: شرائط صلاة 
الجمعة ص 574. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١1١940‏ ج ١‏ ص 407. وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص /لا؟. 

(0) الكافي: باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ح ١١‏ ج “ا ص 84 تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 5 ٠١‏ ج ا ص ,.77١‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص 57/8. 





جْوَاَ الآستخابة اذااغزطن للأمام عارش ع ا 17 
حينئذٍ نائباً عن الإمام في ذلك وإن لم يكن هو بالنسبة إليه صلاة. 

بل قد يومئ خبرٌ طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه 5: «سألته عن 
رجل أم قوماً فأصابه رعاف بعدما صَلّى ركعة أو ركعتين» فقدّم 06 
ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان» قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدّم رجلاً فيسلّم 
بهم ويقوم هو فيتمٌ بقيّة صلاته»'" إلى جواز النيابة فى السلام وحده 
أيضاً بناء على إرادة الأعةامن الماموم من الرحل المقدمفنه. 

1 وخبرٌ عليّ بن جعفر عن أخيه توي المووى عكري البداد 
سأله: «عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد, كيف يصنع؟ قال: 
يقدم غيره فيسجد ويسجدون» وينصرف وقد تمّت صلاته»"" إلى 
خرا زوفن الميعدة ارضا كاقلن أرافكها شمن الا حفى مو القيرانية. 

أن اللحكم ناكا ومن المسسترياكة: ولم يض عليه احدمة 
الأصحاب كما اعترف به فى الحدائق'" وإن كان ربّما استظهره مسن 
لعي ادوهي جد نه الأخيار على إزائة المامومه .وس مركن 
عدم قبول خبر زرارة وسابقه له باعتبار تضمّنهما لعدم علم المقدّم ولو 
كان مأموماً لعَلِم -مع أنه يمكن دفعه بإمكان تصويره فيه أيضاً - يجب 
أؤير افا لبقا ءافبهبالتشيية المامو هيع فوته وكين ذلك: ا وظطريمة. 


/ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب أحكام الجماعة ح/01 ج 7 ص ١؛. الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
/ من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج‎ 4١ باب 576 ح ؟ ج ١ص 477. وسائل الشيعة: باب‎ 
.77/8 ص‎ 

١)‏ شرب الاسناد: ح 060 ص ”7 وسائل الشيعة: باب امن أبوات صلاة الجماعة ح ؟ 
ج م ص 77غ. 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .5١8‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 


11 عراس الكلدم لج ١11‏ 





لكن على كلّ حال لا ينبغي التوقّف في جواز استخلاف المأموم 
وشيودوزاة كان اللخوظ الول كما أنه لا ينبغي التوقف في أنه 
الما مواقية تقد يم من يشاؤون إذا لم يقدم اللإمام لهم من يا تمّون به ؛ بل 
لبعضهم أن يتقدّم وإن لم يقدّمه أحدء كما يدل عليه صحيح عليّ بن 
100 جاه موسى للا : «عن إمام اند فانصرف ولم يقدم 
أحداًء ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام» فليتقدّم بعضهم فليتمٌ 
بهم مأ بقي منهاء وقد تمّت صلاتهم»'". 

نعم الظاهر أنه أحق منهم بالتقديم اع 
الأدلّة إلا أن ذلك ليس على سبيل الحتم والالزام قطعاً ٠بل‏ لهم أن لا 
اتقو ا بسن قذفيه ايده كلق مون غبرة يحون ضالا هي كه ان لهم رقماء 
صلاتهم فرادى من غير ائتمام حتى لو قلنا بعدم جواز نيّة الانفراد 
اختياراً؛ ضرورة قهريّته في المقام» إذ احتمال فساد الصلاة مقطوع 
بعدمةء كاحتمال وجوب الاثتماه: بل عن العلامة فى التذكرة”" 
الإجماع على بطلان الأخير من الاحتمالين. 1 

1د -مضافاً إلى الأصل وغيره ظاهر صحيح زرارة عن 
أحد هما واه : «سألته عن رجل صلَى بقوم ركعتين ' وهب عبطي 
على وضوءء قال: يتم القوم صلاتهم ؛ لأنه ليس على الإمام ضمان»”" 


)010( من 5 يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١61/‏ ج دص 4١#”‏ تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب 60 فضل المساجد والصلاة فيها ح 11ج ٠ص‏ 8ك وسائل الشيعة: باب 
الامن أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ م/اص .41١‏ 

(*) الكافي:رباب الرطل علي بالقوه وهو على غير ظهر ع لاج فين :با سولاين 
الاحكام: الصلاة / باب 0 فضل المساجد والصلاة فيها ح 20 ص 169ل وسائل ع 


هوا الاتشابة اذاعريطن للآفاء عاوظع محسحب ‏ حب بير تر 21/1 


فيجب حينئذ حمل صحيح على بن جعفر السابق على تأكّد الفضل 
والالشفيات لآ الع والأمعا ني او عاك شميومن الجبيفة كنا 
أسلفناه, وإلا فاحتمال القول بأَنّ العبادة توقيفيّة ‏ والأأصل عدم جواز 
الالتفات إليهء خصوصاً فى المقام ؛ لما عرفت من الصحيح المزبور. 
فللمأمومين حينئذٍ إتمام الصلاة فرادى وجماعة:ء بتقديمهم إماماً أو 
ذلك كله أو أكثره في المنتهى'" وغيره!"» ويستفاد من نصوص المقام. 
« و4 كذا يستفاد منها: أنه لو فعل ذلك 4 الإمام « اختيارا 4 بآن 
أعوش يناد عورا وح ذه الايسفاكق (أيضا »4 كما نصّ عليه في 
العز رونا وغيرها!“)؛ لإطلاق بعص النصوص, والقطع جعساوائيه 
المضظا طلقا الى حية "ا مضه باتكك أضل فاسة: 
بلقم مناه ا شا مقا ووه ينها فى التتخلات الاناء اماف جد 
انتهاء صلاته من يتم الصلاة بالمأمومين: جواز الاستخلاف في صورة 
سبق اللإمام المامومين؛ ضرورة عدم الفرق بينهما كما نص عليه في 
ه الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص ١7؟.‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 
(؟) كنهاية الاحكام: الصلاة / لواحق الجماعة ج ؟ ص .١108- 5١0‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص ١؟5.‏ 
(4) كنهاية الاحكام: انظرالمصدر قب لالسابق. ومدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 514. 
)0( بدائع الصنائع: ها يفسد الصلاة ج ١ص‏ 256 الهداية (للمرغيناني): الحدث 2 الصلاة ج 
اص 8 





د جواهر الكلام (ج )١1*‏ 
المضي: لاون استشكل في الحدائق 3 تبعاً التحرير”" من جهة عدء 
النصّ عليه بالخصوص مع توقيفيّة العبادة. 


لكنّه في غير محلّه ؛ إذ الفقيه بعد ممارسته لكلامهم 00ي| و انيه 
ضار كالخاضر الحقناتهافى كسس من الأمورء فإذا فهم واتساق إلى ذطئة 
من بعض الأدلة التعدّي من مواردها إلى غيرها كان حجّة شرعيّة يجب 
عليه العمل بهاء ولعلٌ كثيراً من إنكار بعض القاصرين عن هذه المرتبة 
على الأصحاب -_حتّى يرمونهم/ بالعمل بالقياس ونحوه ‏ يدفعه نحو 
ذلك كلها ل يع : ذ! ْ 

بل قد يستفاد من نصوص المقام ايضا: جواز نقل الماموم نيّته من 
إمام إلى إمام آخر اختياراً وجواز نقل المأموم نيّته إلى الإمامة يبعض 
المأمومين أو غيرهم» كما نص في التذكرة على الأَوّلء فقال: «ويجوز 
نقل المأموم نيّقه من إمامه إلى إمام آخر في تلك الصلاة» © 

لكن منعه في الحدائق'" تبعاً له في المنتهى'" ومحتمل الذكرى'6؛ 
الأقل يدومو كنيد القياةةهوالتبوي »د لما جما الأماء إمالما للاتط يه 
فلا تختلفوا عليه...»”", ولعدم الفائدة في النقل لحصول فضيلة الجماعة. 


.58١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 17١‏ -777. 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 07. 

(4) الاولى التعبير ب«يرموهم». 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص ١7؟.‏ 

(1) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص ؟55. 

() منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 511. 

(8) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟.‏ 

(5) صحيحالبخاري: باب اقامةالصف من تمامالصلاة ج١‏ ص 184 الموطأً: ذيل ح/ه من > 


جواز الاستنابة اذا عرض للامام عارض ب سس 018 

لا أنّ الجميع كما ترى لا تعارض فهم الفقيه التعدية من الأدلّة 
المزبورة» ومن هنا قال في الذكرى: «إِنّه يمكن أن يفرّق بين العدول إلى 
الأفضل وغيره»١".‏ 

بل قد يقال بجواز دور النقل وتراميه وإن قال فى الذكرى: «فيه ما 
فيه»!", ولعلّ الإنصاف _فضلاً عن الاحتياط يقتضي التوقّف في بعض 
الصورالمزبورة؛ مخافة رجوع مداركهاإلى تخريج في الأدلّة غير جائز. 

ونحوه في ذلك جواز استخلاف الإمام إماماً غيره يبعض جماعته أو 
جميعها مع بقائه مصلَياً مؤتماً بالخليفة أو منفرداً مأموم كان الخليفة أو 
منفرداً» وإن أمكن تجشّم الدليل لذلك كلّه. خصوصاً بناءً على جواز 
نقل نيّة الانفراد إلى الائتمام وبالعكسء, وجواز نقل النيّة من إمام إلى 
إمام آخر. 

لكنّ الاحتياط في ذلك كلّه ساحل بحر الهلكة» وإن كان الظاهر أنه 
لا إشكال في التعدّي عن خصوص الأعذار المنصوصة الطارئة للإمام 
من الحدث والرعاف أو تذكّر الحدث أو الأذى في البطن والسفر وإن 
اقتصر عليها في الحدائق”", بل الظاهر إرادة كلّ ما يمنعه من إتمام 


د كتاب الصلاة ج ١ص‏ آلى سئن الدارمي: باحس رضلى لي رمام رادم جالمي ج١1‏ 
ص 1/17 كنز العمال: 2 1ع 2 لاص 21١١‏ سنن البيهقي: اننا اتدل دهز قال 
باقتصار المأموم على الحمد دون. ..جاكاص 17. 

)١(‏ سقط من نسخة الذكرى المتداولة عبارة «فلا معنى للنقل. ويمكن أن يفّق بين العدول إلى 
الافضل وغيره. نعم لو استخلف أمامه رجلاً نقل إليه. والوجه هنا ...» وهذه العبارة ثابتة في 
باقي نسم الذكرى, انظر الهامش الآني. 

(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ؟77/١.‏ 

(*) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .1١7‏ 


4+ جواهر الكلام (ج )١*‏ 


الصلاة ولو لطعنة أو غيرهاء بل يمكن التعدّي إلى ما يمنعه من إتمام 
الصلاة مختاراء فيستخلف حينئذٍ لو صار فرضه الجلوس مثلا 
ويجوزط و4 إن كان « يكره ان ياتمٌ حاضر بمسافر »* 
ووالتكنى» علق المكهووومق الأصجاب :210131 وتخصيياة" بعل افد 
الرياض أنّ «عليه من عدا الصدوقين كافة»”"؛ بل عن الخلاف'!“ا 
وظاهر الغنية* أو صريحها الإجماع عليه. 
خلافاً المحكي عن والد الصدوق”" فلا يجوز فيهماء وعنه في 
المقنع'' في ثانيهماء وهما ضعيفان ؛ لاطلاق الأدلّة. وخصوص ظاهر 
ا 0 
حضور فليتمٌ صلاته ركعتين ميك ا 000 
الآوّلتين الظهر والأخيرتين العصر»”". 


.597 كما فى روض الجنان: صلاة الجماعة ص 518 وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 
” "قالجن لك الستاقق عمل الثلم ,والعدل(ربنائل العريضى )ذ انكام متا العماعة بي‎ 
وابن ادريس‎ 8١ ص‎ ١ ص 54: وابن البرّاج في المهذب: الصلاة / الإمامة وما يتعلق بها ج‎ 
والعلامة في القواعد: : الصلاة ة / أحكام الجماعة ج‎ ١ ص١ فى فى السرائر: صلاة الجماعة اي‎ 
عن ا‎ 

(#) وياض البشائل صل الجماقة ب امن 6 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة ١5ج‏ ١ص .01١-651٠١‏ 

(5) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88 . 

) 

) 





.١ 7 صن‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: مزه الجماعد ع‎ )١ 

0) لم يتعرض لذلك في نسخة المقنع التي بأيديناء قال في مفتاح الكرامة (الصلاة ة / أحكام 
الجماعة ج "ا ص 137 5): «ولم أجده فيما حضرني من نسخته» ونقله عنه العلامة فى 
الجفلتك: انام الهادى النننا بق 

(8) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح707١‏ ج١‏ ص .40١‏ وسائلالشيعة: باب > 


كراقة اتنام الخاضي بالمتحافق وب لفكت ,دست ب جح ب هب حت 13" 
وحمّاد بن عثمان سال الصاد قطلية: «عن المسافر يصلىي خلف 
المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمصي حيث خا 
وخبر الأحول عنهقُةٍ ايضاً: «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين 

في صلاتهم: فإن كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاوّلتين» 

وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخير تين فريضة»”". 

الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين» أيجزى ذلك عنه؟ فقال: نعم»””. 

وغيرها من الكشيار الكمرة! الضويعة :فى الضيخكة المسمةادةة 
للجواز وعدم الثم ؛ ضرورة عدم انفكا كهما في مثل المقام عندناء وهي 

الحجّة على الصدوق» بل وعلى والده أيضا بضميمة عدم القول بالفصل. 

مضافاأ إلى الموثق عن الصادق نَىة: «لا يوم الحضريى المسافر, ولا 
المسافر الحضرىء فإن ابتلى بشىء من ذلك فآ قوم حاضرين فإذا 
أتمّ الركعتين سلم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم» وإذا صلى المسافر 

هد 18 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 4 ص 555. 

)001( تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١٠‏ احكام فوائت الصلاة ح 16ج 0 6 “, 
الاستبصار: الصلاة / باب لات 2 اص 50 وسائل الشيعة: باب م١‏ من ابواب 
صلاة الجماعة ح اج 4/6 ص 8 .,١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 الصلاة في السفر ح 875 ج ‏ ص 5531. وسائل الشيعة: 
باب ١18‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 8 ص 559. 

() الكافي: بابالمسافر يدخل في صلاة المقيم ح ؟ ج ” ص 455. تهذيب الاحكام: الصلاة/ 
ذا ١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ٠١‏ ج #تضى :8 اعوسائل الشيحة: جانه لا فخ اموا 

(؛) انظر وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 8 ص 575 ومستدرك الوسائل: 
باب 1١1‏ من نفس الابواب ج اص 1١1‏ غ. 


3-4 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


خلف قوم حضور فليم صلاته بركعتين ويسلم» وإن صلّى معهم الظهر 
فليجعل الأَوّلتين الظهر والأخيرتين العصر»"". 

إذ الظاهر إرادة الكراهة من النهي أوّلاً فيه ؛ بقرينة قوله اهةِ بعد ذلك: 
«فإن ابتلى . .» إلى اخردوينا مساوم عدم بجامعنه الخرية,تيدون 
حينئذٍ كقول الصادق لقِةٍ في خبر أبي بصير المرادي عن عدي 
«لا يصلّي المسافر مع المقيم فإن صلّى فلينصرف في الركعتين»”" 
الذي يرادمنه أنّالأرجحله أن لايفعل» فإن فعل كانت هذه كيفيّة صلاته. 

بل ينبغي الجزم بالنسبة للنهي الأُوّل حرية خمار درل دل 
بمكن تحصيل القطع بالجواز فيهما بملاحظة السيرة والطريقة. وعد 
معروفيّة المنع مع كثرة وقوع ذلك في زمن النبيّ وأميرالمو منين (عليهما 
الصلاة والسلام) وغيرهما؛ إذ لا زال المتردّدون من الأطراف عندهم 
ويحضرون الصلاة معهم, كما أَنّهم 8 لا زالوا هم في سفر يأَمُون فيه 
من فرضه الاتمام» ومع ذلك لم ينقل خبر من الأخبار أَنّْهم 8 منعوهم 
من الائتمام في أحد الحالين؛ إذ لو وقع لشاع وذاع حتّى خرق 
الأسماع ؛ لتوفر الدواعي إليه. 

ودعوى”" عدم صراحة الموثق المزبور بالكراهة؛ لاحتمال 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١7‏ ج ” ص 154. 

الاستبصار: الصلاة / باب 510 ح 4 ج ١‏ ص 457. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 

صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .77١‏ 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١9‏ ج ”* ص ,١10‏ 

الاستبصار: الصلاة / باب 7١١‏ ح ”7ج اهن 4153 وشائل القيعة::بانن ١8‏ ميق نوات 


صلاة الجماعة ح ١ج‏ 4 ص 8 .١‏ 
() كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 557. 








كزافة العا الحاضر بالعساش وبالعكس: ست ا يي 


المحكي عن فقه الرضا ا ا راد | بتألي »: ل يجد 
بدأ من أن يصلّىي معهم ...70, وهو نص في اختصاص الحكم بالجواز 
والصحّة بحال الضرورة؛ وهو لا يستلزم نبوته كلية كما هو ظاهر 
الجفاع ةيل الثاءق بخضوص الجا ليوو لافنا روسن الخبر ودب 
أي المونّق والرضوي -وصلاحيّتهما بذلك لتقييد إطلاق الصحاح بحالة 
الضرورة» إذ غايتها إفادة الصحّة في الجملة, ولا إشكال فيها كذلك, 
وإِنّما هو في كلّيتها وعمومها لحال الاختيارء وليس فيها تصريح بل ولا 
إشارة» بل غايتها الإطلاق المحتمل للتقيبد بالضرورة جمعاً بين الأدلة. 
مع أَنّه مساق لبيان حكم آخر غير الجوازء وهو كيفيّة اقتداء المسافر 
بالحاضر وبالعكس - لو اثفق درداً على جماعة من العامّة القائلين أنه 
إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام, وهم الشافعي 007 2 
حنيفة واصحابههم!"7, ولا عبرة به حينئذ فيما نحن فيه؛ ضرورة 
حكعة فيها ساق لك 
يدفعها: ‏ بعد الإجماع حتى من الصدوقين؛ إذ المحكي عنهما 

إطلاق المنع وضوح قصور الخبرين عن التقيبد سندأ 55 


)١(‏ فقه الرضا: باب ١‏ صلاة المسافر والمريض ص 17١5‏ معد رك الوسائل: باب امن 
ابواب صلاة الجماماج ١اج‏ اص 211. 

)3 في المصدر بدل «وابو ثور»: والثوري. 

(؟) فى المصدر: وأصحابه. 

ع المجموع: صلاةالمسافر ج )ص١‏ 50 فتح العزيز: صلاة لمعا دريف “ 3 ص 6١١‏ الوجيز: 
صلاة المسافرين ج ١‏ ص١‏ 0., المهذب (للشيرازى): صلاةالمسافر ج اص 1٠١‏ المبسوط 
اللسركسي)ضلا: السائرح أصن /10410د» "ا ربذائعالعتتائ :صا المساف براض 0-1 


20-0 جواهر الكلام (ج )١*‏ 


واعتضاداً ؛ بل الثاني منهما غير حجّة عندناء وفي سند الأول منهما داود 
السو 0 ل فيه 
إذ النقة له 57 ل الأكياد 0 0 المونّق ا باعتبار 
نصوصيّتها في خلاف الكيفيّة التي عندهم في ائتمام المسافر بالحاضرء 
بعد الإغضاء عن دعوى الظهور او القطع تاضياق اراذة ما و نيدة 
الكراهة من نحو العبارة في مثل المقام. ٍ 

أن اثبات الكرادة فئ الأسروم ها كد اةونزوإن كاورثها مدير 
من اقتصار المتن -كالمحكي عن غيره!" -على كراهة اُتمام الحاضر 
بالمسافر انتفاؤها في العكس كما حكي عن ظاهر المراسم'*: بل 
قيل: «إِنْه كاد يكون صريح التحرير؛ ومال إليه أو قال به في 





)١(‏ منهج المقال: باب داود ص .١78‏ منتهى المقال: رقم ٠١١7‏ ج “اص .٠110‏ نقله عن 
الخلاصة للعلامة. والمطلب موجود فيها لكن تحت عنوان «داود بن الحسين» انظرها: الفصل 
الثامن من القسم الثاني ص ١؟1.‏ 

(؟) رجال الطوسي: باب الدال من أصحاب الكاظماظةٍ رقم د ص 59". 

(؟) كالشيخ في النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟١١.‏ وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / 
أحكام الجماعة ص .٠١5‏ والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟7؟. 

)ع في المراسم عدة عبارات الجمع بينها يشعر بانتفاء الكراهة. قال: «صلاةة الجماعة تنقسم 
أربعة أقسام: واجب وندب ومكروه ومحظور» وعد في المكروه صلاة المتوضئ 9 
المتيّم. والحاضر خلف المسافرء ثمٌ قال: «إن المأمومين والائمة على خمسة أضرب: اي 
يتم بحاضر. ا ع قال: امن مسافر يأتمٌ خافر هذا سلم فى اتفين ستين 
ع ا نيا فى صا التي جاع لان لحاس كلف الاق د كا - 
يكره ان ياتم به المراسم: احكام الصلاة جماعة ص 81 و88. 

(0) تحر ير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص .0١5‏ 


كزافة التاق الساطتن العاف وب الدكيي تحت يي ب 1117 


المختلف7)'" انتهى ؛ إذ إجماع الخلاف'' والغنية' والمونّق المزبور 
المعتضد بالرضوي كاف في إثبات الكراهة التي يتسامح فيها. 

نعم هل يختصٌ الكراهة في اختلاف الفرضين قصراً وتماماً ؛ ذل 
المنساق من الأدلّة ‏ بملاحظة خصوص ما تعرّض له فيها ممّا هو 
مختلف ؛ بحيث يعلم أو يظنٌ إرادة ذلك من الإطلاقات» كما يومئ إليه 
خبر أبي بصير والمونّق المزبور حيث نهي فيهما أَوَلاً على الإطلاق» ثم 
دك فيهها 1 اد كا انه الى فلقعل كذ مكااهو نكاد فدات لكيه 
دأو أن بعم مطلق اثتمام المسافر بالحاضر وبالعكس ؛ للإطلاق؟ 

وكيا نول تولاي مان إلى الا نعيها افق اليا #ابميا كنا لعي 
0 ا 
ظاهر البيان! والمحكي عن السرائر'""' وغيرها!'" أيضاً مما قِيّد فيه 


5 مختلف الشيعة: : صلاة الجماعة ج ؟' ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟' ص 418. 

(" وغ8) تقدم مصدرهما آنفاً. 

(0) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 547. 

(1) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 581-1/806. 

(0) في العبارة خلل قطعاً؛ إذ أَوّلاً: المنقول عن الفاضلين فما بعدهما والموجود في كتبهم هو 
القول الأوّل. لا الثاني كما هو ظاهر العبارة. وثانيا: ان العبارة الآنية لا خبر لها. والصحيح في 
اصلاح العبارة إبدال «واختاره» ب«واختار الأوّل». 

(8) المصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص 44١‏ والعلامة في النهاية: الصلاة / شرائط 
إمام الجماعة 3 ص .٠0١‏ والمنتهى: الصلاة / إمام الجماعة جَ ١ص‏ "لا”, والتذكرة: 
الصلاة/ صفات إمام الجماعة ج؛ ص ,"١ ١‏ والتحرير: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص ؟١0.‏ 

(9) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء فى الجماعة ص ١؟١.‏ 
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.47 ص‎ ١ كقواعد الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج‎ )١١( 


"5 جواهر الكلام (ج ١١‏ 


بالرباعيّة» وهو الأقوى فى النظر وإن كانت الكراهة ممّا يتسامح فيها, 
إلا أنّهِ لا شيء يعتمد عليه حتّى مع ملاحظة التسامح عدا الإطلاق 
المنساق لما عرفت بقرينة ما سمعت. 

فلاكراهة في الائتمام بالصبح والمغربء بل وبالظهرين إذا فرض 
الاتّفاق كما لو ا نتم حاضر بمسافر في صورة قضائهما قصراً ١‏ از لكين 
في صورة قضائهما أداء”" 

أمّا لوائتمّ الحاضران أو المسافران ع أحدهما بالآخر لكن مع اختلاف 
كمّية فرضيهما في القصر والتمام ‏ بالنظر للأداء والقضاءء أو للقضاء ‏ 
أمكن القول بالكراهة, ولا يقاس عليه مطلق نقصان فرض المأموم أو 
الإمامعن الآخر من! حيث القصر والتمام ؛ للأصل السالم عن معارضة 
قياس معتبر من تنقيح أو غيره» وإن كان الحكم ممّا يتسامح فيه. 

ثم إن المستفاد من نصوص المقام في كيفيّة ائتمام المسافر بالحاضر 
هو مفارقة الإمام عند انتهاء صلاته, لكن فى التذكرة”" والمنتهى !“ا 
والقواغد”*والذكرى"والدروس ""والبيان!”والموجؤ”")والرو ضما 


595002 في بعض النسخ بدلها:‎ )١( 

(1) كذأ في المعتمدة, وفي بعض النسخ: لا من. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 774. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص .68١‏ 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .6١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 14!. 

() الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .51١‏ 

(8) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص /ا؟. 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١1١7‏ 
(خ1ااووظن العناد ضلة الجناعة من 21 





ائتمام الحاضر بالمساقر وبالعكين ‏ ل ل اا 9198 


يستفاد منه جواز انتظاره الإمام حتّى يسلّم فيسلّم معه» بل لا أجد فيه 
خلافاً ببنهم» بل فى أكثر هذه الكتب أَنّه أفضل. 

بل صريح الذكرى والروض وغيرهما عدم الفرق في ذلك بين 
ائتمام المسافر بالحاضر وبين من كانت صلاته لإفطه من الجا كرون ار 
المسافرين وال 5-0 ؛ كمن اقتدى ذ في الصبح امد مي 
انما ل أجل العمل نا فده عن المؤتمٌ الذي يغتفر له 
السكوت الطويل لإدراك متابعة الاومام فلن ١‏ ليمك كرصن عينة 
عزنا نأ .: ن يشتغل بذكر وتسبيح ونحوهما أو ممّا تسمعه إن شنا ء الله في 
صلاة الخوف, كما يوب اللعامااتي المتتى حت كال فحن عيضا" 
المشواق: «ولو انتظروا حتّى يفرع ويسلم بهم لم أستبعد جوازه؛ وقد 
ثبت جواز ذلك فى صلاة الخوف»7". 

لك :فى الحداتق متا قشعه بأن رثبوت: دفن ضدلذة اللشيورق :ل 
يستلزم ثبوته هنا»!", وتبعه في الرياض'!", وهي لا تخلو من وجه؛ مع 
ان الثابت في صلاة الخوف انتظار الإمام لا المامومين. 

كالمناقشة فيما ذكره فى الروض “ا ددا لعل يستفاد من القواعد(” 
الم دمن هو نانفا الجمام الجماعة بالنعلاة هو فيا شرن نضا د 


)١(‏ تقدم المصدر آنفاً. 

.57١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 
78١ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )( 
)غ0 تقدم المصدر قريبا.‎ 

(0) تقدم المصدر قريبا. 


وا لل لح اي يت بيس الو افر الكللام زح 1) 


صلاته عن صلاتهم» بل نصّ في الأُوّل على أفضليّة ذلك له وإن كان 
مدركه أيضاً ما تسمعه في صلاة الخوف. 

لكن في ثبوت الحكم ‏ فضلاً عن الأفضليّة فيه وفي سابقه نوع 
ل ؛ لتوقيفيّة هيئة العبادة وتوقف البراءة فيها على اليقين ول ظاهر 
المصئّف في صلاة الخوف"" أَنّ انتظار الإمام للمأمومين من خواصّهاء 
فالحكم بذلك حينئذٍ لا يخلو من نظرء وإن ن اقنتصر بعض متأخَري 
المتأخّرين”" على المناقشة في الأفضليّة دون أصل الحكم. 

على أن : ظاهرهم الانتظار في خصوص السلام» ٠‏ مع ان قضيّة بعض 
ايفن مستلد ١‏ لينم كو اروف ي التشهّد أيضاً حيث لا يكون فعله مع 
الإمام؛ كما إذا فرض انتهاء صلاة المأموم مثلاً في الثة الإمام» لكن كاد 
يكون صريح الذكرى'" والروض!“* الاختصاص بالتسليم. 

والمحصّل من الأدلّة في الثاني: أنّه يومئ إليهم بالسلام» فيقومون 
إلى إتمام صلاتهمء أو أنه سحي يوسن حون صاد نيم معة, 

نعم في وجوب جلوس الإمام بعد السلام إلى أن يفرغ | المأمومون 
زغدمه قولان: المشهور كما فى الحداكتق ‏ النان ؟ الأصين» خلافاً 
اليحكن عن العرنضي الأواين التعقيدافالازل».. ” 


.١17١ ص‎ ١ شرائع الاسلام: صلاة الخوف والمطاردة ج‎ )١( 

(1) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص 7١7‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 544 والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج 
الى ا 

(5 و؛) تقدم مصدرهما انفاً. 

(5) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 107. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج اص 88. 

(/) نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 7785. 





إنقطاء القاضي السداف و بالدكي تييع -مت ي /2011 


ولعلّه لقول الصادق نىةٍ فى المونّق أو الصحيح: «أيّما رجل أمّ قوماً 
فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتم الذين 
خلفه _الذين سبقوا ضلاهئ دلك على كل إماء واجي إداعلم ان فنهه 
مسبوقاًء فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء»'". 

وخبر علىٌ بن جعفر عن أخيه |فا المروي عن قرب الإسناد: 
(سألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلّم ولا ينصرف 

لكر الأولى عوايما عل امعجبانه العلومن وكراهة الاتتضراق: 
لمونق عمّار سأل الصادقءهةِ: «عن الرجل يصلّى بقوم فيدخل قوم في 
صلاته بقدر'"'ما صلى ركعة أو أكثر من ذلك » »فإذا فرغ من صلاته وسلّم 
أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في 
صلاته ؟ 0 5 
أحد حت يرى ومن خلق قد تعر الملاة عضر هو 


/ تهذيب الاحكام: الصلاة‎ ,58١ الكافي: باب قي بعد الصلاة والدعاء ح ؟ ج  ص‎ )١( 
من ابواب‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .٠١7 ج ؟ ص‎ ١600 باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح‎ 
.155 ص‎ ١ ج‎ ٠” التعقيب ح‎ 

)١(‏ قرب الاسناد: ح 8١1‏ ص .,5١4‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب التعقيب ح 8 ج 1١‏ ص 
0 . 

(5) كذا في الوسائل. وفي التهذيب بدلها: بعد. 

هديك الاشكاء : الصاده ة / باب ١60‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠١٠١‏ ج “اص 05" 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التعقيب ح لاج 7 ص 850. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١08‏ ج "؟ ص 3٠١4‏ وسائل 
الع نانب امن أبواب التعقيب ح 1 ج اص 455. 
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كصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق ظِة: «لا ينبغي للإمام أن 
ينتقل'" إذا سلّم حتّى يتم من خلفه الصلاة ...7" 

وحفص بن البختري عندمية أيضاً قال: «ينبغي للإمام أن يجلس 
حتّى يتم كل من خلفه صلاته ...»7 

نعم قد فل يسم من هذه الاخبار استحباب بقاء 0 على هيئة 
ا ينال الساااس ااضراق أو غير بعتي 
ماي 

نه إن ظاهر المتن وغيره كراهية الائتمام كما هو ظاهر بعض 
نصوص المقام'", وظاهر آخر" منها كراهية الإمامة ؛ بمعنى كراهية 
تعردضه للإمامة ورضاه بها وطلبه إيّاها ونيّته لهاء ولا بأأس بكراهتهما 


«و» كذايكره#9اان يستناب المسبوق * بركعة فصاعدا؛ للنهى 
01( اي المفمدة وبعضص النسخ إلى تمصن اخمرين اده الكلمة: : «يتنفل» و 
«ينفتل» وفي متن الوسائل: «يتنقل» وفي هامشه أ شير إلى «ينفتل» و «ينتقل» بعنوان نسخة. 
)؟) الكافى: باب التعقيب بعل الصلاة والدعاء ح اج ”ا ص ,”3”005١‏ تهد يب الاحكام: الصلاة / 
باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١04‏ ج امن 1 اووائل السمة ينات اسن انوات 
التعقيب ح ؟ ج ١‏ ص 155. 
0 باب الجماعة وفضلها ح ١ج‏ اص 4٠١‏ وسائل الشيعة: باب 
(غ) أ 20 
(0) انظرالمختصرالنافع: صلاةالجماعة ص 8غ. وارشادالاذهان: صلاةالجماعة اج ١‏ ص .١7١‏ 
و/اااظر الموتق وير ان بير اللعقد فونفن الدب والتنوانظر ممهدرك الوسائ: 
باب ١1‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 1 ص 6117. 


كزاقة انقتابة الموق عسي ب م ا 4 


فىمحيخ سعليمان :سن خبالد المحمول عليهاء قال «سالت أبن 

عبدالله مذ عن الرجل يِوْمٌ القوم» فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة , 

كيف يصنع ! فقال: لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة» ولكن يأخذ بيد غيره 

فبقدمه»0", 

إذا" هو وإن كان حقيقة فى الحرمة المقتضية للفساد إلا أَنّْه لما كانت 
افك مف البسيرة المسديفة الى تنيويها ادشاء اشن ابيا 
القائنة عقر ره )"ارس حكلة علنها جيذ :إلا أن ماع غدم مانا 
حرمة التقديم لصحّة الصلاة هنا بعد وقوعه كما هو الظاهر؛ إذ التقديم 

أمر خارج عن صلاة المتقدم. 

نعم قد يقال: إِنْه يفهم من حرمة التقديم حرمة التقدّم المستلزمة 
لفساد الائتمام؛ فتعارضه حينئذٍ الأخبار الظاهرة فى الصحّة, فيحمل 

على الك رامق مانا إلى | عدار نعلي ا حبق فى مدر ا ا 

شريح ومعاوية بن ميسرة عن الصادق حَيِه بذلك 00 

قال فى أَوَلهما: «سمعت أبا عبدالله لقةٍ يقول: إذا أحدث الإمام وهو 

في الصلاة لم ينبغ أن يقدم لمن شهد الاقامة ...)0. 

/ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 09 ج7٠ ص 5؛, الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
/ ج‎ ١ من أبواب صلاة الجماعة ح‎ 4١ ص 414.: وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب 776 ح ؛ ج‎ 
.77 ص‎ 

)١(‏ تعليل لحمل الصحيح على الكراهة. 

(؟) في الجزء الرابع عشر ص ١١١4‏ , 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 احكام الجماعة ح 08 ج” ص "؛. الاستبصار: الصلاة / 


باب 06م اج ١ص‏ 0 وسائل الشيعة: باب كاسن أبوات صلاة الجماعة ح 2 / 
ص ا لالا. 


ا جواهر الكلام ١ج ١١١‏ 





وقال فى كانم ةقيض للافاء إذا احديتك أويقلاء الامن دراه 

الاقامة ان ْ 
عل سيا كل ابورا فى كز ننه ااانه الميموى ولوييا لزقايا فطياا عرد 

الركعة والركعتين» إلا أَنّي لم أعثر على قائل به إلا الحرّ في ظاهر 
الوسائل”", ولا باس به. 

نعم قضيّة الأخبار الثلاثة كراهة التقديم من الإمام دون التقدّم بعد 

أواقذء والاتهنا وم الفأمومين يمل دوق دوي الما موهين | تناناة 
1 يمكن دعوى عدم الفرق بين تقديم الإمام وتقديم المأمومين كما 
صرح به في المدارك!" ', بل هو ظاهر المتن وغيره أيضاو! ن كان مورد 
كيان اول 

«و4 كذا يكره «أن يوْمٌ الأجذم والأبر ص »4 على المشهور بين 
المتأخّرين”* بل عليه عامّتهم عدا النادر كما اعترف به في الرياض'" 
بل في ظاهر الانتصار”" او صريحه الإجماع عليه. 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١14‏ ج ١‏ ص .6١05”‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ اج مص 774 

(؟) انظر عنوان باب ١؛‏ من أبواب صلاة الجماعة من وسائل الشيعة: ج / ص 8/ا. 

() مدارك الاحكام: : صلاة الجماعة ج ؛ ص 5717. 

(؛) كقواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7]. 

(5) نقلت الشهرة في رياض المسائل: انظر الهامش الآني. 

وممّن قال بذلك: العلامة فى القواعد: انظر الهامش السابق. والشهيد الأوّل فى البيان: 

الفتلؤة شراط الاكذاءذى السماعة كن 1907 بوالكر كن فى جات النتقاضد لاذه 7 
شرائط الجمعة ج ١‏ ص 3777 2/4 والشهيد الثاني في الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص 587. 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 5"54. 

(/0) الاتتصار: صلاة الجماعة ص 0١٠‏ 


كزافة انامة الالكلاع والارهى هج 11 


وهو وعد اعتفاذه بالشهرة الساخرة» وفتوق عضن المنق دهي ل 
وخبري عبدالله بن يزيد'" والحسين بن أبى العلاء'" المجبورين بهما: 
عالت أباعيد اله عن المعدوموالابرصن يو تاو المملسى؟ فاص 
قلت: هل يبتلى الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب الله البلاء إلا على 
المؤمن؟!» -مرجّح للعمل بما دل على جواز الصلاة خلف العدل ونحوه 
على ما دل على النهى عن إمامة الأجذم والأبرص: 

كقول أبي جعفر نايا في صحيح ابن مسلم: «خمسة لا يؤْمّون الناس 
ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الابرص والمجذوم وولد الزنا 
والأعراضي حت يهاجر والمحدود»!2. 

والصادق ليلا في خبر أبي بصير: «خمسة لا يوْمُون الناس على كل 
حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعر م8 

واميرالمؤمنين عه فى حسن زرارة او صحيحه عن ابي جعفر نيه : 
«... لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون'" وولد الزناء 


)١(‏ كالشيخ في الاستبصار: الصلاة / باب 01 ذيل ح اج ١آاص‏ 77م واكق ادرورسى :فى 
السرائر: صلاة الجماعة ج ١ص .18١-58١0‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؟ أحكام الجماعة ح 6 ج ص 17: الاستبصار: الصلاة / 
باب حك 10» 'ج ١‏ ضن 271 وسائل الشيعة: باب 60 من ابواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ / 
كن 117 

(؟) المحاسن: كتاب العلل ح 7/ا ص 551: وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب صلاة الجماعة 
ح أج مص 255. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 21001 ١٠ص‏ 58,. وسائل الشيعة: باب 
0 من ابواب صلاة الجماعة ح آج 6/)ص .5١58‏ 

(6) الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ١ج‏ ٠ص‏ 3737/0 وسائل الشيعة: باب ١6‏ 0-2 
ابواب صلاة الجماعة ح 2-0 /7) ص 10 .١‏ 

(1) في المصدر بعدها: والمحدود. 


امت تر 222 222 :<” اااي يي جواهر الكلام (ج )١*‏ 


والاعنا: بى لا يوم المهاجرين»!". 

فينرّل حينئذٍ على الكراهة؛ خصوصاً بعد جمعه معهما في نهي واحد 
ماستعرف أن الأصمٌ فيه الكراهة أيضاًء ولاينافيه جمع ماعلم عدم صحّة 
الائتمام به من المجنون وولد الزنا؛ لوجو ب إرادة القدر المشترك منه حينئلٍ. 

على أنه قد يراد من المجنون و ولد الزن ماكان جنونه أدوارياً-ضرورة 
اتتغحاد إزادة يبان الانتها دحال الجتون وها قبل قيده اد ولفرونا: أو 
كارع و ااانه مدق فين الجاهائة عدا وو السيتمخطن لارادة 
الكراهة حينئذ منه. ْ 

كهنا أ ذه قتدرقال: 1ج العا ومن عن هده الكحبا رونيق ما ول عن نهواة 
إمامة العدل تعارض العموم من وجدء ولا ريب في رجحانها عليها من 
وجوه؛ لكن قضيّة ذلك تنزيل الأجذم والأبرص على الفاسقين» فتخلو 
الكراهة ‏ المحكوم بها عند الأصحاب - حينئذٍ عن الدليل؛ مضافاً إلى 
ادو رادة كوور شين اللعذ اه والبروض مانعا عن مرفة العامة لاسن 

خيت لنب لال يكن لذكرهما مع تلك بالخصوص وج وإن كان 

دكن الجواب عنهما بتجشّم وتعسّفء فالأولى في تقريب الاستدلال 
على الكراهة ما عرفت»ء مع إمكان ن قيام قرأة تن اخروز يناه لد ايكيا 

خلافاً لظاهر الفقيه''' والخلاف'" والمبسوط”“ والنهاية» وإشارة 


)١(‏ الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح 4 ج " ص 570. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبوات صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 5750. 

(؟) حيث روى صحيحي ابن مسلم وزرارة الانفي الذكر. انظر هامش (4) من الصفحة السابقة 
وهامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 9١١‏ ج ١ص .01١‏ 

(؛) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١106‏ 

(0) النهاية: الصلاة / احكام الجماعة ص ؟١١.‏ 


كراهة امامة الاجدم والابرص تحب ا ار تت 710171 


الس 01 والعود المي عو ع رماتل حلم البعدي 7 وايانة 
الفاضل'!' فالمنع , ونردد فيه فال إليه في الرياض7 تيها للمدارك لكاي 
بل في الخلاف والغنية اللإجماع عليه »بل رئماقيل”9: إنه محتمل 
الاقصارة» أيضا وان قر بالكر اهقافية, 

لظاهر النهي في تلك الأخبار المعتضدة بالإجماعين» مع أَنّ فيها 
الصحيح وغيره السالمة عن معارضة ما يقاومها؛ ضرورة ضعف 
الخبرين» ومنع جبر مثل هذه الشهرة لهماء وعموم غيرهماء واحتمال 
إرادة الحرمة من معقد إجماع الانتصار, لكن لا يخفى عليك ما فى 

وكيف كان فظاهر الأدلة المزبورة والمتن وغيرء!" وصريح 
البعضن "اغيم القررق بن إنادقهما بالضجيع والممائل» ما عساه ينور 
من الشيخ فى المبسوط "١‏ والجمل"" والنها نه" وابسن رهيرة فصن 


.115 اشارة السبق: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

. 88 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج ا ص 59. 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص .١51‏ 

(0) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 5"59. 

(1) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 778 515. 

(0) كما في رياض المسائل وتقدم المصدر قريباً. 

(6) تقدم المصدر انفا. 

(9) انظر المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48. وارشاد الاذهان: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 
177 . 

.57/4 ص‎ ١ كالعلامة في المنتهى: الصلاة / إمام الجماعة ج‎ )٠١( 

.١106 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )١١( 

. 87 الجمل والعقود: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١١( 

(1) ظاهره أن المراد بها نهاية الشيخ, والموجودفيها: «ولايؤمٌالمجذوم والأبرص والمجنون © 


ا ا ا ا 7 ا 2 تت جواهر الكلام (ج 1*7 )١‏ 


الغنية'' والحلبي في إشارة السبق'" وابن إدريس في السرائر'"' ويحيى 

ابن سعيد في الجامع!' وغيرهم'" من التفصيل بذلك لم نعثر له على 

دليل» ولعله انسياق ذلك من الادلة, وهو لا يخلو من قوّة لو كان الحكم 

المنع دون الكراهة للتسامح فيها ولو بعضهم ببعض. 

كما أنا لم نعثر للقول بالتفصيل بين إمام الجمعة والعيدين وغيرهما ‏ 
الأدلة وأكثر الفتاوى خلافه؛ فما فى السرائر”" من التفصيل بذلك 
ايع 

غيرهما أيضأ مع فرض أثره في الوجه. 

( و4 كذا يكره ان يوم « المحدود بعد توبته » لا قبلها لفسقه؛ إذ 

الحد لا يجعله عادلاً وإن ورد يد مكفر للذنوب. 

ف +والتحدوه الناين .6 «وتجوها غيارة الترفىوالدى عقله غيرة :نيه ذلك إلى انهاه العلامة: 
وهو مطابق للتصدى انطر النهابة: الساكة 7الحبحة .و اسكانهاء وصيلةة الجيماغة عن 0 
و1١35‏ ونهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص .١55‏ 

. 8 غنية النروع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(1) إشارة السبق: صلاة الجماعة ص 15. 

(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 

(4) الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 17 . 

(0) كابن البرّاج في المهذب: الصلاة / الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) تقدم المصدر قريباً. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها م ١617‏ ج ا ص .18١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١١0‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 4؟7. 

(8) كنزالعمال: 1771/1177 ج 0 ص 784 سنن البيهقي: باب الحدود كفارات ج48 > 


كراهة امامة المحدود بعد توبته | لل اا 


اتا يعننها فهو على كرافة ونانا المفيور بين التنعا ل 
لإطلاق الأدلّة وعموماتها المقتضية -باعتبار قوّتها من وجوه منها: 
اعتضادها بفحوى ما دل على جواز إمامة الكافر بعد إسلامه 
واستجماعه شرائط الإمامة ‏ تنزيل النهي عن إمامته في الصحيح 
وغيره على الكراهة. 

خلافاً لظاهر جماعة من القدماء'" وبعض متأخَّري المتأخّرين” 
فالمنع مطلقاً للنهي المزبورء أو إلا بمثله كما في الغنية!» وغيرها'" 
مدّعياً عليه الإجماع فيهاء لكنّه موهون بمصير أكثر المتأخّرين بل 
عاقهو إلآ الثادرا" وفضير يعض التقدفيق.بل اكترف "ا ديفا فبلى 
تنزيل النهى في عباراتهم على الكراهة كالنصٌ إلى خلافه. 

المي فى الضيعهم لساب ,وتقيوه بوإن كا و ستتعه الغرمة إن 


د ص 37375-37378 مشكاة المصابيح: ح 71174 ج ؟ ص 035. شرح السنة (للبغوي): ح 50114 
اج اص ,52١‏ 

.50١ نقلت الشهرة بينهم في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

وقال بذلك: العلامة في القواعد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص “"4. والشهيد الأوّل 

في الدروس: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .1١5‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / 
احكام الجماعة ص ١؟١١.‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 5"18. 

(؟) كالسيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): احكام صلاة الجماعة ج ” ص 55 
والشيخ في النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١5‏ وابن البرّاج في المهذب: الصلاة / 
الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص .8١‏ 

(؟) مال اليه السيد السند في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 514 والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١148١‏ ج ١‏ ص .١١٠١‏ 

(5) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88 . 

(6) كالمبسوط: صلاة الجماعة ج ١ص .٠106‏ والكافي في الفقه : صلاة الجماعة ص 54 .١‏ 

(1 و7) تقدم المصدر قريبا. 


من المعلوم هنا قصوره عن تخصيص تلك الأدلّة الكثيرة المعتضدة 
بالشهرة السابقة والأولويّة المزبورة وغيرهماء على أَنّهِ يمكن دعوى أن 
التعارض فيها تعارض العموم من وجهء ولاريب أَنّالرجحان في جهتها. 

لكن.يناء على هذا يكون مستتن:الكراهة احتمال إرادة الغذل يقد 
من ذلك النهي , ومثله كاف في إثباتها دون الحرمة» كما أَنّه يكون الوجه 
حيقز فى 1 كر التحدوه ب الحصوص دمع الدرابجه فى القاستق سدية د 
فوفد رذ احنيمال كنا بة الجد باعتبا رتكفيرة الذقي عن التوبة والجدالة: 

م إن ظاهر المتن وغيره!"كالنصٌ اختصاص الكراهة بالإمامة دون 
الائتمام به, كما عن مجمع البرهان'" الاعتراف به» وإن كان لم يستبعد 
مع ذلك كون المأموميّة كذلك, وهو في محلّه .بل يمكن دعوى انسياق 
ذلك إلى الذهن من النصٌ والفتوى ايضاء فتامّل. 

(و» كذا يكره أن يوْمٌ الناس «الأغلف» المعذور في تركه 
الختان لا غيره ممّن هو مقصّر فى تركه ؛ ضرورة عدم جواز الائتمام به 
حينئزٍ لفسقه؛ بل فى المسالك'”" والروض*'* الجزم ببطلان صلاته» وإن 
كا لوال عله سوى فانقزز افاي قاعدة الضد المسدى فى الأول 
عدم اقتضائها الفساد. 1 

)١(‏ كالمختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48. وارشاد الاذهان: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 75؟, 
والبيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 577. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ا ص 114. 

(؟) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7١7‏ 

(غ) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 5358. 

) 


6) كما في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج غ ص ,507١‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 
اوكية 


كراهة امامة الاغلف سس سبي 


نعم قد يقال بالبطلان لو كانت الغلفة تواري النجاسة ؛ لحمله حينئذ 
النجاسة المقدور على إزالتها بالختان» كما نصّ عليه أُوّل الشهيد ين في 
حافك غلى القواغد ",وض أيضا على أثه إن كاق غير قتاذر عنلى 
إزالتها صحّت صلاته للضرورة دون صلاة من ورائه. ٍ 

مع أَنّه قد يناقش فيما ذكره أخيراً: بمنع فساد صلاة المأمومين بعد 
فرض معذوريّته في النجاسة؛ بل وما ذكره أَوّلاً أيضاً: بأنّهِ من البواطن 
المعفرٌ عن نجاستها؛ إذ الظاهر إرادته الغلفة المتنجّسة من النجاسة في 
كلامه, واحتمال إرادته كون + الفلقة نميه اتنجينة ها -باعتبار وجوب 
قطعها شرعاًء فهي كالمقطوعة حينئذٍ مقطوع بعدمه كما لا يخفى على 
من لاحظ كلامه تماماًء على أنه واضح الفساد. 

انا العتويق ترك الكعا فقا لمشهور شين البعا دين لوول 
في الرياض" أَنّ عليهم'' عامّتهم, بل لعلّه ظاهر كثير من المتقدّمين!م 
أيضاً حتّى من تركه منهم'" ‏ جواز إمامته ؛ لاطلاق الأدلّة وعموماتها 
السالمة عن المعارضء خلافاً للمبسوط'" والمحكي عن المرتضى !0 





.47١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قال بذلك: الشهيد الأوّل في البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ؟5؟1؟. وابن 
فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟١١1.‏ والشهيد الثاني في 
زوفل الجتاة:“ضلاة اللجماغة ضن /85. 

(') رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص ."0١‏ 

(؟) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: عليه. 

(0) كالشيخ في النهاية: الصلاة / احكام الجماعة ص .١١7‏ وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / 
احكام الجماعة ص .٠١86‏ 

(1) كسلار في المراسم: احكام الصلاة جماعة ص 7/-88. 

(/') المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١100‏ 


ار 2 ا دللل2725 تبت جواهر الكلام 2 17ل 


القع ميل فى التذكرة: «قال أصحابنا: الأغلف لا يصحٌ أن 
يكون اماما»7!". 

لكن يقوى في الظنٌ إرادتهما -كغيرهما ممّن حكاه عنهم في 
النذكرة -التفصيل المزبور كما اعترف به الفاضل المذكورء فتخرج 
المسألة حينئذٍ عن الخلافيّات» وإلاكانت الحجّة ما عرفت. 

ولا يعارضها خبر عمرو بن خالد عن زيد بن على عن ابائه عن 
علي عرها0ا : «الأغلف لا يوم القوم وانكاكان أقرأهم ؛ ند ضيّع من السئّة 


اعظنها وول تفيل لدتهادةعولا يصلى غدلي إلا أن يكنون ضناع :ذلق 
كوقا على الس نار 


وخبر عبدالله بن طلحة الهندى عن الصادق َك : «لاايوّءمٌالناس 
المحدود وولد الزنا والأ لك والأغجراني والمجنون والابرص 
والعبد»!١3,‏ 


وخبر الأصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين يد «... سبعة!"" لا ينبغي 
أيه كوا اناس الى انا لابو علي ار 


ضرورة قصور الجميع سنداً ودلالةَ عن إفادة الحرمة» خصوصاً 


(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 4 ص 559. 

)٠٠١(‏ تهد يب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١‏ صن 0 وسائل العتففة: 
باب ١1١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 77١‏ 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج 1 ص 114. 

(7١)الخصال:باب‏ الحد جوضن 1٠‏ بوسائل الشيعة :يات 2 مق ابوات صلاة الجماعة ح 
١‏ مص .55١‏ 





كراهة امامة من يكرفة التأمرم .3 سس قو 


الأول والأخيرء بل قد يشعر التعليل في أوّلها بالتفصيل المزبور؛ إذ 
ولو للقرينة» فيكون حينئدٍ كالصريح فيما قلناء ولعله لذا جزم في 
التذكرة١"‏ بدلالة الرواية على التفصيل. 

والظاهر عموم .و اهة للممائل وغيره؛ لاطلاق الأدلة. 
عنم "درل فى الرياض. «انّه المشهور»”" ؛ للمرسل عن لدبي 6. 
يلوتل 1ل برسلا إلى أن قال: : -وإمام قوم يصلّى بهم وهم 
لد كارهون...)1* 

وخبر عبد الملك ع وا و اا 
قبل لهم صلا لإا الجا والرجل يو] قو ده ل كارحون :.ي. 
«ثلاثة لا تقل له لهم صلاة إلى أن 50 د 
كارهون ...»! 


)١(‏ تقدم المصدر قريباً. 

(؟) كالمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48. والعالامة في النهاية: الصلاة / 
شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص ,١07‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / احكام 
الجماعة ص .١١60‏ 

2 رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ص .١0١‏ ٍ 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب فيمن ترك الوضوء او بعضه ح ١١١‏ ج فى :09 وهات 
الشيعة: باب 77 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 54/8. 

(0) الخصال: باب الأربعة ح فى 17 وشائل المسكاني اااي ابواتع حياةة الحماعة 

(1) أمالي الطوسي: ح 17 ص 19177, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 
اج ا ص 60 5. 
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يكرهه, بكي اليب تنزيل ا ل ل 
المخالفين» وإن كان الأوجه خلافه ؛ للتسامح في الكراهة. 

نعم ما ذكره فى التذكرة'"_من التفصيل بين الكراهة للدين والتقوى 
وغيرهاء فلا يكره الأوّل دون الثاني حسن ؛ للأصل وإمكان دعوى 
اختصاص النصوص بحكم التبادر أو غيره بالثاني؛ أي كراهتهم له 
لكونة إماما بأن بريدوا الاسام عير اديه والظذاهر اختصاض 
الكراهة هنا بالامامة. 

ولو كن #بعض دون بعك يكن تعمي الكراطة المراعاوالشار بخن 
الجميع وعدم إرادته تعدّد الجماعات, فتأمّل. 

«و» كذا يكره « أن يوْءٌ ال لو ع سي 
9 بالمهاجرين »4 على المشهور بين المتأخّرين!, بل في الرياض 
إجماعهم عليه» بل قيل7": قد يظهر من المنتهى'" الإجماع عليه ؛ للنهي 
عن ولايتهم قبل 1 يهاجروا في 0 العزيز'" وعن الائتمام فى 


.5/4 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج‎ )١( 

.7١0 تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(9؟) جملة «أن يوْم» لبيعية في نسخة المسالك والمدارك. 

(؛) قال بذلك: العلامة في القواعد: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 49. والشهيد الأَوّل في 
النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص .١ 5١‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: صلاة الجماعة 
اج اص 2410-5816 

(8):ونافن العستائل : عازه الجماعة ج م 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج ا ا 

(/) منتهى المطلب: الصلاة /إعام الجماعة ج دص 78"؟,. 

(8) كقوله تعالى: «والذين أمنوا ولميهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتّى يهاجروا»ه > 





كزاهة اقامة الأغواق «المهاجكرين: مح حححبي ب ب ين تتم سس عب سج حت 1 


الأخبار السابقة التي فبها الصحيح وغيره؛ وإن كان مورده فيها مختلفاً, 
ففى بعضها!": إطلاق الأعرابى, وفى اخر'": تقييده بقوله طليِةِ: «حتى 
وح رن تالو اموا عون 

لكن على كل حال هو محمول على الكراهة ؛ لقصور ما تضمّنه من 
تلك الأخبار عن إطلاقات الجماعة وعموماتهاء كقولهطا: «صل 
خلف من تثق بدينه»!» ونحوه سنداً في البعضء ودلالة في الجميع ؛ 
لاحتمال إرادة خصوص غير الجامع لشرائط العدالة منه» إمّا لوجوب 
الهجرة عليهء او لتعردبه بعدهاء او لغير ذلك كما هو الغالب ففى ذلك 
الزمان وغيره المنساق إلى الذهن من الإطلاق هناء خصوصا بعد ذه الله 
تعالى لهم في كتابه المجيد !0 

لكن قد يقال: إن النهى فى بعضها عن الإمامة بالمهاجرين ممّا يشعر 
بجوازها بمثله» وهو منافٍ للاحتمال المزبور؛ ضرورة عدم جواز 
إمامته مطلقاً بناءً عليه, فيتعيّن إرادة الجامع لشرائط الإمامة منه إلا أنه 
ساكن البادية, بخلاف المهاجرء ويكون المنع عن إمامته بالمهاجرين 
تعبّديا كما هو ظاهر جماعة من القدماء"', بل في الرياض نسبته إلى 
أكثرهم تارف بل قال: وَإنّى لا أجد فيه خلافاً بينهم صريحاً إل سن 


يه سورة الانفال: الآية ؟/. 

(١-؟)‏ انظر أخبار إبن مسلم وأبي بصير وزرارة المتقدمة في ص م3 

)ع تقدم في ص ٠‏ «لا تصل إلا خلف ... ». 

(6) كقولهتعالى :لالأغرات: افد كفرا وتقاقا واعد ناملا يعلموا حعدرةنا اتيزّل امدهباى 
رسوله» سورة التوبة: الاية /ا3. 

(7) كالصدوق في المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص 560 والشيخ في المبسوط: صلاة 


الجماعة ج ١‏ ص ,١00‏ وابن البدّاج في المهذب: الصلاة/الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص .٠١‏ 





الحلّي'" ومن تأخَّر عنها 5 بل في الخلاف' “اللإجماع عليه. 
والاصييك يذ ان كن وا 
أحد افسامه» فل فائدة ار في تخصيصه 1 وإقراده. 
سد لكاف: نورت علا !3 0... كره أن 0 ا 
والصلاة»'7كالصريح فى رد احتمال إرادة المتعردب منه بعد الهجرة؛ بل 
ووذ إزاةة التاق عند ا رضاء ذ الطاهر: را فسا كي لتاقي ما ةا 
عدم الاثتمام به للعلّة المزبورة التى لا تقتضى فسقه, ولفظ الكراهة فيه 
غير صر يح في إرادة المعنى المصطلح» بل هي في القديم للاعمٌ منه ومن 
التحريمىء فلا ينافى حينئذٍ ظاهر النهى فى تلك الأخبار. 
ومن ذلك كله مع الشهرة القديمة والإجماع المحكي مال إليه أو قال 
وفيه امال لاسي ل ل و 0 


.18١ السرائر : صلاة الجماعة ع اص‎ )١١ 

)1 تقدم تنك ارة 'انفا . 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 507-1707 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة 9١١‏ ج ١‏ ص .01١‏ 

(5) لم ترد جملة: «ان عليّائئيةٍ» في الوسائل. 

(1) قرب الاسناد: ح هلاه ص .١101‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 1 
ج مص 7717 

(/) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 707 501. 

)0 الظاهر زيادة هذه الكلمة. 


كراهة :امامة الأغراتي:«بالفيها عوية عت تت د آي ات 


المرسل'" بعدم إمكان إرادة المتعرّب بعد الهجرة من إطلاق الأعرابي 
ولو فى غير هذا الإطلاق: بل ولا فيه أيضاً؛ لاحتمال كون التتعليل 
عط 11ل را 

على 0" 25900 بشعر به ما رواه الصدوقءة في الخصال 
مسنداً عن الأصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين اق من إرادة المتعردب 
هل المكدر لاهن الاعررابى اتعيلة: ذا ل :فده رون ننه لأ فين ا قا 
اللاتدي ولك ال ناسو لمر وال غزانى معد البصيرة وسار القن 
والمحدود, والأغلف ...)»7 ْ 

كما أنه يعارض الشهرة القديمة بعد تسليمها بالشهرة المتأخّرة, 
خصوصاً في المقام ؛ لتحقّقها بخلاف الأولى المستفادة من ظاهر النهي 
في عباراتهم المحتمل للكراهة كالأخبار» خصوصاً في نحو عبارات 
التنماء: 

وبه يوهن الإجماع المحكي في الخلاف ؛ إذ معقده النهي أيضاً عن 
الائتمام بسبعة المحتمل لارادة الأعمّ من الكراهة والحرمة» مضافاً إلى 
إعراض المتأخّرين عنهء بل قد سمعت أنه قيل: قد يظهر من المنتهى 
الإجماع عليه. 

كل ذا مع أن التعارض بين النهي عن الائتمام بالأعرابي وبين ما دل 
على القيلاه خلت من :تق يدينه انعا ررضق الستوع مرح وجب لآ السموه 
)١(‏ المراد به ما في خبر قرب الاسناد الآتف الذ الذكزى وليل العير نه ب التردلن يا ععنار اقل 

الباقر قول أميرالمؤٌ منين ١ت‏ لوث واسطة. ٍ 
)١(‏ الخصال: باب الستة ح ١9‏ ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 
1ج مص 055 


2 ا ا 11 الكلام (ج 1*7 )١‏ 


والخصوص المطلق كما عساه تُخيّل أو يتخيّل في بادى النظرء ولاريب 
في رجحانها عليها من وجوه لا تخفى,. خصوصاً مع ملاحظة شيوع 
الى فى الك انهه روما جداة العريكل النا بو المصرع فيد يتنك الخراهة 
في الحكاية عن أميرالمؤمنين قْةٍ لا في عبارته, وغير ذلك. 

بل قد يقال: إن النهي في بعضها قد وقع على ما أثبتنا كراهته من 
النسروهوتحرة »وهو مشعربارادة الاعهاهق الخرمة منه: 

الأريب يال ني أن الأتري دا علد الساخرزيوين الكرافة دي 
بنافيها إبراز الاحتمال المزبور في الأعرابي المقتضي لإرادة الفاسق 
ونم فبوكق عبنت كزاهة الاتماء بالفول الأعران_عالا لاضئ لذلا 
لذن الكراهة مما يتسامح فيهاء فيكفى فيها-بناء على الاحتياط العقلي : 
مضافاً إلى إطباق المتأخَّرين» ومرسل أميرالمؤمنين 1 المشتمل على 
التعليل السابق _احتمال إرادة الأعرابي العدل من الأخبار المزبورة, 
نعم هو لا يكفي في إثبات الحرمة ؛ ضرورة الفرق بينهما. 

لك ظاهر الفناوى وبعض النصوص اختصاص ذلك فى الامامة 
بالنواحي | ذا بعماتله نالاو امل كلالله وان كانت لكر عاونا سامت 
فيهاء فتامّل جيّدا. 

«و» كذايكرهإمامة «المتيمّم» عن الحدث الأصغر 
يريو "سدس الخيررين !اليماب بل في المنتهى: 


١ ١)‏ الأولى التعبير ب «خالية» وكأنه أُوَّلَ المبتدأ بالحكم بالكراهة. 

(؟) في نسخة المدارك بدلها: بالمتوضئين. 

(") نقلت الشهرة في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص ,77١‏ وذخيرة المعاد: صلاة 
الجماعة ص 797 والحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 157. 





كزاقة اناف السك «المتطارين مسمس سي ع سي عب م جين 114 
ريه - فيه دا من محمّد بن الحسن اي 


الي حي ب 0 


لا يصلي المتيمّم بقوم متوضين»!'. ونحوه خبر السكوني عن جعفر 
عن ابيه 8 . قال: «لا يوم صاحب التيمّم المتوضين»0. 

فما عساه يظهر من النهي عنه في بعض عبارات القدماء”" من المنع 

عنه ‏ بل في البيان!" نسبته إلى كثيرء وإن كان السبر يشهد بخلافه ‏ 
عاك دعبل فى الوذ ا راو تزاولاينا متتل من انعقاو تفاع ل 
هذا الحكم أي الكراهة ‏ لأمكن القول بجواز الإمامة من غير كراهة ؛ 
الأصل. وصحيح جميل سأل أبا عبدالله لئِ4: (عن إمام قوم أجنب 
والسى فح فق القعا وها كفيه العمل بوشعيم ما شو عون :0" | وما 


١ الهداية (للمرغيناني): باب الامامة ج‎ ١١١ ص١ المبسوط (للسرخسي): باب التيمم ج‎ )١( 
.0 ١ ص‎ ١ ص 0. بدائع الصنائع: في التيمم ج‎ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 75؟. 

(؟) في المصدر: عياد بن صهيب. 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح 5١5‏ ج "اص 151. 
الاستبصار: الصلاة / باب 5109 ح ١‏ ج كفن 114 وساتل القفة با ١17‏ من اواك 

)6 تهدذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ احكام فوائت الصلاة ح 27 5 ص ا 
صلاة الجماعة ح م ش/)ص ١8‏ 5. 1 

(1) كالسيد فى جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج ‏ ص 355 
وابن البرّاج في المهذب: الصلاة / الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص .7١‏ 

(0) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 2١؟.‏ 

(6) جمله ((ومعهم ما يتوضون به» ليست في المصادر الحديثية. 


بعضهم ويؤمّهم؟ قال: لاء ولكن يتيمّم الإمام'" ويؤمّهم ؛ فإ نالله عرٌ وجل 
جعل الأرض طهوراً كما جعل الماء طهوراً!)107. 

قلت: ونحوه في نفي البأس عن الإمامة مونّق عبدالله بن بكير" 
0000 وخبراين "ا أسامة !8 بلجزم في الحدائق!" بنفي الكراهة لهذه 
كيار تنزيل النهى في الخبرين السابقين على التقيّة بقرينة رواتهما. 


)01 في الفقيه والوسائل وموضع 20007 : «الجنب» بدل «الإمام». ٠‏ وفي الكافي وموضع 
آخر من التهذيب لم ترد هذه الكلمة أصلاً. انظر الكافي: الطهارة /أنايث الرجل. يكون معة 
المناة القليل ح "'ج # ص ١1ء‏ وتهذيب الاحكام: الطهارة / ياب 0 كج ١ص‏ ؛ 6 

(؟) جملة « كما جعل الماء 00 وردت في الفقيه وموضع من الوسائل (انظر الهامش الاق) 
وموظع نلق نهذ وب انر المامكن الأمابى الو لم رطفي الكنانى بزانسر اهنا مقن لساب ) 
وموضع أخر من التهذيب (انظر الهامش الآتي) وموضع من الوسائل: باب ١7‏ من ابواب 
صلاة الجماعة ح اع رضن 77 ؟,. 

انمق ل يخشره الفقيد بات السنم بن 4 اع ؟اصن :115 تهذيب الالدكاء: الضلاة يناب 

٠‏ أحكام فواتت نت الصلاة ح 21 7ض 317 وسائل الشيعة: : باب امن أبوالت السعي 
5ج اص 5856 

)ع مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 3 ص 7 

)060( تهديب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ احكام فوائثت الصلاة ح 0ج م /لااى 
الاستبصار: الصلاة / باب 4 » أج اص 5غ وسائل الشيعة: باب لالامنابواب 
صلاة الجماعة ح آ 6/)ص .١ ١7‏ 

)1١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ احكام فوائثت الصلاة ح ا ا لاا ى 
الاستبضار: الصلاة / باب 10ج ١ج‏ اص 70 وسائل الشيعة: باب ١/‏ من ابواب 
صلاة الجماعة ح ١ج‏ 6/)ص ١7‏ 5. 

(0) كذا في المعتمدة. وفي المصدر وباقي النسخ بدلها: أبي. 

0( تهديب الاحكام: الصلاة / باب 1 احكام فوائت الصلاة ح 1ج اذ 11 ,١‏ 
الااستبصار: الصلاة / باب 1م اج ١١ص‏ 65 وسائل الشيعة: باب /7 1١‏ من ابواب 
صلاة الجماعة ح جَ 6/)ص .١ ١8‏ 

)0( الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج 1١١‏ ص 77 .١‏ 


من يُكره امامته فى الصلاة 2 وصُبُبججحح و وو ا 77 ل ا و ا و الل 


لكنّه ضعيف قطعاً بل الظاهر تعميم الكراهة للمتيمّم عن الأأصغر أو 
المتوضّينء إلا أن الظاهر عدم إرادة خصوصهم. 
وكذا تكره إمامة الأسير للنصّ كما في الفوائد الملية”", والحائك 
ابائه طليق قال: «قال رسول الله ويا : لا تصلوا خلف الحائك وإن كان 
عالماء ولا الحجّام وإن كان زاهداء ولا الدبّاغ وإن كان عابدأ»”. 
د ار 00 ها 
00 3 0 4 أو ا الأخقي: إلا 2 بل 
دون 00 «روي: ولا إبناً بأبويه»00. 
41 قوائم المليةوالبسيف التاتى هو القاقية ارصاة السباعة تايل فول المشعف دزا اي ) 
و7 
8 الععيد و العاف بل فول المطط راد مكمو نت طن العووةوتميوفةا الراهى فو 2 
ان 
(؟) مستدرك الوسائل: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 3 ص 411. 
(5) النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص .١5١‏ 
(0) الفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة / صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «أو مكشوف 
غير العورة...» ص .١171١-5١١١‏ 
(1) الأدراً ‏ بالهمزتين المفتوحة ثم الساكنة أو لا وقد تقلب حرف مد كادم -: وهو ذو الأدرة - 
بضمٌ الهمزة وسكون الدال ففتح الراء ‏ نفخة في الخصية بضمٌ الخاء. انظر الفوائد الملية 
الهامش السابق: ص 7١‏ . 


(/) كدا 2 المعتمدة. وك باقي النسخ بدلها: فى 


1 بي ل ع ا تت اكر | في الدع نه 112 


بل عن البيا ن"" كراهة إمامة الكامل للأكمل ولو مع الإذن المكروه 
000 

مد "كراهة إمامة السفيه بل في التذكرة ل كان ف 
اها فق ولعله ل وان الوروك قانذا يبل بسحية كلد غير عد بق 
ذا كاف لم1 امد رذ البقية من كمال يفا قال ارافيل لف لكن عر 
كو سود نسي :عاق وارن مير ووعار ول لز يت 

ولااريب في ضعفه ؛ إذ لو فرض سفه لا ينافي العدالة ولو من حيث 
المروّة جازت إمامته كما فى البيان!» لكن على كراهة ؛ لقوله ليه : «إن 
العكد وفدكم لين الله او «شفعاؤٌّكم | إليه»'"', وما عن الفقيه 
بإسناده إلى أبي ذر يه قال: «| نْ إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك 
سفيهاً ولا فاسقاً»”"", ويحتمل حمله على السفه المنافي للعدالة. 

اويا انار ايها من العمى؛ وخصوصاً إذا أمّ في 
الصحراء ا له ليةِ: «لا يوم الأعمى في البريّة, والمقيّد 
العطلقين»”” 


.١5060 البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: الصلاة / إمام الجماعة ج اص 0757. 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج :ص 599-..5,. 

(؛) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء فى الجماعة ص ؟77؟. 

(0) تقدم في ص 017. 

(1) شرح الاخبار: ذيل ح ١1ج ١‏ ص .1١54‏ 

() من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ذ ذيل ح " ٠‏ ج ١1ص‏ 7078 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح اج لماص .5١5‏ 

)00 تهذٍ يب الاحكام: : الصلاة / باب اليكل الصبيا ا والصلاة فيها م 17 ج “ا ص 511, 
وا صدره في فى وسائل الشيعة: باب عن ار انث صلاة الجماعة ح ؟ وذيله في باب 7 
فاع ان اص او 





فخ ذكة أفافته افن العدلاة ست سم ب م و ات ا اي 


والفالج والعرج والقيد كما في النفليّة١"‏ والفوائد المليّة'"؛ معلَلاً له 
فى الثانية بالنهى عن إمامة المتّصف بذلك فى الأخبارء وإن كنت لم 
أجده فى خصوص العرج. إلا أنّ أمر الكراهة سهل. 

نعم ما في المنتهى”" والتحرير' والتذكرة! من منع إمامة أقطع 
السليق بالسايو سحل اللطويل العم إن أراذو ادال روطليق ها وتجمل 
القدمين ولم يمتنع بذلك عن القيام والركوع والسجود؛ لإطلاق الأدلة 
من غير معارض» ضرورة عدم قدح تعذّر السجود على الإبهامين مثلاً 

ولعلهم يريدون غير المتمكن من القيام والركوع في اقطع الرجلين ؛ 
إذ هو حينئذٍ كإمامة الجالس للقائم, كما يرشد إليه تعليلة المنع بذلك 
في المنتهى » والنصٌ في الثلاثة على جواز إمامة مقطوع إحدى الرجلين 
وعلى جواز إمامة أقطع اليدين» بعد أن اعترف فى أوّلها بعدم النصّ فيه 
لأصحابنا مع تعذر السجود على اليدين وأحد الإبهامين» بل نصّ في 
الأخير على جواز إمامة أقطع الثلاثة أيضاً. 

ومن العجيب ما عن الإيضاح من أنه «كلّما اشتملت صلاة الإماء 
على رخصة في ترك واجب أو فعل محرّم بسبب اقتضاها وخلا المأموم 
من ذلك السبب لم يجز الاثتمام من رأس ؛ لأنّ الائتمام هيئة اجتماعيّة 
(؟) الفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة / صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «والسلامة من 

الفالج والعرج والقيد... ص .١17١‏ 

(9') منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 578. 


)غ0( تحر ير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج اص 07 
(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 4 ص .51١‏ 


امم أت ا ته مجن: بقواهن اكلام زع 17 


تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم» وأنّ صلاة الإمام 
على" الأصل»ء وهذا متّفق عليه»'" إن كان مراده ما يشمل ما ذكرنا 
ومثل إمامة المتيمّم بالمتطهّر وذي الجبائر بفاقدهاء بل وقيل”: إمامة 
المسلوس بالصحيح والمستحاضة بالطاهر ونحوهم؛ المنصوص على 
جواز إمامتهم في كلام بعض الأصحاب 6 

إذ قد عرفت فيما سبق أَنّه لادليل في النصوص على الكلية المزبورة 
التى هي عدم جواز ائتمام الكامل في أركان الصلاة بالناقص فيهاء فضلاً 
غة عتل الشرائط الما ببعة :و الداخلة آى العا ل غير الأر كان 4 إذ المقان 
على الصحّة في حقّ الإمام إلا ما خرج بالدليل كالقاعد ونحوه. 

ومن هنا لم يبعد في النظر جواز ائتمام المجتهد أو مقلّده بآخر أو 
ديو تيكالك له في الفروع مع استعمال محل الخلاف في الصلاة كما 
لو تسئّر الإمام بسنجاب أو نحوه ممّا يرى المأموم عدم جوازه؛ أو كفّر 
مثلاً فى الصلاة؛ أو فعل غير ذلك أو تركه ؛ لصحّة صلاة الامام فى 
حّها" عند المأموم » ولذا يجتزي بعبادته ولوا"اكانت تحمّلية عنه مثلاً, 
بل يجري عليها جميع أحكام الصحيحة من إسقاط الإعادة والقضاء 


)١(‏ كذا في المعتمدة. وفي المصدر وباقي النسغ: هي. 

.١168 ايضاح الفوائد: الصلاة ة / أحكام الجماعة ع اص‎ )١( 

00 كما في سناع الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ص "الاغ. 

80 كالداسدق التذكرة الصالاة ارستات إبام العباعه بي وحن :زو لمعي السياوة #/إناء 
الجماعة ج ١٠ص‏ 307. والشهيد في البيان : الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص "7١‏ 
وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١7‏ 

(0) كذا في المعتمدة. ٠‏ وفي باقي النسخ بعدها: حتى. 

كزان المجمدة وبعض امعد رن بنط الني لوه 


حكم اختلاف الإمام والمأموم فى الفروع . - 8088 


وحرمة الإبطال وغيرهما. 


الاجتهادي ثانياًء وأنّه من انقلاب التكليف كالتقيّة والنيمّم عند 
الاضطرارء لا عذريّته وأنّ المكلّف به الحكم الأُوّليء وأنّ جهة الحسن 
والقبح والمطلوييّة والمبغوضيّة جارية عليه؛ وأَنّه مراعاةً لمصلحته 
المترثّبة عليه سوّغ الشارع العمل بالظنّ لاحتمال مصادفته؛ فإن أصاب 
فعشر حسناتء وإلاا فهو معذور وله حسنة؛ وإن كان هذاهو 

لكن قد يقال بالصحّة بناءً عليه أيضاًء وإن لم تكن بتلك المكانة من 
الوضوح ؛ لماعرفت منان ظَنّ الماموم فساد صلاة الإمام بمنزلة عدمه, 
لعدم حجّيته حنّى للظانٌ نفسه في حقّ الغير الذي لم يكن من مقلّد ته 
فلا يمنعه حينئذٍ -من الحكم بصحّة صلاة الإمام في حقّه _ظنّه فسادها. 

وليس الائتمام بها يصيّرها صلا له كي يعتبر فيها ظنّهِ. بل هي بغد 
صلاة الإمام يراعي فيها تكليفه نفسه, ويكفي في جواز الائتمام إحراز 
ما يعتبر فيها عنده؛ لتناول إطلاق الأدلّة لهاء لصدق اسم الصلاة حينئذ 
عليها ؛ ضرورة اتحاد مقتضى الصحّة _ممّا دل على حجِّية ظَنٌّ المجتهد 
- بالنسبة إلى صلاة الإمام والمأموم» وإن ظنّ كلّ منهما فساد صلاة 
الآخرء إلا أن الشارع ألغى هذا الظنّ في حقّ الغيرء على أَنّه هو مع ظنّ 
الفساد يحتمل الصحّة في الواقع» وأنّ خلاف ظنّه هو الصواب. 

نعم لو فرض كون المأموم ممّن يقطع بفساد صلاة الإمام -لتحصيله 
الإجماع مثلاً على فساد الصلاة بالسنجاب _اتّجه عدم جواز الاثتمام 
بناءً على هذه الطريقة ؛ لعدم كونها صلاة وإن كان صاحبها معذورا 


عنده فهي في الحقيقة كصلاة ة الإمام بغير وضوء مع علم المأموم به 
دونه كلانه علس الطريفة ا ولي لدو ن كانهو عالما يعدم بجواز 
الصلاة في السنجاب لكنّه مع ذلك عالم بأنّ الإمام فرضه الصلاة فيه إذا 
لم يحصل له هذا العلم وكان قد حصل له الظنّ» فيكون في الحقيقة هو 
موضوعاً والاإمام موضوع آخرء وكل منهما له ترص عند الشارع. 

ب قم شانوا لفكة سد كعك الفدرية نضا لكان نامهد 
الللع بالنبية الي عدو الغير بعك ترصن عوع سصيرة »ا كيكوق كبالفر 
ولعتموة تنه لمر قو لاطا قووان كان قوفف 

اذاو كان عاذت بالترافة د كا وروي الما مويه يعور الوه 
واللإمام عدمهاء ولم يأت بها في الصلاة ؛-فالظاهر عدم جواز الائتمام 
مطلقاًء لا لأنّ الصلاة فاسدة؛ بل لعدم تحمّل القراءة, بل لعل الظاهر 
عدم الجواز حتّى لو جاء بها المأموم ؛ لظهور الأدلة في أنّ الجماعة 
الصحيحة موجبة لضمان امام العرارة» فيو درم سماو اميا ٠‏ تنتفي 
بانتفائه» فلا جماعة حينئذٍ شرعاً يجب أن يقرأ المأموم فيها مثلاً في 
الأوّلتين مع سماعه قراءة الامام. 

بل قد يقال ذلك أيضاً في المقام الذي يجوز للمأموم القراءة فيه بأن 
لم يسمع الهمهمة مثلاًء أو كانت الصلاة إخفاتيّة وقلنا بالجواز؛ لانتفاء 
وصف أصل الضمان وإن جاز للمأموم التأدية وعدم الاكتفاء, على أنه 
قد يقال بن المسقط عن المأموم حيث يقرأ في نحو الإخفاتيّة فعل 
الإمام لا قراءته وإن كانت هي جائزة له 

نعم لو قلنا بوجوب القراءة على المأموم في الفرض المذكور لعدم 
تحمّل القراءة عنه أمكن القول حينئذٍ بجواز الائتمام مع فعل المأموم 


حكم اختلاف الأقام: والمأموم فى الفزوع  :‏ ا ل ب ب ص 481 


الف وان اتركها الإمام؛ كما أنه يمكن القول بجوازه لو قرا الإمام 
تورلا لديا +اليعترى ةد فى العاموم وان الحلت را هد يا كنا 
جزم به في البيان'". 

لكن يجري فيه نحو ما سمعته من عدم تحقق وصف الضمان في 
الإمام أيضاً؛ ولعلّه لذا منعه في التذكرة''' والموجز'" والكش ف" وإن 
علّلوه بن الندب لا يجزي عن الواجب. 

بل منع الفاضل © والكومد "ا وان العتاسن الالو يدوي 1 البوماء 
المخالف بالفروع مع استعمال الإمام محل الخلاف في تلك الصلاة من 
غير فرق بين القراءة وغيرها بل نضصّوا على السنجاب والتأمين والقران 
ولحو :31لا اعرف يعات ينور واار لسري با ساد يكير 
كما أنْك فيه تعرف وجهه. 


.1759 البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء فى الجماعة ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص 587. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١١‏ 

(8) كشف الالتباس: الصلاة / احكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويقدم مختار الماموم 
فالأقراً فالأفقه ...» ورقة ١79‏ (مخطوط). 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص ,١5١ - ١1١‏ تذكرة الفقهاء: صفات 
إمام الجماعة ج 4 ص 187 187. 

(1) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,1١8‏ البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في 
العفاعة هن 9 

(0)"تقدم المصدربقريبأء أعتى الموجز الحاويئ. 

(6) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «وان خالف كاحيفا فر ون 
إلا أن يبطل بزعمه ...» ورقة /ا/ا١‏ (مخطوط). 

(9) تحرير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 01. 


غ56 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





بل وتعرف الحال أيضاً إذا اختلفا في الاجتهاد في القبلة» وإن صرّح 
حون لاد وم الجوا د افيه مقا ول ماهر ١‏ ترون مدر 

بل وتعرف وجه جواز الاثتمام بمن كان على ثوبه او بدنه نجاسة لا 
يعلم بها رعلم المأموةوروان ترذةفيه التهيدا":واستويهه المع على 
باق] لاقي الحم لاك تومن القرتود | عليه النتو ىور قد مضيية 

يقد جوع لهاع وجوّزه في الموجزا“ والكشف"" والقواعد أيضاً 
بعد أن نظر فيه, لكن قال: «إن لم نوجب الإعادة مع تجدّد العلم في 
الوقت»”", وعن نهاية الإحكام" إطلاق الجوازء كما عن الشيخ 
مدان الجر 117 ادل بكاو من بوه 

والتحقيق الجواز بناءً على المختار من عدم وجوب الإعادة عليه 
في الوقت وخارجه؛ ضرورة اقتضاء ذلك صحة صلاته في الواقع. 
واكتعاضن ماج القداءة صيه دي اليل وقدل لبقو لقن الضافة» 
تلوعتييها قي الأ مادو أمكه | رالنهايلة فل متاق أرالها وسمكف وو 
بطلت للمنافي لا للنجاسة. 


.155 الدؤوس ار مف : صلاة الجماعه بج اص‎ 1 ١) 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج “اص 77]. 

(") الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١55‏ 

(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١7‏ 

(1) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجب الائتمام على الأمّي 
ولا يكتفى به ...» ورقة ١8‏ (مخطوط). 

() قواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 47. 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ١‏ ص .١0١‏ 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج "ا ص /!غ. 





حكم اختلاف الامام والمأموم فى الفْروع- لس سد 088 


ما على القول بوجوب الإعادة عليه في الوقت أو فيه وخارجه 
فيشكل الجواز: بأنّ صلاته حينئذ ليست بصلاة وإن كان هو معذوراً ولا 
قضاء عليه على الأوّلء فلا يجوز الائتمام بها حينئذ ؛ إذ هى كفاقدة 
الطهارة من الحدث ولا يعلم الإمام. 

نعم قد يحتمل الصحّة على أوّلهما ‏ وإن كان بعيداً -بآن يقال: إن 
صلاته صحيحة حال الجهلء ولا تفسد إلا بالعلم فى الوقتء وإن كان 
هو هد تكله كرون كاقنا لك لصيل سحايه كنالعا موه حم 
الائتمام به اعتماداً على هذا الأصلء لكنّه كما ترى» ومن ذلك تعرف 
البحث فى الناسى ونحوه. واللّه أعلم. 


محتويات الكتاب 


الفصل الثاني 
من الركن الرابع 
فى قضاء الصلوات 

فا صل عه اللا 50 
ما يسقط معه وجوب القضاء: 

اضفر 

الجنون 

الاغماء 

الحيفى والقابين: 

الكفر الأصلي 

عدم التمكن من الطهارة 
ما يجب معه القضاء: 

الإخلال بالفريضة 

0 

وال العقل :هن قبل العكلت 

الارتداد 
حكم القضاء: 


يد عد اد امم 


0 


ا 
51 
50 
36> 


104 


استحباب قضاء النافلة الموقتة 
استحباب التصدّق إذا لم يقض النافلة لمانع 
وغوت قضياء الفائية المتكينة توفت الذي 
وجوب الترتيب بين الحواضر 
وجوب الترتيب بين الفوائت عند الجهل به 
حكم الترتيب بين الفوائت 
طرق تحصيل الترتيب 
حكم الترتيب بالنسبة للنائب 
فى المواسعة والمضايقة: 
دان القول ,القن اشيعة رالقا لين بهد 
بيان القول بالمضايقة والقائلين به... 
نيان الافوال المفطلة فى العو اسعة والمضنابقة 
بان اقول الف مه 
وله القو ل السو ادس 
لعل 
الاطلاقات 
الاجماعات 
السميرة 
سهولة الملّة ونفي العسر والحرج 
الأخبار 
أدلّة القول بالمضايقة: 
الأصول, ورذها 
الاجماعات. وردّها 
الاية 
الأخبار 


51 
57 
لك‎ 
كي‎ 
كي‎ 
١ 
وا‎ / 
0 
01 
01 
1/ 
7 
7, 
7 
464 
آله‎ 
/ا/‎ 
/4 
94.٠ 
4١ 
١1 
١1 
١11 
١ 
١1 


رد الاستدلال بالآية 

لسعو بال خياد 

ترجيح أدلّة المواسعة عند التعارض 

لكان عليه نائقة نميه وضاى الحاضى: 

لو ذكر الفائتة في أثناء الحاضرة 

لو صلَّى الحاضرة مع الذكر للفائتة 

لو دخل فى نافلة وذكر ان عليه فريضة 

كيفية قضاء صلاة السفر والحضر 

هل تجزي الصلاة الاضطراريّة في القضاء؟ 

حك الساذة اقبط[ تد فى السك عو القيد 
لواحق قضاء الصلوات: 

العسالة الأو يو قا عدن ابن الشميسن ختر بس 
المسألة الثانية: لو فاتته صلاة معيّنة ولم يعلم كم مرّة 
لو فاتته صلوات لا يعلم كمّيتها ولا عينها 

المسألة الثالثة: من ترك الصلاة مستحلا 

من ترك الصلاة لا مستحلا 


الفصل الثالث 
فى الجماعة 


الطرف الأوّل: حكم الجماعة وما يعتبر فيها 
استحباب الجماعة في الفرائض 

موارد وخحوابى الجماعة 

عدم مشروعيّة الجماعة في النوافل إلا ما استثني 
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١7 
١ /ا‎ 
١61 
١6 
دما‎ 
١و7‎ 
١>/ه‎ 
١ لاا‎ 
١م‎ 
١8/4 
1155١ 
١9١ 
١ / 
١ / 
7١ 6 
ل‎ 


51 
51 
/ 51 
51 
اللا 


0 


إدراك الجماعة بإدراك تكبيرة الركوع 
إدراك الجماعة بإدراك الامام راكعا 

الشك فى الإدراك وعدمه 

لقان الحما ع اشن تعدا 

فغدل اللجعماعة 

اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم 
حكم الحائل القصير 

حكم الشبّاك 

حكم الظلمة والطريق والنهر 

حك الزجاج 

حك الشخصض 

تجدّد الحائل 

حكم الحائل بين الامام وبعض العا موفينة 
اغتنان الحاكل لى الشقت المراء بالرسطل 
اغتبان غلم عل الاماء :على المامومين 
اغتفار العلوٌ اليسير 

اغتفار العلوٌ الانحداري 

اغتفار علوّ المأموم بالمعتدٌ به 

اعتبار عدم تباعد المأموم عن الامام كثيراً 
تحديد مقدار التباعد بين الامام والماموم 
التباعد بين الصفوف بعضها مع بعض 
عدم الفرق بين الجامع وغيره 
عدم الفرق بين ابتداء الصلاة واستدامتها 


حكم استطالة الصف الثانى على الأول بمراتب 


القراءة خلف الإمام: 
١‏ القراءة خلف الامام المرضئ؛ 


جواهر الكلام (ج )١*‏ 


ضض 
كرض 
خض 
لض 
56 
حدس 
51 
اسل 
0*7" 
50 
50 
50 
5006 
51 
510 
516 
1" 
/" 
7/1 ؟ 
5/4 
/1" 
/ 
/1 
50 
50 
550 


فى أوّلتى الاخفاتية 
في أخيرتي الجهريّة 
في اوّلتي الجهريّة 
حكم سماع المأموم القراءة 
حكم سماع المأموم الهمهمة 
حكم عدم سماع المأموم القراءة 
حكم سماع الماموم بعص القراءة 
١‏ القراءة خلف الامام غير المرضئ: 
حكم تعذّر بعض الصلاة التامّة 
لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام 
حكم الصلاة الماتي بها 
لزوم متابعة المأموم فى الأفعال 
المتابعة فى الأقوال 
وجوب المتابعة تعبّدي لاا شرطي 
رفع المأموم رآسه من الركوع أو السجود قبل الامام عامدا 
هوي الماموم الى ركوع أو سجود قبل الامام عامدا 
هويّ الماموم إلى ركوع أو سجود قبل الامام ساهيا 
اعتبار عدم وقوف الماموم قدّام الامام 
حكم مساواة الماموم للامام في الموقف 
المدار و التقدّم والمساواة: العرف 
اعتبار نيّة الاتتمام فى صحّة الجماعة 
ادّغَاء كل فخ المصضليين كوائة اماما 


1١1١ 


5517 
51 
0 
5٠ 0‏ 
م 5٠‏ 
م 
م 
/ 51 
51 
لق 
0 77 
5351 
/ 7" 
516 
/57 
2 
5 
1 
/ 0" 
8 
1 
51 
2 
3 
غ8 
لك 


يت ست وي ا ل ا ا ع ل كر لكو | فق الكلام (ج )١1*‏ 


اغا ء كا من البصدين كوت عامويها 84١‏ 
رقا لضا ازيم اير 4 
اتتمام المفترض بالمفترض مع اتحاد النظم 00 
اتتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف النظم 26 
اتتمام المتنقل بالمفترض 0 
اتتمام المتنقّل بالمتنفل ا 
اتتمام المفترض بالمتنقل زه 2 
كيفية وقوف الماموم مع الامام: وغ 
إذا كان الماموء: رجلاً واحدا ا 

إذا كان المأموغ رجالا متعدّدين 0 

إِذا كان المأموم انثى 1 

إذا كان الإمام امرأة 276 

إذا كان المامومون مختلفين "١‏ 
صلاة العراة 1 
استحباب إعادة الصلاة جماعة 572 
استحباب تسبيح المأموم إذا أكمل القراءة قبل الامام 2 
استحباب أن يكون فى الصف الأَوّل أهل الفضل 2 
كراعة سكين الصضبيان دن اليك لذلا 1 
كراهة وقوف المأموم الرجل في صف وحده لا لعذر 4 
كراهة أن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة 0 
وقت القيام إلى الصلاة 0ع 
الطرف الثانى: فى إمام الجماعة: 6] 
عبان تانق انام السعاندة 6 
اعتبار العدالة في امام الجماعة 61 
معنى العدالة لغة ع 


فدتق الع اله شترعا ولاقو لبفيها: 3 


١‏ ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسقء وردّه 
١‏ حسن الظاهر 

الملكة التفسائقف ورةه 

هل تدع ننافيات المروهاقن:العدالة؟ 

دل الفعا سي كشع إل لداتر يكار 
معنى الكبيرة. وعدد الكبائر 

االإصرار على الصغيرة 

وعرف افو من لصي 

اعتبار العقل في الاماء 

اعتبار طهارة المولد في الاماء 

اعتبار البلوغ في الامام للبالغين في الفرائض 
اعكبا زد ضدء فقن الأقاء عن الما جر 

اعتيار عدم كون الامام أَمَيا 

اباية الاخرسن 

عدم اعتبار الحردية في الامام 

اعتبار الذكورة في الامام 

كو انان المرا: للساء 

حكم امامة الخنثى 

اغافئة للخو 

أمامة من يبدل الحروف 
عدم اعبار يه التدانة في العماعة السصيمية 
اولويّة صاحب المسجد والإمارة والمنزل بالامامة 
أولويّة الهاشمي 
تشاح الأئمّة في الامامة: 

اولويّة من قدُمه المامومون 
الأقراً 


كن 


211١ 
1 
3م‎ 
اد‎ 


6.7 
0 
051 
/ 0 
7ه 
06 
077 
نه 
/017 
60 
55 
005 
/اةه 
0004 
6 
لاه 
الاة 
0/4 
04 
04 
/ام/ه 
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الأفقه 
الأقدم 0 
الا 
الأصبح وجهاً 
لو تساوى الأئمّة في الصفات المذكورة 
استحباب إسماع الامام مَن خلفه الشهادتين و... 
الاستنابة إذا مات الامام أو أغمي عليه 
الاستنابة إذا عرض للامام ضرورة 
وان اميا 4 العا مف م والأجنبي 
خواز اانه الاماء بوالعاموء النائت 
الاستنابة إذا فعل الامام ما يبطل الصلاة عمداً 
الأمعابة اذاشتبق الأماء المأ مومين 
فروع في نقل المأموم نتننه ٍ 
استنابة الامام لغيره ببعض جماعته أو جميعها 
كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس 
كراهة اسشدابة السبو قري كعد فضاعذا 
كراهة امامة الأجذم والأبرص 
كاه امافة المحدؤة يمك تود 
كراهةة افامة الأخلك 
كراهة امامة من يكرهه المأموم 
كراهة قا الاعرابي الها جرين 
كراهة اكاقة المعتح بالجتعطر بن 
مكروهات أخرى زيدت فى بعض الكتب 
اختلاف المأموم والامام في الفروع 
الانفاء سن كان كلى انوي ا وبرت نجاسة لا يعلم بها 
فهرس المحتويات 


جواهر الكلام (ج )١‏ 


01/ 
03 
21.١ 
3.5 
>20 
1 
3. 
3١ 
311 
11 
31 
31 
11 
3/ 
31 
11/ 
3 
7 
1 
74 
16 
>31 
31/ 
3100 
10 
10010 


